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أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدم بها المؤلف 
لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في الفقه المقارن 

من كلية الشريعة بجامعة أم القرى» وقد تكونت لجنة المناقشة من: 
١‏ فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن سليمان المنيعي - مشرفا. 

؟ ‏ فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالكريم بن صنيتان العمري ‏ مناقشا خارجيا. 

- فضيلة الشيخ الدكتور: ياسين بن ناصر الخطيب - مناقشا داخليا. 
وقد أجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» والتوصية بطباعة 

5 الرسالةة وذلك يوم الأربعاء /471/1/51اه.‎ ١ ٠ 








المسائل الفقهية 
التى 


رجحما الشيغ الالباني 
في أبوا الايمان والنذور. وال طعمة وال شرية 


وفيه : ثمانى عشرة مسألة. 









«أراء الشيخ الأباني لفتبية (قسم المعاملات ويقيةأباب الفقد)» مشروعية تر ار دون در الفجازاة 





1 0 22 000 5 2 م ههوومه ١‏ 
مشروعيّة نَذْر التَبَرُره دون نَذْرٍ المُجّازاة2 , 






دلبل المسألة: 


عن ابن هُمّر وهنا عن النبي كل: "أنه نهى عن التَّذْرِ؛ِ وقال: إِنّه 


١‏ التّذْر في اللغة: هو ما يُوحِبُّهِ المَرء على نفسه. انظر لسان العرب جه ص 275٠١‏ مادة: نذر. 
وشرعا هو: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم بأصل الشرع. 
كشاف القناع (775/5)؛ وانظر التعريفات ص 7”08؛ كشف المخدزات (815/5)؛ 
سبل السلام (5/١١5)؛‏ دليل المصطلحات الفقهية ص50١٠.‏ 
ونَذْر الثَّرّر: البرٌ هو الصِدْق والطاعة» والتَبَرُرُ التَقَرَبُ إلى الله بالطّاعة. لسان العرب 
(51/5 - 065)» مادة: برر؛ م على أبواب المقنع .045/١(‏ 
وَتَلْدُ الْمجَازَاة: أن يَْمَرم قُرْبَةٌ في مُقَابَلَة حدوث نعمة أو 0 بَلِيَّة؛ كقوله: [ 
شَمَى الله مريضي » أو رزقني ولداء فَِنّه عَلَىَّ إعتاقٌ» أو صومء أو صلاة. روضة 
الطالبين (/797: 555)؛ المجموع (750/8)؛ أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب (١/01/5)؟‏ نيل الأرطاد .)١1١/4(‏ 
ويُظلِقٌ الشيخ الألباني 0 ال ََآرنُ ويعني 008 الطاعة المُظلّق غير المُعَلّن يشرط كقول 
الثّاذر: لله علي أن أصوم ثللائة أيام» ويُظلق تَذو المجَازاة ويُريد به النّذْر الْمْعَلقَ على 
شرطء كقول النّاذْر: للّه علي إن شفى الله مريضي أن أصوم ثللاثة أيام. انظر السلسلة 
الصحيحة 851/1١(‏ - 2)857 رقم الحديث 98ا4. ْ 
وأكثر العلماء يجعل نَذْرَ المُجَازاة داخلة تحت نذر التَبَرّر. انظر روضة الطالبين روضة 
الطالبين 2597/9 5955). 





مشروعية در ار دون ندر المجحازاة داراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وي أبواب الفنّم)» 


يَأَتّي بِخَيْره وإ وإِنّما يُسْئَخْرَخ به من البخِيل "27. 
وذو لط ا أبي هريرة 'طنه: أن رَسُولَ الله كل قال: 
تَنْذْروا؛ فإن النَّذْوَ لا يُعْنِي من القَدَرِ شيئا » وكا يُسْتَحْرَحٌ | به من البخِيلٍ 07 


تحرير محل التزاع: 


انّفقوا على أنْ المسلم إذا نذر نَذْرَ طاعة أنه يجب الوفاءٌ به» سواءٌ 
6 مل 2 رف 
انذر تبرر كان» ام نر ا |2 5 


واختلفوا في حكم نذر الطّاعة ابتداء من غير تعليق على شرط. هل 
يُشْرَع عَهَدَهُ؟ أو لا يُشْرّع؟ على قولين: 

القول الأول: مشروعية نَذْرٍ الطاعة ابتداء من غير شرط©). 

وعر كول الحتفية"""» والمالكية"" + وض الشافيية”» تورشحة ابق 


)١(‏ صحيح البخاري (7477/5)», باب إِلْقَاء العَبْد النّذْرَ إلى القَدَره برقم 7774؛ صحيح 
مسلم (/1571ء برقم 17724. 

(؟) صحيح مسلم 4)١111/(‏ برقم 11549. 

قال العيني: "وقام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر بالطاعة' . عمدة القاري (0507/77). 
وقال ابن عبدالبر: "وأما مَنْ نَذّرَشيئاً لله فيه طاعةٌ» فواجب عليه الإتيان به كالصلاة والصيام 
والصدقة والعتق وما أشبه ذلك من طاعة الله» وهذا ما لا خلاف بين علماء المسلمين فيه". 
التمهيد لابن عبدالبر (48/1)؟ وانظر الاستذكار (4)1174/0.المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 
(50177/4)؛ المغني (١٠/717)؛‏ وانظر الإنصاف للمرداوي (١1117/1)؛‏ شرح منتهى الإرادات 
(77/0)؛ مراتب الإجماع ص ١ 215١‏ السلسلة الصحيحة(8754/1)» الحديث رقم 414. 

(4) كقوله: " لله علي أن أصوم ثلاثة أيام". 

() انظر شرح مشكل الآثار (7/١71)؛‏ عمدة القاري (7/91١٠)؛‏ حاشية ابن عابدين (/1770). 

(5) انظر المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (7017/4)؛ مواهب الجليل (019/9. 
قال القاضي عياض: ' وهو بالجملة عند مالك مباحٌ فيما تأوّله بعض شيوخناء إلا إذا 
كان مؤبداء فلذلك كرهه؛ لتكرره عليه في أوقات قد يثقل عليه فعله: وقد لزمه فيفعله 
بالرغم لا بالرضاء ويتكلفه غير طَيِّبٍ النفس ولا منشرح الصدر ولا خالص النية؛ فيكثر 
عَنَاه» 0-7 أجره وثوابه". إكمال المعلم(258//0 04 

0200 فهو قول القاضي و المتولي و الغزالي. . مغني المحتاج (07054/5)؛ حاشية الرملي (01/5/1)؛ 
وذكر النووي أنه الأصح. المجموع(14/5)؛ وانظر مغني المحتاج (014/4"). 






«أراء الشيخ الأياني النهية (قسم العاملات وبقة اب الفقد)» مشروعية كدر ار دون كد البجازاة 





دق الي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي”'"'2 وهو اختيار الشيخ 
ايأى: © 5 
بابي 


أدلتهم : 
الاستدلال بالآية من وجهين : 


الوجه الأول: أنَّ الله أمر بالوّقَاء به» ولو كان غير مَشْروع لَمَا أمر 
بالوفاء ان 
الوجه الثاني: أنَّ الصحابة وه كانوا يَنْذْرُونَ الطاعات من صلاةٍ 
وصيام وصدقة» وتحوهاء فأثتى الله عليهم » وشكامم أبرارا » كما في قوله: 
إن لجار رنود ون كأ 0 لها كاذنا 40 ٠‏ ثم قال: لبي 
أَلَدْرِ وَياونَ يرما كان عرو مستطيرا ترا 742 ؛ فكيف أن ددن لني رعدن تدز 
ال 
جاراة . 


.)00/8/١١( انظر إحكام الأحكام (157/4)؛ فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر أضواء البيان .)١57/60(‏ 

(6) قال الشيخ الألباني: "دل الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع عقدهء بل هو 
مكروهء وظاهر النهي في بعض طرقه أنه حرام وقد قال به قوم. إلا أن قوله: 
'"أستخرج به من البخيل '" يشعر أن الكراهةٍ أو الحرمة خاص بنذر المجازاة أو 
المعاوضة» دون نذر الابتداء و التَبَرّر» فهو قَرَبَةٌ مقْضِة 4 أن للنَّاذِرٍ فيه غَرَضاً 
صحيحاً» وهو أنْ يُتَابَ عليه ثوابَ الواجب» وهو فوق ثواب التطوع. وهذا النذر هو 
المراد ‏ و الله أعلم ‏ بقوله تعالى: «بْووتَ ْو دون الأول". السلسلة الصحيحة 
لمكم 851)» رقم الحديث 98ا4. 

(4:) سورة الإنسان» آية رقم 7. 

(8) انظر حاشية ابن عابدين (6ه7/9). 

(5) سورة الإنسان» آية رقم 0. 

(0) سورة الإنسان» آية رقم . 

() انظر تفسير الطبري (8/59١35)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (١٠/3790)؛‏ فتح الباري 

.47/8 رقم الحديث‎ 2)851/١( ؛ السلسلة الصحيحة‎ ١ 





«أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويتيةأواب الفقد)» 


بر م 86 
مشروعتة تدر لبر دون تدر الفجاراة 


ل رٍِ 
وجه الاستد لال 
قوله: ؤفاكت لله يعلمة كه ق كا يَجَازِي عليه» ولو كان غير مشروع؛ 
لََا أثات عليه0© 


المعقول: 

* 9 أن القاعدة تقتضي أن وسسلة الطاعة طاعة: ووسيلة المعصية ع 
ويَعْظُمْ قُبْحٌ الوسيلة بِحَسَب ب عِطم الجقبدت وكدتت تَعْظم فقييلة 
الوسيلة بِحَسَب عِطم التقلهة :4150 لذ توسولة إلى التِرَام 
وب ؛ رم علق هذا أن كر ا 

كدب أن الكذر كات عليه كوات الأمر الواجي» فإن: الوناء يداكن الطاعة 
واحت 4 "فوجب» أن يكون مشروعا” . 
ويمكن أن ا ن: 
بأنّه لا يلزم من الثواب عليه أنْ يكون في أَضْلِهِ مَشْرُوعاًء فقد يكون 

مَكْرُوهاء وإذا عُقِد لزم الوفاء به”". 

فزن أن كن اللاعة درق عت وق وذلك لِمَا يَلازِمَهُ من القَّرّبٍ: 
كالصلاة» والصوم. والحجء والعتق» وو . 


)00( 1 البقرة» آية رقم 30١‏ 

(؟) مغني المحتاج (0"04/4. 

(*) انظر إحكام الأحكام (:/1517)؛ فتح الباري (017/8/11)؛ مغني المحتاج (0014/5. 

(5) انظر مغني المحتاج (0*0:4/5. 

() ولذا قال الححطابي: "هذا بابٌ من العلم غريب وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا 
فعل كان واجبا". فتح الباري (١١/4)01/8؛‏ تحفة الأحوذي .)١١09//5(‏ 

(5) انظر حاشية ابن عابدين (/775). 






«أراء الشيخ لاني النقهة (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقد)» مشروعة تدر ادر دونكدرٍ التبحازاة 





قاو 0 


5 - أن التَذْرَ لا يَصِحّ من الكافر؛ وذلك دليلٌ قن 4 6 وعة 


نوقش : 
بعدم التّسليمء فالخلاف قائمٌ في صحته من الكافر؛ وقد نذر عمر بن 
الخطاب وَفينه نذراً في الجاهلية فسأل النبئ كله عنهء فقال له يَكِ: أوفٍ 


بنذرك 60 


يَأنّه يُحتمل أن يَكُوَن كَوْل رسول اشاككة لعمز كف * آرت 
يتذرك» أن يَفْعَلَ عبادة من جنس ما نذره في الجاهلية؛ وعليه فيكون 
اعتكافة في الإسلام بديلا لتَذْره في الجاهلية» وليس هو عَيْنَّ نذَّرِه 9 


اللا 
باتع أن التدر عمد :فى بالحداذه له تتلا ها لانم كتاهاة لله تمالي قينض 
يي قوله : "تكد وجيهن للذئ: خلنة وَصُوره' + وهذا كليل .علن أنه 
1 -2 1 


القول الثاني: أنَّ النذر لا يُشْرَع ابتداء2» ولكن يجب الوفاء به 


.004/54( انظر شرح معاني الآثار (/177) ؛ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر شرح معاني الآثار (17"/7)؛ المجموع (1/8١5")؛‏ زاد المستقنع (١/540)؛‏ 
إحكام الأحكم (55/5١)؛‏ الإنصاف للمرداوي .)١1١19//11١(‏ 
وحديث نَذْرٍ عمر وه متفق عليه ولفظه: "أنَّ عمر قال: يا رسول الله إني نَذْرْتثٌ 
في الجَاهِليَة أن أغتَكت لَيْلَدٌ في الْمَسَجِدٍ الخرام» قال: فأؤْفي و ك'. شحيع 
البخاري (5514/5)» باب إذا نَذْرَ أو حَلّف أن لا يُكَلَمَ إِنْسَاناً في الجا م اكه 5 م أسْلمء 
برقم 57219؛ تيع مسلم ملالا برقم 1505. 

(*) انظر شرح معاني الآثار (177/7). 

(4) انظر مغني المحتاج (0915/4. 

(6) واختلفوا القائلون أنه لا يُشرعء هل النهي. عنه عنه للكراهة؟ أو للتحريم؟ وطَائِفَةٌ من أَهْلٍ 
الحديث على تحريمه» وتوقف شيخ الوسلام في تحريمه. انظر الاختيارات ص 58؟75؛ 
الإنصاف للمرداوي (١9//1١١)؛‏ فتح الباري (١١/91/8)؟‏ سبل السلام .)١11١/5(‏ 

() تقدم ذكر الإجماع على ذلك ص85ل. 





مشروعي ةدر ار دون كذ اليجازاة «اراء الشيخ الأبني القبية [(قسم المعاملات وبقية أاب انقد)» 


وهو قولٌ عد الا لكي والمنصوص عن الإمام الشاقعي وأكثر 
الشافعية””2» وهو المذهب عند الحنابلة”'"» والظاهرية”*'» وهو اختيار شيخ 
الأسلام ابن ييا . 


3 


8ن نازو وفالر لوالا بباني 
بَخْيْر؛ وَإنْمَا يُسْتَحْرَحُ به من الْبَخِيل '" 


وفى لفظ: ٠لا‏ تَنْذْرُوا؛ إن النَّذْرَّ لا يُعْتِىَ من القدّر:شينا؛ ا 


َ 4# 
مشروعا . 


)١(‏ وذكر القرطبي أنه رواية عن الإمام مالك. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 
(308/5)؛ أحكام القرآن لابن العربي (7917/5)؛ وقال ابن حجر: "وجزم به عنهم ابن 
دقيق العيد وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم". فتح الباري .)078/١١(‏ وانظر 
إحكام الأحكام (157/5١)؛‏ سبل السلام (4/١١١)؛‏ نيل الأوطار .)١50/9(‏ 

0) انظر المجموع (/ ١‏ )؛ فتح الباري (١١/051/8)؛‏ سبل السلام (:/١17١)؛‏ مغني 
المحتاج (014/4")؛ قال ابن حجر: "والجزم عن الشافعية بالكراهة". فتح الباري 
١١‏ ط/ملاه). 

(9) انظر المغني (١٠/57)؛‏ دليل الطالب ص ”7؛ التنقيح المشبع ص 447١‏ الإنصاف 
للمرداوي (١١1//ا١١)؛‏ شرح منتهى الإرادات (/47/7)؛ كشاف القناع )؟ 

: المغني ( 92٠‏ والمذهب أنَّه مَكروه. قال البهوتي: والنهي عنه عنه لكراهته؛ لأنه لو 
كان حراما لما مدح الموفين به؛ لأن ذم بارحات المحرم أشد من طاعتهم في 
وفائه. كشاف القناع )ب وفي رقائة - أنه محَرّم. فتح الباري (اكاملاه). 

(5) انظر المحلى (/ال١١)؛ .)١/48(‏ 

(5) انظر كتب ورسائل وفتاوئ ابن تيمية في الفقه (7054/05)؛ الاختيارات ص 578. 

(5) تقدم تخريجه ص 85!؛ وانظر المجموع (7117/8). 

0) انظر المجموع (57/8")؛ مغني المحتاج (7015/5)؛ المغني (١٠/57)؛‏ كشاف القناع 
575 ).؛ المحلى .)١٠١8/(‏ 







«آراء الشين الاي لفية [قسم السساملات وبق واب النقه)» مشروعة كدر لبر دون تَدرِ ليجازاة 





الوجه الثاني: أنَّ النبي تكله وصف النَّاذِرَ بِالبْخُلء والبّخْلُ مذمومٌ؛ 
وعليه قلا يكون مَشْرُوعا. 


نوقش من أوجه: 
الوجه الأول أ لهي ترك على مَنْ ظَنَّ أنَّه لا يقوم بما الْتَرَمَهٌ 


ُ ويمكدة أن ب يحَمل علي أن المَنْهِي عنئه ند اله لمجَارَاة دون 0 
مث 0١‏ 1 
ار 

الوجه الثاني : أن النبي و وصف التتر المَنْهِيَ عنه بقوله: "و إنما 


يحرج به من البخيل ' ووطفة التخل ضذىق: غلى: تذن التخاواة:_ترذلك 

أنه أوْقَف فِعْل القَربة القن ف عمسيل الغرض المذكور» فلم تَتَمَحَض 
نيه التّقَدُبٍ إلى الله تعالى؛ بل سَلَكَ فيه مَسْلَكَ المُعَاوَضَة. 

ويوضّح ذلك أنّ الله عله لو لم يَسّْفِ مريضّه لم يَتَصَدَّق بما عَلَّقَه 


شفائهء» وهذه حالة اليخيا.. 
و لبخيل 


وعليه فالئَدْرُ غير المشروع ما كان على سبيل المُعَاوَضْةء دون ما كان 
ف ع ددغ 60 


الوجه الثالث: أن النّهْيَ عن النَّذْرِ والتّشْدِيد فيه ليس ليس لكونه 
مَأَتَمأٌ ولو كان كذلك ما أَمَرَ الله تال أن وي به ا حَمِد فاعلة 


ولكنّ المعنى تَعْظِيم ان التَذْر ول أمْرِهِ ؛ لِعَأّد يُسْتَهَانُ سأي فيفرط في 
الوّقَاء به وَيثْرَكُ القِيَامُ به" 


؛)0108/1١( انظر المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (23707/4 507)؛ فتح الباري‎ )١( 
رقم الحديث 9/8ئ.‎ 2)451١- 870/١( مغني المحتاج (765/5)؛ السلسلة الصحيحة‎ 


(9) انظر المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم كمي 7 فتح الباري (١١/01/8)؛‏ 
السلسلة الصحيحة 871/١١‏ 877)» رقم الحديث 478. 
0) انظر نيل الأوطار .)١179/9(‏ 





مشروعيةئذّر الور دون كدر النجازاة «أراء الشيت اباي لفقهية (قسم المعاملات وبقية أباب الفقم)» 





وأجيب من وجهين: 


أحدهما : أن المكروه-إلزام نفيه ما لم يكن لازما عليه بأصل الشّرع» 
ولو كان قَرْبَةً؛ وذلك لأنه رَبَّمَا لا يَقْدِرٌ على الوَقَاءء فيقع في الحَرَج”". 
الوجه الثاني: أن التّذْر المُظْلّق - أيضا ‏ مما يُسْتَخْرَجُ به من البَخَيل؛ 
وذلك لأن البَخِيلَ لا يأتى بالطاعة إلا إذا اتَصَمْتٌْ بالوجوب؛ فيكون النذْرٌ 
هو الذي أَوْجَبَ له فِعْلَ الطاعة؛ لتَعَلْق الوجوب بهء ولو لَمْ يَتَعَلَقْ به 
الوجوبٌ لتَرَكَهُ البَخِيلٌ””". 
؟" - أن التّذْرَ لو كان مُسْتَحَبَاً لَمَعْلَهُ لني يل وأصحابه» ولكن لَمَّا لم 
َه ل د على عدم مشرويئه ابتداء”". 
الدرجح:” 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الثاني» وهو عدم 
مشروعية التذر؛ وذلك لِمَا يلى: 
صوائحة الأحاديق فى اللين عية التنوة كقوله 4 “ل تندر]»ع 
وفي بعض الألفاظ: "فإنه لا يأتى بخير "220 
قتأويل النّهي بأنه يَحْمَصٌ بتوع من أنواع التَّذْن ليس سالماً من 
الاعتراض. 
؟' - أنه لو كان قُرْبَةَ لفَعَلَهُ الي قلل. 
والله أعلم 


.)508/4( انظر المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 
.)١9ا//4( (؟) انظر إحكام الأحكام‎ 

(0) انظر المغني (١٠/51)؛‏ كشاف القناع (7177/5). 
(4) تقدم تخريجه ص 85/. 








«آراء الشيخ اأباني لفتهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» وجو ب كارة البيين في كدر النغصية 


المسألة الثانية: 


وجوب كفارة اليِّين في نذر المَخصِيّة 


صورة المساألة: 
ا معصيَةٌ لله كأنْ يقول: . لله على أن أَشْرَّبَ الخمر , فلا" 


حون الرناء ريا ره ولك سر قوعي 0 كنار ويه ؟ أو لا 
ب 


ا 

فوا هلع الدالة نعو الرقاء كدو العنفية وأنّه يأثم إِنْ وفّى بنذره"3". 
واختلفوا في وجوب الكفارة على قولين: 
القول الأول: يجبُ عليه كَمّارَةٌ يمين 


وهو قول جماعة من الصحاية 9-3 نين نزوي عن لبن عباس وابن 
مُسعود » وجابر بن عبدالله» وَعِمْرَانَ بن خصَيّن » وسَمّرة بن جَنْدب 0 


)١(‏ قال ابن قدامة: "القسم الرابع: نذر المعصية فلا يَحِلَ الوفاء به إجماعا". المغني 
(١٠/29)؛‏ وقال ابن حزم: "واتفقوا أنْ من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها 
مراتب الإجماع ص ١5١؛‏ وانظر حاشية ابن عابدين (714/9)؛ نيل الأوطار .)١55/9(‏ 

(؟) مصنف عبدالرزاق (2477/8, 57”5, 45. 5408)., باب لا نذر فى معصية الله 
برقم 10581. 10815 10819. 105877؛ مصلف ابن أبي شيبة (/2)317 - 





وجوب كار اليبين فى كدر التفصية «آراء الشيخ الأباتي النقهية (لقسم المعاملات ويقية أاب الفقه)» 


وهو تولتسفيان التووئ 7 وينكن الحنفيّة"'» وقول عند الشافعية” 'أوهؤ 
دف الحنابلة” 2 واستَظهّرّه شِيحٌ الإسلام 0 
القيه”"“2. وهو اختيار الشيخ الألباني”". 


أدلتهم : 
9 0 ونا أن رَسُول الله كل قَال: 'لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ اللى 


م 20 
كفارته قار يمين يمين . 


ت بياب النذر ما كفارته وما قالوا فيه» برقم ١5١5١؛‏ وانظر المغني (١٠/59)؛‏ حاشية 
ابن القيم على سنن أبي داود (85/4). 

.)59/1١( انظر المغني‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (179/8)؛ بدائع الصنائع (86/0)؛ القد 000 
وقد جاء عن أبي حنيفة فيمن قال: "لله علىّ أن أنْخَرّ وَلَّدِيء أو 0 ولَدِي د 
تَْرْهُ ويَلَرَمهُ الهَدَيْ وو ا أو دَبْحُ الشا 5 وَالأفضَل هو الإبل؛ 0 
النَّامٌ وإنّما يَنْحَرٌّأو يَذْبَحُ في نمم التر م سَوَاءٌ كان في الحَرّم 1 لا؛ 0 
اسْيَحْسَانُ وهو قول أبي حنيفة وَميكيْن:" . بدائع الصنائع (86/0)؛ وانظر حاشية ابن 
القيم على سنن أبي ذاود (85/9). 

() انظر الحاوي الكبير (001/16)؛ روضة الطالبين (/١4)70؛‏ المجموع (7"14/8)؛ قال 
النووي: "واختاره الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي ". المجموع (07"14/8). 

(5) انظر المغني (١/224/)؛‏ الإنصاف للمرداوي (١١77/1١)؛‏ التنقيح المشبع ص ١47؛‏ 
زاد المستقنع ص 550؟؛ شرح منتهى الإرادات (/474)؛ كشاف القناع (7175/5). 

(4) قال شيخ الإسلام: 'تَنَارَّعَ العلماءً هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: أظهرهما أن عليه 
كفارة يمين ". مجموع فتاوى ابن تيمية (5/50/ا7). 

() انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (84/9). 

60 قال الشيخ الألباني: "مَنْ َذَْرَ نذرا فيه عصيان للرحمن» وإطاعة للشيطان» فلا يجوز 
الوفاء به» وعليه الكفارة كفارة اليمين» وإذا كان النذر مكروهاً أو مباحاً فعليه الكفارة 
من باب أولى» ولعموم قوله نَل : 'كَمَارَةٌ النذر كفارة اليمين". السلسلة الصحيحة " 
5م رقم الحديث 4194. 

00 مسند أحمد بن حنبل (141//5)» مسند عائشة ييه اك 0١‏ +؟؛ سلن أبي 
داود (777/6), باب من رَأَى عليه كَمَارَةٌ إذا كان في مَعْصِيَّة برقم 0 سنن 
الترمذي »)٠١7/5(‏ باب ما جاء عن رسول 2 ع أ لا نَذْرَ في مَعْصِيّةٍ 
برقم 4؟0١1.‏ 0؟10. قال الترمذي: "هذا ديت لا يَصِحْ لأنّ الزُهْرِيّ لم يَسْمَعْ ت 


5 5 


«أراء الشيخ الأياني لفقهة (قسم المعاملات وقية واب الفق)» 





وجو ب كقّارة ابيين في كر التفصيّة 


وحه الاستدلال: 


لكام 


عو 


دَّ الحديث على أنه لا كر اننا بتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ الله ال فر 


3-9 


مَنْ لَمْ يَف به تَلْرَمُهُ كُمَارَةٌ يَمِين”". 


نوقش : 
بأن الحديث سف 

ع 5 

وأجيب بجوابين: 

الجواب الأول: أن | الحديث صحيح وا 


الجواب الثانى: أنه لو قُرِضَ ضَعْفُ الحديث؛ فقد جاءت الأدلة 


الككيرة التي ويد معناهه: وثفيد أن مكعم التذو كم ال 


لفق 
زفق 


فرق 


0ع 


برقم معرسى 50-0 سنن ابن 0 0 باب النذر فى المعصية» برقم 68؟751؛ 
شرح معاني الآثار (171/0): وصححه؛ وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل 
:)5١15/0(‏ برقم .5094٠‏ 

انظر المغنيى (١٠/19)؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (1519/15). 

قال ابن عبدالبر: "حديتٌ منكر عند جماعة أهل العلم بالحديث". التمهيد لابن 
عبدالير (45/5)؛ قال ابن حزم: ل رداء 
1 الحتاي لان وقال 5 0 0 اللفظ ه ضعيف باتفاق 
را قل اذ ن السّكن؛ 9 الاقاق؟! ١‏ . التلخيص الحيير (191/4). 

وقال شخ الإسلام ابن تيمية: "وكان أحمدٌ يَخيجُ أحيانا بأحاديث ثم يتبين ثِ يتين له أنّها 
معلولةً كاحتجاجه بقوله : رلا َذْرَ في معصية وكفارثه كفارةٌ يمين)» ف كن له يبد ذلك 
أنه لل فَاسْتَدَلٌ بغيره " ٠.‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5914/51). 

صححه الطحاوي. انظر شرح معاني الآثار (11/0)؛ حاشية ابن القيم على سئن أبي 
داود 46/9١‏ التلخيص الحبير (5/5/ا١ا؛‏ وصححه الألباني بشواهده كما في إرواء 
الغليل 2)5١5/8(‏ برقم .509٠‏ 

وقال ابن 0 0 عائشة 0 به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه". حاشية 
انظر السلسلة الصحيدة ' (الاكف غك رقم الحديث . 





وجو بكقّارة البيين فى تدر المصِية دأراء لشي الأبان النتهية (قسم السعاملاى وبقيةأبواب الفقه)» 


؟ - عن عِمْرَان بن حُصَيْنْطْه قال سفعة ومتول الله كل يمول “امد 
ا ل كان من در في طَاعَةَ الله ؟ فذلك لله وفيه الوَفَاءٌ وما 
كان من نَذْر في معصية الله؛ فذلك للشَّيْطان» ولا وَفَاعَ فيه» و 


ما اله ان 


وجه الاستدلال: 
رين 


أنَّ النبي يَلِ جعل كفارة نذر المعصية كفارة يمين 


ا عي اعفية بق عطاقي خن وسشوؤل الله يل قال: " كَمَارَةٌ النّذْرٍ كَمَارَة 


أنّ هذا الحديث يتناول نَذْرَ المَعْصِيّة من وجهين: 
أحدهما: أنه عام لم يُخَصٌّ منه نَذْرٌ دون نَذّْر. 
الونجه الباتن 4 أنه شنة“التذن باليمين» . » فعليه؛ لو حلف على المعصية 


58 يدئء [ديَر >زاءة 6 
دم حيت؟؛ لَزِمه كفارة يميز ٠‏ 


عه 0 


امد َأةٌ أنَْ ل لان 
أنحر 


ا 


ل مور لل 


)١(‏ سنن النسائي الصغرى (/78/9)» باب تَفَّارَةُ التذْرِهِ برقم 1840؛ سنن الدارقطني 
(:/154). كتاب النذورء برقم ١ء»‏ من حديث عدي بن حاتم وه بنحوه؛ سنن 
البيهقي الكبرى »)7١/٠١(‏ باب من جعل فيه كفارة يمين» برقم 4١9808‏ وجاء أيضاً 
عند البيهقي من حديث ابن عباس وَنِه. سئن البيهقي الكبرى ))975/٠١(‏ برقم 419876 
صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 

(0) انظر المغني !)54/٠١(‏ السلسلة الصحيحة' 2»)877/1١(‏ رقم الحديث 414. وهذا ما 
استدلّ به الشيخ الألباني. 

2 صحيح مسلم 170 رن 06 . 

(5) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 0 4 

(5) موطأ مالك (5475/5)» باب ما لا يَجُورُ من النُذُورٍ في مَعْصِيَةٍ الله برقم ١١٠١؟س‏ 





«أراء الشيخ الأباني النقهة (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» وجو بكقارة لين في در لنية 


وجه الاستدلال: 


أنَ ابن عباس #5 سَّمى النَّذْرَ يميناء وأمَرَ المرأةة التي نذرت نَذَْرَ 
معضية إن تخي عن تمتها 


6 قياس التّذْر على اليمين ٠‏ فكما أن مَنْ حَلَفَ على فِعْل مَعْصِيَةٍ لَزِمنُ 
الكَمَارَةُ عن يَمِينِهِ هذاء فكذلك في التّذر", 

والدليل على ََ التَذْرَ حكمّه حكم اليَمِين ما يلى: 

عن عُقْبَةَ بن عَامِر ونه قال: 'نَذَرَتْ أختي أنْ تَمْشِيَ إلى بَيْتِ الله 
حَافِيَة فَأْمَرَتَيَى أنْ أُسْحَفْقي لها رسول الله عن فِاسْتَفْتَيْنُةُ فقال: 
2 تمع م ن(8) 5 

لمش ء ولتركت ٠.‏ 

وفي لفظ: "إن الله لا يَضْنَعْ بسَمَاءِ أَخيك شيئاء كَلْمَرْكَبْء ولْتَحْتَمِرْ 
و 3 لامي أيام "210 


١ 
جب‎ 


ارد مَاشِيةٌ فقال اللي 46: إلا بطل 
َسَّقَاءٍ أخيلء شيعا فَلَنَحُجّ رَاكبَةٌ ولْتكَفْرْ ا 


- مصنف ابن أبي شيبة (/5 42٠١‏ باب في الرجل يقول: هو ينحر ابنه» برقم 5515١1؛‏ سئن 
البيهقي الكبرى :)97/1١(‏ باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسهء برقم 198575. 

)١١‏ انظر المغني (١٠/19)؛‏ مختصر خلافيات البيهقي (7/0١١)؛‏ حاشية ابن القيم على 
سئن أبى داود (66/94). 

(؟) انظر فتح الباري (087/11)؛ المغني (١٠/19)؛‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
(6/4م). 

(0) صحيح البخاري 0 , باب من نَذَرَ المَشْيَ إلى الكَعْبّة» برقم 411517 صحيح 
إدق سئن الترمذي 011/4 باب 5001 الْحَلِفٍ بغير مِلَّةَ الإسْلام» 
برقم 1664 قال الترمذي: * هذا حَدِيتُ حَسَنَّ والعَمَلُ على هذا عند أَهْلٍ العلم". 

(5) سنن أبي داود .)7١74/(‏ باب من رَأى عليه كَفَارَة إذا كان في مَعْصِيّة برقم "5١6‏ 0 





وجو كار اليبين في در المعصية هاراء الشيخ الأاني النتهية (قسم المعاملات ووقية واب اقّم)» 





خ- عن عمقبه بن عَامِرٍ قال: تستمتعيتة :و مكول الله كه يقول: "إنمنا اليَذْرُ 


- و 


كت الانفيفة التدو هن حليقة التنيوة خرن تاقاذق عفد التذك هه تلزنا ده 
كما أنَّ الحالف عَقَدَ يَوِيئّه بالله مُلْتَْماً لْمَا حَلّف عليه. 


بل إِنَّ ما عُقِدَ لله بالنّذْر أبلغٌ وألزمٌ مِمّا عُقِدَ به بالحليف؛ فإن ما عُقِدَ 
به من الأيْمَان لا يصير باليمين واجبا؛ فإذا حَلفَ الحَالِفٌ على قربةٍ 


6 مس 2 ا عار 5 .8 ع 4 . ٠.‏ و 0 2 3 
مستحية يمعللها ؟ لم صر واجية عليه» وتجرثه الكفارة. أما لو نذرها فإنها 
3 0 
تَحِبٌ عليه ولم تجزئه الكفارة” . 


القول الثانى: أنه لا كَمَارَةَ عَلَيْه. 


20006 000 دوهف د (8) 5ه ي(4) 
وهو قول” جمهور العلماء. فقد روي عن مسروق” والسْعبيٌ 'ء وهو 
تنشه الع و ا 0 


- صحيح ابن خزيمة 2201 برقم/ا؟ ١3؛‏ والحاكم في مستدركه برقم 25226 وقال: 
' هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه'. المستدرك على الصحيحين 
(5/5”)؛ وانظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (80/9). 

() مسند أحمد بن حنبل :)١58/1(‏ برقم 411/8 مسلد أبي يعلى .)١87/0(‏ 
برقم 7 ؟ المعجم الكبير ف عبدالرحمن بن شمَاسَة عن عَقَبَة بن عَامِرٍ 
برقم 4877,. صححه الألباني. إرواء الغليل(9/8١7 »)5١١-‏ تحت الحديث رقم 
7 السلسلة الصحيحة(808/6)» برقم ٠586؛‏ وقد ساقه العلماء الذين استدلوا به 
بهذا اللفظ: "النَّذّر حَلْمّة". ولم أجده بهذا اللفظ؛ وانظر المغني (١٠/594)؛‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية (0؟//ا/70). 

(؟) انظر حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (80/9). 

() مَسْرُوقُ بن الأجدع بن مالك الهَمْدَاني الوادعي» أبو عائشة الكوفي, ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ 
مُخَضْرَم» من الثانية» مات سنة 11ه»ء وقيل: 17هء روى له الجماعة. تقريب التهذيب 
ص558؟ وانظر المغني .)59/1١(‏ 

(5) انظر المغني .)19/٠١(‏ 

() انظر الميسوط للسرخسي (179/8)؛ بدائع الصنائع (86/5)؛ الهداية شرح البداية 
1 مرقاة المفاتيح (/207))؛ شرح فتح القدير (91/0)؛ الاختيار تعليل 
المختار .)١1560/١(‏ 









وجو بكثارة لببين في نر التغصية 





«أراء الشيخ الأباني الفقهة (قسم المعاملات ويقيةأباب النقه)» 


20 


هل 


ا والشّافعةة0” 3 ' ورِوَايةٌ عن ا وهو قول الظاهرية 


0 


اا أبو إ* سَرَايل 7 3 أن يَقُوم» ولا ل 7 


- 


يَسْتَِظِل ولا يَتَكُلّم؛ ويَصومء فقّال النبي كله : ومع كر فليككل: 
ولْيسْتَطل» ولْيَفْعْذء ولْيْيمٌ صَوْمَه "200 


الوجه الأول: أنَّ رَسُول الله يل أمَرَ بالوفاء بالصَّْم الذي هو طَاعَةٌ 
ونَهَى عن الوَقَاء بِمَا ليس طَاعَةٌ ولا مَعْصِيَةَ من الوُقُوفِء وثّرْكِ الاستظلال» 


5 وكذة السفية عد الضدة لا يعن املد ذا كان التتذون عرانا لعي أو لنين قد 
جهة القربة؛ وعليه فليس فيه كفارة. 
أمّا إِنْ كان المَدْذُور فيه نوع ُرْبَة كما لو نَذَرَ صوم يوم العيد» فإنّه ينعقد ويجب الوفاء 
بصوم يوم غيره» ولو صامه خرج عن العهدة؛ وإِنْ نواه يميناء فعليه كفارة يمين. انظر 
الهداية شرح البداية (١/1١7١)؛‏ شرح فتح القدير (41/5)؛ الاختيار تعليل المختار 
(46/1١)؛‏ تبيين الحقائق 27414/1١(‏ 8146). 

)١(‏ انظر المدونة الكيري (7/0١3)»؛‏ الكافى لابن عبدالبر (١/99١)؛‏ التمهيد لابن عبدالبر 
(95/5 - 44)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (/1310). 

(9) انظر الحاوي الكبير (5١/001)؟‏ روضة الطالبين (/٠٠5)؛‏ المجموع (1414/8). 

(6) انظر المغني (١٠/59)؛‏ الكافي في فقه ابن حنبل (419/5)؛ الإنصاف للمرداوي 
.)1١ 77/1١١‏ 

(4) انظر المحلى (7/8)» وبيّن ابِنُ حزم أنه لا كفارة في النذر مُظلّقاء سواءٌ نذر طاعة أم 
نذر معصية» وإنّما الاستغفار والتوبة فقط. 

(5) أبو إسرائيل صحابيٌ لا يشاركه أحدٌ في كنيته من الصحابة» واخئّلت في اسمه: 
والأكثر على أنه : قُشَيْ وقيل: يُسَيْره وقيل: قَيْضَر باسم ملك الرومء وقيل: قَيْسَ 
وقيل: فَيْسء وهو قرشي ثم عامري» وقيل: أنصاريء وحطأ ابنُ حجر كونّه من 
الأنصار. انظر الاستيعاب (1595/5)؟ أسد الغابة (471//4)؛ الإصابة في تمييز 
الصحابة (2)5557/0 (/87/؟١1)‏ فتح الباري .)690/1١(‏ 

(5) صحيح البخاري (5570/1)» باب التَّذْرٍ فيما لا يَمْلِكُء وفي مَعْصِيَةَ برقم5777. 





وجو بكار اليبين فى ندر النفصِية «اراء الشيخ الأباني النتهبة (قسم المعاملات ويقية أبواب النند)» 


وتَرْكْ الكلام, ولم يَأْمُرِ النَّاوْرَ بكمارة: ولو كانت تح كسار في عَدَمْ 


الؤكاء يهنا" التديء لأعر وَسُوْلَ الشدعلة آنا إشرافيل بالكمارة20. 
الوجه الثاني: أنَّ كُلَّ شَيْءٍ الى به الالنان هما لم يرد تشروعته 
كِتَابٌ ولا نه 0 ل لب الله 


غيره» لتر ام لك 


5 2 
عِ 01 
ا 


تج افوود لان ل تشقن فير “أن المراة من الألضار”” اسرف 
فانْمَلَنَتْ ذَّاتَ ليلة من الوَّنَاقء فَرَكِبّتِ العَضُبّاء9*'» ونذَرَتُ لله: إِنْ 
نَجََاهَا الله عليها؛ لَتَنْحَرَنّهَاء فلما قَدِمَتْ المديئة رَآَهَا الناس» فقالُوا : 
العَضْيَاء نَاقَهُ رسول: الله كله فقالت: إنهًا نَذَرَتْ إن تاها الله عليها؛ 
لَتَنْحَرَنّهَاء فأنَوا رَسُولَ الك يله فذّكدوا ذلك له ققال: سبحَانَ اللّه! 
بِنْسَمَا جَرَّنْهَا؛ نَدَرَتْ لله إِنْ نَجَاهَا الله عليها لتَنْحَرَنَهَا؛ِ لا وقَاء لِتَذْرِ 
في مَعْصِيّةء ولا فيما لا يَمْلِكُ العَبْدُ'. ا 


-. 2 7 اله 6 
وفِي رواية اخرى: لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله 5 


ل وثم 


وجه الاستدلال: 


م 


أن وسوك الدع يك لم يمر مَنْ نَذَرَتْ َْرٌ العَْبّاء ار ولو كانت تحب 
كُمَارَةٌ في عدم الوفاء بهذا الندْرِ لأمَرَ رسول الله ككلِةٍ هذه الأنصَاريّة 0 


00( انظر المدونة الكبرى (17/5١١)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (157/5)؛ المغني .)19/1١(‏ 

(** انظر نيل الأوطار .)١844/4(‏ 

(9) هي امرأة أبي ذر وَينه. انظر سنن أبي داود (/774)؛ سنن الدارقطني (1537/4)؟ سئن 
البيهقي الكبرى (١٠/075؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (١١1/١٠3)؛‏ وفي قول عر 
السير أنّها ام ة غِفَارِيُ مقتول وليست امرأة أبي ذر. انظر الدرر .)188/١(‏ 

(4) العَضْبَاءُ: اسم لناقة رسول الله َب وهي التي تُسَمَّى بِالبجَدْعَاء والقّضصْوّاءء وكان القوم 
ت أحدوفا: كشف المشكل .)181/١(‏ 

(5) صحيح مسلم 2)١577/5(‏ برقم 1511. 

(5) انظر المغني .)19/١٠١(‏ 









وجو ب كقّار الببين في در النغصية 





«أراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المعاملات ويقيةأبواب الفقه)» 


5 
ًّ 


- عن عَمْرِو بن العاص ا ينه أنَّ رَسُول الله يِه قَال: 'لا نَذْرَ إِلّا فيما 


ايام 


١ 
07" يبتعى به وَجْجه الله‎ 


4 - عن عائشة ونا قالت: قال النبي يَلِةِ: 'من نَذْرَ أنْ يُطِيعَ الله؛ 
فلَيْطعْةُ ومَنْ ندر أن يَعْصِيَهُ؛ فلا يَْصِه'”". 


م 


الاستدلال بالحديثين من وجهين: 


ع2 عمو 


الوجه الأول: أقَادَ الحدِيئَانٍ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ هُنَاكَ نَذْرُ في 
مَعْصِيَةَ الله تعالى» وأنْ مَنْ نَذْرَ مِثْل ذلك فلا يَحِلَ له الوَّفَاءُ به ولَمْ 
يُوجِبْ رَسُولُ الله يِ على مَنْ لَمْ يَفِ بِتَذْرٍ المَعْصِيَةٍ كَمَارَة؛ كَدَلَّ على أن 
مَنْ لَمْ يَف بِتَذْرٍ المعصية لا كَمَارَةَ عليه". 

الوجه الثاني : أنه ين ل أنه لا نَذْرَ في معصية» ونَفْيُ نَذْرٍ المعصية 
مطلقا: ندل على نَفَى و فإذا انتقى النَذْرُ من : أَضْله الْتَمَْتْ كَمَارَئه ؛ لأن 
التَابع يَْتَفِي بالْتمَاء المتبوع”*. 

نوقِشّت أدلتهم من وجهين : 

احدهن: أن التتشره البعرية ار ركاف بالدتر افق تعصنة الله 
وعدا ل جداكك د45 وق بول علق :هذا الكزاك أعران» 


الأمر الأول: أنّه جاء مُصَرَّحاً به في رواية مسلم بقوله: "لا وَقَاءَ 
37 0 
لِنَذْرٍ في مَعْصِيّة 5 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل »)١186/7(‏ مسئد عمرو بن العاص ويه برقم 7717؛ سئن أبي 
داود (7578/6): باب اليّمِينٍِ في قَطِيعَةٍ الرَّحِمء ‏ برقم 777؛ وحسنه الألبالي. صحيح 
سئن أبي داود(؟/18): برقم 73177. 

(؟) صحيح البخاري (25574/1» باب التَذْرٍ فيما لا يَمْلِكُء وفي مَعْصِيّة برقم 72517. 

() انظر التمهيد لابن عبدالبر (47/5)؛ المغني .)19/1١(‏ 

(54) انظر أضواء البيان (579/0). 

(0) تقدم بيان ذلك في تحرير محل النزاع ص 7/97 

(5) تقدم تخريجه ص .8٠0١‏ 





وجو بكار اليبين فى تَذّر التفصِية «أراء الشيخ لاني الفهية (قسم المعاملات ويقيةأراب النقن)» 


الأمر الثاني: جاء في سباق الحديث ما يدل على ذلك من قوله: 


"ولا يمِينَ في قَطِيعَةِ رَحِم “أ ل بها 
الوجه الثاني : أذ عاد ما في هذه الأحاديث أنّها لم تُبَيّن الكَمَّارَة 
وقد جاءت أحاديث أخرى سيان الكمَارَةء فلا تَعَارْضَ بينهما. 
وعليه ؟ متحمِل أحاديث التهي عن النَذْرٍ على تَحْرِيْمِه و جوار الوقاء 
به وتُحْمّل الأحاديث الأخرى على وجوب الكارة على من ند وو لم03 , 
المعقول: 
نت أن التذْرَ ما كان فيه التزامُ طاعة» وأمّا ما كان في معصية فلا يُعْتَبَر 
نَذْراً؛ وعليه فلا تَتَرنَبُ عليه أحكامٌ التّذره". 


وه سمو 


م2 م ل قياساً على 

امو غَيْرِ الم 5 2 

ويمكنٌ أن نا شن هذه الأدلة العقلية من وجهين : 

أخنهما ‏ الدا كل جاءك الادله بوجويه الكفارة فى تذى: انعط يد 
يُقَدّم القيامن “على النصن: 

الوجه الثاني : أن الوق انتقامن َذْرُ المَعصيّة على اليمين في المَعْصية» 
ومعلومٌ أنَّ حكمٌ اليمين في المعصية وجوبُ كفارة اليمين» + فكذلك كدو السحصية: 


الترجيح: 

يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الأولء أن تَذْرَ 
المعصية كفارتّه كفارة يمين ؟ وذلك لِمَا يلي : 
اه سنك الأعاضيف الى تنك أن كنار ذو المعسية كاه يميذة رهن 
00١‏ انظر المغني .)69/6١(‏ 


(0) انظر المغني .)59/1٠١(‏ 
(8) انظر المغني .)19/1١(‏ 








داراء الشيخ الأباني النتهية [قسم المعادلات وببة أأواب الفقّم)» وجو ب كار ايبين في كدر النفصية 





وإِنْ كان بعض أفرادها لا يخلو من ضَعْفء إلا أنَّ مَجْمُوعَ ظُرُقِها 
يُفيد الصِحّة. 


أذ التدْرَ يُمِينٌ4 وقد دلّك الأحاديت الكثيزة على ذلك»: وعلية؛ 
فيكون حكمٌ النذر حُكُم اليمين. 
والله أعلم 


© 2 © 


3 


«أراء الشيخ الأاني النهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقء]» لذو المدقة بجميع ماله ويب الوقاء بنذره بعد أن ينك ما يكبي وجياله 





0 


المسال الثالنة: 


مَنْ نَذْرَ الصدقة يجميع ماله؛ وحّبَ الوَفَاء بنذره بعد أن 
يْمْسِكَ ما يَكْفِيهِ وعِيَالَه 


2ه يي 1 1122 لل 7 22 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: وجوبٌ الوَفَاءِ بِالنَّذْرٍ بِجَمِيع ماله ويّمْسِكُ ما يكْفِيه 
١ 0)‏ : 
وعياله . 


وهو قول كثير من العلماء» وَهُوَ القِيَّامنُ عند الحَّفيّة'' وبه قال محمد بن 


2 0 وهم (5) . (ه) : 50 كر /. 20350 
الحسن” '"», وزََرٌ بن الهُذِيْلٍ » وابن القيم””*» واختاره الشيخ الألباني'''. 


2)5١4/57( واختلفوا فيما يكفيه فعند زفر أنه يُمْيِكُ قوت شهرين. انظر عمدة القاري‎ )١( 
وقال ابن القيم: *وعلى هذا فمَنْ تَذْر الصدقة بِمَالِهِ كُلوِ أمْسَكَ منه ما يحتاج إليه هو‎ 
وأهله؛ ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مُدَّةَ حياتهم من رأس مالٍ أو عقار أو‎ 
.)09١9( أرض يقوم مَغْلَها بكفايتهم وتَصَدّقٌ بالباقي ". زاد المعاد‎ 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (75/5١)؛‏ بدائع الصنائع (87/0)؛ عمدة القاري .)5١4/51(‏ 

(*) انظر الحجة .)0557/1١(‏ 

(54) انظر المبسوط للسرخسى (75/5١)؛‏ عمدة القاري (5/57 ١5)؛‏ الاستذكار (1//5١5)؛‏ 
المحلى .)23١/8(‏ 1 

(0) انظر زاد المعاد (85/9ه  ,)09١٠‏ 

(5) قال الشيخ الألباني ‏ بعد ذكره لكلام ابن القيم.: "وهذا هو الأقرب". الروضة الندية 
(18/6)»: حاشية رقم 7. 








ند الصدفة بجميع مالد وبحب الؤقاء نذره عد أن يك ما كيه جياه «أراء شيخ الأأاني الفقيية (قسم المعاملات ويبة أواب النقد)» 





أدلتهم : 
-١‏ قوله تعالى: ويم من عَنْهَدَ أََهَ كَيِتَ ءَاتَدنَا من ضْلِوء لَصَدَهَنَ 
ولد ََ سََ لصَّتلِحِين ©04. 


وجه الاستدلال: 


أن لله 38 بَيْنَ أنّهم لما لم يَقُوا بمَا عاهدوا الاعليدة امنا 
الوعيد والدمّ؛ وعليه فمَنْ نذر شيئاً لَرْمَهُ الوَقَاءُ به" 


عه تعاير اسدد ونه الطويل في قِضَّة توبته» وفيه: "قلت: يا 
رَسُوْلَ الله إن من تَوْبَتي أن أنْحَلِمَ”" من مَالِي؛ صَدَقَةَ إلى الله وإلى 
رَسْوله يكن 0 رسول الله كلِِ: أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فهو خَيْرٌ لك» 
قال: فقلت: فإني أَكبْنِك سَهْحِيَ الذي بحيبّر 0 


وجه الاستدلال: 


أنَّ النّبي كيِةٍ قال له: 'أمْسِكُ عليك بعض مَالِكَ " ولم يُعَيّنْ له 
د ل أظلّق ورَكَله إلى اجتهاده في قَدْرٍ الكمَايّة؛ فإِنَ ما نَقَصّ عن 
كَفَايَيِهِ وكفاية أَهْلِهِ لا يجوز له التَّصَدّق به. 


9 حينئذ | يكون طاعةق» فلا يجب ينه" به وما زاد على قَذْرِ 
كِفَايَتِهِ وحاجته فإِخْرَاجُه والصَّدَقَةٌ به أفضلٌ فيجبٌ إخراجه إذا تذره0. 


.16 سورة التوبة» آية رقم‎ ,)١( 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن نطال .)١144/5(‏ 

زفرف اكلم من علي : أي أخْرُجٌ منه ججمِيعه وأتَصَدَّقْ به وأَعَرّى منه كما يُعَرّى الإنْسَانُ إذا 
خَلَعْ تُوْبَه. انظر لسان العرب (95/8)» مادة: خلع؛ النهاية في غريب الأثر (50/7)؛ 
شرح النووي على صحيح مسلم (95/117)؛ نيل الأوطار (160/9). 

0( صحيح البخاري ,.)١1707/4(‏ باب حَدِيتُ كَعغب بن مَالِكِء وَقَوْلُ الله د 2 
برقم 24107 وبوّب عليه في موضع آخر بقوله: “باب إذا أَهْدَى مَالَهُ على وَجهِ النَذْر 
وَالتؤية". صحيح البخاري (577/16؟)؛ صحيح مسلم .)1١77-5١1٠١/:(‏ برقم 1179 

(©) انظر زاد المعاد (087/7)؛ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)1١9/9(‏ 


طاراء الشيخ الأباني الققهية [قسم المعاملات وبقية أبواب الفتع)» نكر الصدقة بجيع ماله؛ وجب الؤنّاء بدذره بعد أن يسك ما يُكيه وعتاله ‏ 





نوقش من وجهين: 


ع 


أحدهما: أنَّ نَذْرَ الصّدَقة بجميع المبالة مقي بالتلك4 وؤلف الجميق 
كعب 0 اناك طله ؛ وقد جاء + في بض الفاقله: لم قلت يا 


1 


رَسُوَلِه 12 قال: 1 اح ميقي ا 50 فثلثهى 0 
)2 


الوينه الثاني : أن الصَّدَمّة بجَمِيع المالٍ فيه ضررٌ عظيمٌ بِالتَاذِر 
والختريعة لد تأي بمثل ذلك0"', 
- عن عائشة ونا قالت: قال النبي وكه: "من نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله؛ 


70 0 5 3 ٠. 
0 قليطية) لد أن يَحْصِيَه ؛‎ 


وجه الاستدلال: 
كاذ التحديث أن مَنْ نَذَرَ طَاعَةٌ لله تعالى لَرِمَهُ الوَقَاهُ بما ترم بهذا 
0 ومَنْ 5 التَفَد3 بكل ما تملك مِنْ مال فقد لْرْم ل بما هو 
لل يل هَلْرَمُهُ الوَقَاهُ به والتَصَدَُّقُ ب مَالِه. 


4 - أنَّ مُقْتَصَى قواعدٍ الشريعة أنْ تُقَدّمَ كِمَايةُ الرّجل وكِمَايَةٌ أَهْلِهِ على أداء 


)00 0 فاقد لقف" بابافان 2 أن يَتَصَدَّقَّ يمَالِه برقم .5771١‏ من طريق ابن 
طق أي شق القادي نا م الحتال قا طتبان بن يط عن المرن. 
قال ابن القيم: "وأما ذكر الثلث فيه فإنما أتى به ابن إسحاق» ولكن هو في حديث 
أبى لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه» قال: "يا رسول الله» إن من توبتي أن 
أهجر دار قومى» وأساكنتك» وأنخلع من مالي؛ صدقة لله 9-3 ولرسوله. فقال 
رسول الله يَكهِ: يجزئ عنك الثلث ' ولعَل بعض الرواة وهِمَ في نقله هذا إلى حديث 
كعب بن مالك فى قصة توبته". انظر حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (9/9١١)4؛‏ 
وأورده ابن حجر) وسكت عنه. انظر فتح الباري (1/غلاة؛ وقال الألباني عن إسناد 
أبي داود: "حسن صحيح '. انظر صحيح سئن أبي داود (2)7:91/795 برقم 59151 

(0) انظر المغنى .)075/١٠١(‏ 

زفق تقدم ص 48 











نر الصدقة يجميع ماله وبجب الؤقاء بنذره عد أن ينك ما كيه وله «أراء الشيخ الأأباني فقهية (قسم المعاملات وق بوب الفقء)» 


الواجبات المالية» سواء أَحَقَاً لله كانت» كالكفارات والحجء أم حَقَاً 
للآدميين» كأداء الديون. 


لواحب در اماي لسن 
وآلة حِرّفةٍ» أو مايتّجِرٌ به لمُؤْنَتهِ ِنْ فُقَدَتْ الجرْقَةٌ ويكون: خن الذرماة شما 
كن جد زق. 


القول الثاني: يجب عليه الوَقَاءُ بنَذْرِوه فيتصَدّق بكل مَالِه. 


رش (2)5 0 7 قرف ام 
وهو مروي عن ابن عمر لبه وهو قول النخعِيّ » وعثمان 
م8 3 وَالطَحَاوِيٌ راق مذهب الشاذ ين 


اغا ئشة ونا قالت: قال النبي ككِةِ: "من نَذْرَ أنْ يُطِيعَ الله؛ 
لْيْطعْهُ ومَنْ نَذَْرَ أنْ يَعْصِيّهُ؛ فلا يَعْصِهِ 


100 


أقاد الحدِيثٌ أن مَنْ نَدْرَ طَاعَةً لله تعالى لَرْمَهُ الوَقَاءُ بِمَا التَرّمَهُ بهذا 


.)087/7( انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (471/0)؛ زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر المحلى .)٠3١/8(‏ 

(9) انظر عمدة القاري (4/11١7)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١54/5(‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير (0١401//1)؛‏ المغني (١٠1/6١ل)؛‏ المحلى .)1١/8(‏ 
وعثمان بن مسلم البَنّيء أبو عمرو البصريء ويقال اسم أبيه سليمان»_صدوق. عابوا 

. عليه الإفتاء بالرأي» من الخامسة» مات سنة 47١ه.‏ تقريب التهذيب ص7858. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء (51/0؟)؛ المغنى (١٠/١9)؛‏ المحلى :)1١/8(‏ 
والطحاوي هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة بن سليم بن 
سليمان ابن حباب الحجري» المصري» أبو جعفر الطحاوي» الفقيه الإمام الحافظ. له 
كتاب شرح معاني الآثار» وشرح مشكل الآثار توفي سنة ١757ه.‏ طبقات الحنفية 
5/1 5ل) 

(5) انظر المهذب (١/517)؛‏ البيان للعمراني (41//5)؛ المجموع (704/8)؛ روضة 
الطالبين (//7917)؛ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)3١9/9(‏ 

(0) تقدم ص .8١0١‏ 





«راء الشيخ الأباني افقهرة (قسم الساملات وبقية أاب النقم)» نر الصدقة يجميع ماله! وبحت الؤقاء بنذره بعد نياك ما يكفيه وله 


التَذْرٍ ومَنْ نَذَّرَ التَصَدَّقَ بِكُلَّ مَا يَملِك من كاله فقد ألْرْمَ نفْسَةُ يما هو 
اعد 4 فيَلْرَمُةُ الوَّفَاءٌ به وَاللْصِدق : 


نوقش : 
ا 2 0000 
00 اسن لفت ىل أن اخ مد الي لهل اولي وشو 


0 لفق 


ف قال :لت قلت: فقَنِصْفْهٌ قال: لا قلت: فثلثه قال: 


وهذا الحديث أخَصٌ في مَحَلَ التُّرَاع من حديث: 
يُطَبِعَ الله؛ فَلْيْطعُْ. ."٠.‏ والأخصٌ مُقَدَمٌ على الأعَم". 

العددت نامي بحن أبي هريرة دعن ارسول الله كلِ: "أن خَيْرَ 
الصَّدَّةَ ما تَرَكَ غنئ» أو تَصَدَّقَِّ عن غِْنىَء وابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ "© 

واغْترض : 

ماحم ريه ايك يا ل على بماك 7ل لمن عيبن 
الخطّاب ضيه قال: 'أْمَرَنَا رسول الله يلِ يوما أنْ نَتَصَدَّقَّ فَوَافَنَ ذلك مالاً 
عندي فقلت: الِيَوْمَ أسْبِقُ أبَا بكر إن سَبَقيُهُ يَؤماء فجِنْتُ بِنِضْفٍ مَالِيء 
فقال رسول الله يكل ما أَبْقَيْتَ لأمْلِكَ؟ قلت: مِثْلّهء قال: وأنَى أبو بَكْرٍ 

دنه بكلّ ما عنده. فغال 3 رميول الله و : ما أْبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قال: 
بيت لهم الله وَرَسُولَهُه قلت لا أُسَابِقُكَ إلى هَيْءٍ أبداً"0*©» فأقرّه البي طله 
على ذلك» ولم يُرَدَ عليه شيئاً من ماله. 


)١(‏ انظر المهذب (١17/1؟)؛‏ أضواء البيان (0/؟55). 

(؟) تقدم تخريجه ص 805. 

(6) انظر المحلى (17/8)؛ أضواء البيان (5/؟555). 

0( اغا المحلى (17/8). 

4 سنن أبي داود 00 باب في الرّخْصَةَ في ذلك» بعد ياب الرَّجلِ لخر عن عالن 
برقم 7174١؛‏ سئن الترمذي (2)6514/5 و أبي بكر وَعْمَرَ ينا ييا كِلَيْهِمَاء 
برقم 57510ء وقال الترمذي: "هذا كيك سن صَحِيحٌ " ٠‏ واحسله الألباني. صحيح. 
سئن أبي داود(١/477)»‏ برقم 17174. 





نر الصدقة بجمي ماله؛ ويب الؤقاء بنذره بعد أن ينك ما كيه وله «أراء الشيخ الأاني افقية (قسم الماملات وبقية أواب الفقه)» 





بأنَّ النبئ ل أمَرَ كعبا بالاقتصار على الصدقة ببعض ماله خوفا من تَضَرُرِه 
بالفقر» وخوفا أن لا يَضْبر على الفاقة» ولا يخَالِف هذا صدقة أبى بكر وله 
بجميع ماله؛ اح اي 0 راقياة تشكيها: 


فالنبي 4 كه عَامَلَ كُلّ واحِدٍ م مِمَّنْ أراد الصدف مدي دورمن 


كال فشك أنا يكن الضديق يه من إخراج ماله كُلوء وأقَرٌ عُمَرَ مل 
على الصّدّقة بشَّطر ماله. ومنع بعض الصحابة ا 
؟ - أنه نَذَرَ الصَّدَقَةَ بجميع ماله» واسم المال يَقَعُ على الجميع”". 

القول الثالث: يلزمه إخراج ثلث ماله. 


وقو :قوق تعفن العاسي' 67 :وهو سلهبي العالكةة"". والنينايا "3 
ووكبيه الشوكاق ”5 وميد الأمين الشقعط 7 


5, 204 4 2 02000 و رط - 
-١‏ قوله تعالى: «إولًا تن تَِيسَكَ يبت الدنيا وأحين4. 


)١(‏ انظر صحيح البخاري (018/5)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (4)917/17؛ زاد 
المعاد (089/9)؛ فتح الباري .)00/4/1١1(‏ 
وحديث منع الصحابة من الصدقة بماله جاء في ص7١0.‏ 017. 

(5) انظر البيان للعمراني (41///5)؛ المجموع (0"01/8. 

(5) روي عن مكحولء والأوزاعيء والزُهْرِيَ وَاللَيْثْ بن سَعْدِءِ وهو قَْلٌ آخَرُ حُكِيَ عن 
سَعِيدٍ بن المسَيّب. انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (579/7)؛ انظر المغني 

.)٠١/8( )؛ المحلى‎ 1/٠١ 

() انظر شرح صحيح البخاري لابن يطال (58/5١)؛‏ مواهب الجليل (/١3571)؛‏ نيل 
الأوطار .)١6١/9(‏ 

(5) انظر المغني (١٠/91)؛‏ الكافي في فقه ابن حنبل (577/5)؛ التنقيح المشبع ص ١47؛‏ 
شرح منتهى الإرادات (/0/ا1)؛ كشاف القناع (778/5). 

() انظر الروضة الندية (#//ا١»‏ 18). 

0) انظر أضواء البيان (550/0). 

(4) سورة القصصء أية رقم لالا. / 








«اراء الشيخ الالباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» ندر الصدقة بجميع ماله حب الا بنذره بعد أن نياك ما يكفيه وداه 





وجه الاستدلال: 


أن الله جل أمرَ يبه وه بن لا ينسى نصيبه من الدنياء وذلك مُرَاعَاة 
لمصالح الحَلْقِء وضرورتهم إلى وجود القُوتِ وما لا بد منه؛ فلذلك يَحِبُ 
الاقتصارٌ على إخراج بعص ماله» ويبْقى ما تستقيم به 20, 


؟- حديث كعب بن مالك 5 وده العلرول في اقضة ‏ تويتة ...»لي ينين 
ألفاظه: "قال: قلت: يا 0 الله إن من تَوْبَتِي إلى الله أنْ أ 0 
من مالي كله إلى الله وإلن ‏ رَسُولة'عَْدَقَةء قال لا قلت فنضمة 

قال: لا قلت: ل قال: 0 


#اند رخن الخسيو'بن الساوِق بن ابي ل أن 
عبدال مث لكأ كات لتحدله اله با وشو اله إن 
أَهْجِرَ دَارَ قومي وأسَاكِتّكَ وإنى َنْخَلِعْ من مالى؛ صدقة لله 


م2 يع و اه 
٠.‏ 


وَلِرَسُولِهء فقال: رسول الله كَكلةِ: يُجَْزِىُ عَنْكَ الثلث' 


)00( شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١59/5(‏ 

زفق تقدم تخريجه ص ك4 

5 السصو بق الحانه عن أت [نائة ابو قي حون الاتساري اكد مقرل تقرمية 
التهذيب ص22 1. 
عوف 5006 بن الأوس الأنصاريع أبو لبابة ملو م اخثلف فى اسمه فقيل : 
كر دقيل رفاعة» وقيل مروان» كان أحد النقباء ليلة العقبة مات أبو لبابة في خلافة 
علي وَينءء وقيل غير ذلك. انظر الاستيعاب (740/1١1)؛‏ أسد الغابة (4)591/1 
الإصابة فى تمييز الصحابة 517/1١(‏ (//9"). 

(5) مسند أحمد بن حنبل (/507)» حديث أبى لُبَابَةَ عن النبي يه برقم 101848؛ سئن 
أبي داود (550/6)» باب فِيمَن نذَّرَ أن يَتَصَدَّقَ ِمَالِهه برقم7770؛ صحيح ابن حبان 
»)١171/8(‏ ذكر الأخبار عما يجب على المرء من الاقتصار عن ثلث ماله إذا أراد 
التقرب به إلى الله دون إخراج ماله كله 6 0 المستدرك على الصحيحين 
ممم ذكر أن لبابة بن عبد المنذر طيلنه » برقم 4550648 أَورَدَهُ الْحَافِظ في الفح 
وعَرَاه إلى ا وأبي دَاود وَسَكَتٌ عنهة. نيل الأوطار 4)١6 ١/99‏ قال الألباني: 
"صحيح الإسناد". انظر صحيح سنن أبي داود (751/5)» برقم 75319. 








نر الصدقة يجميع ماله وبحب الؤقاء بنذره بعد أن ياك ما يكفيه وعياله لأراء الشيخ الياني الفقهية (قسم المعاملات وبقيةأباب الفقد]» 


وجه الاستدلال من الحديثين: 


من قوله : "ب يُجْزِئُ عنك الثُلْثْ ' فإنّه دلي على أنَّه أتى بلفظٍ يقتضي 
الإيجاب؛ لأنّها إنما تستعمل غالبا في الواجبات» ولو كان مُخَيِّرَا بإرادة 
الصدقة لما لَرِمّهِ شَيءْ يُجْرِئُ عنه بعضه؛ كذل علق أن فق يذ الفدقة 
بجميع ماله أنه ير منه الثلك00©, 

نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ الثابت فى حديث كعب بن مالك وين : "أنْيِكُ 
بَعْض مَالِكَ؛ فهو م لك" وليس فيه التحديد بالثلث» وأما ما جاء 
بالتحديد بالعليك فى. حديت هب انه ع7" 


ويمكن أن يجاب بجوابين: 


الجواب الأول: أنَّ الحديث صحيح.ء وليس يُعَارِض ما في 


الصحيحين ؛ فإنّه ف الصحيحين لم يحَدد الممْسَك» وحَدَّده بالثلك في 


00 


عراب الاي : الحرر تخي موري اديه لين 


الوجه الثاني : أنه ليشن في الحديفين ليل على أن كعباً وأبا لَبَابَةَ تَلْرًا 
1 متكا نا قالا: 0 ا سا ء 


02 لي تيون توسيهاء وكا اشم معي الا مخفا اح 
النِن يكل أنَّ بعضّ المال يُجَرَئٌ من ذلك» ولا يحتاجان إلى إخراجه كله. 


010( انظر المغني (١٠91/1)؟‏ مرج منتهى الإرادات (175/5)؛ الروضة الندية (18/6). 

(0) قال ابن حزم: "كله لا حجَةَ لهم فيه؛ لأنّهًا كُلَّهَا مَرَاسِيل» والأوَّلُ مُنْقَطِعٌ ؛ ؛ لأنَّ ابن 
إدريس لم يدك أنه سْمِحَهُ من ابن إسحاق ". المحلى (17/8). 

(*) انظر ما تقدّم في تخريج الحديث ص4805» 4807 وانظر أضواء البيان (561/5). 








«أراء الشيخ الأأاني اقتهية (قسم المعاملات وبق واب الفقد)» ندر الصدقة بجميع ماله؟ وبحب الؤقاء بنذره بعد أن ياك ما يكفيه وعاله 


والظاهر أنا كل واتحنا مهنا أَرَادٌ أن يُوَكّدَ أَمْرَ توبته بِالتَصَدق بجميع 
مَالِهِ؛ شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليه”". 

الوجه الثالث: أن كعبٌ بن مالك ونه لم يُرِد النّذرء وإنَّما أراد 
الصدقة. وبينهما فرق في الإلزام كما لا يَحُمَى. 


أحدها: أن قوله: 'يُجَرِئٌ عنك التُلّتْ ' دليلٌ على أنه كان قد ألزم 


الجواب الثاني: أن مَنْعَهُ من الصدقة بزيادةٍ على القُلْثِ دليلٌ على أنَّه 
ليس بِقُرْبَةِ لأنَّ النبي كل لا يَمْنَمُ أصحابّه من القُرَبِء ونَذْرُ ما ليس بِقُْيَة 
لا يلزم الوفاء به”". 

الجواب الثالث: أنَّ ظاهر الحديث أنَّ كعباً لا يَسْتَشِير؛ بل هو مُرِيدٌ 
الجر من جميع مَالِهِ على وجه النَّذْرٍ والتوبة؛ لأنَّ اللفظ مَبْدُوءٌ بجملة 
حَبرِيّةِ مؤكدةٍ بحرف التوكيد. وذلك في قوله: “إن من تَوْبتي أن نْحَلِم من 
مَالِي". واللفظ الذي هذه صفتهء. لا يمكن 1 على التَّوقَنفٍ 
نا 

الوجه الرابع: أنَّ قوله: 'يُجْزِئِك ' من (أجْرَى) الرباقي + معن 
يَكْفِيكَه وليس من " جَرَّى عنه" الثلاثي» بمعنى: 'قَضَى عنه "؛ فليس 


هم مراع 


العراف أن ذلك واحس علو 
ويُمْكن أن جات : 
بأنَ (بُجْرْئُك) , بمعنى يكفيك :5 تحتمل أن يكون المطلوب واعيياً أو 


)١(‏ انظر مختصر اختلاف العلماء (/508)؛ المغني (١٠/71)؛‏ زاد المعاد (088/6)؛ نيل 
الأوطار .)١80/9(‏ 

(؟) انظر المغنى (١٠١/9/1)؟‏ زاد المعاد (/088). 

9) انظر قا البيان  76١/0(‏ ؟56). 

() انظر زاد المعاد (088/9). 





ندر الصدقة بجميع ماله ويب الؤقاء بدذره بعد أنينبك ما يكنيه وعباله «أراء الشيخ لاني لقي (قسم الاك وب أو الققدا» 


مُسْتَحَبًَ"2. والظاهر المُتَبَادر إلى الذَّمْن أداء الواجبء ولا يُثْرَكُ هذا 
المُتادر إلى أَبْعَدَ منه إلا لدليل يدل عليه. 


المعقول: 
؛ - أنَّ المريض لَمّا مع من إخراج ماله إلا الثّلث؛ نظرًا لورثته» وإبقاء 
عليهم؛ فكذلك يحب ذو لزه عا يي 
القول الرابع : وجوب الصّدقة يماله كله ِنْ كان ماله رَكويًاء وأمًا غير 
الرّكويَ فلا تجب الصّدقة منه بشىء. 


1 0 
وهو مذهب الو" 95 


أدلتهم : 
أن الامعوكيانةنه قولة تعالى: ايد ا 0 9 
وقوله تعالى: فشْد ين أنَومَ صَدَهَهُ مطْهَرهُم وَتركوم يا وَصَلِ 


أن التَذْرَ يجب الوفاء به بإيجاب الله له وكان العبد مُتَسبّباً بإيجابه 
على نفسهء وكذلك الزكاة فإنَّها واجبةٌ بإيجاب الله له لهاء ولكنّه جعلها 
فى أموالٍ مَخخصوصة؛ فكذلك يجب أن يكون النّذر في الأموال التي 
أوعمة الله يها الركافة حون 2 ْ ٠‏ 


.)589/5( انظر زاد المعاد‎ )١( 

0) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١16١/5(‏ 

() انظر بدائع الصنائع (87/5)؛ شرح فتح القدير (//701)؛ وفي رواية أخرى يجب 
الصدقة بجميع المال زكّويًا كان أم غير رَكَرِيَ. 

(5) سورة المعارجء آية رقم 14. 

(©) سورة التوبة» آية رقم .١١7‏ 

(5) انظر بدائع الصنائع (87/0). 





«أراء الشيخ الأبني النقية (قسم العاملات ويقبة أاب الفقد)» يذ الصدقة بجميع ماله وب الوّاء بنذره بعد أن يشاك ما يَكنيه وجتاله 





نوقش : 


الوجه الأول: أنَّ المال لا يَحْتَصٌُ بالأموال الرَكَوَيّة؟ بل غير الزكويّة 
قله 7 ال) ويدل لتللف: 


أ- قوله تعالى: «#آن مِبَكْرا بأمَولكم تحني 4” , 1 ما يجؤز انتغاء 
5 صم ع ( 
التكاح بها تُعيَبَرٌ أموالا.”” 
2 5 9 6 سس < - ل سم للورى مكو يوم ع جر يوالع 
ب - وقال تعالى: «إوأور ف ودِيلرهم وأموطم وأزْينَا لم تَطُعُوها 74" 
فلم يُمَرّق الله عل بين عَبِيدِهِم وعَرَوضِهمء وبين العَيّْنِ والوّرِق» 
الك الاي 


ج - عن أنس بن مالك َيه قال: "كان أبو طَلْحَة* أكْثَرَ الأنْصَارٍ 
بالمدقة عالا من" نكري ؤكانة: عي ااموال ال او “جار 


, 


د-. غن ابن عُمْرٌ وا : *أن عمر بخ الخطاب 5ه أضات أرضا حير 


.14 سورة النساء» آية رقم‎ )١( 

(9) انظر المغنى .)07/٠١(‏ 

(0) سورة الأخراتة آية رقم 717 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١59/1(‏ 

(5) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو طلحة مشهور بكنيته» شهد بدرا 
وأحُدَاء كان يرمي بين يدي النبي وكِةٍ يوم أحد فرفع النبي يَكِدِ ينظر فرفع أبو طلحة 
صدره وقال: هكذا لا يصيبك بعض سهامهم نحري دون نحرك» وهو الذي حفر قبر 
رسول الله يلخِ ولحَدّهء توفي سنة 4”“هء وقيل: هه وقيل: سنة ١دهء‏ وهو 
اختلاف كبيرٌ مُتَبَاين. انظر الاستيعاب (001/5)؛ أسد الغابة (/745)؛ سير أعلام 
النبلاء (9//ا؟ ‏ 35)؛ الإصابة فى تمييز الصحابة (5/لا591) 66848). 

05+ حاء؛ اختلك فى قبطها على أوسه: رصا اضاءة اتترشاف: بتاعا برعي 
بَريْحَاءء ؤهي اسم حائط» وليس اسم بثر» وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله يه 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. شرح النووي على صحيح مسلم (//85)؛ غوامض 
الأسماء المبهمة (١١591/1)؛‏ النهاية فى غريب الأثر .)١١5/1(‏ 

60 صحيح البخاري (00/1)» باب الزَّكَاةٍ على الأقَارب ...» برقم 4197 صحيح 
مسلم (04)191/5 برقم24944 واللفظ للبخاري» وفي لفظ مسلم: 'َيْرَحَى". 





ندر الصدقة يجميع ماله وجب الؤاء بنذره بعد أنينسك ما يكفيه وعِئاله هاراء الشيخ الأبان النتهبة (قسم المعاملات ويئية أبواب الفقه)» 





فأتى النبيّ 5 كي يمره فيها. فقال: يا رَسُولَ الله إني أَصَبْتٌ أرْضاً 


كردق ام ل كان مد م دنه ات وم ةا 


ا "وما اختلف قط عربيٌ ولا لُعَوِيّ ولا 0 ن 
العوايظ والدوة تَسَمّى مالا وأموالاً + أن اين خلت اله لا كال له 


0 
حَمِيرٌ ودُورٌ وضِيّاع» فإنّه حَانْتٌ عنذهم وعند غيرهم 20. 


فإذا ثبت أن عبن الرّكوي: يُسَعَنَ مالا فإنبحكمه يكرن 
الرّكُويء ولا قَرْقَ بينهما"". 

الوجه الثاني: أنَّ هذا القول مُحَالِفَ للقياس؛ فإنَ القِيّاس أن المال 
يشمل الأموال الزَّكُويّة وغيرها”“. 


الوجه الثالث: ا لا تُجْرَئُ صَدَفَةٌ أصلاً إل 
بِمَالٍ فيه زَكَاةٌ أو لا تكون الصّدقة إلا بِمِقْدَ 0 0 


1١ 
6 
1 


القول الخامس: يَتَصَدَّقُ من مالِهِ بقدر الزكاة (رُبْعُ عُشْرٍ مَالِه). 


س0 ] 
وهو رِوَايَةٌ أخرّى عن ابْنِ عَبَّاسٍ وابْنِ مُمَرٌ 8" '. وهو قَْل 
َبِيعَة” "2 وروي عَنْ عَبْدِالعَزِيزٍ الاو 


)١(‏ صحيح البخاري (487/1)» باب الشُرُوطٍ في الوَْفِء برقم 47085 صحيح مسلم 
»)1١55/(‏ برقم 151729. 

(0) انظر المحلى .)١1١/8(‏ 

(9) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/١15١)؛‏ المغني .)07/1٠١(‏ 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (174/4١)؛‏ بدائع الصنائع (87/5). 

(5) انظر المحلى .)١1١/8(‏ 

(5) مصنف عبدالرزاق (4486/8» برقم 15498١؛‏ وانظر الاستذكار (4/0١75)؛‏ المحلى 
(9/8)؛ معرفة السنن والآثار (334/0)؛ إعلام الموقعين (01//9). 

0) انظر عمدة القاري (5/57١7)؛‏ الاستذكار (8/0١7)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (48/5١)؛‏ المغني (١٠/71)؛‏ المحلى .)1١/48(‏ 

(6) انظر المحلى (8/١3)؛‏ والماجشون هو: عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة ميمون 
الماحِسُونء المدني نزيل بغداد. مولى آل الهديرء ثقة فقيه» مُصَنْفء والد المُفْتِي 
عبدالملك ابن الماجشون صاحب مالك» مات سنة 74١ه»ء‏ سَيِلّ أحمد بن حنبل - 





«أراء الشيخ الأباني التهية (قسم السعاملات ويقية واب الققء)» نر الصدفة بجميع ماله! ويب الؤناء بدذره بعد أن بك ما يكفيه وعاله 


امك اس 


3ج أن افراة خلقت فقالك: "مالي في سبيل الله وجَاريتِي حر إن لم 
عل كناء فقال ابن عَبّاسٍ وابْنُ عمر وكا: أما الَجَارِيَة فَتَعْتَقٌّء وأمًا 
ل مالي في سبيل الله مدق 3 


المعقول: 

اك أن المظلق: مجر ل: على الكفيوة دِ في الشَّرْعْء اجا 
قَدْرُ الزكاة يد 
نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ هذا الفعي لا يَصِحٌ؛ لأنَّ التّذْر ليس بزكاقء ولا 
في معناها» فإِنّ الصدقة وجَبَتٌ لإِغْنَاءِ 0 ومواساتهم. وهذه قُدقة 
تَبَرَّحَ بها صاحبها ؛ تَقَرٌباً إلى الله تعالى”". 

الوجه الثاني : أن اللاي يُحْمَلُ على معهود الشّرع هو ها سات طلقا 
سك يد د 3 
الوحه الثالف: أن هذا" الس الذي ذكروة تنظار بعالو تدر ضياما + 
لا يحْمَلٌ على صوم رمضانء وكذلك الل 


ذا 6 
5*6 


كيف لت بالماجشُون قال: تَعَلَّنَ من الفارسية بكلمة» وكان إذا لمي الرجل يقول: 

شوني شوني» فلقب الماجشون» وقيل: لأنَّ وَجنَتَيْه كانتا حَمراوين ن. انظر سير أعلام 

النبلاء (//509)؛ تقريب التهذيب ص/07”. 

(؟) مصنف عبدالرزاق (5485/8)» باب من قال مالي في سبيل الله برقم 0994١؛‏ سنن 
البيهقي الكبرى 2))358/1١٠١(‏ برقم ١9841١‏ 

(؟) انظر المغني (١٠/71)؛‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)1١9/4(‏ 

6١ المغتي‎ )9( 

.)775/٠١( المغني‎ )5( 

(5) انظر الحاوي الكبير (401//16)؛ وذكر الماوردي أن مذهب الشافعي؛ أنه مخير بين 

يتصدق بجميع ماله وبين أن يكار كفارة يمين؛ وانظر اختلاف العلماء 50 

.0/5/١٠١( المغنى‎ 








ندر الصدقة بجميع ماله ويب الؤقاء بعذره بعد أن يقبك ما كيه وعياله «أراء الشيخ لاني اقبية (قسم المعاملات وش واب النقد)» 


الوجه الرايع: ره لهذا القول؛ أن الزكاة تجب على 
الإنسان سواءٌ نذرها أم ل2301, 


ع أن الزكاة جَعَلَهَا الله طيراً للأموال؟ :فكذلك هذا الحالت يضدقة ماله 
يظهرة ها يلو الوا . 
ونوقش : 
نهنا توقودمه الدليل اماق .من .جره فرق الركاة والدر 


القول النادس؟ أنه إن كان كثيًا ليقن خيسة» وإن كان وسَطأ 
2 0 


فُسبعَة ع وإِنْ كان قَليلاً 


7 7 >ه (625 له ص .(ه) 
وهو قول جَابِرٍ بن زَيْدِ “0 ومَرُوِيٌ عن قتادة” 
ولم أجد لهم دليلا على ذلك؛ وعليه فإِنَّ هذا التّحديد تحكمٌ بلا 
دليل. 


القول السابع : تكن كفارة نين 


.)160/5( انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١59/5(‏ 

(9) قال قتَادَةُ: *الكَثِيرٌ أَلْمَانَء والوّسَط ألْفٌء والقَلِيلُ حَمْسٌ مئَة". الاستذكار (0/١51)؟‏ 
المحلى .)1١/8(‏ 

(5) عن قتادة عن جابر بن زيد: 'سْئِلَ عن رجل جعل ماله هَذْياً في سبيل الله؛ فقال: 

1 إن الله قد لم يُردْ أن يَعْتَصِتَ أحداً ماله فإِنْ كان كثيرا فَلْيّهُدٍ خُمْسَةُ وإِنْ كان وَسَطًَا 

فسَبّعَهُ» وإِنّْ كان قليلا فعْسّرّهء قال قتادة: والكثير ألفان؛: والوسّطظ ألفٌء والقليل 
خمس مئة". مصنف عبدالرزاق (587/8)» باب من قال مالى في سبيل الله 
برقم 19999؟ وانظر الاستذكار .)51١/0(‏ ا 
وجابر بن زيدء أبو الشعثاء» الأزدي» ثم الججؤفيء البصري» مشهور بكنيته» ثقة فقيه» 
كان عالم أهل البصرة في زمانه؛ وكان من كبار تلاميذ ابن عباس 5نه» توفي سنة 
”4ه ويقال: سنة ”7١٠هء‏ وصحح الذهبي الأول. سير أعلام النبلاء (481/5)؟ تقريب 
التهذيب ص1756١.‏ 

(©) انظر مصنف عبدالرزاق (587/8)؛ المحلى (8/١٠)؛‏ فتح الباري .)0174/١١(‏ 





راء الشيخ الأباني الفتهية [قسم المعاملات وي واب الفقم)» كدر الصدقة يجميع ماله؛ وجب الؤقاء بنذره بهد أن ينك ما يكنيه وعِئاله 





روي لاص ان ا ا دي روي عن عمرء وابن 
عمر » وابن عباس وجابر بن عبدالله. وعائشة ئشة » وأ سَلْمَة د » وهو 
قول الحسن البَصْرِيء وطاووس» وعطاء ابن أسئ 0 0 


والأوْرَاعِيَ والثورى» وقتادة. وسليمان بن 0 وهو فول كد 
ادق 


ا ا ع 
الشافية”” ١‏ ورواية عرد أحمد 


ابر مين عُقْبَةَ بن-عامر وته: 'أنْ رَسُول الله يله قال: 'كَمَارَةٌ النَّذْرِ 


أقَادٌ هذا الحديث أن حك التذْر كحي اليمين فَمَنْ حينث في د يمينه 
تَلَرّمَهُ ار فكذلك يَلْرَم التَّاذِرَ إن لم ينب بنذره كماو ا 0 


بأن "القت قله قال “من تدان أن بلي الله فلبطقه ومن ندر أن ته 
: من مَنْ ِ 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق (487/8. »)54٠‏ باب من قال مالي في سبيل الله برقم /16941؛ 
4١5١1‏ صحيح أس حبان لماكل برقم 6 +؛ المستدرك على الصحيحين 
(/0)075 برقم 877/؛ سئن الدارقطني (151/5». »)١50‏ كتاب النذورء برقم؟١»‏ 
4؛ سئن البيهقى الكبرى :)53/٠١(‏ باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في 
سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان» برقم 0194154 19470. 1 

(؟) روي عن عمرهء وابنه عبدالله: واين عَيّاسء وجاير بن عبدالله: وعائشة» وأمّ سَلَمَة 
يده وهو قول الحسن البَّصْرِي»ء وطاووسء وعطاء بن أبي رَبَاحَء وعكرمة» 
والأوْرَاعَىَء والثورى» وقتادة» وسليمان بن يَسَار. انظر شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (58/6١)؛‏ الحاوي الكبير (5١/558)؛‏ المحلى .)١1١/8(‏ 

(*) انظر الحاوي الكبير (0١/491)؟‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١158/5(‏ 

(4) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (58/5١)؛‏ المغني /اا). 

(©) تقد تخرجه.ص 98/. 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١59/5(‏ 





ندر المدقة بجميع ماله وبحب اوقا بدذره عد أن نباك ما يكزيه يله «آراء الشين الأأباني النقهية [(قسم المساملات ويتبة أب النقه)» 





2-0 


فل يَعْصِو"07 فلا يَحَلُو التَّذْرُ بِصَدَفَةٍ المال قله من أن يكوة طَاعَة لله 


تعالى فَيَلْرَمُ الْوَقَاءٌ به أو كود للم فلا يلْرَمهُ سا0 , ش 
القول الثامن؟ اندإن كان ملنا«لرعة ما تدود وان كاك فقيرا فعلية 
كفارة يمين. 1 


أدلتهم : 

لم أجذ لهؤلاء دليلاء إلا أنه ربّما يُمْكِنُ أن يُستَدلَ لهم بأنَّ المَلِي 
قادِرٌ على الوفاء بالتّذرء وقد نذر طاعة لله؛ فيجب عليه الوفاء بما الْتَرَمَه 
لقوله كلِ: "من نَذَرَ أَنْ يُطِيمَ الله فَلْيْطعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيّهُ فلا يَعْصه0. 


يعصهة 


الاي الشرن لاك ١‏ مقع لزيا جارد ياب علد ره 
يمين ؟ لقوله عو : ' كَمَارَةٌ الَذْرِ كمَارَةٌ ليمير 60 


ويمكن أنْ يُنَافُش من وجهين: 
أحدهما: بأنَّ التّمريق بين المَلِىّ وغير المَلِىَ لا دليل عليه. 


الوجه الثاني: أنَّ القول بأنَّ المَلِىَ يلزمه التّصدّق بكلّ ماله يلزم منه 
أنْ يتحول المَلِىَ إلى حَالَةٍ أشدّ من حالة الفقير؛ بل إنَّه يكون مُعْدَماء وهذا 
ما لا تأتى الشريعة بمثله. 


القول التاسع: يَلْرَمُهُ التَصَدّقْ بِمَا لايَضُرٌ به. 


.07/1/١٠١( تقدم تخريجه ص١80. شرح صحيح البخاري لابن بطال (548/5١)؛ المغني‎ )١( 

(؟) انظر المحلى (8/؟17١).‏ 

(0) انظر فتح الباري (1١078/1)؟‏ نيل الأوطار (161/9). 

(4) عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهمء أبو محمد المصريء الفقيهء ثقةٌ حافظ 
عابدٌ من الطبقة التاسعة»ء مات سنة 917١ه»ء‏ روى له الجماعة. تقريب التهذيب 
ص8 1". 

(6) تقدم تخريجه ص١١6.‏ 

() تقد تخرجه ص 98/. 





«أراء لشي لاني الفتهية (قسم المعاملات ويقية اب الفقد)» كدو المدقة يجي ماله وبحب الوقاء نذره بعد أن ينيك ما كله وله 


وهو قول شوق هن المالكيةة, 


أن الله عله أمَرَ بإنفاق العَفُوء وَالعَقْرُ في أصَحٌ التَفْسِيرَين هو: ما لا 


- 


ف إِنْقَاقُه بِالمُئْفِق ولا يجحف به لإمسّاكه ما د لت الصرورية”". 


كف 250 5 )06006 

وهو مَروينُ عن عمر بن الطاب له » والشعبي 0 
0 
وطاووس» وابن أبي ليلى”"'؛ وهو قولٌ الظاهرية'” 


.)1517/0( انظر عمدة القاري (4/51١7)؟ فتح الباري (١51/5/1)؟ أضواء البيان‎ )١( 
وسحئون هو: سحئون بن سعيد التنوخي» واسمه: عبدالسلام بن سعيد سحئون بن‎ 
سعيد بن حبيب التَّنُويِي؛ أصله شامى من حمص» وسحنون لَقَّبٌ له» واسمه‎ 
عبدالسلام» وسمّي تحنو باسم طائر حديد لحدته في المسائل» انتهت الرئاسة في‎ 
العلم بالمغرب» وعلى قوله المَعَوّل بالمغرب» وصَئْفَ المدونة» وحَصَل له من‎ 
الأصحاب ما لم يَحْضصّل لأحدٍ من أصحاب مالكء» وعنه انتشر علم مالك بالمغرب.‎ 
.)599/8( انظر الديباج المذهب (157-170/1)؛ الثقات‎ .ه١‎ 1٠ وتوفي في رجب سنة‎ 

(؟) سورة البقرة» آية رقم .5١9‏ 

(*) انظر أضواء البيان (5867/0). 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال (559/9). 

(6) انظر عمدة القاري (4/77١7)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (58/5١)؛‏ الحاوي 
الكبير (6١//ا56).‏ 

030 الحكم بن عْتَيْبّة أبو محمد الكندِي الكوفي مولاععء عالم أهل الكوفة» 3 يت 
فقيةٌ» إلا أنه ريما دلسء مات سنة ااه أو اه سير أعلام النبلاء (8/6١5)؛‏ 
تقريب التهذيب ص790١.‏ 

02 محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» العلامة الإمام؛ مفتي الكوفة وقاضيهاء أبو عبدالرحمن 
الأنصاري الكوفيء أَحَدَ عن أخيه عيسى عن أبيه» وأخذ عن الشعبي» وكان نظيرا للإمام 
أبي حنيفة في الفقهء مات سنة 44١ه‏ سير أعلام النبلاء ج57 ص .15-171١‏ 


() انظر المحلى .)٠١/8(‏ 


ندر الصدفة بجميع ماله؟ ويب الوق بنذره بعد أن بنك ما يكييه وجياله «أراء ايخ الأأاني النقهة (قسم المعاملات وبقية رواب الفقم)» 





أدلتهم : 

أ د قتوله. تعالى: وات ذا القن خنة. واليشكن وان السَّمِل ولا ندر 
درا 74069 . 

3 قوالة بخاري #ولا يْعَل يدك منْلْولةَ إل عْنْقِكَ ولا يتسظها كل السلا 


. 409 0 1 0 


04 
0 فركة ع #وءاثواأ حَقَّهٌ يَوْمَ حَصَادي ولا ضُرِئَْا إكمٌ لا يحب 


وَجَْه الدّلالة: 

أنَّ الله عله أمَرَ رَ بالصَّدَّفَة والإنْمَاقَ في سبيلهء إل أنه نهى عن 
الإشراف والتبذير فيما يمدق به المرْءُء فهذا دن على أن التُصَدْفٌ يكل ما 
ملك بالمزة من مَالٍ غير مَظْلُوبٍ للشّارع. وَالتَرّامه بالنّذر له يجوز الا 
ليس نَذَّرٌّ في طاعة الله 5ه0*". 


4 - حديث كعب بن مالك 6 طبه الطويل في قِضّة توبته» وفيه: "قلت: 
يا رَسُوَلَ الله قرفي أن أنْخَلِعَ من مَالِي دَق إلى الله وإلى 
رسوله كَلِةٍ فقال رسول الله وَكو: أ مسف تعن كاللك :قير للف 
قال افقلك+.فإني أكينك شهين الناى ا 00 


2-2 عن أبى هريرة ينه عن رسول الله عه : "أن حَمَيّْرَ الصََدَقَة ما تَوَكَ 
: 220 3 مم له هيو با 
عنىّ ح أو تصدق عن عنىّ ) وابدا بمن ا 


.77 سورة الإسراءء آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء» آية رقم 59. 

() سورة الأنعام» آية رقم .١5١‏ 

(4) انظر المحلى (17/8). 

(5) تقدم تخريجه ص05١8.‏ 

(5) تقدم ص 809؛ وانظر المحلى (17/8). 


كد 


(010 


00 


هرف 


2 


«آراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المساملات ووقية أواب الفقد)» 





ندر الصدقة يجدي ماله وب انه بذره بعد أن يناك ما يكزيه وله 





عن جابر بن عبدالله ونه قال: "أَعْمَّوَ عْتَقَ وجل" من بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا له 


عن ذُبْر 3 ذللك: رمول لله وك فقال أَلَكَ مَالُ غَيْرُهُ؟ فقال: لاء 
فقال: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنّي؟ فَاشْتَرَاهُ ٠‏ َعَم بن عبدالله العَدَوِ 1" ميان علقة 
دِرْمَيٍ فجاء بها رسول الله تل فَدَقَعَهَا إليه» ثُمّ 0 ابْدَأْ بنَفْسِكَ 
قْتَصَدَّقٌ عليهاء ٠‏ فإِن فَضَلَ شَيْءٌ فلأمُلِكَ» فإِنْ فَضَلَ عن أَمْلِكَ مَيْء 
فَلِذِي قَرَابَتِكَ إن فَضْلَ عن ذي قَرَابَتِكَ شي فهكذا وهكذاء يقول: 
فَبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يَُمِينِك 00 

عن جاير بن عبدالله الأنصاريّ ونه قال: "كنا عند رسول الله كَل إِذْ 
جاء َجُلُ بثْل يَيْضَةٍ من دمب فقال: يأ رسول الله أَصَبْتٌ هذه 
من مَعَدِنِء فَحُذْمَا فهي صَدَفدَء ما أملك غيرهاء فأغرّضَ عنه 
رسول الله كذ أْنَاهُ من قِبَلِ رَكْيْهِ الأَيْمَنِء فقال: مِثْلَ ذلك» 
فأغْرَضٌ عه ثُمٌ أنَاهُ من قبل رُكيه الأيسَرِ فَأغرَضٌ عنه رسول الله كَل 
م أنَاهُ من خَلْفِو فَأَحَذْهَا رسول لله كك مَحَذَقَهُ بهاء فلو أَصَابَبّْه 
لأوْجَعَنْهُ أو لَعَقَرَنْهُ؛ فقال رسول الله يَكق: يَأَتِي أحذكم بما يَمْلِكُ 
تقول هله صَدَكَةٌ نم يَْعْدُ يَسْتَكتُ الناس؛ خَيْرُ الصَّدَقَةٍ ما كان 


4(0) 
عن ظَهْرٍ غِنّى عنى . 


الرجل المنعم بالعتق هو أبو مَذْكُور الأنصاري؛ والغلام المُنْعَم عليه بالعتق اسمه 


يعقوب». وقد جاءت تسمية المُعْتِق والمُعْتّقَ في طريق آخر عند مسلم. صحيح مسلم 
(597/0)» برقم 4917؛ غوامض الأسماء المبهمة (//415)؛ شرح النووي على صحيح 
شام 2131١‏ ١1)»؛‏ فتح الباري (571/5). 

عَيْمِ بن عبدالله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعبء بن لؤي 
الفرشي لخدو ٍ حت العامة 0 شَمْيٍ النْحّام؛ ' لأن 000 00 ' دخلت 
قيل: ب د اه وفيل: 2000-28 سئةه6١اه.‏ م 
(1//5١16)؛‏ أسد الغابة (177/0)؟ الإصابة في تمبيز الصحابة (508/5). 

00 البخاري (هذكرةت 6 5 باب .بيع المَرَايَدَة وقال عَطاء: أذْرَكْتٌ الناس لد يَرَؤْنَ 
اننا ب 50 فيمن يَزِيلٌٍ 0 0 صر 000 00 باب 
سشن ل 50 باب 5 رامن نال برقم ل 1ء؛ مححمل بن إسحاق جح 


ندر الصدقة يجميع ماله وجب اوقا بنذره بعد أن يبك م يكليه وجباله 





«أراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المعاملات وبق أواب الفقه)» 


نوق : 
بن الحديثك م 
عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ “ل وج المسجد فأمَرَ النييٌ يك 


انا روا ماب قشو فار له مها وي ٠:‏ حك على 
الصَّدَقَةِ فيجاء ذ -َ حل آله » قَضَاحَ به قال: 7 
ّ ريق فصاع بدو 


وجه الاستدلال: 


وى" با 


أن النبي وَل أبَظَلَ على الرجل الصَّدَقَةٍ بما زاد على ما يُبْقِي غِنىَء 


وإذا كانت الصَّدَقَهُ بما أَبْقَى غِنَىَ خَيْرا وأفضل من الصَّدَقَةِ يما لا يُبْقَى 
غِنىٌ ؛ عُلِمَ بِالصَرُورَةٍ أنَّ الصَدَّمّة بتلك الرَّيَادَةِ لا أَجْرَ له فيها؛ 0 


(000) 
020 


من أَجْروء فهي خين مقبولة, 


عن عاصم بن عُْمَرٌ بن قَتَادَةَ عن مَحْمُودٍ بن لَبِيدٍ عن جَابرٍ بن عبدالله الأنْصَارِيّ به؛ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين :)0/7/١(‏ برقم 415٠01‏ وقال: "هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "؛ سنن البيهقي الكبرى »)١55/5(‏ باب 
من قال لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصاباء برقم5477!؟ قال ابن الملقّن: "وإسناده 
جيدء لولا عنعنة ابن إسحاق " البدر المنير (7/90١5)؛‏ وبهذا ضعّفه الشيخ الألباني. 
انظر إرواء الغليل(/0١5. »)5١5‏ برقم 4» واستثنى اللفظ الأخيرة وهي قوله: 
“خَيْرُ الصَّدَقَةٍ ما كان عن ظَهْرٍ عِنَى ' فإنها صحيحة. 

انظر إرواء الغليل(0/7١5.‏ 515)» إبرقم 444. 

لم أجد من ذكره» ولكنّهم ذكروا أن الذي دخل يوم يوم الجمعة فأمره النبي كَل بصلا 
ركعتين هو سُلَيِْكُ بن عمرو الغطفاني» وقد جاء من طريق أحمد وغيره أن هذا 0 
فعل ذلك» فهل هو سُلَيْكفُ أو هو غيره؟. انظر مسند أحمد بن حنبل (10/7)) مسند 


' أبى سعيد الخدري» برقم 717١١؛‏ غوامض الأسماء المبهمة .)14/١(‏ 


زلف 


جرد احرة ويل لقا حبدات كو ضري برقم 4١١717‏ سنن أبي 
داود 567 باب الرَّجْلٍ يُخْرِجُ من مَاله برقم 6/ا6 1 ؟ سنن النسائي الصغرى 
مك باب حت الإمام على الصَّدَقَةٍ يوم الجُمْعَة في حُظَبَته يرقم / 5 
وصححه ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة م ه)ء باب أمر الإمام الناس في خطبة 
يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقراء برقم 149١؛‏ وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه ١ه‏ ؟)؛ واللفظ لأبي داود؛ وحسئله الألباني. صحيح سنن أبي 
داود(١/5504)»‏ رقم الحديث 1518. 





«أراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه]» نر الصدفة بجميع ماله؟ وجب الؤقاء بنذره بعد أن ينك ما يكفيه واه 


وما ثبت يقينا أنّهُ يَحْطُ من الأرٍ أو لا أجْرَ فيه من إِعطَاء المال؛ 
فلا يَحِلَ إِعْطَاؤُهُ قي اله إِفْسَادٌ لِلْمَالِ وإِضَاعَةٌ له وَسَرّفٌ حَرَام؛ ويُؤَيّد 
هذا أنْ 0 الصَّدَقَةَ بذلك. 


رَدّ النبيُ يله صدقة الرجل بنصف ماله؛ دل بطريق الأولى على 
3 اموق مسال ل 


نوقش : 
أنه حاوف لَدّ كثيرة تدلٌ على جواز تَصَدَّقٍ الرجل بجميع ماله 

ومن ذلك 

أ- قوله تعالى: «أوَبْوبِرُونَ ع1 أنَضِْيحَ ولو كن بم حَصَاصةٌ 7#" 


0-6 أي هُرَيْرَة الي أنه قال “يا سول الف آى الضدفة أفف ؟ 


بن لِيْسَ في هذه الأدلّة أنه لم يُبْقُوا لأنفُسهم مَعَاشاَء إِنّمَا فيه أَنّْهُمْ 
كانوا مُقِلَينَ» ويُؤْيْرُونَ من بعض قوتي 40) 
ج - أنَّ أبا بكر 5ه جاء بِكُلّ ما عِنْدَهُ فقال له رسول الله يل: 
أبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قال: أَبْقَيْثُ لهم الله ورَسُوله "0 


ءٍ 


.)١5  ١7/8( انظر المحلى‎ )١( 

(؟) سورة الحشرء آية رقم 4. 

(5) مسند أحمد بن حنبل (708/1)» مسند أبي هريرة ذَيندء برقم 48741 سنن أبي داود 
(9/5؟1)» باب في الرّخْصَةٍ في ذلك» برقم؛ 17177؟ وصححه ابن خزيمة. صحيح 
ابن خزيمة (244/5 برقم 414544 وابين حبان. صحيح ابن حبان (5/4؟١1).‏ 
برقم" ؟51؛ والحاكم» وقال: "هذا جردي مع علن شرط لم ولم وخر ها 
المستدرك على الصحيحين اعلا )ء برقم 464 ؛ وصححه الألباني. انظر صحيح 
سئن أبي داود(١/579):‏ رقم الحديث171717؛ وانظر المحلى .)١15/8(‏ 

(54) انظر المحلى .)١15/8(‏ 

(5) تقدم ص 2809 وانظر المحلى (15/8). 





نر الصدقة بجميع ماله وجب الؤقاء بنذره بعد أن يسك ما يكبيه ياه آراء الشيخ الأباني النهية (قسم امعاملات وبقية باب النق)» 


الأمر الأول: بأنّ الحديث لا يَصِخ0". 


0 الثاني: أنه لو صَحّ هذا الحديث لم يكن فيه حت لأنّ أبا 
عكر ضيه كان له دَارٌ بالمدينة» ودَارٌ 1 ونيا فإ ع ابي بَكْرٍ لم 
يَكْنْ النبيئ كَل لِيُضَيّعَهُ فكان في 0 


الدرجح: 
بعد النّظر في أدلة هذه الأقوال ي كن لي - والله أعلم رجْحَان القول الثالث» 

وفوا تددر لتسدد ف نيس عالةاناريه | د ققد ف للد للك لما ام 

5 أن الصحيح من قَعَلَ كعب بن مالك ضيه أله كان نذا وأنّ النبي كه 
أَرْشْدَه أن يتصد لق بماله وأنْ يُمْسِكَ بعضه. ثم بين في اللفظ الآخر 
الصحيح. أن هذا البَعضٌ هو الثلث؛ وعليه فلا تعارض بين اللفظين. 
ويُؤَيّد هذا حديث أبي ا ينه ففيه التحديد بالمُلّث. 

2 أنَّ هذا المعنى هو الموافق لمنع المُوصِي من الوصيّة بأكثرٌ من 
الثُلْتْ؛ فمرّاعاة الذريّة بعد المَوت لا يختلف عن مراعاتهم جل 
المَوت؛ وقد قال النبي عند 3 'إِنّكَ إن 0 وَرَتَتَكَ أغَِياءَ خَير من أنْ 
َذْرَهُمْ عَالَةَ يُتَكَمْمُونَ النّاس"40. 

والله أعلم وأحكم 


00( فيه جِشَام بن سَعْدٍ وهو ضَعِيفٌ. المحلى (19/8). 

(؟) انظر تخريج الحديث ص .8١9‏ 

() انظر المحلى (165/4). 

(5) صحيح البخاري ))١471/9(‏ باب قَوْلٍ النبي ككل: 'اللهم أمْض لأطْحَابي مِجْرَتَهُمْ 
ومَرًَيِيتِه لِمَنْ مَاتَ يِمَكَة' ؛ برقم ١؟الا”ا؛‏ صحيح مسلم (1560/0)) برقم 1574. 





«آراء الشيخ القياني النهية (قسم المعاملات ويقبة أب النق)» 








جواز أ ليل 


المسألة الرابعة: 


جواز أكْلٍ لخم الخَيْل 


اختلف العلماء في حكم أكل لَحْم الخَيّْل على ثلاثة أ 
القول الأول: جواز أكل لحوم الخيل. 
وهذا قول جميور العلناء”'" فيو هذهب الشافيتة”' : واللجتائلة” ع 


وَهَوَّ ول للا وهو قول جمهور أهل البح نن 97 وهو قول 
الظاهرية9 22 وهو اختيار الشيخ الأبا ل 


2000 


00 


ضف 


20 
2) 


(3 
0و١‎ 


انظر شرح النووي على صحيح مسلم "*لرهة)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية(0 8/9١5)؛‏ 


سبل السلام (/0). 

انظر الأم (551/5)؛ الحاوي الكبير (6١/57١)؛‏ المهذب (١545/1)؛‏ منهاج الطالبين 
ص 4١؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (١/46)؛‏ المجمورع (7/91)؛ مغني 
المحتاج (598/5). 

انظر الكافي في فقه ابن حنبل (١/588)؛‏ المغني (751/4)؛ الإنصاف للمرداوي 
(١٠/77)؛‏ شرح منتهى الإرادات (//407)؛ كشاف القناع 006/0 

انظر مواهب الجليل (/5760). 

انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (5486/5)؛ الاستذكار (598/0)؛ مجموع فتاوى 
ابن تيمية(ه .)5١8/9‏ 

انظر المحلى (//508). 

قال الشيخ الألباني: 'و في الحديث جواز أكل لحوم الخيل» وهو مذهب الأئمة 
الأربعة سوى أبي حنيفة فذهب إلى التحريم خلافا لصاحبيه فإنهما وافقا الجمهور. 
وهو الحق لهذا الحديث الصحيح ' السلسلة الصحيحة »)7/١1/١(‏ رقم الحديث 509. 


«أراء الشيخ اياي القتبية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» 





أدلتهم : 
-١‏ عن جابر بن عبدالله 4: 'أنَّ رَسُولَ الله بكِ نهى يوم حَيْبَرَ عن 


ُو الْحَمْرٍ الأهلة وَأذْنَ في لْحُومٍ لحيل "37 

وفي لفظ: 'ورَخصٌ في الحَيّْل"”". 

وفي لفظ : " فَنَهَانَا رسول الله ع2 عن البِعَالٍ والحمير ولم يَنْهَنَا عن 
ال 


وجه الاستدلال: 
الحديث صريحٌ في إباحة أكل لحم الخيل”". 
تويكن 1 


ا دا اكه السرم وتاك ا 0 لعو 5 "؛ لأنّ 

بسنب المَحْمَضَةَ الشديدة التي اماقين بحيب ولا دل ذلك على الجل 
المُطلق. 

زيويّه هذا المعتى: قوله"فى الرواية الأخترى: 'رَأَدْنَ فى لحتوم 
الْخَيْل'؛ فإنَّ لفظ: 'أَذِنَ' دون أَبَاحَ أو أخلَء وهو ما يُشْهِرٌ بأنَّ الإذن 
خاصٌ في هذا الوقت للمَحْمَصّة. 


ولوكلت 1ه لأ بدن عن السدري : ادم عا لتَقَابل 
انال 


)0 صحيح مسلم )ل برقم 1 

0( صحيح البخاري (1555/4). باب غزوة خيبر» برقم 17 

(5) مسند أحمد بن حنبل (/0707) مسئد جابر بن عبدالله ويد برقم 4١54417‏ سئن أبي 
داود (1/8ه7). برقم 717/49, 

(5) انظر الاستذكار (94/0؟)؛ المغني خسف 2 في فقه ابن حنبل 4/1١‏ ). 

(©) انظر شرح الزرقاني (/177). 





«أراء الشيخ الأباني النقهية (قسم السعاملات وبقية رواب النقد)» 


و 
بأنه لو كانت إياحتّها للضرورة لَّمَا كان لاختصاصها بذلك عن البغّال 
والحمير فائدة؛ 0 1 0 0 


رسول الله ص ل ذا 000 


وجه الاستدلال: 


المرفوع ا فد 7 حِلّ أكله 


نوقشت هذه الأدلة من أوجه: 


الوجه الأول: بأنَّ أكْلَ لحوم الخّيل كان في الوقت الذي كانت 
تُؤْكُلُ فيه الحمْرٌ ٠‏ ثم ني عن أمل لوم الشخر يوم شتير. 
| ويَدْلٌ على هذا ما رُوِيّ عن الزّمْرِيّ أذ نه قال: "ما عَلِمْنَا الخَيل 
أَكِلّتْ إلا في حِصّار "2)9. 


وها جاء عن الحسن البصري أنه قال :" كان أْصْحَاتٌ روك الله 


كلو حُومَ الَيْل في مغازيهم"”"2. فهذا يَدُلُ على أنّهم 16 نيا كلونها 
0 
في حال الضرورة 


الوجه الثاني : بعك التسليي بأنه كَل 3 اطْلَعَ على ذلك» وأنّهم لم يفعلوه 


.)4535/( انظر شرح معاني الآثار (511/4)؛ شرج صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

000 صحيح البخاري .4)5١١/0(‏ باب لْحُومٍ الخيّل» » برقم 0؛ صحيح مسلم 
(/ 111 برقم 1. 

(9) انظر الاستذكار (598/0)؛ الحاوي الكبير (5١57/1١)؛‏ الكافى فى فقه ابن حنبل 
(الحطا:). 1 00 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص (9/0)؛ بدائع العداع (ه/مم). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة »)١17١/6(‏ باب ما قالوا في أكل لحوم الخيل»؛ برقم .147١175‏ 

(5) انظر بدائع الصنائع (29/5). 


«أراء الشيخ الأماني افقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النق)» 





م 


باجتهادهم؟ فإنّها قَضِيّةُ عَيْنِ يَتَطرّقْ إليها الاحْتِمَالُ؛ وعليه فإنّه خَبَر لا 


بأد الب ب - كما في حديث جابر دنه - أبَاحَ لهم لُحُومَ الخَيْلٍ 
في وَفْتٍ مَنْعِهِ ِيّاهُمْ من لْحُوم الحُمْرٍ الأمْلِيّةء فَدَنَّ ذلك على اخُتِلَافٍ 
كم لْحُوهِهِمَا”". 

2 البراءة الأصلية: 


أن الحكم في الخَيلٍ والبعَالٍِ والحوير كان على البَرَاءَة الأضْلِيّة» فلمًا 
نَهَاهُم الشارع يوم خيبر عن الحُمْرٍ والبعّال) شن أن يُظيوا: أن الخَيْل 
كذلك؛ لشّبّهها بها؛ نَأذِنَ فى أَكُلِهَا دونَ الحمير الال 

القياس : 


23 أن المَرَسٍ ع ان 1 مُسْتَطاتٌ لسن بذي تاب ولا جلي ولا 
ووو (8) 7 25 
ينجس بالذبْح» فلم يَحْرُمُ م أكله؟ قياض على بهيمة الأنْعَام : 
القول الثاني: جواز أكل الخيل مع الكراهة. 
وهو ظاهر الرواية عند الحَنَفِيّةا*'» وهو قول أبي يُوسُف ومُحَمّدا"'. 

بن الا 


)١(‏ انظر شرح الزرقاني (/؟11). 

(؟), انظر شرح معاني الآثار (:/١١؟)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (477/0). 

(9) انظر فتح الباري (1561/9)؛ المغني (0778/9. 

(4) انظر الحاوي الكبير (51/16١)؛‏ المغني 1/4١‏ 7). 

(65) انظر مختصر اختلاف العلماء (7/0١7)؛‏ المبسوط للسرخسى (١79/1)؛‏ بلاية 
المبتدي (0514/1؛ بدائع الصنائع (094/0)؛ حاشية ابن عابدين (000/5. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء (7/9١١)؛‏ شرح معاني الآثار (4/١511)؛‏ المبسوط 
للسرخسي (١١/7177)؛‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (/١71)؛الاختيار‏ تعليل 
المختار (7/0١)؛‏ حاشية ابن عابدين 5/1 6:0. 

0) انظر مواهب الجليل (/7370). 





هاراء الشيخ القباني لفقهية (قسم المعاملات وبق أبراب الفقه)» راق 1 أخم اليل 


أدلتهم : 


أن الله ل أمَرَ بإِعْدَادٍ العُوَةِ للجهّاد؛ فقال: وأعِدُوأ ل ما يا اماك 
ين قَيّوَ ومن رَبَالٍ الْكَيْلٍِ هبوت بد عَدُرٌ أنه ودوك و 
3 


إباحةٍ أكل لحوم الخيل تَفْلِيلَ آلَةِ الجهّاد؛ فكُره ذلك”". 


؟ - أنه جاءت أدلةُ ُقِيدُ جل لْحُوم الحبْل وأ لَهّ أخرى تُقِيدُ التي عنها؛ 
فحَمِلٌ النَّهْنْ على الكراهة؛ احتياطا 0 الخرمية. 


#ان. أن الفرين كال دمن هين حيط إنه يَسَصْلبة إذعاب: العذو : ويستحق 
221 من الْعَييِمَة وَالأدَمِيٌ 8 مَأكُولٍ لكَرَامَيته» لا لِنَجَاسَيِه. 


فَالحَيل كذلك كُرِةَ أَكُلّها على طريق التَنْزِيهِ لمعنى الكَرَامَةِ؛ ولذا 
كان سور زٌ الخيل وبوله طاهرا؛ كسؤر ويؤل ما يُوْكَلُ 0 


القول الثالث: تحريم أكل لحوم الخيل. 
1ن 


)2 
وهو قول الأوزاعي” 4 وهو الصحيح من قول أبي وهو 
مدهب الجالكة ا . 


.5١ سورة الأنفال» آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر بدائع الصنائع (ه/؟؟)). 

(9) انظر بدائع الصنائم (79/0). 

(5) انظر المبسوط للسرخسي .)575/1١١(‏ 

(5) انظر شرح صحيح البخاريٍ لابن بطال .)471١/6(‏ 

3( الصحيح عن أبي حنيفة أن الكراهة عنده تَحْرِيْمِيّة كما فِي رواية الحَسَنٍ بْنِ زِيَادٍ عنه. 
انظر مختصر اختلاف العلماء (/7١7)؛‏ شرح معاني الآثار (4/١51)؛‏ الميسوط 
للسرخسي '(١١/77)؛‏ بدائع الصنائع (8/4*: 79)؛. الهداية شرح البداية (59/4)؟ 
شرح فتح القدير (507/1)؟ الاختيار تعليل المختار .)١89/05(‏ 

0) انظر موطأ مالك (5917//5)؛ الاستذكار (791//5)؛ التمهيد لابن عبدالبر: (١٠//111)؛‏ 
بداية المجتهد 5/1١‏ ؛ مواهب الجليل (0/7؟7)؛ شرح مختصر ر خليل فض ' 
شرح الزرقاني سدالضتقة شرح الكبير .)١١7/(‏ 1 : 


هاراء الشبخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» 





اا ا ال 00 لس اع اس 


١‏ فول الله تتالى: و للد نمك ريا د ومَفِعٌ ينها 
سم 2 

أكون 9 لم فيها جمال حيرت يحون وحن شحو وَتحَمِلُ 

تالكر إل بكر لر كا يمد إلا دن الأشين عد مت مر 


-ء رموس لم 2 رمعو ل ده موا م 


() دَللْيَلَ وَاَِالَ وَالْحَيِيرَ ِركَبْوما وَزينةَ وَعكْقْ مَا لا تَلمْنَ 7402". 
الاستدلال بالآية من وجهين: 
أحدهما: أنَّ الله 4# ذَكَرَ الأنعام. ومَنَافِعََا وبَالَعَ في ذلك» ودَّكَرٌ أنه 


عَمَو 


خلقها اللركوب والرّيئَة» ولم يَذْكُرْ 4 مَنْفَعَةَ مَنْفعَةَ الأكل ؛ فَدَلٌ على أنَهُ ليس فيها 
َِ تل 200 


مَتْفَعَةٌ أ سوك ها ذكريو حول .كانت تأكرن: لقال رقتفا كارن 


الوجه الثاني: أن 0 قَرَنَ الخيل بما حرم كلذ عن الحو 
وعذا :وليل علن أن. حكمهنا واس 


نوقش هذا الدليل من أوجه : 


الوجه الأول: أن آية التّخل مَكَيَهٌ اماد وَالإذْن في أكُلٍ لحم الخَيْلٍ 
كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من بت سنين”*) 

الوجه الثاني: نهم استدلوا بمفهوم الآية» وهم لا يقولون بالمفهوم. 
فخالفوا في ذلك أصلهه”". 

الوجه الثالث: أن تعيين بعض منافع , الخَيّل بالذّكر لأنّها ا ما 
ينتفع بها من الخيل» وليس في ذلك دلالةٌ على أنَّ ما عداها ليس من 


)١(‏ سورة النحلء الآيات (5 - 8). ء. 

(9) انظر المبسوط للسرخسي 07177/(1١(‏ 75178)؛ بدائع الصنائع (78/0)؟ الاختيار تعليل 
المختار (15/0١)؛‏ إحكام الأحكام (186/5)؛ شرح الزرقاني 7١8.‏ 1)؛ الهدا* شرح 
البداية (58/8). 

(9) انظر الحاوي الكبير (6١/57١)؛‏ ل السلام (/0/)؛ شرح اي 7١8‏ 1). 

)0( انظر سيّل السلام (0/0/4. 

(5) انظر المغني (و/1؟). 





«أراء الشيخ الأباني التهية (قسم المعاملات ويقية أرب الفقع)» 


مَنافع الخَيْل؛ بدليل أنه يجور بيع الخَيْل وشراؤها. ومع ذلك لم تُذكَر في 
220 
ألاية 


الوجه الرابع: أنَّه لو كان ما ذَكَرْثُمُوه لازماً من لوازم الآية؛ للزم - 
0 مَنْعٌ حَمْلٍ الأثقال على الخَيّلٍ والبعّال والحمير». وهذا لم يَقْلَ با به 
أحد 

الوجه الخامس: أنه ححص الرّكُوبَ في الحَيّْلء ولم يتعرّض في الآية 
للحوم لحيل 9 

الوجه السادس: ليس الجمعٌ بين الحَيْل والحمير مُوجِباً لتساويهما في 
التحريم؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: وجودٌ الاختلاف بين الَيْل والحمير» ومن ذلك أنَّهما 
لم يتَسَاوَيَا في السَّهُم من المَغْتم0. 


الأمر الثانى: أنَّ هذا الاستدلال من باب دلالة الاقْيرَانَء وهى دلالةٌ 


ا عسله) 

ضعيفة © . 

0 قَوْلْهُ تعالى : طوَغِلٌ لَه لبت وَضُرَم هد العجة‎ - ١ 
وحجه الاستدلال:‎ 


أن لَهْم الحَيْل ليس يطَيّبٍ؛ بل هو حََبِيثٌ لأنَّ الطباعَ السَّلِيمَة لا 
تستطيية ؛ بل تَسْتَحيئةء وإنما يَرْعْبُون في ركُوبه. 


)١‏ انظر التمهيد لابن عبدالبر (١٠/79١)؛‏ الحاوي الكبير (57/15١)؛‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم (45/1)؛ المحلى (/8/0١:)؛‏ فتح الباري (707/94. 7507)؛ سبل 
السلام (5/4لا. 06). 

(؟) انظر فتح الباري (101/4). 

(*) انظر الحاوي الكبير .)١57/1١6(‏ 

(4) انظر الحاوي الكبير (6١/57١)؛‏ فتح الباري (و هم ة)؛ سبل السلام /ا). 

(5) انظر الحاوي الكبير (6١/57١)؛‏ فتح الباري (7061/4)؛ سبل السلام (7/5/5). 

(1) سورة الأعراف» آية رقم .١61/‏ 





«أراء الشيخ الأاني لنهية (قسم المعاملات وبقيةأواب الفقد)» 





جواز كرحم الل 


وبذلك تَبَيّنَ أنَّ الشّرْع إِنَّما جاء بإخلالٍ ما هو مُسْتَطَابٌ في الطبْع لا 


تمن هو 2م 0 
* عن خالد بن الوليد 1 أن التبي كك نهَى عن أكل لحوم 
الخَيْل والبعّال والحجِير"0". 
وجه الاستدلال: 
ع2 . تت ضلابته ٠. ٠‏ 9 00 حدق 
نوقش من وجهين: 
أخدهنا: أن الحدية فييفة: فشكف جفاعة من أهل العله”*. 


.)”8/5( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم. القرشي» المخزومي» 
سيف الله أبو سليمان» أسلم سنة سبع بعد خيبر» وقيل قبلها؛ وشهد غزوة مؤتة مع 
زيد بن حارثة» فلما استشهد الأمير الثالث أخذ الراية فانحاز بالناس» وشهد مع 
رسول الله كَل فتح مكة. مات بمدينة حمص سنة ١1هء‏ وقيل: توفي بالمديئة النبوية. 
انظر الاستيعاب (5//ا17)؛ الإصابة 0-0 

(9) مسند أحمد بن حنبل (89/4): برقم 17877؟ سئن أبي داود (001 باب في أكلٍ 
لْحُومٍ الخيّل» برقم ؟؛ سلن النسائي العيقرى افون ٠٠‏ باب تَحْرِيمْ أكلٍ لْحُوم 
الخيل برقم 7١‏ ؟؛ سئن ابن ماجه (2)*857/1 باب لحُومٍ البعغال» برقم 194١*؟‏ ضعفه 
جمعٌّ من أهل التي كأحمدء والبخاري» والدارقطني» والبيهقي» وابن عبدالبر» 
والخطابى» وابن حجر. انظر التمهيد لابن عبدالبر (١٠/178١)؛نصب‏ الراية (195/4» 
4؛ شرح النووي على صحيح مسلم (43/15)؛ فتح الباري (191/4)؛ سبل 
السلام (74/4)؛ شرح الزرقاني (177*0). 

' قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث: *حديثٌ منكرٌ ضعيفٌ الإسناد لا يُُحْتَجٌ به إذا لم 
يُخَالِفٌ ما هو أصَحٌ منه. فكيف وقد َالَف حديثين صحيحين كما ترى ' السلسلة الصحيحة 
(201/1). تحت الحديث رقم 7"54. وانظر السلسلة الضعيفة(/787)» برقم .1١149‏ 
وقال ابن عبدالبر: "واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف ". 
التمهيد لابن عبدالبر .)1548/٠١(‏ 

() انظر المبسوط للسرخسي (١١/7575)؛‏ الاختيار تعليل المختار (11/0)؛ الاستذكار 
(791/5)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (477/0)؛ سبل السلام (07/4/4. 

(5) انظر سبل السلام (075/4. 








«أراء الشيع القباني الفتهية (قسم المعاملات وبقيةأواب الفقم)» 


التوْخِيصَ ا كل 
4 ء- عن خالد ب بن الوليد وَينه قال: رةه سول الله كك غزوة 
خيبر» فَأَسْرَعَ النامنٌ في حظائر يَهُودٌ فأَمَرَنِي أنْ نْ أنَادِي الصَّلاةٌ 


جَايعةُ ولا يدخل الجن إلا مسيم ثم قال :أيه اللاي انك افد 

أَسْرَعْتُمْ في حَظَائْرٍ يَهُودَ ألا لا تَحِلَّ أموالٌ المعاهدي 08 بحَقهاء 

وحَرَامٌ عليكم لوم الحمر الأَهْليّق وخَمْلهَا. وَبِغَالِهَاء وكل ذي ثاتت 
من السَبَاعء وكل ذي مِخْلْبِ ال 


وجه الاستدلال: 
وَهَذَا نَضصٌّ في في النَّخْرِيم " 
نوقش : 
بأنّ الحديتٌ ضعيفٌ؛ وممًا يدل على ضَعْفِهِ أنَّ خالد بن الوليد دنه 
لم يَشْهَد حَبْبَرءِ .وإنما أسلم بعد ذلك7©. 
ه - عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كلةِ: 'الحَيْلٌ ثَلانَةً: هي 
لِرَجلٍ وَزْرُء وهي لِرَجَلٍ سِثْر وهي لِرَجَلٍ اليه 


.)161/4( انظر سنن أبي داود (707/9)؛ سنن النسائي الكبرى (51/4١)؛ فتح الباري‎ )١ 
(؟) مسند أحمد بن حتبل (89/4)» برقم 7837١؛ سئن أبي داود (07/9): باب النْهّي‎ 
المِقُدَامُ بن مَعْدِي كَرِبَ عن‎ »)١١١/5( عن أكُل السّبَاع ء برقم 5805؛ ا الكبير‎ 
خَالِدٍ بن الوَلِيدى برقم 7877؛ سئن الدارقطني (7817/1): باب الصيد الاي‎ 
.57” والأطعمة وغير ذلك» برقم‎ 
79017 ضعفه الألباني. السلسلة الضعيفة(87//8)» حديث رقم‎ 
.)17/0( انظر المبسوط للسرخسي (١١7315/1)؛ بدائع الصنائع (78/5)؛ الاختيار تعليل المختار‎ )*( 
(؟) انظر سنن الدارقطنى (7588/4)؛ مختصر خلافيات البيهقى (40/0)؛ نصب الراية‎ 
١ .)1994/1١( (197/4)؛ عون المعبود‎ 
باب الخَيْل لثلاثة‎ :.22506٠١/6( وهو جزة من حديث طويل. صحيح البخاري‎ )©( 
.341 ابرقم 6٠7!0؛ صحيح مسلم (4)581/5. برقم‎ 


دراه الشيخ الأباني النتبية (قسم المعاملات وي أواب الفقم)» 





وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي ييه قال: 'الخَيْل : ثلاثة * فلو صَلَّحَتْ للأكل لقال 6 : 


"الخيل لأرْبَعَةِ: لِرَجْلِ سِتْر دلدجل أجرٌء وَلِرَجلٍ وزْرْء ولِرَجل طَعَام"؛ 
فعدم ذكر الأكل كليل علن عدم ا 


المعقول: 
ا كر حَرَاةٌ بالإجْمَاع» وهو وَلَّدُ الفَرَسِء فلو كانت 


عات وراك 


لكان هو خلالاً أيْضاً؛ لأنّ حَكُمَّ الوَلَدٍ كم 


أن دري البَغْل ليس لكون أمّه فرساً. وإنّما تَحْرِيْمُه كان تَغْلِيبا 


لمجاب الحَظْر؛ٍ فإنّه إذا اخْتَلّط الحرامٌ بالحَلالٍ؛ عُلَبَ جانبٌ الحمة©. 


/ا- 


زفق 


ل جاءت دل ل جل جوع الخيل» وَأذلدٌ أو تفيد التحريم؛ 
عامل الل ل ا 

أن الخيل آله إِزْهَابِ العدوى أكله؛ احتراماً له؟ دن فى 
إباحيه تَقْلِيلٌ آلةٍ الجهاد ولهذا يُضْرَبُ له بِسَهُم في العَنِيمَة". 


انظر بدائع الصنائع (8/0). 


قال ابن فارس: "الباء والغين واللام يدل على قوة في الجسم من ذلك البغل". 
والبَغْل: هو ما تولد من الخيل والحمر الأهلية» وسُّمّيَ البَغْل بذلك؛ لقوة خَلْقِه 


. وقيل: سُمْيَ بغلا من التَّبْغِيلك وهو ضَرْبٌ من السَّيْر. مقاييس اللغة (11/1؟)؛ لسان 
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00) 


العرب ))590/1١١(‏ مادة: بغل؛ مجموع فتاوى ابن تيمية(ه8/9١5)؛‏ الروض المربع 
1غ 0 

انظر المبسوط للسرخسي (١١/571)؛‏ بدائع الصنائع (37”8/0)؛ الاختيار تعليل المختار 
(11/0)؟؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (475/0)؛ مجموع فتاوى ابن 
تيمية(ه 8/9 .)5١‏ 

انظر المهذب (١519/1)؛‏ الكافي في فقه ابن حنبل (411/1). 

انظر بدائع الصنائع (75/0)؟ الهداية شرح البداية (34/5). 

انظر الهداية شرح البداية (58/4). 


«اراء الشيخ اباي لققهبة (قسم المساملات ويقية أاب الفقه)» 





نوقش : 

أنه لو كان لازماً من الإذّْنِ في أَكْلهًا أنْ تَفْنَى؛ لَلَرِمَ مِثْلهُ في البَقّر 
وغيرها 7 أبيح 2320 , 
4 - أن الحَيْلَ ذو حَافِرِء فوَجبَ أن يَحْرُمَ أكلّهء كالحمير”". 

نوقش بأن القياس لا يستقيم من وجهين: ١‏ 

أحدهما : أنْ هذا مُنْتَقض بلحم الخنزير ؛ نه ذو ظلفة ومع ذلك 

وداه 0 م 

الوجه الثاني: أن حِمَارَ الوحش حَلَالُ بِالإجْمَاع وهو ذُو حَافِر 
فوخب أن يكوك ارس تله . 
٠٠١‏ أن اموي وان سه له فوّجَبَ ألا يَحِلَ أكُلّه ؛ ل 

نوقشت هذه الأدلة : 

بأنَّ هذه الأقيسَة لا 5 من انْتِقَاد ومع ذلك فلا قياس مع وجود 
النّصسَ؛ فقد دَلَّتُْ الأحاديث الصحيحة الصريحة على حِلّ أكل لحم الفْرَسء 
فلا يُعْدَلُ عنها إلى غيرها”"”. 


الترجيح: د 
يتيّن لي - والله أعلم ‏ رُجحان القول. وهو القول بحل أكل الحَيْل؛ 
وذلك لما يلى : 

-١‏ صِشََة الأحاديث الواردة عن النبي يَلِيِ في حل أكلها. 


.)1917/9( انظر فتح الباري‎ )١( 

(9) انظر المبسوط للسرخسى (١١/574؟)؛‏ الاستذكار (598/5؟)؛ الحاوي الكبير .)١57/16(‏ 

(6) انظر التمهيد لابن عبدالبر .)118/1١(‏ 

(4) انظر المحلى .)5١9//(‏ 

(6) انظر الحاوي الكبير .)١41/1١6(‏ 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (477/0)؛ الحاوي الكبير (417/16١)؟‏ فتح 
الباري (5060/9)؛ المحلى .)1١9/97/(‏ 


«أراء لشن الأأان لفقهية (قسم الماملات ووقية اب الفقد)» 





أي أن ادلةالمائي اليا لا تاو ب اكور 
اأحدهينا؟ انوا أخجادية ضعيفة لا تقوم بها حجّة. ولا تَنْهَض 
لِمعَارَضَة الأحاديث الصحيحة في ذلك. 
الأمر الثاني: أنّها أفْيسَةٌ في مقابلة النّصضءِ فلا نَصِحَ. 
والله أعلم وأحكم 


© هه 2ه 








دأراء الشيخ الأباي لفتهية (قسم المساملات ووقية واب الفقد)» كراهةٌ أكل الت لْنْ َوه وإباحثة من اكه 


كراهةٌ أكل الضَّتت(' لِمَنْ مَسْتَقْدِدِ د» وإباحثّة لِمَنْ لا يَسْتَقَذْده 


اختلف العلماء في حكم أكل الضَّبّ على ثلا ثلاثة أقوال: 


في اعجرم 


القول الأول: أن الضَّبّ مباحٌ أكُنّه بلا كت لِمَنْ لا يستقدزة 
ويك أكله لمن سيره 


8 زفق 0 
وت كال ابن جرير الطبري وابن حجر العسقلاني”", 
إن 5 0 . )26 
والصنعاني 2 وهو اختيار الشيخ الألباني ٠.‏ 


)١(‏ الضّبُّ: ذُوَيْبَةٌ تُشْبه الوَرَلْ يكون في الصحراء؛ وَيُجْمَع على أصْبّء وَضِبَاب» وضْبّا؛ 
ويكنى أبا حِسّلء وهو لا يرد د الماء؛ بل يَكُنَفِي بالنسيم ويَرّْدٍ الهواء. ولا يحرج من 
جره في الشتاءء من عجيب خَلْقتَه أن الذكر له ذَكَرَان والأنثى لها فرجان تبيض 

منهما. انظر لسان العرب (١/578)؛‏ تاج العروس(/771). مادة: ضبب؛ طرح 
3 في شرح التقريب (5/6)؛؟ فتح الباري (7717/9)؛ كشاف القناع (5/؟؟١1).‏ 

(؟) تهذيب الآثار للطبري .4)١191 6197 »2191/1١(‏ السلسلة الصحيحة " (2»)007/0 رقم 
الحديث ,7799٠‏ 

(*) انظر فتح الباري (533/9). 

(5) انظر سبل السلام (0/9/4. 

(5) قال الألباني: "قلتٌ: و بالجملة» فالحديثُ ثابتٌ» وكونه معارضا لِمَا هو ضح منه لا 
يستلزم ضعفهء فهو من قسم المقبول» فيجب التوفيق بينه و بين ما هو أَصَحٌّ منهء على 
النحو الذي عرفته في كلام الحافظطء وخلاصته أنه مَحْمُولٌ على الكراهة لا على 
التحريم» وفي حقٌّ مَنْ يَتَقَذْرهه وعلى ذلك حمله الطبراني أيضا. والله أعلم. - 





كراهةٌ أكل الت بن يشكِرُ وإباحلة لين لابسَكوُه 


م 6م 





داراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويئية أبراب النتّ)» 





ويَرُوَى عن أبي هريرة 7 إلا أنه لد يفرق بين مَنْ يستقذره ومن لا 
و.ء ١ )١(‏ 
ذره ٠.‏ 


وجه الاستدلال: 


أن النّهي عن أكل لحم الصَّبٌّ مَحُْمولٌ على الكراهة التنزيهيّة لمن يَسْتَفْذِره. 


وقد خالف الطحاوي الحنفية فى هذه المسألة". السلسلة الصحيحة "  0505/0(‏ 
5» رقم الحديث 00.7880 
لا ترح وك الكارق 1 
سنن أبي داود 006 من طريق إسماعيل بن عَيّاشٍْ عن ضمضم بن رُرْعَةَ عن 
شُرَيْح بن عُبَيْدٍ عن أبي رَاشِدٍ الحُبْرَانِيَ عن عبدالرحمن بن شِبْل بهء برقم 70/47؛ 
المعتجم الكبير للطبراني (0777/15): من طريق إِسْمَاعِيل ب بن عَيِّاشْنٍ عن صَمُوَانَ بن 
عَمْرو عن حجر عن أبي مَرْيُمَ به مرفوعاء برقم ككل سحن البيتي الكيرى 01/90 
باب ما جاء في الضب» برقم 1947517. 
ضعّفه الطبري: انظر تهذيب الآثار (١/97١)؛‏ قال البيهقى: "وهذا ينفرد به إسماعيل بن 
عياش وليس بحجة وما مضى في إباحته أصح منه "سئن البيهقي الكبرى (617/4). 
وقال الزيلعي: "وقال المنذري في مختصره: وإسماعيل بن عياش تعض انين 
مقال. وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: لم يثيت إسناده إنما تَمَرّد به 
إسماعيل بن عياش وليس بحجة". نصب الراية (4180/5١)؛‏ وانظر طرح التثريب في 
شرح التقريب (5/1)؛ المحلى (571/7). 
وقال ابن حجر: 'وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي» وهؤلاء شَامِيُون ثقات» ولا 
يُعْتَرّ بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك» وقول ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون» وقول 
البيهقي : تََرّد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة». وقول ابن الجوزي : لا يصح. ففي 
كل ذلك تَسَاهُلُ لا يَحْفَى ؛ ؟ فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قَوَيةٌ عدل اللخاريه وقد 
صحح الترمذي بعضها " فتح الباري (556/9): ولكنّه قال في الدراية: وإسنادذه 
ا ولا يلق من مقا" . الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)5١9/9(‏ 
وصححه الشيخ الألباني. انظر السلسلة الصحيحة " (0505-0605900/0), رقم الحديث 
٠‏ وانظر عمدة القاري .)١715/1١7(‏ 


لكنَّ أكثرٌ أهل العلم على تضعيفه, والله أعلم. 








«أراء الشين لاني النقهية [قسم المساملات ويقبة واب الفقد)» كراهة أكل اَّل ْيَسمِوُم وإراحلة من لايدكذِوه 


والصَّارفُ لهذا النّهمي عن التحريم إلى الكراهة هي الأحاديث التي 
تُفِيد إباحة أكل لَحْم الصَّبَّء وأنه أكل بحضرة الرسول يَكةِ فلم يُنْكر 
عليهم » وبهذا تجتمع آله وله0, 


نوقشس من وجهين: 

اخدههناةة أن الحديك 0 

الوجه الثاني : يمل أن النّهى كان بسبب الرائخة المُسْتَكْرَهَةٍ في 
لحم الضّْت؟ اليك 0 أن يأتيّه الوحيٌ ؤمعه تلك الرائحة؛ ل لذلك 
قوله كْهِ: "فقال ني تَحْضْرّنِي من الله ا 


8 عن ابو علق كه قال ترسو الله كله" الحيتث لنت اكلة ول 


: "أن أ أغْرَابيا أتى رَسُولَ الله ككئهِ فقال: 'إني في 
عَائِط” مَضَبَّةا"'» وإِنَّهُ عَامََة طعام أُمْلِيء قال: فلم يُجِبّْهُء كَقُلْنَا: 


.5894٠ انظر السلسلة الصحيحة (505/0 42005 رقم الحديث‎ )١( 

0( 0 تخريجه ص .81١٠‏ 

(9) أخرجه الإمام مالك بإسناده إلى سُلَيْمَانَ بن يسَارٍ به مرسلا. موطأ مالك (2)951/9 
باب ما جاء ف في أكُل الضَّبٍّ برقم لا . 
قال ابن الخربي: ' يُحْمَمَلُ أن يكون مع الصَبَابِ والبَيْض رائحةٌ مُسْتَكُرَهَة " ٠‏ شرح 
الزرقاني (49/7/4). 
قلتُ: وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن العربي صحيح؟ إن في لحم الصضَبّ رائحةً 
مُسْتَكْرَهَةٌ ويقلة عليها مَنْ أراد أكلّه بطبخه مَرِنَيْنِ بالماء والملح ثم يراق الماء 
والملح» ثم في الثالثة يضيفون أَبَازِيرَ وتَوَابِلَ حتّى تذهب برائحته. 

(4) صحيح البخاري »)75١١4/0(‏ باب الضّبّء برقم0717؛ صحيح مسلم (1547/5)؛ 
برقم 21947 واللفظ للبتخاري. 

(65) الغائط هنا: هو المظلعين من الأرض» وهو معناها في الأصل» ثم ثمّ استّعير لموضع 
قضاء الحاجة فسَمّي غائطا؛ لأن العادة أن يقضي المَرء حاجتّه في المنخفض من 
الأرض. انظر لسان العرب (/750/90)» مادة: غوط؛ كشف المشكل (79/5١)؛؟‏ شرح 


النووي على صحيح مسلم ١7/17(‏ 2600 
3ن المَضْبَّة والمضبّة : وهي الأرض الكثيرة الصّبَابء كما يُقَال أرضى تشيفةه أى كثيرة التباع. عت 





كراههٌ أكل الَّتَ ميشه وإباحة لين لايدكرْره «أراء الشيخ الأأاني لفقهية (قسم المعاملات وقبة أراب النقهة])» 





ا فكارةة: 0 جه ثلاثأء َ م نَادَاة #.رسوك أللّه 2 في الثالثة. 
إسْرَائِيلٌ؛ د 3 تَدنُون في الوقن فلا أخزى ع 1 
نيا لنت كلها ولك الف عدي 03 


وجه الاستدلال: 


أنَّ هذين الحديثين دليلٌ على أنَّ أكل الضَّبّ غير مَنُدوب إليفء ولا 
يُسْتَعمل استعمال الأطعمة الطيّبة كبهيمة الأنعام» وكذلك ليس هو حراما 
لقوله : "لا كي 8 
ندلق هته الأحاديك على اذ :آكن الكت مكروهة ل سيتدانو؛ 
حَّه. 0 ا . ٠.‏ 3 زفق 
ولاحتمال كُوْنِه من المَمُسوخ من بني إسرائيل”" 


نوقش من وجهين: 

أحدهما: أنَّ قوله لِ: فيك الول ار ' لا يدل على 
الكزاعة؛. بوإنما 1 غلى أن التق كله يقاثةء: وله تسطلي قله قل يدل 
عل لالع ْ 

الوجه الثاني: أنّه ثبت عن النبي كَل أنّه قال: , إن الله لم يَجَعَلٍ 
مشخ تشلاً ولا عَقبا*27. فالطامِرٌ أنه ييه لم يَعْلم ذلك إلا بوَحي ؛ ون 
تَرَددَهُ في الضَّبٍّ كان قبل الوّحي 0 


راحب : 


يأنة يُمْكنُ أنْ تكون كراهة النبي ‏ أكُل الضَّبّء ليس لكون الضَبّ 


> انظر لسان العرب :078/١(‏ 019)؛ مادة: ضيب؛ كشف المشكل (179/9)؛ النهاية 
في غريب الأثر مم لا)؟ شرح النووي على صحيح مسلم .)0٠* 21١7/17(‏ 

.١5ه١ مجح هيلام 0115/90 برقم‎ 25١) 

(5) انظر تهذيب الآثار للطبري (2191/1 23157 .)1١91‏ 


زفرف صحبخع مسلم 7١١/0‏ برقم 717 
(5) انظر نيل الأوطار (7581//8). 











درا الشيت الأاني اقتهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» كراهة أكل الل ْيشكِوُم وإياحة نايذه 


هوق عَيَن الحيوان الممسوخ. وكا لخوفه لد أن يكون اعد من و ما 


لس ناك اوساو لقو 


وذلك لأنَّ الله 8 لم يَمْسَخْ حَلْقاً من خََلْقَه على صورة دابّة من 
الدّوابٌء إلا كره لأمّة نبينا ل التي مُسِمّ ذلك الخلق 
على صورته أو حََرَّمّه عليهم. 


من اليهود» وكتحريمه لحوم القِرّدة التي مُسِحْت على صورتها منهم 
دري تر الكا اليس 
ولعل النَبِىَ 6 كه شك في الصْبّ؛ لِمَا رأى من شَكْله ٠‏ هل مسحت 


0 


ا تيّقن عدم وجود المُسخ على شكل 


ويسكن أن يُنَافَئْنَ 

بأنَّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر من قول النبي يله والأولى أنْ 
يقال بأنّ النبي 5 طَنَّ أن المَمْسُوح يَتََاسَل؛ٍ ثم تبيّن له بالوحي عدم 
ولا يتَرَتَبٌ عليه 0 شرعن. 

القول الثانى: إباحة أكل الضَّبٌ بلا كراهة. 


2 200 1 5 تقرف 
وهو قول سيور العليتاء" "م وهو :فقول معهن التحكفية 2 


.)191//1١( انظر تهذيب الآثار للطبري‎ )١( 

(؟) انظر عمدة القاري (١/715١)؛‏ المغني (7751/9)؛ طرح التئريب في شرح التقريب 
(5/5)؛ سبل السلام (78/5)؛ وقال النووي: 'وأجمع المسلمون على أن الفضب حلال 
ل يسك ل حجر هن سات أ ليف :الي رالا نا سكاء قفني 
عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام ". شرح النووي على صحيح مسلم »917/١(‏ 4 ). 

(*) وقد رجحه الطحاوي. . شرح معاني الآثار .)5١7/5(‏ 








كاه أكل الضّتَلِن رُم وإياحنة لمن لايَكذِره «اراء الشيخ الأاني الفتهة (قسم المعاملات ورقية أاب النقد)» 


ا 

-١‏ عن عبدالله بن عَبَّاسؤَليِيِهِ قال: 'دَخَلْتُ أنا وخالد بن الوليد مع 
روك للد كه م الو او ا أمْوَى 9 
ستول بن فقال كخم بَعْضُ النّْسْوَة اللأتى :فى كنت مبمونة: 
يبروا رَسُولَ الله عل بِمَا 1 أنْ يَأكُلَ فرفع رسول الله كلد يَدَهَ 
ا أحرامٌ هر وا سول 1400 كال للق رلكلة لم يه 1 


22م فقوو م بي 


قَوِْي؛ فَأَجِدُني أَعَافْهُ قال خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ”". كَأكَلتهء وَرَسُولُ الله كله 


0 
٠.‏ ا - لله عبد 2 ذا 
وفي لفظ: 'ورَسُولُ الله يلل ينْظرٌ فلم يَنْهَنِي ' 


؟ هم 


وفي لفظ: 'أْهْدَتْ خَالَيِي أمُ حُمَيْدٍ خقير”' إلى رضول الله كه هنا 


؛4)185/١1( انظر المدونة الكبرى (547/5)؛ الاستذكار (7197/6)؛ الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 
.)051/( شرح مختصر خليل‎ 

(؟) انظر الأم (؟/١36)؛‏ المهذب (١/541؟)؛‏ المجموع (5/؟1). 

(*) انظر المغني (777/4)؛ شرح منتهى الإرادات (“/١51)؛‏ كشاف القناع (197/5). 

(5) انظر المحلى (/571/9). 

(5) وميمونة أمّ المؤمنين يي خالتهما؛ إن م خالد لبابة الصغرى» وأم ابن عباس لبابة 
الكبرى وميمونة وأم حَميْد د كُلَهُنّ أخوات والدهن الحارث. شرح ا على صحيح 
مسلم (494/11). 

فى منود : أيْ مشوي بالحجارة المُحْمَاة ووقع في بعض الروايات: 'بضَبٌ مَشْرِي 

| وَالمَحُْودُ أخَصٌ من المَشُوي. فتح الباري (5/9؛ وانظر تاج العروس 9 
' مادة: 6 شرح النووي على صحيح مسلم 19/8185 ). / 

0) أي جَرَرْته. شرح الزرقاني (477/4)؛ وضبطه بعضهم: 'فَاجِيَرَرْنُه * وغلّطه النووي. 
انظر المجموع (9/ ١‏ )؛ فتح الباري (5506/9). 

(8) صحيح البخاري »)75١١6/5(‏ باب الضبّ» برقم /1١017؛‏ صحيح مسلم (2)1617/9 
برقم ١9450‏ 

.19457 ضحخ مسلم مم1 برقم‎ (١ 

) آم خَنَيُد وقيل: حَفَيِدَة وقيل: أم حَفَيْدَة وقيل: م حَمَيّد وقيل: حَمَيّدَة. قال 
القاضي وغيره والأصوب والأشهر أم حُمَّيْد واسمها: هزيلة بنت الحارث بن حزن ع 





«أراء الشيخ الأأباني القهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقه)» كراهة أكل لضت لعْيشَهْوهه وإباحة لمن اذوه 


وأقِطأً وأضبَاً”". فأكل من السَّمْنِ والأقِطء وتَرَكَ الضَّبَّ؛ٍ 0 وأكل 
على صابةة رسول الله عبد وله كان حَرَاماً ما أكنَ على مَايَدَةَ 
رسول الله 00 


وحه ا لاستد لال : 


أل لق كان الضَّبٌ حراماً ما أكِلَ على مائدة رسول ألله ع وما كان 
النبي كك لِيَدَعَ خالدا طن يَأكُلُ حَرَاماء وهو يراه ولا ينكر عليه . 


نوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أنَّ الحديث مَحْمُولٌ على أنَّه كان قبل ثبوت التّحري © 

الوجه الثاني: أنَّ النّبِي كلك تَرَكَهُ تَقَذَراًء وما قَذِرّه النبئ كَل فهو 
نَحِسٌء وما كان نجسا فهو 0 الأغر 0 

ويمكن أن يبجّاب: 

له أو عا يسا نكما كنا قد ليع له عالةاين الؤليد :ياك مه 

الوجه الثالث: أنه متى تَعَارَضَ دلئلان» أحذهما يوحي الحظر) 
لكر زوع الأباخة» فإنه: يقلت عاقب لخت 19, 


ت الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين» وكانت نكحت في الأعراب وهي التي أهدت 
الضُبّاب. انظر الاستيعاب(4/١197)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (2994/1 
٠٠١‏ ؟؛؛ الإصابة(8//ا15١).‏ 

.519 أَصْبٌ: : جمع صَبٌ. انظر ص‎ )١( 

(6) صحيح البخاري (؟/٠ ٠‏ باب قبول الهدية» برقم 475؟1؛ صحيح مسلم 1 
برقم /ا45١‏ 

() انظر عمدة القاري (١/1714١)؛‏ 0 الزرقاني (:/الا)؛ الأم 5 ١‏ شرح 
النووي على صحييح مسلم (ملالاة _ )م المغني (5/9*؟)؛ زاد المعاد (776/5؟)؛ 
شرح منتهى الإرادات ( .)11١‏ 

(؛) انظر المبسوط للسرخسي .)581/11١(‏ 

() انظر أحكام القرآن للجصاص (184/14). 

(5) انظر المبسوط للسرخسي ,)591/1١(‏ 





كراهةٌ أكل الَّتِ بن ِو وإباحة لمن لابسكذِره دأراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية بوب النقما» 


ويمكن أن يجَاب: 


بأَنَ دليل الحَظر ضعيفٌ لا تقوم به حجة» والأدلّة التي تُبِيحُه أصحٌ 
وأصْرَّحٌ مله . 
*«- أنَّ الأضل في الأطعمة الجل» ولم يُوجَّد المُحَرّمء فيبقى الحكم على 
الإباحة» ولم يثبت فيه عن النبي كَل نَهْنْ ولا تحريم'") 


23 أن الإباحة قولُ جَمْع من الصحابةا "© ولم يَنْيْتَ عنهم خلافه؛ فيكون 
إجماعا©. 


القول الثالث: تحريمٌ أكل الضصَّبّ. 


وهو مَرُويٌَ عن علي مَل 2401 وبه قال الثوري 0 وهو قول 
الو , 


أدلتهم : 


١‏ - قوله تعالى: َيِل ل 2 َلطَيَبتِ و وَححَرْم عَلَِهِمٌ م حبنت" 


.00775/94( انظر طرح التثريب في شرح التقريب (4/1)؛ المغني‎ )١( 

(0) منهم عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو سعيد وأصحاب رسول الله 6 ب مد قال أبو 
سعيل : "كنا معشر أصحاب محمد يَلِلٍ الكرقك ل اعرنا و هدري اج لين 
دجاجة ". مصنف عبدالرزاق »)0١7/5(‏ باب الضبء برقم 851/4. 

() قال النووي ‏ بعد أنْ ذكر الخلاف في الضّبَ : “وما أظنه يَصِحُ عن أحد؛ء وإِنّ صَحَّ 
عن أحدٍ فَمَحْجُوجٌّ بالنصوص وإجماع من قبله". شرح النووي على صحيح مسلم 
(49/17)؛ وانظر المغني (777/9). 

(5) انظر تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (١/184)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(518/0)؛ المغني (7557/4)؛ طرح التشريب في شرح التقريب (5/16)؛ فتح الباري 
(556/9). 

(5) انظر المغني (077/4). 

(5) انظر شرح معاني الآثار (4/١٠7)؛‏ أحكام القرآن للجصاص (189/1)؛ المبسوط 
للسرخسي (0171/11)؛ بدائع الصنائع لشفت الهداية شرح البداية (58/4)؟ تبيين 
الحقائق (5960/0)؛ البحر الرائق (96/8١)؛‏ حاشية ابن عابدين .)5١005/70‏ 

(0) سورة الأعراف» آية رقم .١61/‏ 





«آراء الشي لاني لنهية (تسم المماملات ويقبةأواب الفقد)» كراهةٌ أكل لضت يمن يشكدِرُ باح لين لابدكزِر 


وحه الاستدلال: 


أ الصَّبّ من الخَبّائث ؟ ولهذا عَافَه يتحول الله عِلةِ ‏ فيَدُخُْل في دلالة 
الآية؛ لكونه مُسْتحيتًا طبْعاً» كسائر الهَوَام”"". 


نوقش : 


ان اق ل ة وعدم الاسْتِطابَة لا يَسَْلْزم التَحْرِيم» والنّاس يختلفون 
ا ا اع ال 


وجه الاستدلال: 
أنّ النّهي في الأصل يقتضي التحريه9) 
#ان يعن عابفة 1 "أن النبيّ 4 أَمْدِي له صَبٍّ فلم يَأْكُلْهُ نام 


عليهم سَائِل؛ فَأرَادَتْ عائشةٌ ونا أنْ تُعْطِيَُ فقال لها النبى كَلآِ 
القط عن أرقو ل 


دَلّ الحديث على أنّ رَسُوَلَ الله ل كرة لِتَنْسِهِ ولغيره أكُلّ الضبٌء 


)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي (١١/17557)؛‏ بدائع الصنائع (77/0)؛ تبيين الحقائق 
(596/6)؛ البحر الرائق (196/8). 

(0) انظر طرح التثريب في شرح التقريب (4/1)؛ فتح الباري (/1517). 

إفرفق تقدم تخريجه ص .815٠‏ 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص (189/4١)؛‏ المغني (777/9). 

(0) أخرجه الطحاوي بسنده. شرح معاني الآثار (1/5١275)؟‏ وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة. 
مصنف ابن أبي شيبة (157/0)» باب ما قالوا في أكل الصْبّء برقم 51748. 7 

(5) انظر شرح معاني الآثار (501/4)؛ بدائع الصنائع (ه//ا)؛ عمدة القاري .)174/١9(‏ 





كراهة أكل الت لِمنيَنِرُه واباحة لهل ابعر مأراءالشيخ لاني لقية (قسم لماملات وقيةأواب الفقدا» 


لير م سا ا ا لني نذا 
فَعَلَتْ ذلك من أجل أنها عَاقَئْهُ ولَوْلَا أنها عَاقَئْهُ لَمَا أَظعَمَْهُ إيّاه. 

فأرَادَ النبئّ كِ أنْ لا يَكُونَ ما د بَّ 
الطَعَام كما في قوله تعالى: 22 5 
ب 00 


م 
2 


يُتَقَرَّبُ به إلى الله مَك إلا مِنْ خَيْرِ 
مثا انوا من يبت ما 


هو المَعْنَى الذي كَّرِهَ رسول الله كل لعائِشّة ينا الصَّدَقَةَ 
بالصَّبٌء 00 9 أث أكُلهُ حَرَاة”". 


وآاجيب: 


بأنّه لو لم يكن كراهية النبي كٍ الأكل من الصَّبٌ للتّحريم ؛ لأمرها 
بالنَصَدّق به كما أُمَرَها به في الشاة التي ذُعِيَ إليها بقوله: 'أَظَعِمُومًا 
س عر ودم) ١‏ 
ل 
4غ أن الطك عن الكتشوكاتة تعد ززئ 3 أن فزيتين: من غضاة أبئ 
إسرائيل أخذ أحدهما: طريق البحرء والآخر: طريق البَّرّء فَمُسِحَ 


الذين أخذوا طريقٌ البَرّ ضيَاباً وَقِردَةٌ اي 


.7/ سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر شرح معاني الآثار "١ ٠1/4(‏ ٠؛‏ طرح التثريب في شرح التقريب (0/5)؟ فتح 
الباري (5717/4). 

2 جزء من حديث» وفيه: : أن النبي كه ذُعِيَ إلى طعام» فأكل النبي يله منه فأخذ يَلْوِكُ 
"تمتك لاايجيز قا ثم لَقَطَهَا النبي كك وألْقَامَاء فقال: أجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُعِذّتْ بغير أذن 
أْمْلِيَاء ؛ فقامت المرّأةُ ‏ التي دعَنْهِم فقالت: يا رَسُول الله إن كاذ ني تفسي أن 
أْجْمَعَكَ ومَنْ معك على طعام فَأَرْسَلْتُ إلى البَقيع فلم جد شَاةٌ بلع وكان عَامِرٌ بن 
أبي وَقَاصٍ ابْتَاَ شَاةً ألمس من البَقِيع فأرْسَلْتٌ إليه: أن ابْتُغِيَ لي شَاءٌ في ي البَقِيع فلم 
ول فَذكرٌ لي أنكَ اسْتَرَيتَ شَاةٌ فَأْرْسِلْ بها إلى ٠‏ فلم يَحِذْهُ الرَّسُولُء ووجد أَهْلَهُ 
دََقُوهًا إلى وسولي» فقال ومنو الله 2< أظمموها بالأسارى ".مغر أحمد ين سل 
(597/0): حديث دل مَندء برقم 15077؟؛ وانظر المبسوط للسرخسي .)591/1١١(‏ 

(4) انظر المبسوط ربدي ةضف بدائع الصنائع (ه//ا7). 





«أرا الشيغ الأياني لنهبة (قسم العا لات وبقبة أواب النقد)» كراهة أل الضَّت ليسم وإباحة لين ابوه 


نوقش : 


نما قال الترخبي ”29 #إنو غير مقتهوو:41'7 والوازة. فن هذا البعتن 
هو الشيك من التبي 25 في وقوج المشخ على بيعي إسزائيل على شكل 
م و 
الضّاب 


ه - عن عبدالرحمن بن حَسَنَة وه قال: “كُنَا عند النبيّ كل في سَمَرٍ 
فَيَّلنَا أرْضاً كثيرة الصَّبَاب قال: فَأصَيْبًا منها 0 0 ع 
القُدُورُ تَعْلِي بها ِذْ حرج عَلَيْنًا سول الله عَِدة فقال: ا 

وله 


-ِ 


إِسْرَائِيل 5 وإني أحَافُ أن تكون هي ؟ فأعْيْؤمَاء ذ فكفاأ فكَنَأنَامًا " 
وجه الاستدلال: 


أنَّ الضَّبٍّ لو كان مُبَاحَ الأكل لَمَا أمَرَ النبي يله بإكُمَاء القُدُور) 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبى سهل أبو بكر السرخسىء» شمس الأئمة صاحب المبسوط 
زغيرة احد التضرل الأفمة اعبار كان إنانا علاقة حبة مكلا فقنها أصضولنا 
مناظراء أملى كتابه المبسوط في نحو خمسة عشر مجلدا وهو في السجنء» توفي في 
حدود ٠54ه.‏ انظر طبقات الحنفية(54/5). 

(9) انظر المبسوط للسرخسي .)577/1١1١(‏ 

() انظر ص445. 

(4) عبد الرخمن ابِنُ حَسَنَة أخو شُرَحْبيل بن حَسّنةء وحَسّنة أمهما مولاة لمعمر بن 
حبيب بن حُدّافة بن جُمَح» واسم أبيه عبدالله بن المُطاع بن عبدالله بن الغطريف بن 
عد العف عن جعامة بن عاللها .ابن ملازم تو مالك ابن رهم دن اكد بن بدك ين 
مُبشر بن الغوث بن مُرّء أخي تَوِيم بن مُرْ. وقيل: إنه كندي» وقيل: تميمي» وقيل غير 
ذلك. يكنى أبا عبدالل. انظر أسد الغابة (؟/291)» (5594/9)؛ الإصابة فى تمييز 
الصحابة (591//4؟). 1 

(5) مسند أحمد بن حنبل 2)١97/4(‏ حديث عبدالرحمن بن حسنة ونه برقم 47/الا1؛ 
مسند أبي.يعلى (7511/5)» ما أسند عبدالرحمن بن حسنة الجهني» برقم 491١‏ سنن 
البيهقي الكبرى (506/9؟”)» باب ما جاء في الضب» برقع 4 ؟4؟؛ وصححه 7 
حبان. صحيح اين حبان (؟١١/9/7)؛‏ قال الهيثمي : "رواه أحمد والطبراني في الكبير 
وأبو يعلي والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح". مجمع الزوائد (79//4). 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص (189/5١)؛‏ بدائع الصنائع (هإبام). 











كراهةٌأكل اتن وُه واباحة لمن ليزه «اراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقه)» 





نوقس من وجهين: 

أختتهما: أن هذا الحديث منسوخ؛ يدل على النسخ أمران: 

الأمر الأول: أن المَمْسُوحَ لا نَسْلَ له ولا بَقَاء» وقد ثبت هذا عن 
النبي كا''. وعليه؛ فهذا الذي يوجد الآن ليس بممسوخ”". 

الأمرالناتي + أن ابن عبان كلف وهو من زو ديف أكل:الضت 
على مائدة رسول الله كَلِِ - لم يَجْتَمِع قط مع رسول الله يَلٍِ بالمديئة إلا 
بعد انقضاء غزوة الفتح وحنين والطائف. ولم يَعْرُ تلا بعدها إلا تبوك» 
ولم تُصِبّْهِم في تبوك مجاعة أصلاً. 

وصَمٌّ يقينا أن خَبَرَ عبدالرحمن بن حستة كان مُتَقُدماء والحديث 
المُبييح لأكل الضّبّ هو المُتأخر”". 

الوجه الثاني: أن ذلك اتقيول على سبيل الاحتياط والورع؛ لا على 
التحريو 2 . 


5 أن الع يسن كاسية ابن 0 
ويمكن أن يِنَاقئِنَ: 


5 
- تفي 


بأن النْضّ ثبت بإباحة أكل الضبّ». فلا قياس بعد ذلك. 
الترجيح: 

بعد النظر في الأدلّة تبيّن لي - والله أعلم ‏ أن الراجح هو القول 
الثانى» -وهو القول بإياحة أكل الصْبّ. بلا كراهة؛ وذلك لِمَا يلى: 


١د‏ صِحَّة الأحاديث الواردة فى إباحة أكل الضْبَّء وإقرار النبى يلل لِمَنْ 


)١(‏ انظر ص857. 

(0) انظر المبسوط للسرخسي (١١577/1)؛‏ المحلى (177/0). 
9) انظر المحلى (/577/8). 

() انظر طرح التثريب في شرح التقريب (0/5). 

(9) انظر المغني (71/9). 


«راء الشيخ الأباني الفتهية (قسم السعاملات وبقية واب القق)» 





كراهة أل ال بْيَسعوه وإباحة لين ابره 


أكله دليلٌ صريح على حِلّ أكله؛ ويؤيّد هذا أنَّ الأصل في الأطعمة 
الأباحة 
- مناقشة أدلّة القولين الآخرين؛ وعدم نهوضها لمُعَارضة أحاديث 
الإباحة» وخاصّة الحديث المَرُوِي في النَهّى عن أكل الصْبّ. 
#اي- إن الفوله الأول» وهو القول بكراءة أكن المت كراحة سوبيية فى 
حَقّ من يستقذره لا أرى له وجها؛ وذلك لأنه من المعلوم أن المَرْء 
لا يَظْعَم ما يُكرهه ويَعَافه كما فعل النبي عَلل. 
أنّا أَنْ يترئّبَ عليه حكمٌ شرعي وهو القول بكراهته» فيحتاج إلى 
دليل» ولا دليل. 
وأي فرق بين من د يستَطيتٌ ومَنْ يَكْرَّه حتى نحكم بإباحته على هذا 
قال الزرقاني”'2: "وأما النفوسٌ تَعَافُ ما لم تَعْهَدُء وحَلَ الصَّبّ؛ 
وإن-قة التحلكن ما تقانة التلس .وان الشرية والها ليسا مدر ينال 
الطبَاع» وإِنّمَا الحرامٌ ما حَرَّمَهُ الكتابُ والسّنَهُ أو كان في معنى ما حَرّمَهُ 


0 


و0 


والله أعلم وأحكم 


4 7ه «» 


)١(‏ محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني» المصريء الأزهري» 
المالكي» أبو عبدالله» ولد وتوفي بالقاهرة» ونسبته إلى زرقان من قرى منوف مصرء 
من كتبه: شرح البيقونية» وشرح موطأ مالك» توفي سنة 57١١ه.‏ الأعلام 
للزركلي(1814/5). 


م0 شرح الزرقاني (4/7/5. 47/5). 


«أراء الشيخ الأبانياقنقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 





المسألك الساردسة: 


وجوب العقيقة9) 


3 ٠ ٠ 


000 


000 


اختلف العلماء في حكم العقيقة على أقوال: 
القول الأول: وجوب العَقِيقّة عن المولود. 
وهو اقول التسيق ال 0 


أصل العَقٌّ: الشَّقْ والقّظع. وَالعَقِيقَة شرعا: : هي الذَّبيحَة التي تذبح عن المولود؛ 


وَالعقِيقة في الأصل الشّعر الذي يكون على رأس الصبيٍ حين يُولّدُء وإنما سُمّيّت الشَاةٌ 
التي تُذْبَح عنه في تلك الحال عَقِيقَة؛ لأن الصّبي يُحْلَّق عنه ذلك الشعز عند الذبح. 
انظر لسان العرب -1500/٠١(‏ 5017)». مادة: عقق؛ النهاية ففى غريب الأثر هقف 
غريب الحديث لابن سلام (784/1)؛ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (١405/1)؛‏ 
المطلع على أبواب المقنع ص 7١؟؟؛‏ نيل الأوطار (4/05؟51). 

وقد ذكر ابن القيم أن العلماء اختلفوا في تَسْمِيْتِهَا عَقِيقَة فقال: "اختلفت فيه: فكرهت 
ذلك طائفةٌ واحتجوا بأنْ رسول الله َه كرِة الاسم فلا يتبعي أنْ يُظلْقَ على هذه الذبيحة 
الاسم الذي كرههء قالوا: فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يُقَال لها نَسِيكّة» ولا يُقَال 
لها عَقِيقَة» وقالت طائفة أخرى: لا يُكْرّه ذلك ورأوا إباحته واحتجوا بحديث سمرة: 
الغلام مرتهن بعقيقته ... قلتُ: ونظير هذا اختلافهم في تَسْمِيّة العشاء بِالعَنَّمَة 
والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة» والاستبدال به 
اسم العقيقة والعتمة» فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يُهْجَر وأظَلِقَ الاسم 
الآخر أحيانا فلا بأس بذلك» وعلى هذا تتفق الأحاديث ". تحفة المولود /١(‏ 207 64). 

انظر الاستذكار (ه6/6١781)؛‏ فتح الباري (88/9ه)؛؟ المغني (5*/9)؛ زاد المعاد 
(؟/77)؛ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (877/9). 








مأراء الشيخ الأبانيالنتهية (قسم المساملات ويقيةأبواب النقه)» 


والليث بن سعد”"» وأبي الرّنادا"“: وروايةٌ عن الإمام أحمد””"» وهو قول 
الظاهرية2)0 وهو اختيار الشيخ الم 


أدلتهم : 


-١‏ عن عَائْسَّة وَينا: 'قالت أُمَرَنَا رسول الله يليِ أن نَعْنَّ عن الجَارِيَةِ شَاةٌ 


1 1 ل 558 
وعن الغلام شاتين : 


وجه الاستدلال: 
حيثٌ أمر النبئُ يل بالعقيقة» والأصل في الأب لوعو 


232 حديث الحسن عن سمرة بن جندب ويه عن النبي يك أنه قال: 
0 عُلام مرَتَهَنٌ بِعَقِيِقَتِهِ نه ِعَقِيقَيِهِ تُلْبَحُ عنه يوم سَابِعِهِ) وَيَمَاط عنه الأذّى 


عدي ,60 
ويسمى 5 


)١(‏ انظر الاستذكار (717/5)؟ فتح الباري (088/4)؛ زاد المعاد (371/5)؛ التنكيل بما 
في تأنيب الكوثري من الأباطيل (8717/7). 

(9) انظر فتح الباري (088/9)؛ تحفة المولود .)27”7/١1(‏ 

(5) اختارها عبدالعزيز في التنبيه» وأبو إِسْحَاقٌ البَرْمَكَيُ» وأبو الْوَفَاءِ. اختلاف الأئمة 
العلماء للوزير ابن هبيرة (0740/1؟ الإنصاف للمرداويٍ 4 .)03١‏ 

(4) قال ابن حزم: "العقيقة فرضٌ واجبٌ يُجُبَرٌ د الإنسانٌ عليها إذا فَضَلَ له عن قُوتِهِ 
مِقّدَارُها'". المحلى (//077)» وانظر المحلى (/017/0)؛ الاستذكار (910/0)؛ المغني 
(9/ 7 ”)؛ زاد المعاد (3277/9). 

(5) انظر التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (؟/877). 

)١(‏ مسند أحمد بن حنبل :)١98/6(‏ مسند عائشة متاء برقم 70789؛ سئن ابن ماجه 

.)٠0١97/5( '‏ باب العقيقة» برقم 17؛ صححه الألباني: صحيح سنن ابن. ماجه 
لسفتكة برقم ملاه ؟. 

0) انظر المحلى (/0757/9)؛ المغنى (0507/4). 

4 مستد أحمد بن حتيل (001/0» برقم 45001 سئن أبي داود »)1١7/6(‏ باب العقيقة» 
برقم 74748؛ سن البربذئ 1/40 0 باب من العقيقة. برقم 1977١4؛‏ سئن النسائي 
الصغرى »)١17/0/(‏ باب مَتَى يُعَقٌ برقم 4477١‏ سئن ابن ماجه :21١97/5(‏ باب 
العقيقة» برقم 110؛ وصححه الحاكم. المستدرك على الصحيحين (5124/4), 
برقم /1041؟ والشيخ الألباني. إرواء الغليل(2)786/4 برقم 1158. 


«اراء الشيخ لاني الفتبية (إقسم المعاملات ويقية أبواب النقد)» 





وجه الاستدلال: 


5 


دل الحديث على أن الولد مَحَبُوسنٌ عن الشّفاعة لوالديه حتى يُعَقَّ 
عنهء وهذا دليل الوجوب» وأنها لازمة لا ِل منها؛ فشبّه لزومها وعدم 
انْفْكَاكِ المولود عنها بَالرّهْن0". 

ولد 
2 فَلِنْسَكَ عن العّلام شَاتَان مُكَافِتَتَانِء وعن الجارية 0 

فالحونت ليل عزن أن (الدنته" ابتك ورانسة + لان اونمت ل زاك 
فيه: مَنْ أحَبّ أن يَفْعَلّه فَعَلّههٍ بل هذا لفظ التخيير بين المَعْل والتَذِك0". 


ع 1 
واجيب : 


بأنّ هذا الدليل لا يَصْلْحٌ دليلاً على صَرْفٍ الأمر إلى التّدب؛ فإِنَّ 


> قال الترمذي: "حسن صحيح". سنن الترمذي (1/4١٠)؛‏ وأخرج البخاري بسنده إلى 
حَبيبٍ بن الشَّهِيدٍ قال: 'أْمَرَنِي ابن سِيرِينَ أنْ أَسْأَلَ الحَسَنَ مِمّنْ سمع حَدِيتٌ العَقِيقَة 
َسَأَلئَهُ فقال من سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ". صحيح البخاري »)7١87/5(‏ باب إِمَاطَةٍ الأذَى عن 
الصَّبِيَ في الْعَقِيقَة برقم 20165 قال الشيخ الألباني: "قال الحافظ في التلخيص 
:)١155/5(‏ “"وجعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة» وهو مدلس. 
لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة» 
كأنه عنى هذا". قلت: ورواه أيضاً النسائى عقب الحديث مباشرة» كأنه يشير بذلك 
إلى أنه أراد هذا الحديث» وهو الظاهرء: ويؤيده أنَّه لا يُعْرَكُ للحسن حديتٌ آخر في 
العقيقة * إرواء الغليل(5385/4)» برقم .1١76‏ 
وقال الصنعاني: "وهذا هو حديث العقيقة الذي اتفقوا على أنه سمعه الحسن من 
سمرة واختلفوا في سماعه لغيره منه من الأحاديث". سبل السلام (48/4). 

)١(‏ انظرالمحلى (لاره؟5)؛ الاستذكار (65/5١")؛‏ المغني (3717/8)؛ فتح الباري 
(588/9)؛ زاد المعاد (555/9), 

() مسند أحمد بن حنبل »)١87/1(‏ مسند عمرو بن العاص يد برقم 471/17 سنن أبي 
داود (/7١٠)غ‏ باب في العقيقة» برقم 78547؛ سنن النسائي الصغرى (/2157/0)» كِتَاب 
العَقِيقّة» برقم 7١47؟‏ وحسنه الألباني. صحيح سئن أبي داود(917/1١)»‏ برقم 18147. 

) انظر الاستذكار (0315/0. 


«أراء الشيخ الأأاني اتهية (قسم المعاملات ويقية واب النق)» 





هذا مثل قوله ككِِ: 'مَنْ أراد الحَجٌّ فلْبَتَعَجّل'”'' وليس معناه أن الأمر 
44 زفق 
بالحج ليس للوجوب”''. 
ويمكن أن يُعْتّرض: 
7 بأن قوله ككةِ: "مَنْ أراد الحَجّ فليَتَعَجَّل ' ليس في وجوب الحَجّء 
وَإنّما في وجوب المُبّادرة للحجٌ لمن كان مستطيعا”". 
"' - ما رُوِيَ عن بُرَيْدة وَييه أنه قال: 'إِنْ النّاس يُعْرَضُونَ يوم القيامة 
على العَقِيقَةٍ كما يُعْرَضُونَ على الصلوات الخمس"”4). 


وجه الاستدلال: 


5 


أنه شَبّهِ العقيقة بالصلاة المفروضة في المُحاسبة عليها يوم القيامة؛ 
فدلٌ على أنّها واجبة0©. 

نوقشس: 

أن سوير تي 


5 عن سَلمان من عافر 0 قال: "سمعت رَسُولٌ الله طلِيةِ يقول: 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل :))770/1١(‏ مسئد عبدالله بن عباس ذَنهء برقم 1917؛ سئن أبي 
داود .)١51/9(‏ برقم 7 ؛ سئن ابن ماجه (2))437/5 باب الخروج إلى الحجء 
برقم 78417؛ حسنه الألباني. صحيح سنن أبي داود(١/24486‏ 487)) برقم 31/37. 

(؟) انظر التنكيل 277/7). 

() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (177798). 

(4) مسند الروياني :)81/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق أنا يعلي بن عبيد حدثنا صالح بن 
حيان عن ابن بريدة عن بريدة بن الحصيب َيه به موقوفاء برقم 40؛ وأورده ابن حزم 
بلا إسناد. المحلى (//010)؛ وفيه صالح بن حيان القرشي الكوفي». ضعيف. تقريب 
التهذيب .)771/1١(‏ 

(9) انظر المحلى (075/90)؛ الاستذكار (6/0١31)؛‏ المغني (077/4. 

(5) سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث بن نَيْمِ بن ذهل بن مالك بن 
بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر الضَبّي نزل البصرة ومات بها. 
انظر الاستيعاب (777/9)؛ أسد الغابة (581//9)؛ الإصابة في تمييز الصحابة .)١50/7(‏ 


«أراء الشيخ لاني لنقهية (قسم المعاملات وبقيةأواب الفقد)» 





ريق 


مع العّلام عَقِيقَة فَأَهْرِيقُوا عنه دمأ وأْمِيظوا عنه الأدّى 


عن 1 كُرْزِ الكَعْبِيّةا"' قالت: *سمعت رَسُولَ الله بلِ يقول: عن 
العُلام شَانَانٍ مُكَافتَتَانِه وعن الجَارِيَة شَاة"20. 

وجه الاستدلال: 

أن هته الاحادزة عاذ سس «الآهن بالعقية: والامر للر جوف 
نوقش : 


بأنَّ هذه الأخبار يرَادْ بها الَتَذْب» والصَّارِفُ لها قله ككل : "من وَلِدَ 


له وَلَدْ فاخب أن يَنْسَكَ عبة فَليْتْسَكٌ عن العُلام شَاتَانِ مُكَافْتَتَان» وعن 
الجارية سا0 


)ع0( 


00 


فرق 


فق 


القول الثانى: أنَّ العقيقة سنة مؤكدة. 


صحيح البخاري (275087/5» باب إِمَاطَةٍ الأذَى عن الصَّبِيَ في العَقِيقّة برقم 0 
من طريق أصبغ أخبرني ابن وَهْبِ عن جرير بن حازم عن أيُوبَ السَّحْتِيَانِيَ عن 
مُحمّد بن سِيرِين حدثنا سَلْمَانُ بن عَامِرٍ الضّبِّْ به وقد قال البخاري: “قال أصبع "6 3 
وظاهره التعليق» قال ابن حجر: 'لكنَّ أصبغ من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في 
الصحيح فعلى قول الأكثر هو موصول كما قرره بن الصلاح في علوم الحديث". فتح 
الباري (011/94). 
أم كُرّز الخزاعية الكعبية مكية روت عن النبي كلِيٍ أحاديث. الاستيعاب (1901/5)؛ 
أسد الغابة (519/9)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (587/0). 
مسند أحمد بن حنبل (2)177/1 حديث أُمٌ كُرْزٍ الكَعْبيةِ الحَنْعَمِّة ويناء برقم ١71411؛‏ 
سنن أبي داود »)1١5/6(‏ بابٌ في العقيقة» برقم 5 587؛ سنن الترمذي (98/5)» باب 
الأذّانٍ في أَذُنٍ الْمَوْلُود يرقم 4١9015‏ سنن النسائي الصغرى »)١75/9/(‏ باب العقيقة عن 
الغلام» برقم 6؟ سنن ابن ماجه 2))٠١57/5(‏ ياب العَقِيقَقَ برقم 7*؟؛ قال 
الترمذي: حسنٌ صحيح؛ وصححه الألباني. صحيح سنن أبي داود(؟/90١)2‏ برقم 5 7417 » 
رديت 


تقدم تخريجه ص 866. 





وآراء الشيخ الأباني النقهية [أقسم المعاملات ويقيةأبواب الفقد)» 


020- 
2 


وهو فول تحتيوو العليك 1" قي مدهي الجنالك” .اشاس 
والحنا ل 


أدلتهم : 

استدلوا بأدلة أصحاب القول الأول القائلين بالوجوب؛ لكنَّ الأمر 
بهذه الأدلة تدلٌ على النَدْبِ والاستحباب المؤكّد. والصارف عن الوجوب 
إلى الاستحباب الأدلة الآنية: 


وجه الاستدلال: 


أن فعله يلد بمجَرّده يدل على الاستحباب. 


)١(‏ قال ابن القيم: "فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من 
سنة رسول الله يل ". تحفة المولود (١/8؛‏ وانظر المغني (777/4)سيل السلام 
0/0). 

(6) انظر الاستذكار (7/05١7)؛‏ الكافي لابن عبدالبر (١1//ا17)؛‏ التاج والإكليل (555/9)؛ 
مواهب الجليل (799/9)؛ شرح مختصر خليل (17/9)؛ شرح الزرقاني (/170)؛ 
الشرح الكبير (؟/7؟17١).‏ 

(6) انظر الحاوي الكبير (517/15١)؛‏ المهذب (١/51١)؛‏ روضة الطالبين (9/9؟5؟)؛ 
المجموع (7”18/8)؛ مغني المحتاج (197/4). 

(5) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (١/175)؛‏ المغني (777/9؛ الإنصاف للمرداوي 
(4/١1)؛‏ شرح منتهى الإرادات (114/1)؛ كشاف القناع (/14)؛ أخصر 

.)109/1١( المختصرات‎ ' 

(5) سنن أبي داود »)1١7/(‏ باب في العقيقة» برقم 0١‏ بلفظ: "كَيْشاً كَبْشاً؛ سنن 
التسائي الصغرى (16/0). بياب كم يعقٌ عن الجارية» برقم 08» واللفظ ا 
وَصَحْحَهُ عبد الْحَقٌّ وابن ذَقِيِقٍ الْعِيلِ. التلخيص الحبير (541//5١)؛؟‏ وصححه الألباني» 
وقال: “صحيح لكن في رواية النسائي كبشين كيشين وهو الأصح' . صحيح سئن أبي 
داود(91/5١)»‏ برقم 18141. 
وجاء من حديث بريدة ضيه عند الإمام أحمد. مسند أحمد بن حنبل (2)700/0 
برقم ١1105؛‏ سئن النسائي الصغرى »)١74/9/(‏ كتاب العقيقة» برقم 4711. 








دراء الشيخ الأبنيالفتهبة (قسم المعاملات وبقية أبراب النقد)» 


الع مانا ب عمو بن الحا مو فيك قال: "سيل رسول الله َكنةِ عن 


العَقِيقَةٍ فقال: لا يُحِتٌ الله 0 كأنَهُ كَرِهَ الاسْمّء وقال: من 
وُلِدَ له وَلَدٌ فأحَبٌ أنْ يَنْسكَ عنه فَلْيَئْسُكُء عن العُلام شَاتَانِ 


ص امعسوء. - 3-32 2 
مكافكان .وهن الجارية شا 7 


وحه الاستدلال: 


أنّ هذا الحديث يقتضي عدم الوجوب؛ لتفويضه كلِةِ العقيقة إلى 
الاختيارء فيكون ذلك قَرِينَة صارفةً للأوامر ونحوها من ألأخبار عن 
الإجوت إل القن * 
لان أن التشفة لو كامضة زلاهية” لكان وجوتها غلرنا مه الذي ولكان 
للك سكا بيه وموك 1ل كله بايا أماما كانيا بترم ب الصنيدةة وينقطع 
معه العذر؛ لأنْ ذلك مما تدعو الحاجة إليه» وتَعم به الْبَلْوَى. 


4 - الإجماع علن أن العفيقة ا 
د أن النقيقة ذبيحة لسّرورٍ حادث فلم تَكُنْ واجبة»ء كالوليمة والتّقِيعة0. 


كد أن العقيقة إِرَاقَةُ دم من غير جَنَايّة ولا تَذْرهِ فلم تَحِبْء كالأضحية 0 


.8660 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() انظر المهذب (١/551)؛‏ المجموع (8/8١")؛‏ مغني المحتاج (597/4)؛ الكافي في 
فقه ابن حتبل ١اللكلاة).‏ 

(6) ذكر ذلك ابن قدامة. المغني (777/4). وقال أبو الزناد: 'العقيقة من أمْرٍ الناس كانوا 
يكرهون تركه " فلو كانت واجبة لما نسب أبو الرّناد كراهة تركهاء ولكان تركها 
حراما. انظر المغني (077/4. 

5( انظر المغني ع وأما التََيعَة فالطعام يصنعه الرجل عند قدومه من سفره» 
وقيل: أنّها ما يُصنع للقادم من السفر. انظر لسان العرب (2)"71/8. مادة: نقع؛ 
مقاييس اللغة (477/5)؛ غريب الحديث لابن سلام (547/5)؛ النهاية في غريب الأثر 
(308/5)؛ المطلع على أبواب المقنع (١/778)؛‏ وقيل: هي ما يصنع عند الإملاك 
كشف المشكل (/118). 

(4) انظر شرح الزرقاني (170/9)؛ المجموع (7148/8)؛ مغني المحتاج (197/4). 





«أراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وقية أاب النقم)» 





١ 


القول الثالث: أنَّ العقيقة غير مشروعة”". 
وهو قول الحنفية""“. 


أدلتهم : 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص َه قال: 'سيِلَ رسول الله يك عن 
العَقِيقَقٌ فقال: بحت الله العُقُوقٌ» كأنهُ كْرِة الاسمء وقال: من 
وُلِدَ له وَلَدٌّ فأحبٌ أنْ يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُكْ عن العُلام شَّانَانٍ مُكَافِئتَانِ 


وعحن الجارية شال 0 


الاستدلال بالحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الخديث دلَّ على كراهة العَقِيقّة؛ لارتباطها بِالعُقُوق). 
نوقش : 

أن المرَادَ كَرَاهَةٌ الاسمء ولبن كَرَاهَةٌ العقيقة ذاتها؛ وكراهته وو هيه كلل 


الاي زا يذل خلق كزاهة التي 


(010 


000 


5 


انق 
)6 


وقد اختلف القائلون بعدم مشروعيتهاء هل فعلها على وجه الإباحة» أم الكراهة 


والمنع» وسيأتي بيان ذلك. انظر بدائع الصنائع (54/5)؛ اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب (778/5)؛ حاشية ابن عابدين (775/5)؛ نيل الأوطار (171/0). 

انظر شرح مشكل الآثار (/81)؛ مختصر اختلاف العلماء (/5717)؛ بدائع الصنائع 
(4)9/0؛ عمدة القاري (١487/1)؛‏ حاشية ابن اعابدين ١‏ قال الكاساني: "عن 
ا أنه قال: قد كانت في الجَامِلِيّةَ دَبَائْح يَدْبَحُونَهَا ومنها العَقِيقَةَ كانت فى الجَاهِليّة 


23 فَعَلَهَ تكنها التتلتره في أرَل الإثلام تنه تي الأطية :فقن كال افقل ومن رشا لم 
17 . بدائع الصنائع كة | 

وقد ذكر بعضهم أن أبا حنيفة قال: إِنَّ العقيقة بدعة» فرّدّ العيني على ذلك قائلا: 
'والذي تُقِلَ عنه أنها بدعة أبو حنيفة. قلت: هذا افتراءٌ فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة 
وحافاء أت فول يدل هذا" :وإنكا قال لضت نبقة فيترافه إرما لينيك بس قا حوزن 
ليست بسنة مؤكدة". عمدة القاري .)485/5١(‏ 

تقدم تحريجه ص 400, 

انظر عمدة القاري (١87/1)؛‏ فتح الباري (088/4)؛ تحفة المولود .071//١(‏ 

انظر تحفة المولود (١/11)؛‏ شرح الزرقاني (//171١)؛‏ السيل الجرار (40/5). 


راء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبق أبواب اله » 





الوه القاتى :من قوله::-*مى وُلِدَ ل ولد فاحت أن يَتشك عه 
قل َك عن العُلام شَاتَانِ مُكَافْتَتَانِ وعن الجاريَة شَاةٌ ' فإن التخيير يفيد 
الإباحة. 

نوقشس: 

أنه لا مُنَاقَاة بين التَُّويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع 
فيه التفويض سند وقد جاءت الأدلة على مشروعية العقيقة فلا أقل من أن 
تَكون 00 


5 جره مواق 2 واه ام 8 2 لم 
1" عن أبي تت مولى روه ألله علد : أن الحسنّ بن علي طن فق 
ولد أَرَادَتُ أَمَهُ قَاطْمَةُ أن تَعْق عنه بِكَبْسَيْنِء فقال: لا تحفن عدم 


وك تل كد اننيد لدي ره من الوَّرِقٍ في سَبِيلٍ الله 
ب وَلِدَ سي بعد ذلك فَصَبَعَت فصَنعت مثل 00 5 


وححه الاستدلال: 


حيث نهى النبي 5 كل عن العقيقة دليل على عدم وي 


)١(‏ انظر نيل الأوطار (4/65؟57). 

00 الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ؛ بن هاشم القرشي الهاشمي» سبط 
رسول الله ابن بنته فاطمة ونه » يُكْنَى أبا محمدء ولدته أمه فاطمة بنث رسول الله يق 
سنة ثلاث من الهجرة» كان الحسن أشبه الناس برسول الله يكن ما بين الصدر إلى 
الرأس والحسين أشبه الناس بالنبي كككيةِ ما كان أسفل من ذلك» و لقنن أهل 
الجئة» ورَيْحَانَةُ النبي كَل سمّاه النبينُ الحَسَنء وتواترت الآثار الصحاح عن النبي مَل 
أنَّه قال عن الحسن: الاي هذا مده وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فئتين 
عظمتين من المسلمين» وكات طينه حليما ورعا فاضلاء مات سنة 149ه» وقيل: ١٠6ه.‏ 
وقيل غير ذلك» ودفن ببقيع. انظر الاستيعاب 384/١(‏ - 784)؛ أسد الغابة (9؟/١1)؛‏ 


الإصابة في تمييز الفيضابة 0 شرو 
(9) مسند أحمد بن حنبل (797/1)) حديث أبي رافع ونهء برقم 41174٠‏ المعجم الكبير 
(11/1)» برقم 44148 سنن البيهقي الكبرى (7014/4)» باب ما جاء في التصدق بزنة 
شعره فضة وما تعطى القابلة» برقم 14087١؛‏ قال الهيثمي: "وهو حديث حسن ". مجمع 
الزوائد (01//4؛ وقوّاه الشيخ الألباني. إرواء الغليل »)5٠7/4(‏ .تحت الحديث رقم .1١18‏ 
(4) انظر تحفة المولود (1//1؟). 1 


«أراء شيخ الأباني النهية (قسم المداملات ويقية واب الفقه)» 





أن قَوَلهُ :“لا تع عده * يُكْمَل هذا على أنه قد كان كله عن 
غته :وهنا منقذة ليا جاح عله :6ل : #الدفواهى الستودروالخسين: كشن 
2ه 600 5 1 / 
كبشين 


2 عن علي َيه قال : : قال رسول الله عل : نْسَحَ الأضحى كل ذَبْح» وصوم 
رمضان كُلّ صومء 0000 والزكاةٌ كُلّ صَدَ 00 


4 ما:روآاة أبو يوستف”؟ عن محمد .بن على بن أب 0 الدقال: 
'إن العقيقة كانت في الجاهلية» فلمًًا جاء الأضحى رُفِضَتُ". 


.)770/05( تقدم تخريجه ص 808؛ وانظر نيل الأوطار‎ )١( 
))0700/5( وجاء من حديث بريدة ونه عند الإمام أحمد. مسند أحمد بن حنبل‎ 
.47١7 كتاب العقيقة» برقم‎ »)١15/7( برقم ١7100؛ سنن النسائي الصغرى‎ 

(؟) سنن الدارقطني (779/4)» باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» برقم 78؛ سنن 
البيهقي الكبرى (571/4)؛ كتاب الضحاياء برقم 148744؛ ضعفه الزيلعي. نصب الراية 
(8/5١2)73؛‏ قال ابن حجر: *وفي سنده ضعف ". فتح الباري (/088)؛ وانظر لسان 
الميزان (78/5)؛ وقال الألباني: ضعيف جدا. السلسلة الضعيفة (1/1 20١‏ برقم 4014. 

(6) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية 
الأنصاري» الكوفي؛ وسعد بن بجير له صحبة» أبو يوسف القاضي؛ صاحب أبي 
حنيفة؛ ولِيَ القضاء في عهد موسى بن المهدي في بغداد؛ وكان أول من دعي بقاضي 
القضاة في الإسلام؛ وكان ثقةٌ في النقل» وهو من أفضل تلاميذ الإمام أب حيقة» 
وكان يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب» وجاء عنه أنه صحب أبا حنيفة سبع عشرة 
سنةء قال أحمد بن حنبل: كان أُمْيّل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد بن الحسن» 

"حرك كله 45 حاف خبلاقة مارو الرشين وله نسم وسدون سبحة: انر تاريخ 
بغداد(4١/171417-١2)1781‏ سير أعلام النبلاء(8/ هذه - 4ه), 

(4) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم» المعروف يابن الحنفيه» وهي أمّه 
وكانت سوداء سنديه من بني حنيفة اسمها خوله. وُلِدَ محمد في خلافة عمر بن 
الخطاب ونه وهو ثقة عالم» وكان من سادات قريش». ومن الشجعان المشهورين» 
ومن الأقوياء المذكورين؛ مات بعد الثمانين للهجرة. انظر سير أعلام النبلاء(4/١1١)؛‏ 
البداية والنهاية (8/9”)؛ تقريب التهذيب صضص/151. 

(0) كتاب الآثار 2)718/١(‏ برقم .1١60‏ 


هراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفتم)» 





وجه الاستدلال: 

أن العقيفة عات والخية في الجَاهِليّة 2 لعا السوليوة في أوَّل 
الإاكادي قا تديااان الأضعه ضحِيّة؛ فْمَنْ شَاءَ فَعَلَ ومَنْ شاء لم يَفْعَلُ”". 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ الأثر عن علي ؤَليه ضعيف 

الوجه الثاني : أن قؤل مُحَمّد بن عَلِيَ لا : يَصِحٌ أنْ يكون دليلا على 
دَعْوَى النّْخ» واد تمكو جوت اخ بت م إلى وول أنه 6ل 

الوجه الثالث: أن العقيقة مشروعة غير منسوخة؛ ولد سم لما 
عَوِلَ بها الصحابة وين فَمَنْ بعدهم بالمدينة. 


20 


الترجوع: 
بعد دراسة الأدلة تبيّن لي والله أعلم ‏ أنْ الراجح هو القول 

الثانى» وهو أن العقيقة سنة مؤكدة؛ وذلك لما يلى: 

١‏ - أنَّ الأدلة جاءت عن النبى يَلةِ بالأمر بالعقيقة» وقد فَعَلَّها النبثيكلظ؛ 
فدل على مشروعيتهاء وطلب فعلها. 

2 أنَّ قوله يَكهِ: "من ولد لهدولد فاخت أن نتف عه فلتتنك ' دليل 
على أنْ الأمر للاستحباب المؤكّد وليس للوجوب. 

*#- أن القول الثالث» وهو القول بإباحة العقيقة أو بنسخها قولٌ بعيدٌ كُلّ البُعْد» 
ومُُخَالِفكَ لفعل النبى يك وأصحابه وكين والمسلمين عامّة إلى يومنا هذا. 


والله أعلم وأحكم 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع (ه/؟0). 

(9) تقدم تخريجه ص 4257. 

() انظر المحلى (/9/0؟0). 

() انظر تحفة المولود (١/59)؛‏ شرح الزرقاني (0/؟1). 


«راء الشيخ الأباني النهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقم)» 





المسألة السابعة: 


لا تُجِْئُ العقيقة بغير العَنَّم 


اختلف العلماء في جواز العقيقة بغير العَّنّمِ على قولين: 
القول الأول: أنَّ العقيقة لا تُجُزِئُ بغير العَنم. 


وهو مروي عن عائسشة كينا وحفضة بق عبدالرحمن بن أي 


رك وبه قال البنْدَنِيجِيٌ من الشّافعية 35 وهو قزل عند المالفة 2 وهو 
ول الظاهرية”؟'. واختيار الشيخ الألباني”*) 


(00 


زقفق 


إفرف 
ىق 
)6( 


انظر الإشراف على مذاهب العلماء(/117)؛ طرح التثريب في شرح التقريب 
(ه/ة/ا١)؛‏ فتح الباري (547/4)؛ تحفة المولود .)47/١(‏ 

وحفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق زوجة المنذر بن الزبير بن العوامء» قال 
العجلي: تابعية ثقَهَ وذكرها امن حبان في الثقات. الثقات(95/5١)؛‏ طيقات ابن 
سعد(578/8)!؛ تهذيب التهذيب(؟5١/5794).‏ 

الحسن بن عُبَيِدالله بن يحيى الشيخ. أبو علي البندنيجي» أحد الأئمة من أصحاب 
الوجوه. درس الفقه ببغداد على الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وكان ديا صالحا 


أربع.مجلدات» وكتاب الذخيرة وهو دون التعليقة» وكتابه الجامع. طبقات الشافعية 
(0/1. 7١3)؛‏ تاريخ بغداد (/0757/8)؛ وانظر فتح الباري (045/4). 

انظر الكافي لابن عبدالبر (1///1١)؛‏ شرح مختصر خليل (47/7). 

انظر المحلى (/077/0). 

قال الشيخ الألباني - بعد حديث عائشة: السّنّةَ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة -: 


ورعاء وعاد إلى بلده البنْدَنِيجَيْنَ» وتوفي سنة 6ه وله التعليقة المسماة ة بالجامع في 1 





الجر اعتيقة بير لتم درا الشيخ الأاني لفقهية (قسم لمعاملات ويية واب الققه)» 


00 
-١‏ عن ها بشّة وؤينا: 'قالت أُمَرَنَا رسول الله يك أن نَعْنَّ عن الجَارِيَةَ شَّاةً 
سا )2000 
وعن 3 سن . 


وجه الاستدلال: 


أنَّ ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها عن الغلام 
شاتان وعن الجارية شاةٌ تَدُلُ على أنَّ العقيقة تكون بالغنمء ولا تُجْزِئُ 
م 
نوقش : 
أن مُبَرَ ِكرٍ الشّاة لا ينْفِي إِجَرَاء غيرها”. 
؟' - عن عطاء قال: "قالت امرأةٌ عند عائشة: لو وَلَدَتُ امرأةٌ فلانٍ نَحَرْنًا 
عنه جَرُورَاء قالت عائشة: لاء ولكنّ السّنّهَ عن الغلام شاتان وعن 
الجارية ا "40 


سه 
0 


*“- عن يُوسُّفُ بن مَاهَكَ”': 'أنهُ دخل على حَفْصَّةً بِنْتِ عبدالرحمن بن 
ل مرك 


> 'والحديث صحيح؛ فإِنَّ له طرقا أخرى و شواهد مخرجة في ' الإرواء (01177): وإنما 

أوردته هنا لقصة المرأة مع عائشةء وقولها: "لا". فإنّه صريحٌ في أنه لا تُجَزِئٌ العقيقة 
بغير الغنم". السلسلة الصحيحة (440/5)» برقم١7/.‏ 

10( تقدم تخريجه ص 1014,. 

(0) انظر طرح التثريب في شرح التقريب (119/0)؟ نيل الأوطار (511/0). 

(0) انظر نيل الأوطار (771/8). 

(84) مسند إسحاق بن راهويه (؟/١451)»‏ برقم 7١٠؛‏ شرح مشكل الآثار (/2)54 وعند 
البيهقي شاهدٌ له. سئن البيهقي الكبرى (0701/9» باب ما يعق عن الغلام وما يعق عن 
الجارية» برقم .١19057‏ صححه الألباني بشواهده. انظر السلسلة الصحيحة (1489/5» 

5 برقم 2720؛ إرواء الغليل(2589/4 2079١‏ برقم ١١55‏ 

(©) يوسف بن ماهك بن بَهْرّاد المُارسي المَكي» ثقة من الطبقة الثالثة» مات سنة 5١١ه.‏ 
وقيل: قبل ذلك» زوق له المشماهة: تقريب التهذيب(١/١51).‏ 

'(5) المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد , بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه أسماء بنت اح 





دأراء الشيخ الأباني لفتهبة (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» لام القيقة بغي لتم 





جَرُورًا على ابْنِك قالت: مَعَاذْ الله كانت عَمَّتِي عَائِشَةُ تَقُولُ على 
العُلام شَّانَانٍ وَعَلَى الْجَارِيَةِ سَّاة0". 


وجه الاستدلال من الأثرين: 


امتناع عائشة وَْيّنَا عن العقيقة بغير الشَّاة دليلٌ على عدم جواز 
لك 20 ١‏ 
د ٠.‏ 

0 

بأنّ الشّاة تُظلّقَ في اللغة على الضأن والمّعْزٍْ والطّباء والبقر والتّعَام 
وحمر الوّحشء ومن ذلك قول الاأعشى : 


2 ليه 


فلمًا أضاءً الصَيح قام مَيَايِرًا وحَانَ انطلاقٌ الشاة من حيث حيما 


وقد أزاة :2 «الخاة اال ا 


جّ 1 
واجيب: 


أن نَّ اسْمَّ الشّاة لا يَقَمُ بالإطلاق في اللّغة أضلا على غير الصَّأْنٍ 


وَالمكة: >وإنمنا تُظلق ذلك 0 الطبَاء وححمْر الوحش وبَمَرٍ الوَحْش اسْتِعَارَةٌ 
وبيانا وإِضَافَةَ لا على الإطلاق أضْلة . 


القول الثاني: أنَّ العقيقة تُجزِئُ من بهيمة الأنعام» ولا تَحْتَصْ 


7 


> أبي بكر الصديق» الأمير أبو عثمان أحد الأبطال» ولد زمن عمرء وكان ممن غزا 
القسطنطينية مع يزيد» وكان مع أخيه عبد الله بن بن الزبير لما حاصره الشاميّون» وقتل سئة 
4ه. طبقات ابن سعد(187/5)؛ سير أعلام النبلاء(0781/5). 

)١(‏ مصنف عبدالرزاق (78/4)» باب العقيقة» برقم 455!؛ المحلى (515/90)؛ قال 
الألباني: *إسناده صحيح". السلسلة الصحيحة (510/1)» تحت الحديث رقم .571٠١‏ 

(؟) انظر المحلى (670/0). 

(9) ديوان الأعشى )7١7/1١(‏ 

)2 انظر تهذيب اللغة (١1١/95")؟‏ المخصص (ه//الا)؟ لسان العرب (لاطرو١ءهة).‏ 


(5) انظر المحلى (7//ا57). 








عع 
حّ 0 


شاة 


«أراء الشيخع اباي اقهية (قسم السعاملات وبقية واب النقه)ة 


5 )20 5-58 0 50 1 01 
وهو قول جمهور العلماء'''. وهو مَرُوِيٌ عن أنس بن مالك» وأبي 
و2 وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية”'2» والشافعية©. 


أدلتهم : 

عن سَلْمَانَ بن عَامِر الضَّبَِّ قال: '*سمعت رَسُولَ الله كل يقول: مع 
العُلام عَقِيقَةٌ فأهْرِيقُوا عنه دماء وأمِيظوا عنه الأدّى'0. 

وجه الاستدلال: 

أنَّ النبي كلِةِ أظلّق لفظ الدَّمء ولم يَذْكْر دَمأ دون دّم» فظاهر الخبر 
على أنَّ مَا دُبحَ عن المولود يُجْزِئُ من أي نوع من بهيمة الأنعاه””". 
ويمكن أن يناقش: 

بأنّ هذا مُجَمَلٌء وقول النبى يلِ: "عن الغلام شاتان وعن الجارية 
#المتور والفد اولي سن الم 


؟- عن أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله يلِ: 'مَنْ وَُلِدَ له عُلامٌ 


ا 12 من الإبل أو البَقّر أو الك 


انظر بداية المجتهد (١7179/1)؛‏ فتح الباري (597/4؛ نيل الأوطار (0/١77)؛‏ عون 
المعبود (55/8). 

انظر الإشراف على مذاهب العلماء(/7١5)؛‏ تحفة المولود .)87/١(‏ 

انظر بدائع الصنائعم (19/0). 

انظر الكافي لابن عبدالبر (١1019/1)؛‏ الذخيرة (57/5١)؛‏ شرح مختصر خليل (/47). 


'انظر الحاوي الكبير (0١/18١1)؛‏ البيان للعمراني (550/5)؛ المجموع (8/١77)؛‏ 


روضة الطالبين (”5090/7). 

تقدم تخريجه ص 8617. 

انظر تحفة المولود .)85/١(‏ 

انظر تحفة المولود .)85/١(‏ 

المعجم الصغير للطبراني :)7574/١(‏ من طريق عبدالملك بن معروف الخياط الواسطي حدثنا 
مسعدة بن اليسع عن حريث بن السائب عن الحسن عن أنس بن مالك به. برقم 2574 قال 
الطبراني: *لم يروه عن حريث إلا مسعدة تفرد به عبدالملك بن معروف " . وقال الهيثمي: - 


(010 


00 


إفرف 


اق 
)2 
فى 


«آراء الشيخ الأباني لتهة (قسمالماملات وقيةأواب لققه)» 





لامر المقيقة بذير الم 





نوقش : 


بن الحديث موضوع. 
عن أنس بن مالك وَه: "أنه كان يَعْنُ عن وَلَدِه بالجَرُور"20. 

1-3 20,20 وُلِدَ الضف .ا عه 0 
اما لِدّ له ابنه عبدال مون 3 وكان أول مولود ولد 
في البصرة» فتَحَرٌ عنه ا فَأَظعَمَ أهلَ البصرة"7). 
الع لا ما تجرد فى الشيحايا من الأزداج الثمانية له . مَنْ 
ل ش 


000 الك 


اي د قياسا على 


"وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب." مجمع الزوائد (58/4)؛ وقال الألباني: موضوعء 
وقال: *فهو إسناد ساقط بمرة مسلسل من أوله إلى آخره بالعلل؛ أقواها كَذِبُ 
مَسْعَدَة". إرواء الغليل(795/5: 75954)» برقم .1١78‏ نيل الأوطار (571/5). 

مصنف ابن أبي شيبة (117/5)» باب مَنْ كان يَعُنُ بالجزورء برقم 747177؛ وأخرجه 
ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )3٠١/1(‏ في ترجمة حريث بن السائب 
المؤذن؛ وانظر تحفة المولود .)85/١(‏ 

نفيع بن الحارث بن كُلّدة بن عمرو الثقفي أبو بكرة صحابي مشهور بكنيته» وقيل: 
اسمه مسروح وكان تدلى إلى النبي يَكِِ من حصن الطائف ببَكْرّة فاشتهر بأبي بكرة» 
أسلم بالطائف. ثم نزل البصرة ومات بها سنة ١5هء‏ وقيل: 57هء روى له الجماعة. 
انظر ال يك تقريب التهذيب(١/656).‏ 

عبدالرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي أبو بحر ويقال أبو حاتم البصري وهو 
أول مولود ولد في الإسلام بالبصرةء وكان ثقة وله أحاديث» توفي بعد الثمانين.؛ 
تهذيب التهذيب (175/56). 

رواه ابن أبي الدنيا. العيال (1/1١5؟)؛‏ وابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق (17/5). 
انظر الاستذكار (751/6), 

انظر بداية المجتهد (١/7794)؛‏ الذخيرة (177/5١)؛‏ روضة الطالبين (/370). 


لاخر المقيقة بذير الم «آراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب اله)» 





اكترجيم: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ رجحان القول الثاني» وهو القول بأنْ العقيقة 
نُجُزِئُ من بهيمة الأنعام؛ وذلك لِمَا يلي: 
١‏ - أنه لم يرد عن النبي كَل تخصيص العقيقة بالغنم» وما جاء من ذكر 
الشَّاة قي الأحاديث لا يدل على حصرها بذلك. 
؟ - أنَّ العقيقة تُقَاس على الأضحية بجامع القّرْبَةَ فيهماء وقد ضبّى 
النبي كه بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أُقْرََيْنِ”''» ومع ذلك يجوز الأضحية بالإبل 
والبَقّرء وكذلك في الهَذي. 
والله أعلم وأحكم 


مزه زه م 


)١(‏ صحيح البخاري :)5١1١4/0(‏ باب التّكُبِير عند الذَّنْمء برقم 407146 صحيح مسلم 
(/1907). برقم 19357. 





وجوب الاقتصار على قول: ا بسم الله » في النسمية على الطمام 





هاراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقم)» 


المسالة الثامنة: 


وجوب الاقتصار على قول: #ن م ادر في التّسمية9) 
على الطعام؛ وتحريم الزّيَادَة على ذلك 


اهيا 


صورة المسالة: 


النََسْمِيَةُ عند إرادة الأكل هل يُقْتَصَرُ فيها على قَوْلِ: تم أتَرَي4 
أو تجوز الزيادة عليها فيُقَال: تم أن اق تيد 49؟ 


دليل المسألة: 


رمه (5). 67" عاشي سىس" ص كد 2م م إرثمْ ميان 
تمان سو أنه سمع النبي كةِ إذا قرب إليه طَعَامُهَ يقول: بسْم الله وإذا 


- 


فَرَعَ من طَعَامِهٍ قال: اللهم أَظعَمْتَء وأَسْقَيْتَه وأْعغْنَيْتَء وأقْنَيْتَ 
وهَدَيْتَء وأحْيَيْتَ فلَكَ الحَمْدُ على ما أَعْطَيْتَ*2. 


(01- ذكر البح ,يكز أب زيد عن الشامرؤدي التفريق بين التَشَويّة'والتشملةه.وآن الكسمية 
قول: #يتسم أمَك» والبَسْمَلة قول: #يسم لمر ةر ايح 409. انظر 
فوائد في الألفاظ مطبوع مع معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص 5554. 

(؟) عبدالرحمن بن جُبَيْر المَضْري المُوذْن العامري» ثقة عارفٌ بالفرائض» من الثالئة مات 
سنة الات تقريق النهزنت عو وانظر تهذين: الكينيث (14/1): 

() مسند أحمد بن حنبل (57/4): حديث رجل خدم النبي ويل برقم 241١7747‏ 








وجوب الاتتصار على قول: فإ بسم لله 4 في النسمية على اللمام «أراء الشيخ لاني القهية (قسم المعاملات وينية أواب النقد|» 





8 راف اله 
لم أجِدْ خلافا بين العلماء في أنَّ من اكْتَمَى بقول: #يتمائَر» 
عند إرادة المّلعام أن ذلك يُجزئه. 


ولكنّهم اختلفوا في الزيادة على ذلك بأنْ يقول: #نسم أن 
وآ يجح 4*9 هل يجوز ذلك؟ أو لا يجوز؟ على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: وجوب الاقتصار على قول: ينسم ري وبدعِيّة 
الزيادة. 


وهو قولٌ عند المالكية'""2. وهو قول السٌّيُوطي من الشافعية”", 
8 م ك5 ). «(7) 
واختيار الشيخ الآلباني. 


أدلتهم : 


١‏ عن عبدالرحمن بن جُبَيْر : “أنه حَدَّئْه رَجُلٌَ حَدَمَ رَسُولَ الله يك تَمَانٍ 
سِنِينَ أنّهُ سمع النبي يك إذا قُرّبَ إليه طَعَامُهُ يقول: بِسْم الل“ وإذا 
فَرَعّ من طَعَامِهِ قال: اللهم أظْعَمْتَء وأَسْقَيْتَء وأْعْنَيْتَ وأْقْنَيْتَ 
وَهَدَيْتَء وأَحْيَيْتَ؛ فَلَكَ الحَمْدُ على ما أغمليِت"20). 


> سئن النسائي الكبرى :)3١7/5(‏ باب مايقول إذا رفعت مائدتهء وباب نوع آخرء 
برقم 7894؛ أخلاق النبي وآدابه (/787)» ذكر قوله عند الفراغ من الطعام وشكره 
لربه كد كلل برقم 194 

.)44/١( انظر الشرح الكبير (7/1١٠١)؟ منح الجليل‎ )١( 

(0) : والستيوطي يرى الاقتصار على الألفاظ الشرعية في الأذكار كلّها. انظر الحاوي للفتاوى 
١ .)644/1(‏ 

(9) قال الشيخ: “التسمية في أول الطعام بلفظ #يتسم أمَ لا زيادة فيهاء وكل 
الأحاديث الصحيحة التى وردت فى الباب كهذا الحديث ليس. فيها الزيادة» ولا أعلمها 
وردث في حديث» فهي بدعة عند الفقهاء بمعنى البدعة؛ وأما المقلدون فجوابهم 
معروف: 'شُوْ فيها؟!". السلسلة الصحيحة »)١91/١(‏ برقم ١!؟‏ وانظر التعليقات 
الرضية (9/9/9), حاشية رقم 7. 

(4) تقدم تخريجه ص .891١‏ 





«أرا الشيخ الأبني الفتهبة(قسم المعاملات وبقية واب النقم)» وجوب الاقتصار على قول: (بسم الله في النسمية على الأدام 





مه ه 


؟- عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله :"ذا أكَلَ أحدكم طَعَاماً فَليَمْلٌ : 


لم ار ” 7 
ايحن دريو اب شلنة” فال "تست هي عجن سول اله 6ه 
و يِدِي نيش في الصَخمة9 فال لي: يا غُلامُ» سَمُْ الله 
دكل سينك وكل ما تللق 
وفي لفظ: "يا عُلامُ إذا أكَلْتَ فَقل: يح ارر4 0١‏ 
وحه الاستدلال: 


أن النبي 5 كي اقتصر على قول: ونم اأرَ4 ولم يرد د عليها» 
0 مان عاويما جاء عن النبي 5و2. 


207410 /5( مسند عائشة برقم 701//4؛ سنن أبي داود‎ 2)7١17/1( مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
باب التَّسْمِيَةٍ على الطّعَامء برقم 71717؛ بلفظ: "فَلْيذْكُرْ اسْمَ الله *؛ سنن الترمذي‎ 
سئن ابن ماجه‎ 4١1408 باب ما جاء في التَّسْمِيَةٍ على الطّعَامء برقم‎ »)508/5( 
باب التَّسْمِيّةِ عِنْدَ الطَعَامء برقم 47774 صححه الألباني. إرواء الغليل‎ »203١87/5( 
.1956 برقم‎ .)54/0( 

هف عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي». ربيب النبي كَل صحابي صغير» أمّه َم 
سلمة زوج النبي وك وأمّره عَلِنٌ على البحرين» ومات سنة 47هء روى الجماعة. 
تقريب التهذيب ص7١:5‏ ؛ الإصابة (097/5). 

(0) الصّحْفَة: إناءٌ كالفّضعة المَبْمُوطة ونحوهاء وَجَمْعهًا صحاف». وقيل: إِنَّها تشع 
لخي حرفم وفي قول أن الصَّحْفَةَ دون المَصْعَةَ وهي ما تَسَمٌ ما يشْبِعُ حَمْسَة 
وَالقَصْعَةٌ تَشْبِع عَشْرّة .. انظر لسان العرب (87//3١)؛‏ النهاية في غريب الأثر (/17)؛ 
شرح النووي على صحيح مسلم (197/17). 
ومعنى تَطِيشُ في الصّحْفة: أي تَتَحَرّكَ ونَمْتَدَ إلى نواحي الصَّحْفَة ولا تَفْعَصِرٌ على 
مَوْضِعِ واحد. شرح النووي على مدخ مسلم (197/11). 

6 صحيح البخاري (ه/ جه ١‏ ك) باب التَّسْمِيَةِ على الطَعَام والأكلٍ باليمين» برقم أودكمه» 
صحيح مسلم فاك 56 برقم 1 

() المعجمالكبيرج 4 ص 258 برقم 4 وصححه الألباني. السلسلة 
الصحيحة(١/لال2)51‏ برقم 5145. 

(5) انظر عمدة القاري (١58/5)؛‏ فتح الياري (579/4)؛ السلسلة الصحيحة 2)١67/١(‏ 
برقم ا١لا؛‏ و(1//ا/2)71 برقم 745. 





وجوب الاقتصا ر على قول: ف بسم الله 4 في النسمية على الطمام «اراء الشيخالأباني النقية (فسم المعاملات وبقية واب النقه)» 





5 
3 


4 - عن نَافِع”©2: "أن رَجُلا عَطَسٌ إلى جَنْبٍ ابن عُمَرَه فقال: الحَمْدُ لله 
20 الله قال ابن عُمَر وله : 0 أفرل التعقة نه 
والسَّلامُ عل سول الله :وليين مكنا علننا: ن : 
ول الْحَمد لله على كل ال 


8 
: 
2 6 


وجه الاستدلال: 


أنَّ ابن عمر ويا أَنْكَرَ زيادة الصلاة على النبي يَكلِ من العاطس بعد 


الحَمْدء فزيادة لفظ : «9أؤظتزا اليج 42 على التسمية كذلك”". 


ه - عن عائشة َيه أنْ رسول الله ككةٍ قال: 'مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه 
أَمْرُنًا 0 


وجه الاستدلال: 


أنّ في الزيادة على: #يتسمأمر» استدراكاً على الشَّرعَ؛ فإنَ 
الزيادة لم ترد في شيءٍ من الأحاديث؛ ولو كان ذلك مشروعا لْفَعَلَهُ 
2 عبد ولو مزه واد 


(1) نافع أبو عبدالله المدني» مولى ابن عمرء ثقةٌ» نَبْتّ كَقِيدٌ مشهورء من الثالثة 117١اهء‏ 
أو بعد ذلك» روى له الجماعة. تقريب التهذيب ص004. 
(؟) سئن الترمذي (81/5).» باب ما يقول العَاطِس إذا عَطْسٌَ» برقم 79/8: قال الترمذي: 
"هذا حَدِيتٌُ غَرِيبٌ لا نَعْرِقُهُ إلا من حديث زَِيَادٍ بن الرَّبيع ٠؛‏ مسئلد 
: الحارث(1/417/5)» باب ما جاء في العطاس» برقم /ا0٠8؛‏ المستدرك على الصحيحين 
(0/5) برقم »>١‏ وقال الحاكم: ' هذا حديث صحيح الإسناد غريب في تر جمة 
شيوخ نافع ولم يخرجاه".وصحح الألباني إسناده. إرواء الغليل (/555)» برقم 0١8لا.‏ 
(9) انظر عمدة القاري (١58/5؛‏ فتح الباري (074/4)؛ الحاوي للفتاوى (١/514)؛‏ 
السلسلة الصحيحة(١/67١1- »)١517‏ برقم ١الا.‏ 
(4) تقدم تخريجه ص 549. 
(©) انظر السلسلة الصحيحة ,)١90" .»١907/١(‏ برقم 71؛ وانظر التعليقات الرضية 
(7/9/0)» حاشية رقم ؟. 





دأراء الشيخ اباي التة (قسم السساملات ويقية واب الفقما» وجوب الاقتصار على قول: ( يسم لله 4 في النسمية على العام 


نوقش : 


أنَّ الذي يقول: #أققر_ اتسد4 لم يَزْد إلا خيراً؛ لأنَّ من 
رحمة الله أن الله يَسَرَ لك هذا الأكل» فهي لا تُنَافْي الحال؛ ولا تُنَافِي 
الشَرْعَء ولم يَرِد نَهْيّ عن الزيادة. 

وقد لأساف إن كول ف ل ا نرف لكوم زلة با لو ا أن الكراعة 
سك شرع تام إلى تدليل "أو إلى تعليل تيج ينهد له الندن 00 

القول الثاني: أنَّ السّئّة الاقتصار على قول: #يتسمأمري). ولا 
0000 

ودر كول الأاتجات هذ الحدائلة"'' 4 لسارو ابن سك والشيخ 
د 


أدلتهم : 

ما 0 في 00 دابيا القول الأول. وفيها الاقتصار في التسمية 
ا ع ا سَلْمَةُ ونه قال: *كنت في حَجْرٍ رسول الله 6 | 

كانت بيك طب في الصُشقة فقال ل . يا غعُلامُء سَمٌّ الل وكل 
يسنك كل كنا يليك "200 


5ه عن عائشة ينا قالت: قال ارسول اله يكه: 'إذا أكلَ أحدكم ظعَاماً 
ره ف 
فَلِيْعَل : " فإنُ نسي في أُوَّلِه 4 فليم" : يسم الله في أوَّلْهِ وآخره 30 


0509 )708/15( انظر الشرح الممتع على زاد المستقنم‎ )١( 

(؟) ولم يذكروا تبدِيع مَنْ قال بالزيادة. 

5) انظر الفروع (8/0؟5). 

(4) انظر فتح الباري (011/9). 

(5) فوائد في الألفاظ مطبوع مع معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص 3157. 
(5) تقدم تخريجه ص 407. 

(0) تقدم تخريجه ص 81/7, 





وجوب الاقتصار على قول: (بسم اله 6 في السمية على الطعام «أراء الشيخ الأأاني القتهبة[قسم المعاملات وونية باب الققم]» 





قالوا: فإن قال مَنْ أرَادَ الأكل: #تمامَ» كَمَاهء وحصَلّت 


السّنَّهّ وليس هناك دليلٌ خاصٌّ يدل على أفضلية الزيادة0". 


القول الثالث: جواز الزيادة بلفظ : #يتسم أن اقل اليج »#. 

وهو قولٌ عند ا وبه قال أبو حامد الغزالي””"» والنووي”؟. 
وشيخ الإسلام ا 5 وعلي القاري 5 والشيخ ابن لابين 

أدلتهم : 
-١‏ أن لفظ: «أققر اليج 4:2 هو تَكْمِلّة البَسْمَلة الواردة في القرآن» 

فيجوز أن تُرَاد على النَّسْمِيّة على الطعاه”". 

نوقش : 

أنَّ الوارد في أحاديث التسمية الاقتصار على قول: #يتسم أَر 
وليس هناك دليلٌ على الزيادة على ذلك؛ فالأولى الوقوف على ما جاء به 
ال 


.)011/9( انظر عمدة القاري (١58/1)؛ فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر الشرح الكبير 4)1١7/١(‏ من منح الجليل .)14/١(‏ 

©) قال الغزالي: اد ادش كر لفك رح ده جوز وين انار ادن 
ذِكْرٍ الله تعالى» ويقول مع اللقُمَةَ الأولى (بسم الله)ء ومع الثانية (يسم الله 0 
ومع الثالثة (بسم الله الرحمن ن الرحيم) ويجهر به ليُذَكُرَ غيره " إحياء علوم الدين (/25 
0 - بعد كلام الغزالي -: 'لم أر لاستحباب ذلك دليلاء والتكرار قد بِيِّنَ 
هو وجْهه بقوله: حتى لا يشغله الذئاة . عن ذِكْرٍ الله" ٠‏ فتح الباري (011/94). 

(5)' انظر الأذكار .)187/1١(‏ 

(5) انظر الفتاوى الكبرى (011/4)» ولكن شيخ الإسلام استثنى التسمية عند الذَّبح فقال: 
"وإذا قال عند الأكل: بسم الله الرحمن الرحيم كان حسناء فإنه أكمل بخلاف 
الذبح " ؛ وانظر كشاف القناع (177/0). 

(5) انظر مرقاة المفاتيح .)١١7/8(‏ 

90) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع 7ه و0ه6). 

(4) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/7١‏ وه6م). 

(9) انظر فتح الباري (671/9). 





وجوب الاقتصار على قول: ف( بسم الله في النسدية على الطعام 





«أراء الشيخ لأباني النتهية (قسم المعاملات ويَية أواب الفقه)» 


الترجيح: 
يتبيّن لي - والله أعلم - أنْ الراجح هو القول الثاني» وهو الاقتصار 

على قول: «إت ماس #». وعدم زيادة: ##أققل أيِ42؛ لأنها 

خلاف السب مع عدم التَّندِيع لمن يقول بذلك؛ وذلك لِمَا يلي: 

-١‏ أنَّ الأحاديث صريحةٌ في الاقتصار على قول: #ي م امََ»#» ولو 
كانت الزيادة عليها مقبولة لجاءت ولو فى حديث واحد؛ وعليه 
فالأولى الاقتصار على ما جاء به النّصّ. 

؟- أنَّ زيادة التسمية ب «#أؤقل أتجِ 45: من جنس الذكر المَشْرُوع» 
ومناسبةٌ له؛ فالقولٌ بِتَبْدِي من زَادَ ذلك بَعِيد؛ وعليه فالقول الثاني هو 
الأولى. 1 

والله أعلم وأحكم 
<©ه © 





«اراء الشيخ الأباني التهبة (قسم العاملات وبقية باب النقم)» وجوب أفق الأصاع بعد الثهاء من العام 


المسألة التاأسهة: 


وجوب لَعْق(') الأصابع بعد الانتهاء من الطعام 


اختلف أهل العلم في لَعْقٍ الأصابع بعد الانتهاء من الطعام هل هو 
واجب؟ أو مُسْتَحَبٌّ؟ 


اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنَّ لَعْق الأصابع بعد الطعام واجب. 


أدلتهم : 


-١‏ عن ابن عباس ضيه قال: قال وسول الله يه: 'إذا أكل أحذكم 


)00( لَعَنّ الشّيء ء يَلْعَقُهِ لَعْقا : لَحَسَه. لسان العرب ,»)770/٠١(‏ مادة: لعق» وقيل: الفرق بين 
اللخس واللَّمْقَ: أن اللّخْس يَخْتَصٌُ بالأصبع» وَاللَّعْنُ يكون بالأصبع وبآلة يلعق بها 
كالمِلعَقَة فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب (ه//ا21). 

(0) انظر المحلى (575/0. 57"6)؛ فيض القدير (91/1؟)2 وقد شدّد فيه ابن حزم وبالغ 
فقال عنه: + فَرْض. 

(9) انظر سبل السلام (1517/5). 

(4) قال الشيخ الألباني: 'وفي الحديث أدب جَمِيلٌ من آداب الطعام الواجبة» ألا وهو 
لَعْقُ الأصابع» ومَسُْح الصحفة بها". السلسلة ا (1/1/). 











رجرب كن الأصاع بعد الاثهاء من العام دأراء الشيخ ليان النهية (قسم المعاملات وقيةأراب النقء)» 


طَعَاماً فلا د سوا ساه يَذهُ حتى يَلْعَقَهَا أ 5 0 602060 
وفي لفظ: "أن النبي كل أمَرَ بِلَعْق ان والصَّحْفَةَ"7". 


؟- عن جابر نه قال: قال رسول الله ك: "إذا وَكَمَتْ لَُفْمَةُ أَحَدِكُم 
فلتأ ذه تلنوظ ما كاننبيا عن اذ ولباعلهاء ولا تنقيا للقنطاة 
ولا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيل حتى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ؛ فإنه لا يَدْرِي في أي 


طَعَامِهِ البْرَكّة ". 


وجه الاستدلال: 


3 


أن ظاهِرَ هذه الأوامر. ونهيه عن مسْح اليد حنّى تُلعَقَ الأصابعٌ يد يدل 
على وجوب لَعْقٍ الأصابع". 


(1) قوله: (أو يُلْعِقْهَا) اختلف في معناها: 
فقيل: المعنى لا يَمْسَحُ يَدَهِ حتى يَلَْقّها فإن لم يفعل, فليَجْمَل غيره يَلْمَقَا مِمَنْ لا يتقذَر 
من ذلك» كزوجة وجارية وولدٍ رادم يُحِبُونّه ويَلتَذُونَ بذلك ولا يَتَقَذْرُونَء وكذا من 
كان في معناهم كتلميذء وكذا لو ألْعَقَها شاءٌ ونحوها. انظر شرح النووي على صحيح 
مسلم .)5١7/17(‏ 
وقال البيهقى: إن قوله: (أو يُلْعِقها) شك شَكّ من الراوي» فإن كانا جميعا محفوظين فإنّما 
آراك أن يمتها صقرا أو مَنْ يعلم أن لا يَتقدَرُ بهاء ويُختمل أنْ يكون أرادً أن يُلِْنَ 
أضْبَعَهُ فَْمَهُ؛ فيكون بمعنى يَلْعَقَها؛ وممًا يُؤْيّد هذا المعنى أنه جاء في بعض الروايات: 
: "“فإنه لا يدري في أي طعامه البركة". انظر شعب الإيمان (81/0)؛ فتح الباري 
(07/8/9)؛ عمدة القاري (١77/5)؛‏ نيل الأوطار (59/9). 

(؟) صحيح البخاري (0//ال2)501 باب لَعْقِ الأصَاء بع ومَصّهًا قبل أنْ تُمْسَحَ بالمئديل» 
برقم 401١4٠‏ صحيح مسلم (/1766). يركم 5 0 

(9) صحيح مسلم 2)١707/5(‏ برقم 7937 

(54) صحيح مسلم :4)١701/5(‏ برقم 07077 من حديث جابر ونه ومثله عن أبي هريرة ذلنه 
صحيح مسلم ))١71//5(‏ برقم 50756, 

(©) انظر المحلى (/175/19)؛ سبل السلام (57/5١)؛‏ السلسلة الصحيحة " .)7/17/١(‏ 





راء الشيخ الأياني الققهية (قسم المعاملات ويقية أاب الفقه)» وجوب أفق الأصايم بعد الثهاء من الطعام 





بأد لمق 1 من أبواب الآداب والأخلاق» وما كان كذلك فإنَّ 
الأمر به يكون للتذب والإرشاد. وليس للحم والوجوب 


ا عن ابن عُمّر 5 قال: قال رسول الله طيِةِ: "من نَشَبهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ 
500 


وجه الاستدلال: 


أن الذين يَمْتَنِعُونَ عن لَعْقِ أصابعهم بعذ الطعام إِنّما يفعلون ذلك 
تقليداً للكتاز الذين يعتمدون على الأمور المحسوسة وتقديمها على ما جاء 
زرف 
به الشّرع 1 


2 


ويمكن أن يناقشس 

بأنَّ هذا ا لا نزاع فيه؛ فَمَنْ ترك لَعْقى الأصابع لعدم الإيمان بما 
جاء به الشّرعء أو فعل ذلك تقليداً لأهل الكفرء فلا شك أنْ ذلك لا يجوز. 

وإنّما المسألة فيمن ترك ذلك تفريطاً في هذا الأمر هل يأثم على 
ذلك؟ هذا هو مَحَلُ الخلاف. 


م 


القول الثاني : أن لعقق الأصابع مسْتحَبٌ ١‏ وَلببين واجية 
وهو قول أكثر أهل العلمء الحنفية0) وال والقاء 


ا 

)١‏ وقد تقدَّم ذكر القاعدة في ذلك أنَّ الأوامر نوعان: تعبّدية» وتأديبية» فما كان التَعبّد فيه 
ظاهرا كان الأمر فيه للوجوبء وما كان التأديب والإرشاد فيه ظاهرا كان على النَّدْب. 
انظر تفصيل ذلك ص475". 

(؟) تقدم تخريجه ص 6 /الا. 

(9) انظر السلسلة الصحيحة(١747//1).‏ 

(4) انظر فتاوى السغدي (١/147؟)؛‏ عمدة القاري (١7/1)؛‏ البحر الرائق (9/8١4)5؛‏ 
مرقاة المفاتيح (417//8)؛ حاشية ابن عابدين (0150/6. 

(4) انظر الفواكه الدواني (7/9١71)؛‏ حاشية العدوي (507/5)؛ بلغة السالك (155/4). 

() انظر إحياء علوم الدين (7/1)؛ الترغيب والترهيب (5/2١٠؛‏ روضة الطالبين (/2141؛ 





وجوب أن الأصابم بعد الاثهاء من الطعام دأراء الشيخ الأأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية واب الققد)» 





العا 


أدلتهم : 

هي أدلَّة أصحاب.القول الأولء إلا أنَّهم حَمَلُوا الأمر على النَّدْبِ 
والإرشاد» وليس على الوجوب. 

وذلك أن الأهن إذاحان قن نباك الأزقاة والأدت فإنه يشمن عل 
التذفة "ل عل الوسر 

القول الثالث: كراهة لَعْق الأصابع. 

وقد ذكر الخطابي هذا القول ولم يَنْسِبّْه إلى أحد”". 


أن لَعْقّ الأصابع أمْرٌ مُسْتَفْبَّح ومُشْتَقذر؛ وذلك لأنَّ الآكل يُدِْل 
أصابعه في فَيه؛ فيَعْلقَ بها شيءٌ من ريقه”". 

نوق من أوجه: 

الوه الولف أذ بهذا الاتشقدار ل تمتك اليد وقة :فق لاد باللفق 


> رياض الصالحين (١/159)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (7/18١5)؛‏ أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب (518/5)؛ مغني المحتاج (0/١755)؛‏ حاشية الجمل 
على شرح المنهج (7309/4). 

)١(‏ انظر المغني (//551)؛ المبدع (/188/0)؛ الآداب الشرعية (71/9١)؛‏ شرح منتهى 

' الإرادات (9//ا؟)؛ كشاف القناع (95/5١)؛‏ منار السبيل (89/1١)؛‏ مطالب أولي 

النهى (5114/0). 

90) انظر ص 345. 

() قال الخطابي: "وقد عابَه قوم أَفْسَدَت عقولهم وغيّر طباتّهم الشّبع والتُحْمَة وزعموا 
أن لَعْقَّ الأصابع مُسْتَفْبّح أو مُسْتَقذر'. معالم السنن (510/4)؛ وانظر فتح الباري 
(5/8/4. 014)؛ فيض القدير (8/5١5)؟‏ فيض القدير (١//791)؛‏ تحفة الأحوذي 
(574/0)؛ السلسلة الصحيحة" “آره4). 

(4) انظر معالم السنئن (4/١51)؟‏ فتح الباري (91/8/4)؛ السلسلة الصحيحة" (“/90). 





دآراء الشيخ لاني النتهية (قسم المعاملات ومية أبواب الفقم)» ش وجرب لفق الأصاع بعد الثهاء من الطمام 





الوجه الثاني: أنَّ الاستقذار يُمْكِنُ أنّْ يكون له وجةٌ فيما لو حَصَلٌ 
لَعْقُ الأصابع أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه. 

أمَا وقد كان اللّمُقُ بعد الانتهاء من الأكل فلا وَجْه للاستقذار0©. 

الوجه الثالث: أنه ليس في لَعْق الأصابع شيء مُسْتَقْدَرٌ أصلا؛ وذلك 
لأمور: 

الأمر الأول: أنه لسن :ف فغل :ذللقه أكدر من مس الأصابع يباطن 
شَفَتَيِهه وهو ما لا يَعْلْمْ اقل دعاسا ؤذتك لأن الماتن بوالتتسوين 
جميعا طاهران لها 


0 


الأمر الثاني : أن الأتناة 3 فَيُدْيِلٌ أ في قمهء فيَدْلِكُ 
أْسْنَانّه وباطن فَمد» فلم ثَ رَ أحَد ممّن يَعْقِلٌ أنه كَذَارَةٌ أو سُوءٌُ أدب فكذلك 
ا ل يي : 

الأمر الثالث: أنَّ الطعام الذي عَلِقَ بالأصابع أو الصَّحْفَة جزة من 
أجزاء الظّلعام المأكول؛ فإذا لم يكن سائر أجزاء الطعام مُسْتَفُدراً؛ فكذلك 
5 يكن ذلك الجزءٌ اليسير منه العَالِقَ بالأصابع مُسْتَفْدَرا0». 


000 
سين لى بذ والله أعلم أنّ الراجح هو القول الثاني» أنَّ الأمر بِلَعْق 
الأقام بعد الظّعام مُسْتَحَبٌ وليس راحيب؟. وذلف أن الأمر بلَعْقٍ 
الأصابع لا شك في ثبوته» وحَمْلُه على النَدب أقُرَب من حَمْلِه على 
الوجوب؛ وذلك أن المعروف من قواعد الشريعة أنَّ ,الأمر إذا كان من 

باب الأدّبٍ فَإنَّهِ يكون للاستحباب”. 


.)474/0( انظر فتح الباري (0178/4)؟ تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)710/4 انظر معالم السئن‎ )5( 

() انظر معالم السنن 4550/4 فتح الباري (019/4). 
(4) انظر فتح الباري (510/4/4) 

(5) انظر تقرير ذلك ص 557. 


داراء الشيخ لبان الفقهية (قسم المعاملات ويقية واب النقد)» 





وجو من الأصابج بعد الاثهاء من الطعام 





أمّا القول بكراهة لَعْق الأصابع فساقظ؛ لأمرين: 
فد انه لك تقوقة القادن مولعل كول اعضو العا تع لمن لس 
الأمور المَحْسُوسّة على الدين» وهؤلاء لا اعتبار بهم. 
؟ - أنه لا دليلَ لهم إلا مُجَرّد الاستقذارء وهذا لايكون في مقابلة النّصّ. 
والله أعلم وأحكم 


مله صتنه م» 


دآراء الشيخ الأبنيالنتهية (قسم المعاملات وبقية أيواب الفقه)» 





تحريم الشرْبِ قائما بلاعذر 


المسألة العاشرة: 


تحريم الشرب قائما بلا عذر 


اختلف العلماء في حكم الشَُرْبٍ قائما على ثلاثة 
القول الأول: يع ا قائماء إلا من 


أدلتهم : 


-١‏ عن أنس وأبي سعيد الخدري وَيه " أن النبي كَلةِ زَجَرَ عن الشَرْبِ 


000 
زفق 


إفرف 


22 


قَائِما 6060 


والتقييد بلا عذر هو تقييد من الشيخ الألباني وَحُدَّه دون ابن حزم. 

المحلى (//2019. 26005١‏ وقد حَفِيَ قول ابن حزم على القرطبي فقال: "لم يَصِرْ أحدٌ 
من العلماء ء فيما عَلِمْتُ إلى أنَّ هذا النَّهَى على التحريم وإنْ كان جارياً على أصول 
الظاهرية". المفهم(185/5). 

انظر مختصر صحيح مسلم للألباني ص 237247 حاشية رقم ؛ السلسلة الصحيحة (// 151 0). 
وقال فى السلسلة الصحيحة داتتحت .حديف :أن النبي وقةْ زجر عن الشرب قائما -: 
"وظاهر النهي في هذه الأحاديث يفيد تحريم الشرب قائما بلا عذرء وقد جاءت 
أحاديث كثيرة أن النبي كَل شرب قائماء فاختلف العلماء في التوفيق بينهاء والجمهور 
على أن النهيٍ للّئْزِيه والأمرّ بِالاسْتِقَاء للاسْتَحْبَابء وتَحالمُهم ابنُ حزم فذهب إلى 
التحريم» ولعلّ هذا هو الأقرب للصواب”". السلسلة الصحيحة »)*150/١(‏ برقم //19. 
صحيح مسلم 04)١166١/(‏ برقم ++ وحديث أبي سعيد الخدري ونه صحيح 
مسلم 4)١6١١/0(‏ برقم 5١10‏ 








تحريم الشَّزِب قائما بالاعذر داراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقه)» 


وفي نفك "الذدوى أن شوت انكف ناكما كان كاذه 4 افقلا 
فالأكل؟ فقال: ذَاكَ أت للا 


- عن أبي هُرَيْرَة نه يقول: "قال رسول الله كِ: 'لا يَشْرَبَنَ أَحَدٌ 
ل ا 0 6ج 5(0) 
وجه الاستد لال: 


أنَّ نَهْي النبي كه عن الشرْبٍ قَائِما دليل على نسخ أحاديث إباحة 
الَطْرَ قاتما :العْتَعدَمَة4..ؤمن التضال أن يود المتشوخ تايييفا لم الا بين 
النبيُ كلد ذلك”". 


نوقست هذه الأدلة: 


الوجه الأول: أنَّ هذه الأحاديث فيها نظرٌ في ثبوتها؛ وذلك لما يلي : 


ع 


أولاً : أن ا مالكاء ات البخاري لم يُخُرّجا هذه الأحاديث» 
ع إن البجدية نيو رواءة 58 وهو ملالس وقد اضَطربَ فيه 
)22 1 
عليه '. 


الجواب الأول: أنَّ تضعيف هذه الأحاديث غير صحيح؛ فقد 
أخرجها مسلهم”'' في صحيحةء وهو من أصمٌ الكتب بعد كتاب الله. 


220 صحيح مسلم ل ة برقم 0 
(؟) صحيح مسلم ))15١1١/(‏ برقم .7١377‏ 

(0) انظر المحلى .5١9/9/(‏ ١67)؛‏ عمدة القاري .)197/95١(‏ 

(؛) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت» وكان يُدَلْسء وَرُمِيَ 
بالقدرء يقال وَلِدَ أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات بعد المئة ببضع عشرة سنة. 
تقريب التهذيب ص”457 تهذيب التهذيب(0184/48). 

(6) انظر المنتقى للباجي(//7777) ؛ الاستذكار (706/8)؟ إكمال المعلم للقاضي عياض (541/51). 

() مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيْرِي النيسابوري» ثقةٌ. حافظ. إمامٌ» مُصَنَكُ - 


داراء الشيخ الأباني الققهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفته)» تحريم الب قائما بلاعذر 





الجواب الثاني: عدم تخريج البخاري”2 لهذا الأحاديث لا يدل على 
ضعفها؛ فقد قال البخاري: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صَمٌَّء 


وتركت نن الصخام لجال و0 0 

الجواب الثالث: أنَّ قتادة وإِنْ كان مدلسا إلا أنَّه صرّح بالتحديث» 
والراوي عنه شعبة» ولم يرو شعبةٌ عنه إلا ما صرّح فيه بالتحديث”". 

الوجه الثاني : أنه جاء عن النبى فلل من حديث ابن عَيّاس ويه قال: 
'شَرِبَ النبي يه قَاِما من زَمْرَمَ"”©؛ فهو دليلٌ على أن النهي ليس 
للتحريم؛ ولو كان مُحَرّما لَمَا فَعَلَهِ النبي كله وكان ذلك في حسة الوداء0”. 


واجيب: 


بأن شرت النبى كله عن "رمرم نشول على الال المشبوجة 4 قود 
نسح جواز الشرب قائما بأحاديث النهي عن الشُّربٍ قائما"". 

ويمكن أن يباب : 

أنه لا يُصَارُ إلى النّسْخَ إلا بشرطين: 

الشرط الأول: ألا يُمْكِنُ الجَمْع بين الأدلة» وهنا يُمْكِن الجَمْع 
فالمصير إليه أولى. 


- عالم بالفقه» وهو صاحب المسند الصحيح (صحيح مسلم). مات سنة ١151اه,‏ تاريخ 
بغداد(؟١1/١١١1)؛‏ تشقريب التهذيب ص556ه. 

)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجُعْفِيء أبو عبدالله البخاري» جَبَلَ الحفظى 
وإمام الدنيا فى فقه الحديث» صاحب الصحيح» مات سئة 505. البداية 
والنهاية(١١/4)715؛‏ تقريب التهذيب ص558. 

(؟) انظر الكامل في ضعفاء الرجال (١/171)؛‏ تاريخ بغداد (/9). 

() جاء عن شعبة أنه قال: "كنتٌ أُتَمَقَدُ قَمَ قتادة» فإذا قال: (حدثئناء وسمعتٌ) حَفِظُتُه 
وإذا قال: حَدَّتَ فلانُ تَرَكْتُه' انظر الجرح والتعديل (171/1)؛ معرفة السئن والآثار 
(87/1)؛ حكم الشرب قائما تأليف: د. سعد آل حميد ص 217 ١7‏ 

دق صحيح البخاري ك لست يف56 باب الشرب قائماء برقم 14 ؟ صحيح مسلم 
56 برقم .3١11/‏ 


(6) المفهمهة/580). 
(5) انظر حجة الوداع (١7555/1)؛‏ المحلى (//519: .)07١‏ 


«أراء الشيخ الأانيالنقهة (قسم المساملات ويقبة أراب أأققم]» 





تحريم الب قائا بلاعذر 


الشرط الثاني: أنْ يُعْلَمِ التأريخ» فيكون المّتأخرٌ ناسخاء وهنا لا 
يعْلّم ذلك؛ بل إِنَّ القول بجواز الشُرْبٍ هو المُتأخر أولى؛ وذلك لأنَّ 
النبي يل شرب من زمزم في حجة الوداع”'". 


الوجه الثالث: أنه جاء في حديث أبي هويرة وف “أن النبي يَكِلِ 
أمر مَنّ شرب قائما أن يسْتَقِيء "20 ولا خلاف بين أهل العلم في أنه 
ليس على أحدٍ أن يَسْتَقِيءَ. 

فالأظهر أنَّه موقوفٌ على أبي هريرة ذَ9ِه» فهذا دليلٌ على أنَّ النهي 
عن الشرب قائما ليس للتحريم”". 


ويدلٌ على ذلك أنَّ حديث أنس ذه تَضَمَّنَ الرَّجْرَ عن الأكل قائماً» 
ولا خلاف في جواز الأكل قائما”". . 


وأجيب : 


أنَّ ما جاء من النهي عن الأكل قائما هو من قول أنس اه 


القول الثانى : كراهة الشرب قائما بلا عذر. وجوازه مع الحاحجة. 


20 


عه #8 م 1 1 . )25 
وهو مُروي عن جماعة من الصحابة والتابعين و منهم الحسن 


)١(‏ انظر المفهم585/6). 

.8875 ؛تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(*) انظر فتح الباري »47/٠١(‏ 85)؛ سبل السلام (1617//5)؛ نيل الأوطار (/87). 

(5) انظر فتح الباري 01# ” 

(©) انظر المحلى (19/87ه) .)600١‏ 

(1) فهو مرويُ عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن عباسء» وأبي هريرة» وسعدء وعمر بن 
الخطاب» وابنه عبذالله» وابن الزبير» وعائشة '##ّنء والشعبي» وسعيد بن المسيب» 
وزادان» وطاووس» وسعيد بن جبيرء ومجاهد. انظر عمنة القاري (719/9)؛ 


المفهم586/0). 


© 





«أراء الشيث الثاني لنقية (قسمالداملات ريقبةأواب الققه)» تحريم الِب قائا بلاعذر 


)2 8 زفق 2 قرف . . م( مه 
الصبري ع والشعبي 2 والتْحَعِي” "'. وهو قول الحنفية”*' ومروي عن 
مالك””': وجمهور الشافعية"'» ورواية عن الإمام أحمد”"'» وهو الظاهر 


من كلام شيخ التو ؟ 3 واختاره ابن . ان والشيخ ابن 1 0 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)0٠١7/5(‏ باب من كره الشرب قائماء برقم 4؟17١4؟؛‏ عمدة 
القاري (71/9/4). 

.)574/5( انظر شرح معاني الآثار‎ )١( 

() مصنف ابن أبي شيبة »23١7/5(‏ باب من كره الشرب. قائماء برقم 705١41؟؛‏ عملة. 
القاري (94/9/؟). 
والشّخعي : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» الفقيه؛ 
ثقهٌ إلا أنه يرسل كثيراء من الخامسة» مات سنة 197١ه‏ روى له الجماعة. تقريب 
التهذيب ص16. 

(5) وغتدهم أن الكراهة فيما عدا الشربٌ من ماء زمزمء وسرت فُضلٍ الوضوء؛ بل قال 
بعضهم بالاستحباب. انظر شرح معاني الآثار (177/4؟7)؛ عمدة القاري (197/51)؛ 
مرقاة المفاتيح (75/8١)؛‏ حاشية ابن عابدين (١19/1١)؛‏ مرقاة المفاتيح (110/8). 

(60) انظر المفهم 586/05). 

(7) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (110/17)؛ معالم السنن(7170/4)؛ شرح السنة 
(381/1)؛ فتح الباري (١٠/84)؛‏ مغني المحتاج وملرءه5؟), 

0) انظر مجموع الفتاوى (504/675. ١١5)؛‏ الآداب الشرعية (159/8)؛ الإنصاف 
للمرداوي (وترورة شرح منتهى الإرادات (78/9). 

)20 وقد صرّح شيخ الإسلام أنه مكروه فقال حين سّئْلَ عن الشرب قائما : ' والذي يظهر: 
أما مع العذر فلا بأس فقد ثبت: 'أن النبي يَكِ شرب من ماء زمزم وهو قائم ' فإن 
الموضع لم يكن و قعود وأما مع عدم الحاجة فيكرّه ٠‏ مجموع الفتارى (011/5). 
والذي يظهر لي أنْ مرادّه بالكراهة الكراهة التنزيهيّة؛ وهو ما يَظهّر من سياق كلامه فإنّه 
قال: "وهذا جار عن أحوال الشريعة أن الْمَنهي عنه يباج عند الحاجة؛ بل ما هو أشد 
من هذا 3 عند الحاجة؛ ش المحرمات التي حَرْمَ أكلهًا وشربها كالميتة والدم باح 
للضرورة» وأما ما حرم م مَبَاثَ شَوئه طاهرا كالذهب والحرير» فيناخ للحاجة؛ وهذا النهي 
عن صفة في الأكل والشرب. فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن 
لباس الذهبء» والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد» ومع هذا فهو مباح للحاجة فهذا 
أولى ". مجموع الفتاوى (7/١51)؛‏ وانظر الاختيارات ص 145؛ الإنصاف للمرداوي 
رفوه 

(9) انظر فتح الباري .)85/1٠١(‏ 

.)5077/58( انظر مجموع فتاوى ابن باز‎ )1١( 





تحرم اشرب قائما بلاعذر «أراء الشيخ الأأاني لفقهبة (قسم المعاملات ويقبةأواب الفقه)» 


أدلتهم : 
ص لل 0 ٠.‏ 06 5 5 ع ا 600 
١‏ - عن النّرّالٍِ بن سَبْرَةَ ونه''" قال: "أتى عَلِنٌ 5نه على باب الرَّحَبَة'" 


بماءء قَشَرِبَ قَائِْمّاء فقال: إِنَّ نَاسا يَكْرَهُ 5-6 أن يشت فق 
قَائْمُء وإني رأيثٌ النبئ كَل فَعَلَّ كما رأْيتُمُونِي 0 


.عن أنس ضقه: 'أنْ النبي كه رَجَرَ عن الشّرْب قَانِما "© , 


وجه الاستدلال: 


أنَّ هذه الأحاديث جاء بعضها بالنهي عن الشَّربٍ في حال القِيّام؛ وأخرى 
تدل على الجواز؛ فيجب الجمعٌ بينهما؛ وذلك حمل أحاديث النهي على 
الكراهة» وحمل الأحاديث الأخرى على الإباحة خاصّة صّة إذا كان هناك حاحة. 

وإذا أَنْكَنَ الجمعٌ بين الأحاديث فهو أولى من إِهْمَالٍ أحَدِها"". 

نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أن صَرْفٍَ النهي عن التحريم إلى التَنْزِيه لا يُسَاعِدُ عليه 
ما جاء في بعض الألفاظ: "أنه رّجَرَ عن الشُرْب قائما". والرَّجْرُ لا يكون 
قيما رك عيبا 


)١(‏ صحيح البخاري (5150/0): باب الشرب قائماء برقم 057944؛ صحيح مسلم 
ا برقم /70171. 

(؟) النّرّال بن سَبْرة الهلالي الكوفي. ثقةٌء معروف في كبار التابعين وفضلائهم. وقيل: إن 

' له صحبة. انظر الاستيعاب(1074/5١)؛‏ تقريب التهذيب ص»١05.‏ : 

() الرَّحَبَةُ: المكان المُنّسِع» ورَحَبَّة المسجد ساحته. والمُرّاد هنا: رحبة للكوفة بمنزلة 
رحبة المسجد تُقُضى فيها حاجات الناس. انظر لسان العرب »)51١5/١(‏ مادة: رحب؛ 
فتح الباري .)41/1١١(‏ 

(4) صحيح البخاري ,.)7١70/0(‏ باب الشُرْبٍ قَائِماء برقم 0197. 

(©) تقدم تخريجه ص 486. 

() انظر المفهم (186/0١)؟؛‏ مجموع الفتاوى (9/57١7)؛‏ مجموع الفتارى .)5١1١/095(‏ 

0 انظر السلسلة الصحيحة 2)550/١(‏ برقم لا/ا١.‏ 






«آراء الشيخ الأباني لفقوية (قسم المعاملات ويقبة أواب الفقم)» تحريم لشب قائما بلاعذر 





الوجية الثاني : أن النبيّ يك أمَرَ مَنْ شَرِبَ قائما أن يَسبَقِيء. 
والأسكناء فيه مققة كتديدة على الأنسان ولا نايت هذا التكليك أن 
يكون جَرَاءٌ لِمَنْ تَسَاهَلَ بِأمْرٍ مس د 

الوجه الثالث: جاء فى حديث أبى هُْرَيْرَة ضللنهعن النبي ليه : 'أنه رَأى 
عاك نترات كاكما د تال 00 كنج دان لهذ تقال :انك أن كوت ولك 
الهرٌ؟ قال: لاء قال: فَإنّهِ قد شَرِبَ معك من هو شَّرَّ من السَّيْطَان"0". 


وفيه تَنْفِيرٌ شديدٌ عن الشرب قائماًء والظاهر أنَّ ذلك لا يُقَال في ترك 
قرف 


مسس حب ١‏ 
الوجه الرابع: أنَّ أحاديث الشرب قائما يُنْكِنُ أنْ تُسْمَلَ على العُذْر 
كفيك المكان أو كوف الف يي 
القول الثالث: جواز الشُرْب قائماً بلا كراهة. 
ده ىه 3 ك4 : 16١-‏ 
وهو مَرُوِيُ عن بعض التابعين””"» وهو مذهب الحنابلة" '» وجماهير 
النالكية" اوالية مال القر ل 3 ش 


.١الا/ل برقم‎ 2)750/١( انظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (701/95)» مسند أبي هريرة نه برقم 4494٠‏ مستد البزار 
(7305/15)» بلحوهء برقم 4857؛ شعب الإيمان 2)٠١8/5(‏ ركم 0و قال 
الهيثمي : "ورجال لحيل ثقات " مجمع الزوائد (ه//)؟؛ لام الألباني إسناده. 
انظر السلسلة الصصحيحة »2)0577237/١(‏ برقم م 

(*) السلسلة الصحيحة .»)25590/١(‏ برقم لالا١.‏ 

(5:) السلسلة الصحيحة .)750/١(‏ برقم لا/ا١.‏ 

(8) سعيد بن جبيرء» وطاووس. مصنف ابن أبي شيبة »)٠١١/8(‏ برقم 20111 
برقم 451119 ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين .)4714/١(‏ 

(5) انظر الآداب الشرعية (59/9١)؛‏ الإنصاف للمرداوي (770/8)؛ كشاف القناع 

' (0/0١)؟‏ شرح منتهى الإرادات (“/08)»: وذكر البهوتي أنه انض 

0) انظر المنتقى للباجي (فافمضفةة شرح صحيح البخاري لابن بطال (77/6)؛ المفهم 
0 585 )؛ إكمان لويم الم الاتدكار 0 حاشية العدوي 
ل م وكذا ا عبدالبر الاستذكار رمم 


(8) انظر المفهم (280/5). 


تحر الب قثا بلاعذر 


زفق 
إفيف 


0 


2) 


قف 








دآراء الشيخ اللباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 


أدلتهم : 
14 5 0 «للايء ‏ «” 2ح اي - 5 كيال 2 3 > )00 
عن ابن عَبّاس ونه قال: "شرب النبي كَل قائما من رَمَُرّم'" '. 


عن الترّال بن سَيْرة طلقم فال *أتن عَلِنّ طلانه على باب الرَّحَبَةٍ بماء 

فَشَرِبَ قَائِماء فقال: إِنَّ تاساً يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أنْ يَشْرَبَ وهو قَائِمْء 

وني رأيتُ النبي وله فعَل كما رايتكوني 57 

عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جد قال: 'رأيت رَسُولَ الله عل 

0 ور وَرَأَيْمَهُ شرب قَايئماً وقَاعِدأء ورَأَيْنُهُ يصلي 
ف ا 00 


حاف فيا ومتْتَعلاً» 00 يَنْصَرِفُ عن د يمينة يميئهة وعن يساره 


لتم و و 


عن ابن عُمَر ويه قال: "كنا نشْرَبٌ وَنْحَنُ قِيَامُ وتأكل ونحْنُ نمشي 
على عَهَدِ 00 3 عل ٠‏ 220 


ع2 و 


عن أبى جَشْمر القا 1ه قال: “رأبنة عبد اللدين عمز كر 


تقدم تخريجه ص ,.48٠‏ 

تعدم تخريجه ص .419١٠‏ 

مسند أحمد بن حتبل :»)7١7/1(‏ مسند بن عبدالله بن عمرو وه برقم 419474 
وأخرجه الترمذي مختصراء قال الترمذي: "هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ “سنن الترمذي 
(701/5)» باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماء برقم 18417؛ حسنه الألباني. 
صحيح سئن الترمذي 0 عسل 07 برقم 18417. 

وأخرج النسائي نحوه عن عائشة ريهنا. سنن النسائي الصغرى 0.)81١/5(‏ باب الْانْصِرَافٍ 
من الصّلاةء برقم 1751. 

مصنف ابن أبي شيبة »)٠١7/6(‏ باب من رخص في الشرب قائماء برقم 478114 مسند 
أحمد بن حنبل (8/1 )4 مسند ابن عمر وله برقم ؟ سئن الترمذي ١/5(‏ )4 
باب ما جاء ف في النَهْي عن الشَّرْبٍ قَائِماء برقم 4188٠‏ سئن ابن ماجه (94/1١1)غ:‏ باب 
الأكل قَايئُماء ركم «لالا. صححه الألباني. السلسلة الصحيحة (/079/97)» برقم 1178 

أبو جعفر القارئ المدتي المحزوني موه هم ؟ اسمه: يزيد ر بن القعماعء. وقيل: 

جَنْدّب بن فَيْرُوزء وقيل: فَيُرُوز» ثقهء» من الطبقة الرابعة» مات سنة ا١١هء‏ وقيل: 
سنة 78١ه.‏ انظر تقريب التهذيب ص579” 

موطأ مالك (477/1)» باب ما جاء في شُرْبٍ الرَّجُلٍ وهو قَائِمٌ برقم 21101 وسنده 
صحيح. انظر حكم الشرب قائما د. سعد آل حميد ص .4١‏ 








«أراء الشيغ الأبانيالقهية (قسم المساملا وقبة واب اقم تحر الب قائها بلاعذر 





ونه (0) ,م 


2 عن عامر بن عبدالله بن الرُبَيْرٍ'') عن أبيه عبدالله بن الزبير 
أنه كان شرن فاكيا 7 


وجه الاستدلال: 


أن صحّ عن يي ع أنه شَرِتَ قائمأ وَأنّ أصحاب النبي د َك كانوا 
شربؤن تنانا + وَفِعْلّهِم هذا دلي على أن لشن لمن اللكعريه. 


ويكون 0 على أحد أمرين 

الأمر الأول: أن يكون النهي عن الشّربٍ في حال القيام منسوخاً. 

الأمز القاتى "أن أن ركو نذا العين. مع علق الأرساد ود لها 
ا 


الدرجي: 
يتبيّن لي - والله أعلم ع أن الراجح هو القول الثاني» وهو القول 
بكراهة الشُّرْبٍ قائماًء إلا لِحَاجة؛ وذلك لِمَا يلي: 


١‏ أنَّ في القول جمعاً به بين الأدلّة وإعمالها جمنعاء ٠‏ فتُحَمَلَ أحاديث 
النهى على الكراهة إذا كان ذلك من غير حاجة» وتخمل أحاديث 
اران لي نا درذاككانا كلل عدر رولفلا اسان الات اران 
من إهمال أ دهن . 


)١(‏ عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو الحارث المدني» ثقةٌ عابدٌ». من 
الطبقة الرابعة» مات سنة ١1١هء‏ روى له الجماعة. انظر تقريب التهذيب ص588. 

زفة عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد , بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسدي» يكنى 
أبا بكرء قيل: إِنَْ أول مولود للمهاجرين بالمدينة» بويع له بالخلافة سنة 18ه» وقتل 
سنة ”الاه. انظر الاستيعاب(/ 9١5‏ /ا١4)؛‏ الإصابة(869/5). 

() موطأ مالك (457/1)» باب ما جاء في شرب الرّجُْلِ وهو قَائْمِ» برقم 21794 وسئده 
صحيح. انظر حكم الشرب قائما. تأليف: د. سعد آل حميد ص .8١‏ 

(5) انظر المفهمه/185)؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (2477/1 47"14). 

(9) قال الشاطبي: "وإن أمكن الجَمْعُ ‏ فقد اتَمَنَّ النْظارٌُ على إعمالٍ وجْه الجَمُْعء وإنْ كانت 


تحرم الب قائما بلاعذر داراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقّم)» 





قال ابن حجر: 'وهذا أَسَْسَّنُ المَسَالِكِ وأسْلْمُها وأبِعَدُها من 
الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيزاء فقال: إن ثُبَّتَتِ الكَرَاهَه 
وأيِّدَهُ بأنه لو كان جائزا ثم حَرَّمَهُ أو كان حراماً ثم جَوَّرَهُ لبَيّن النبيئ َل 
ذلله نان وافتها لما 'تعارضف اهار “دلق يها ليا :3 
؟ - أنَّ هذا قول جمع من الصحابة و#نء وقد ثبت الشُّرْب قائما عن 
بعضهم بعد وفاة النبي كك وكان ذلك بمَحُضًر وعلم من بقية 
الصحابة وَيين. 
وتنك عرج هو لمانا :ايعان أن رتعانا فنعا ا 


وليس هذا التعليل بمفرده صالحا؛ لكنّ بما انضمٌ إليه من الأدلّة التي 
فيد فعل النبى كله لذلك. 


والله أعلم وأحكم 


مه ده مز» 


حت وجةُ الجَمْع ضعيفا ؛ فإن الجَمْمَ أولى عندهم وإعمالُ الأدلّةَ أؤلَى من إِهْمَال بعضها". 
الاعتصام [141//1). 

)0( انظر فتح الباري .)84/١١(‏ 

(؟) لاسيِّمًا وقد كان بعضهم شديد المتابعة لرسول الله يقِةٍ حنَّى في الأمور المُبَاحَة كما 


اشتهر من فعل ابن عمر وَلنه. 





«أراء الشيخ الأانيالنقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الققم]» 


المسألة الحادية عشرة: 


تحرير محل النزاع : 


تق العتماء على أن الكثر إذا: تخللت سه ذو وغل الانسان 
فإنْها 0 0 


)١(‏ الخل ما حَمضٌ من عصير العنب وغيره. انظر المخصص (1957/9١)؛‏ لسان العرب 
0018301 
وَالحَمْر: مأخودٌ من التُخمير وهو التّغطية» قال ابن فارس: “الخاء والميم والراء أصل 
واحد يدل. على التغطية والمخالطة في ستر'. مقاييس اللغة ,.)5١50/5(‏ والحَمْرٌ: ما 
أسكر من عصير العنب؛ لأنها خامرت العقل» وعمّمها بعضهم على كل مسكر من 
عصير العنب وغيره. انظر غريب الحديث لابن سلام (177/5)؛ لسان 
العرب(755/5)» مادة: خمرء المعجم الوسيط(١509/1).‏ 
وأمّا مذهب الفقهاء في ما يُسَمّى خمرا: 
فالجمهور 0 من العنب والتمر وغيره؛ وحكمه حكم 
الخمر في الحَدَء وفي أنَّ ما أَسْكرٌ كثيره فقليله حرام. 
وذهبت طائفة منهم من العلماء من أهل الكوفة كالنخعى والشعبى وأبى حنيفة وشريك 
وغيرهم إلى أن ما أسْكرٌ من غير الشَّجَرَئَيْن النَحْلٍِ والعنب لا يَحْرّم منه إلا القَدْر 
المسشكر. . مجموع فتاوى ابن تيمية (87/55١)؟‏ وانظر التمهيد لابن عبدالبر (١/5505)؛‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم 4117/8 فتح الباري ( ")0 

(7) قال النووي: "وأجمعوا أنها إذا اْقَلَبَت بنفسها خلاً ظهُرَت»ء وقد حُكيَ عن سحئون المالكي - 


«أراء الشيخ اياي الفتهبة (قسم المعاملات ورقية واب النتهء)» 





واختلفوا هل يجوز للإنسان تَحُلِيلها؟ أو لا يجوز؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز تَخْلِيل الحَمْر. 


وهو قول جمهور امعان فهو أصحٌ الروايات عن مالك0) وهو 
ددعي الماة ا والحنابلة””'. وهو اختيار شيخ الإسلام””»: وبه قال 


الشيخ الألباني”) 
أدلتهم : 

-١‏ عن أبي سَعِيد وُه قال: "كان عندنا خََمْرٌ ليَتِيم» فلمًا نَزَلْتْ المَائِدَه 
سَأُلْتُ رَسُولَ الله يكلِِ عنه وقُلْتٌ: إنه ليتيم» فقال: أَهْرِيقُوة*7". 


- أنّها لاتظهُر فإن صَعٌ عنه فهو مَحُْوجٌ بإجماع من قبله' خا التووي على ميخ 
مسلم (651/87١)؛‏ وقال ابن قدامة: 'فأمًا إذا الْقَلَبَتْ بنفسِهًا فإنها تَظهُرٌ وتحجل في قول 
جميعهم ' ٠‏ المغني (55/9١)؟‏ وانظر شرح مختصر خليل (١/88)؛‏ مجموع ‏ الفتارى 
(91/50)؛ أضواء البيان (09/1). 
ولعلّ هذا يُعَكّر عليه ما جاء عن أبي ثور أنه قال: “لا تُؤْكَلُ تَخَلّلت أو خُلَلَتْ". انظر 
المحلى (/8//ا١6).‏ 1 

.)7/54/9( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(9) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (7148/5)؛ الاستذكار (78/8؛؛ بداية المجتهد 
(48/1”)؛ حاشية الدسوقي (١/01)؛‏ منح الجليل (١/50)؛‏ تحفة الأحوذي 
24/5 قال ابن عبدالبر: ' وهي رواية القاسم وابن وهب"وصححها ابن عبدالبر. 
الاستذكار (58/8)» قال المباركفوري: " وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن 
التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت". تحفة الأحوذي (099/4. 

(0) انظر المجموع 59/5 0)؛ المجموع اه شرح النووي على صحيح مسلم 

“6 ),؛ فتح الباري (580/8). 

(5) انظر المغني (156/9١)؛‏ إعلام الموقعين (15/5١1)؛‏ كشاف القناع (١/813).؛‏ مطالب 
أولي النهى (759/1). 

(6) انظر مجموع الفتاوى .)581/5١(‏ 

(5) قال الشيخ الألباني: "ولذلك كان القول الصحيح في تخليل الخمر: إنه لا يجوز بحال 

من الأحوال. السلسلة الضعيفة والموضوعة " له برقم 11989. 
(0) مسند أحمد بن حنبل اس لهو برقم ١‏ ؛ سنن الترمذي (/077): باب ما جاء 
في النّهْي مسيم أن يَدْفَعَ إلى المي الحَمْرَ يَبِيعْهًا له برقم ١.55‏ .» قال الترمذي: ح 





هاراء الشيخ الأأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب اتنقد)» 


3ت عن ابن كاين اليه أن راكاد أختى صر 41 315 ارد سعرء قال 


فقال له رسول الله ك: مان قفن مره يها فقال: إِنَّ الذي 
م 2 2 000 


حَرَّمٌ شُرْيَهًا ؛ حرم بَيْعَهَا قال: َمَنَحَ المَرّاد حتى ذَهَبَ ما فيها 


ان عر أن فد "أن الى كله شيل" عن الخثر تكد خلا ف قال 011 


وفي لفظ: أن أبا طَلْحَةَ سأل النبي كلهِ عن أُيْتَام ورِثُوا حََمْراً؟ فقال: 


أَهْرِفْهَاء قال: أفلا تَجِعَلّهَا خَاَد؟ قال: [290», 


# 


الاستدلال بالأحاديث من وجهين: 


الوح الأول أن كفنا نقة ناتس الققر كك ولتي تعفن 
الم 60 ١ ١‏ 1 
لقا 

الوبجها القائي * أثّهلن كان 'عتالك: سيل إلى اتستلاع الكت لما از 


2 


إزاقتهاء وَلما أَرْشَدَهم إلى ذلكء لا سِيِّمَا وهي لأيتام يَحْرُمٌ التَّمْرِيط 
بأموالهم» فلمًا أمَرَ بإراقيهَا دل على عدم جواز تَحُللَا" 2 


حت 'حديث حسن صحيح"» مسند أبي يعلى (570/5)» برقم 1717؛ وصححه الألباني. 
انظر صحيح سنن الترمذي (078/5)» برقم 1777؛ وانظر المغني .)١55/9(‏ 

.)58/8( برقم 51/9١؛ الاستذكار‎ »)١١١5/9( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن الملقّن: "لم أرَ أحدًا نص عَلَى اسمه ممن ألف في المبهمات. وَيُحْثَمَلَ أنْ يكون 
راوي الحديث الآتي بعد " يقصد أبا سعيد الخدري وَهنه. البدر المنير (779/5). 

(6) صحيح مسلم (/2)1675 برقم 41447 وانظر المغني (146/4). 

41 بعاد احمد وو بعلتل وارسا كمه أتبى جز الك طند» برقم 4١17١١‏ سئن أبي 
داود (0777/0): باب ما جاء في الخمْرٍ تُخَلْلُه برقم ه751؛ صححه الألباني 
(/41)» برقم 2751/6 وأصله في مسلم بنحو هذا اللفظ. صحيح مسلم 506 
الاو“ برقم .198٠‏ 

() انظر المغني (57/9١)؛‏ كشاف القناع (1417/1)؛ مطالب أولي النهى (5159/1). 

(5) انظر الاستذكار (58/8)؟ تفسير القرطبي (590/5)؛ منح الجليل (١2050/1؛‏ فتح الباري 
(580/8)؛ المغنى (57/4١)؛‏ السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (/2)”16: تحت 
الحذيث رقم 11949 ش 


«أراء الشيخ الأباني لفتهية ([قسم المعاملات ووقي واب النقم)» 





ل نه إجماعٌ الصحابة ونه فقد جاء أن عمرّ 5ه صَعَدَ المنبر فقال: 


"لا يل حل من كر أفيندث حتن: يكون الله هو الذي أفسَدئ20. 
وجه الاستدلال: 


أن قول عمر 5ه هذا كان بِمَحْضَرٍ من الصحابة وي ولم ينكر عليه 
أحل منهم » فكان هذا اعبات 


نوقشت هذه الأدلة من وجهين: 

الوجه الأول: اياعر ل بي ا ار ام ور 
َاتَِا؛ ؛ فلم يَأتٍ بِالمَّرْقِ بين شَيْءِ من ذلك قَرْآن؛ ولا سنة لي اد 
قنك ولا فول صاحب» ولا قِيَاسِنٌ وَإِنْمَا الْحَرَام إِمْسَاكُ الخُمر فقط. 

ل إن الترنة كاتا شير أغطة إنمنا واقلة ونا ا امد 
لإفسادها وَالقَاصِدٍ لتَغْيِرِهَا”". 


الوجه الثاني : أن هذه الأدلّة للعو لأنّ ذلك اا 
فأمروا بذللكا كما أهروا بكس الأئية و اروف ليمتنعوا عنها عنها”'. 


بأن القول بالتشخ غلظ من وجوه: 


أحدها: أن أمْرّ الله ورسوله لا يُنْسَحُ إلا بأمر الله ورسوله. ولم يَرِدْ 
بعد هذا نص بتَشخه”. 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق (507/9)» باب الخمر يجعل خلاء برقم ١١١71١!؛‏ وانظر المغني 
.)١45/9(‏ 

(0) انظر المغني (57/9١)؟‏ إعلام الموقعين (؟/014١1).‏ 

) انظر المحلى (/ل577. 2.)175. 

رقق انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (184/51). 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية .)1814/51١(‏ 





«آراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الققم)» 


الوجه الثاني : أن الخلفاء الراشدين عَمِلُوا, بهذا بعد موت النبي كَل 
ثبت عن عمر بن الخطاب وليه أنّه قال: ل رح ل لال 
بمَسَادِهاء ولا جناح على مسلم أن يشتري من حل أهل الدّمّة*''" فهذا عمر 
يكن يَنْهَى عن َل الخمر التي قُصِدّ إِفْسَادُهاء ادن فنا بدأ الله بإفسادهاء 


يرخص في اشتراءٍ خَلَ الخمر من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يُفْسِدُونَ خَمْرَّهم 
وإنما يَتَخَلْلُ بغير اختيارهم. وفي قول عمر ونه حجةٌ على جميع الأقو إل”, 

الوجه الثالث: أن يُقَال: إِنَّ الصحابة وين كانوا أظوَعَ الناس لله 
ورسولهء ولهذا لما حُرّمَ عليهم الحَمْرٌ أرَاقُوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نُهُوا 
عن تخليلها وأمروا بإراقتها؟؛ ؟؛ فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك؛ 
إنّهُم أَعَِ طاعة لله ورسوله 0 


القول الثاني: إباحة تَحُليل الخَمْر. 


5 .6 .يك (25 : 46 5 
الو والرّاجِحٌ عند الخالكة 2 حيتت أو والفله وكوك رواج روا ردخ بم أ 1ه ام او و ماك 


)١(‏ انظر:شرح مشكل الآثار (2791/8, وأخرج الجز الأول منه عبدالرزاق. مصنف 
عبدالرزاق (2)7501/4, باب الخمر يجعل خلاء برقم ١1/1١١‏ 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية .)484/1١(‏ 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية .)484/1١(‏ 

(5) انظر عمدة القاري (١8/5١٠)؛‏ فتح الباري (5177/9)؛ المحلى (///6011)؛ أضواء 
البيان .)09/١(‏ 

(5) فهو قَوْلُ الْحَسَنٍ وَسَعِيدٍ بن جبَيْرٍ وعطاء والليث والأوزاعي وعمرو بن دينار والحارث 
العكلي. شرح صحيح البخاري لابن بطال (748/5)؛ تفسير القرطبي (5250))؛ شرح 
النووي على صحيح مسلم (8/؟6١)؛‏ المغني (55/9١)؛‏ المحلى (//17١0)؛‏ تحفة 
الأحوذي (098/4. 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (9/55)؛ الهداية شرح البداية (4/ !)١١7 11١١‏ الدر 
المختار (١/69١7)؛.حاشية‏ ابن عابدين (١0/1١7)؛‏ الاختيار تعليل المختار .)1١8/54(‏ 

(9) انظر بداية المجتهد (١/548؟)؛‏ شرح مختصر خليل (١/88)؛‏ الشرح الكبير (١01/1)؛‏ 
مواهب الجليل (١/917)؛‏ حاشية الدسوقي (١/07)؛‏ منح الجليل (١/050)؛‏ تحفة 
الأحوذي (099/4. 


«اراء الشيخ اباي اقتهية (قسم المعاملات ويقبة أواب الفقه)» 





وهو وخا عند الحنايلة”" وهو “فول الطا هوي 


00 
5 َ< 0 ساي أ لقيقه 0 7 ة) 
؟" - عن جابر بن عبدالله 0 أن النبي وك سأل أَهْلَهُ الأَحْمَ فقالوا : 
ما عندنا إلا خَلَء فُدَعَا به فجعل تأكل به؛ ويقول: :عم م الأَدُمُ 
الكل ٠‏ نعم الأَدمُ ا 
وحجه الاستدلال: 
أن الأصل في الحَلَّ الحِلُء فإذًا ثبت الجلّ فلا يُنتَمَلُ عنه إِلَّا بيقين» 
وعم 2 ٠.‏ > خ(ة) 
ولم يُقَرّق بين خَل دون خل"". 
تلب 5 لاله ., »م > 26 كس ٍ 2 َه شُ آ7/(7) 
“"- عن جابر ونه عن النبي كَلِ: "خَيْرُ خَلكم خل مركم" ". 


0 


-ت وهذه هى رواية أشهب عن مالك. قال ابن عبدالبر: "وهى رواية سوء بخلاف السنة 
وأقوال الصحابة "الاستذكار (58/8). 1 

.)١565/9( انظر المغني‎ )١( 

(9) انظر المحلى (/أ/ر5١ه)؛‏ (/1737/0). 

إفرة الأدُم: جمع إدام» وهو ما يؤتدم به» وكل شىء ضممته إلى الخبز فقد أدمته به. الكلن 
لسان العرب (1١/4)؛‏ غريب الحديث للحربي (41/5١١)؛‏ النهاية في غريب الآثر 
(1/)؛ شرح النووي على صحيح مسلم .)7/١4(‏ 

(5) صحيح مسلم 2)5١49/9(‏ برقم .5١06١‏ 

(5) صحيح مسلم 2)١571/5(‏ برقم ,.5١67‏ 

00 انظر الهداية شرح البداية (7/5١١)؛‏ المحلى (/177/0). 

(0) معرفة السئن والآثار (474/5)؛ سنن البيهقي الكبرى (78/1)» باب ذكر الخبر الذي 

ورد في خل الخمرء برقم 180 ٠‏ ؛ قال البيهقي: “فهو مما تفرد به مغيرة وليس 

بالعوي توهال تبيخ الأسلام ابن تسدية: 'وأما ما يُرْوَى: خير خَلْكُم خَلْ ختركم» 

فهذا الكلام لم يَتُلَهُ النّي وَل ال ل ب فإِنّ 

شل الخمر لا يكون فها ماءٌء ولكنّ المراد به الذي بدأ الله بقَلْبهِ ' . مجموع فتاوى ابن 

تيمية (١1850/1)؛‏ وضعّفه ابن القيم. إعلام الموقعين (400/0؛ وقال ابن حجر: 'وفي 

سنده المُغِيرَةُ بن زِيَادء وهو صَاحِبٌ مَتَاكير" التلخيص الحبير (/70)؛ وضعفه 

الألباني. انظر السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (711/9)» برقم 1199. 





«أراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات وبقية رواب الفقد]» 


نوقشت هذ الأدلة بق اوعد : 

الوجه الأول: أنَّ حديث: "خَيْرُ خَلّكُم 1 حَمْرِكُم * لا يَصِم؛ 
فهو حديث منكر. 

الوجه الثاني: أنَّ ما جاء عن بعض الصحابة والتّابعين وي فهو 
راطا ادا شالك الخد بتفسها لا على إنساكها وتخايلياة". 


المعقول: | 
4 - أنَّ العِلّة في تحريم الخمر الإسْكارء وقد زالث هذه العِلَّة بتَسْلِيلِقَا 

ماوت كنا لوا كللت سيا 

ولا فَرّق في التطهير بين ما إذا حصلت الظهارةٌ بنفسهاء أو حصل 
التّطهير بفعل الآدمي, كتطهير الثوب والبدن والأرض؛ لأنْ النجاسة فيه 
مُتَعْلْقَةٌ بالسّدَّة المظَرِبَة فإذا ذُهَبَتْ ذَمَبَ التَنْجِيس»ء ٠‏ والتَّحرِيم والتّجاسة 


يدوران مع العِلّة وجودا وعَدَمًا9". 


ه ‏ أنَّ العصير الحلال إذا سَقَطْتْ عنه صِفَاتُ العَصِيرٍ وحَلَّتْ فيه صِفَاتُ 
الخمر فليست تلك العَيْنُ عَصِيراً حلالا؛ بن عي حدر امدنة 
وإذا سَقَطظَتْ عن تلك العَيْنٍِ صَفَاتٌُ الحَمْرٍ المُحَرَّمَةٍ وخ فيها 

صِفَاتُ الخَلَّ الحلال؛ فليست خثْراً مُحَرَّمَة؛ بَلْ هي خَلَّ حَلال2. 

5 - أنَّ الأحكام في الشّريعة مرتبطةٌ بأسماء مُعَيِّنةَ فإذا بَطلّتْ تلك 
الأشيا بَطلْتْ تلك الأخكامٌ المَنْصُوصَةٌ عليها وَحَدَنَتْ لها أَحْكَام 
الأسْمَاءِ التي انْتَقَلتُ إليها. 


5 ع 2 2 5 2 ره هع رع 2 
ومن ذلك ان للصَّغِير حكمة ولِلْبَالِغْ حكمة وَلِلمِيتِ حكمّة» وللدم . 


.)500/1( انظر إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) انظر شرح مختصر خليل (١/88)؛‏ المغني (155/4). 

(9) انظر الهداية شرح البداية (5/١١)؛‏ الاختيار تعليل المختار (8/5١٠)؛‏ المحلى 
(0؟ة). 








«أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبق واب الفنه)» 





يه وَللعذَاء الذي اسْتَحَالَ مله 1كمة 0 وللجن واللّحم المُمْتَحِيلْيْنِ عن 
الدَّم حُكْمَهُمَاء وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة""©. 


ا أن اقفن رمو للختر بإزالة منة الإسْكَار؛ وذلك كدَبّغْ الجلد”". 

القول الثالف؟ أن كيل الكمر مكروة كراعة برعي 

وهي رواية عن الإمام مالك20©,. 

ولم أجد لهم دليلاء إلا أنه يُحْمَمَل أنهم حَمَلُوا النَهي عن تخليل 
ا 

نكن أنْ يناف 

بأنَّ الأصل في النّهي التّحريم» ولا يُضْرَفُ إلى الكراهة إِلَا لدليلٍ 
يدل عليه» ولا دليل. 


الترجبح: 
ييشبيّن ليت :والله أعلوت آد الرّاجح هو القول الأول» وهو القول 

بتحريم تخليل الخْمْر؛ِ وذلك لِمَا يلي: 

1 -- ورؤةا النهي الصحيح الصريح عن انّخاذ الخَمْر خَلّاء والأصل في 
انمي التحريمء ولا يُنْتَقّل عن هذا الأصل إلا لدليل» ولا دليل. 

> أن أده المجيزين لا يفل لالاسيدلال؛ نيهي : إِمّا غير صحيحة» أو 
غير صريحة» أو قياسٌ في مقابلة للعو > 

*“- أن الأصل في الحَمْر ملسن منهاء والقول بتَخُليلها يُنَافى هذا 
الأصل؛ فإنّه يلزم عليه إبقاءهاء ومُعَالَجِتها حنَّى تُضبح خلا. ‏ 


والله أعلم وأحكم 


.)577/( انظر المحلى‎ )١( 

(؟) انظر الهداية شرح البداية (17/5١)؟‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (501/5). 

() انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (718/5)؛ عارضة الأحوذي (7917/0) 198)؛ 
بداية المجتهد (١/758)؛‏ مواهب الجليل (١/98)؛‏ حاشية الدسوقي (١/07)؟‏ منح 
الجليل (00/1)؛ تحفة الأحوذي (2949/5). 





«ارا اء الشيخ الالباني الفقهبة (قسم المعاملات وبقية ابواب الفقد)» بس الجلَة من وات الأرع حسّى كر 





المسألة الثانية عشرة: 





صورة المسألة: 

الحيوان المُبَاح الذي غالبٌ أكله النَجَاسَات نْهَى عنه ال عل عن 
أكله حنَّى يُحْبَس مده م اح أكلهء فهل هذا الحيوان المَنْهِي عنه يَحْمَضٌ 
بِذَُوَاتَ الأربع؟ أو له يُخْنَص؟ 

ول عت هذا ”الحو ناءكة ‏ سعلرية أو اله لضي ع ب 


دلبل المسألة: 

عن عبدالله بن عمر َيه قال: 'نهى رسول الله ِ عن أكُل الجَلَالة 
60 1 
والبايها" ‏ . 


() الجلالة: 2 الدَابّة التي أَكْكَرُ أكلها اقلق والجله النتياة القرزة والتقزه كني بالجله 
عنهاء والجَلّة معلّئة الجيم (الجَلّة). انظر غريب الحديث لابن سلام (9/8/1)؛ لسان 
العرب »)١١94/١١(‏ مادة: جلل؛ النهاية في غريب الأثر (184/1)؛ القاموس المحيط 
(154/1١)؛‏ طلبة الطلبة (١518/1؟)؛‏ المهذب (١/60؟)؛‏ فتح الباري (144/4)؛ 
المطلع على أبواب المقنم ص 87؛ الروض المربع (7"19/6)؛ نيل الأوطار 
(9477/8؟)؛ عون المعبود (١٠/180)؛‏ تحفة الأحوذيٍ (457/0). 

(؟) سنن أبي داود (/701), باب النَهْي عن أكُل الجَلَالةٍ وألْبَانِهَاء برقم 437/86 سئن 
الترمذي (770/4): باب ما جاء في أكل لوم الجَلَّالَةِ ولْبَايْهَاء برقم 41474 





يبس الم دَوَاتٍالأوح حى تر «أراء الشيخ الأباني النقهة (قسم العاملات وبقية بوب النقه)» 





تحرير محل النزاع: 
الجاع المتالموة على أن الذاثة إذا غلفة #بالتجاسة اع حت 


وَعُلِفَتْ بِالظاهِرَاتِ خل لَبْنْهَا ولَخمهًاض20. 


ولكنّهم اختلفوا فيما يأحْذُ حكمّ الجلالة من الحيوانات والطيور» 


واختلفوا في مُدَّة حَبْس الجلالة حتَّى يِل أغلياء وتفصيل الاختلاف كالاني: 


دق 
)2 


المسألة الأولى: نوع الجلالة الي 0 بِحَبْيِها حنَّى تَظهر. 
اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: تكون السجَلّالة من ذوات الأربع خاصّة. 

وهو قول ابن حزم من الظاهرية””“'» واختيار الشيخ الألباني”" 


0 


فر عي الله ون مسرن ويه قال نهى رسول الله كلل عن أكُل الجَلا 


- 


6 


> هسه 


عن عمرو بن العاص َيه قال: "نهى رسول الله وَكِةِ يوم خَيْبَرَ عن 
لخو الشثر الأطلة :رض العلالة بحن رويها وال ري 015 


قال الترمذي: "هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ "؟؛ سنن ابن ماجه (54/1 »٠‏ باب النَّهْي عن 
لُحُوم الجَلّالَوِ» يرقم 47185 صححه الألباني. صحيح سئن أبي داود(؟/110)» برقم مام 
انظر إعلام الموقعين (/١)؛‏ وانظر المغني 7/١‏ )؛ مجموع الفتاوى (51718/751). 
انظر المحلى .)51١/7(‏ 


' قال الشيخ الألباني: "وقيد ذلك ابن حزم )11١//(‏ بذوات الأربع خاصة» قال: 'ولا 


يسمى الدجاج ولا الطير جلالة"؛ قال الحافظ: "والمعروف التعميم". قلت: وظاهر 
الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذكر اللبن فيه؛ فتأمل " التعليقات الرضية على 
الروضة الندية (#/917؟)2 حاشية رقم .١‏ 

تقدم كريس صض؟37١1.‏ 

سنن أي ذاو 000 برقم 0١‏ سنن اا لخر (//79). باب لي 


37 ود 46 5 00-00 


هاراء الشين الأباني النهية (قسم المعاملات وبقيةأبواب الفقه)» سل البة من ذوَاتٍ اليم حَّن ار 





وحه الاستدلال: 


أن ذِكْرَ اللْبَن في البجلالة يُؤْيّد أنّها خاصّةٌ بذوات الأربع» وأنَّ 
الدّجاجٍ وغيره لا يدخل في ذلك7". 


عمس ع5 مم 8 
ويمكن أن يناقش من وجهين: 


الوجه الأول: بأنَّ ذكر نوع من أنواع الجَّلّالَة لا يَدُلُ على أنَّ غيرّه 
غيرٌ داخل فيه. ١‏ 


الوجه العات* 'أتجاء عن اين عن وفوة “أله حون التجاخة 
الجَلّالة ثلاثا"”" مما يدل على أنَّه فهم من لفظ البَلّالة العموم» وكذلك 
قَهُم الرواة عنه. 

القول الثاني: أنَّ الجَلالة كُل ما أكل النجاسة من ذوات الأربع 
وغيرها. 


وشو'اقرال التحلفية؟ "- والتعايهة نلعن 1 بوهم اعسباز 
الضتعانن27؛ -والشوكاني””. 


.١ انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية (/071)» حاشية رقم‎ )١( 

(؟) بلفظ: "أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا". مصنف ابن أبى شيبة »)١58/0(‏ باب 
في لحوم الجلالة» برقم 54708؛ وعند عبدالرزاق بلفظ: "أنه كان يحيس الدجاجة 
ثلاثة إذا أراد أن يأكل بيضها". مصنف عبدالرزاق (017/5)»؛ برقم 41/17 صححه 
ابن حجر. فتح الباري (548/4)؛ والألباني في إرواء الغليل(8/١5١)»‏ برقم 5908. 

(9) انظر حاشية ابن عابدين .)577/١(‏ 

(4) انظر المهذب (١/500)؛‏ فتح الباري (54148/9)؛ شرح المنهج (771/5)؛ أسئى 
المطالب في شرح روض الطالب (١/658)؛‏ إعانة الطالبين (051/5. 

(8) انظر كشاف القناع (154/5١)؛‏ مطالب أولي النهى (716/56)؛ منار السبيل (7218/5)؛ 
الروض المربع مع حاشية ابن قاسو(/ 2247٠‏ حاشية رقم 1. 

90) انظر سيل السلام (5/لالا). 

(0) انظر نيل الأوطار (97/8؟7)؛ تحفة الأحوذي (4/ا58). 








يبس لمن ذواتٍ الأيع حَّى تابر دآراء اشن الأباني التية (قسم الدساملات ووقبة واب الفقد)» 





١‏ - أن لفظ الجلَالة عام في كُلّ دابّة تأكل العَذِرّة وتَخْصيصٌها بذوات 
الأربع يسْمَاج إلى دليل”"". 

. ابن عمر نه: 'حَبّسَ الدّجاجَة الجلالة ثلاثا"”'“ ففيه دليل على 

نَّ ١١‏ ابة دنه فهموا من الجَلالة العموم. 


المسألة الثانية: حَبْسُ الجلالة حنَّى تَرُولَ الرَّائِحَةٌ المْينَةُ عنها. 
١ 9 2‏ حى درو 3 عنها 


وعوافول عد" اللعدفية؟" 4 رشى فول الظايرية' 4 ور سه انه 
حجر”” : وهو اختيار الشيخ الألباني"". 


أدلتهم : 

أن ختي الخلالة كان لأثر مخسشوس» :وهو الرافحة المنيتة التاتجة 
عنها؛ وزوال الرّائحة لا يَتَقَدَّرٌ بزمان؛ وذلك لاختلاف الحيوانات فى 
ذلك» فبعضّها تزول الرائحة بأيَام قليلة» وبعضها لا تزول 3 0 كثيرة. 


فإذا كان الأمر كذلك فرَّوَالُ اله عن أَكْلهًا وألبانها متَعلقٌ متعلق يدوَال الضرر 
والرائحة المُئْيّنَة وإعلافها العَلّف الطاهر؛ من غير تَحُدِيد بِمُدَّة معينة"". 


.407 انظر ما تقدّم من تعريف الجَلالّة ص‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه ص .3١6‏ 

() انظر المبسوط للسرخسي (١١7507/1)؛‏ بدائع الصنائع (5/٠4)؟‏ حاشية ابن عابدين 
(777/1)؛ حاشية ابن عابدين (07/1). 

(4) 'انظر المحلى .)5١١/7(‏ 

4 انظر فتح الباري (9/ :1 5). 

(5) قال الشيخ الألباني: "وهذا هو الصحيح؛ جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة 
بعد أن تعلف بالشيء الطاهرء كما في ' الفتح ”؛ فليس في ذلك أيام محدودة؛ وإن 
صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا". التعليقات الرضية على 
الروضة الندية (#/91). حاشية رقم ؟. 

0») مصنف عبدالرزاق (651/4).» باب المجلالّة» برقم 489٠١‏ وانظر المبسوط للسرخسي 
05/1 ). 


«آراء الشيخ الأباني النية (إقسم المماملات وبقية واب النقد)» خب الجة م هوت الع حت تور 





ع اوت ودة )١(.‏ 


القول: لان أن خدن الشاؤلة: مده بده 


وهو قول عطاء”''. ومذهب الحنفية””. والحنابلة». 
أدلتهم : 
-١‏ عن ابن عمر يما : ات كان إذا أَرَادَ أكل البَلالةَ حَيْسهًا 20 
وجه الاستدلال: 
أنَّ فعل ابن عمر ضَنه دليلٌ على وجود التَّأقِبت في حَبْس الججلالة0©. 


)١(‏ واختلفوا في تحديد هذه المُدَّة: فبعضهم قال: أنّها ثلاثة أيام لدجاجة» وأربعة لشاة 
وعشرة لإبل وبقر. انظر در المختار (0/56٠5"18)؛‏ حاشية ابن عابدين 2)7١17/1١(‏ وقال 
بعضهم: أنَّها إنْ كانت ناقة حُبِسَتٌ أربعين يوما وإن كانت شاة سبعة أيام وإن كانت 
دجاجة ثلاثة أيام. انظر المهذب .)5060/1١(‏ 
وبعضهم قال: ثلاثة أيام. قال الوزير ابن هبيرة: "قال أحمد: تَحْرُمُ إلا أنْ يُحْبَسَ 
الطَيْر ثلاثة أيام رواية واحدة عنه» واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم فروي 
عنه ثلاثة أيام كالطير. وهو الأظهر. والثانية: أربعون يوما". اختلاف الأئمة العلماء 
(/007): المبدع (707/4: *١3)؟‏ وانظر الفتاوى الهندية (584/0)؛ نيل الأوطار 
(79/8)؛ عون المعبود (١٠/180١)؛‏ تحفة الأحوذي (117/0). 
وعن الإمام أبي حنيفة روايةٌ بالتوقف. انظر حاشية ابن عابدين (/١٠8)؛‏ (007/5. 

(0) انظر المغنى (574/9). 

(*) انظر بدائع الصنائع (0/٠5)؛‏ الدر المختار (7150/5)؛؟ حاشية ابن عابدين (١/119)؛‏ 
حاشية ابن عابدين (505/5)؛ الفتاوى الهندية (589/0). 

(4) انظر اختلاف الأئمة العلماء (007/5؟ التنقيح المشبع ص555؛ الروض المربع 
(714/0)؛؟ شرح منتهى الإرادات (/1١11)؛‏ كشاف القناع (194/5١)؛‏ مطالب أولي 
النهى (5/56١7)؛‏ منار السبيل (58/5). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة :)١54/5(‏ باب في لحوم الجلالة»؛ برقم 4508؟؛ وعند 
عبدالرزاق بلفظ: “أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن يأكل بيضها". مصنف 
عبدالرزاق (077/4): برقم 241/17 صححه ابن حجر. فتح الباري (548/4)؛ 
والألباني في إرواء الغليل80/١5١)»‏ برقم 59508. 

(5) انظر بدائع الصنائع (40/0)؛ ؛+شرح منتهى الإرادات (/١51)؛‏ كشاف القناع 
(195/5)؛ مطالب أولي النهى (19/5). 


يبس لبف من ذَاتٍ الأرع حنّى اط «اراء الشيخ الأباني لنقهبة (قسم المعأملات ويقية أبواب الفقد)» 





نوقش : 


أن قعل ابن عمر وفة كان ذلك على سيل التَدروه: من غير أن.يكون 
ذلك شرطأً فى الدجاجة وغيرها 

ويوَّيّد هذا المع ناة جنا قو أن بعتن طفة أنه اشبتوى: نل جَلُالَة 
1 ا 4 ف 10) 
فبَعَث بها إلى الحِمَى فرَعَتَ حتى طَابْتَ» ثم حَمّل عليها إلى الحج . 
١‏ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص َه قال: نهى رسول الله كَل عن 

الإبل الجَلالة أن يُؤْكَل لحْمْهَاء ولا يُشْرَبُ لَبَنْهَاء ولا يُحْمَل عليها 

إلا الأدَمُ ولا يُذَميِهَا النَّامنُ حتى تُعْلَف أربعينَ ليلة"”". 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث فيه تحديد مذ حبس الجَلالة» وقد رُوعِىَ فى تحديد 
المُدّة حَجَمُ الحيوان؛ فما كان أَعْظَمَ جِسْماً كان حَبْسّه أظول”". 


1 


نوق : 

أن عبان الأرقوية لآن العالنيةان التكرة رثول كتس الخلؤلة هده 
المُدَّق ولكنّها لو ظهْر لْخَمها بدون العَلف» ويبدون هذه المَدَة لكانت 
عاد 20 


الترجبح: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أن الرّاجح أن الجلالّة تَعُمّ كل دابَّةٍ تأكل 


.)555/1١( انظر المبسوط للسرخسي‎ ' )١( 

(؟) سنن الدارقطني (587/4؟)» باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» برقم 44؛ قال 
الحاكم: ' هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين 
(57/5)». برقم 477079 سئن البيهقي الكبرى (2)777/4 برقم 19774ء قال البيهقي: 
"ليس بالقوي"». وقال ابن حجر: "سنده فيه نظر". فتح الباري (710/9). 

() انظر المغني (2779/4 0710)؟ الكافي في فقه ابن حنبل (١591/1)؛‏ المبدع .)5١7/4(‏ 

(5) انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/078)؛‏ مغني المحتاج (7015/5)؛ 
حاشية قليوبي (3517/5). 





«راء الشيخ الأباني اققهية (قسم المماملات وبقية أواب النقد)» خب الجلاة من درت الأربع حّى عير 





العَذْرَة» سواءٌ أْمِنْ ذَوَاتِ الأربع كانت» أَمْ من غيرها من الطيور 0 
وأنَ مُّدَّة حَبْسِها لا تَتَحَدَّد بِمُدَّة معيّنقق وإنما بِقَدْرٍ ما يَطِيبٌ لحمّها؛ 
لِمَا يلي : 


1 أن الآولة تلن التي عن الخلالة جات عاعةو«ولم لخطمن محيوانا 
دون آخرء وكاللنة يم الفيعاية برا 

؟ - أنَّ الحكم يدور مع عِلته وجودا وعَدّما؛ فالحيوان الجَلَالّة كان في 
الأصل مُبَاحاء ثم نُهِيَ عنه لأجل تَغْيِّر لَحْمَّهء ونَتَّنِ رَائِحَيِو 
والواحت أن« ينين حت توت إلى عخالقه الأول وها الجعق الا 


داس د 


يتَحَدَّد 1 
فقد يطيب الحيوان في ثلاثة أيام» وقد يطيب بأكثر من ذلك» وقد 
يطيب بأقلٌ» فالتّحديد بالمٌّدّة مُخَالِتَ للمعنى الذي نه عن الحيوان لأجله. 


والله أعلم وأحكم 


4 طه «75؟ 











«اراء الشيخ لاني الفتهية (قسم المعائلات ويقية أواب النق)» ريم ما اسه ارم لاما سحب الب 





المسألة الثالثة عشرة: 


تَخريمٌ ما استخيثه نّهِ الشّرع لا ما استخْبَتّه سرخكةة العَرّب 


صورة المسألة: 

الينا تيحن قوله تعالى: ظوَحِلٌ لهم م لطبت 0 عَلَيْهِمْ 
لْحَبِتَ#”'' هل هي ما يَسْتَحْبنه له الشّزع من المُحَرّمات؟ أو ما تَسْتَحْيئْهِ العرب؟ 
دليل المسألة: 

قوله تعالى: «إوَخحِلٌ قل ليم الف وَححَرَمُ عَلَيْهمٌ الْحَبَنيت4”". 

اختلف العلماء في المُرَّاد بالكَبائث 5 الآية» هل هي ما يَسْتَحبتَه 
الشَّرْع من المُحَرَمات؟ أو المَرّاد بذلك ما يَسْسَحبنُه النئّاآس من المآكل» كر 
ما يَسْتَطِِبُونَهٌ حلالاً» وما يَسْتَحْبنُونّه حراماً؟ اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: المُعتَبَرٌ ما استّحبئه الشرع لا ما استخبثه العرب. 

وهو مذهب مالك""» وهو قول ابن حزم”'» وشيخ الإسلام 


.١867 سورة الأعراف» آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آية رقم .١67‏ 

انظر المدونة الكبرى (١/5)؛‏ تفسير القرطبي (/700/97)؛ مواهب الجليل (2570/6 
3١‏ التاج والإكليل (570/5)؛ الشرح الكبير .)١١9/9(‏ 

(4) انظر المحلى 2»)١59/١(‏ (/0594/0. 





ترم ما اسه اع لاما اسح امب دأراء الشيخ الأبانيالققهية [(قسم الساملات وبقية واب الفقدا» 


ل والشيخ ا واختيار الشيخ الأبياك”” 
القول الثاني: تحريم ما استخحيّئه العربٌ. 
وهو مذهب الحنفية”'» وقول عند المالكية”” وهو مذهب 
الع 00 الال 
سبب الاختلاف: 


ا سن وس سن 
1 عَآ 2 ال ع8 . 


)١(‏ ونسبه إلى الجمهور» ولم يظهر لي وه نِسَبْتَهِ ؛ قال “شيخ السام "فجمهور العلماء 
على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكنّ الخرقيّ 
وطائفة منهم وافقوا الجامي على هذا القول» وأمنا: أحمك تفسلة فعَامّةَ نصوصه موافقة 
لقول جمهور العلماء". مجموع الفتاوى ١ 5/1١9(‏ 

(0) انظر الشرح الميع على اراد المع 0ت 05). 

(1) قال الشيخ الألباني: "الظاهر أنْ المراد بالخبائث ما حَرّمَه الشارع؛ وهذا معنى ما لَقَلَه 
ابن كثير عن بعض العلماء» فل ما أحَلّ الله من المأكل؛ فهو طَيّبٌ نافع في البَدَن 
والدّين» وكُل ما حَرّمّه؛ فهو بيت ضَارٌ في البَدَن والدّين". التعليقات الرضية على 
الروضة الندية (074/6. حاشية رقم .١‏ 

(5) انظر المبسوط للسرخسي لم١‏ )ب بدائع الصنائع (ه/ك؟, 8"). !)١155/0(‏ تبيين 
الحقائق (790/0؟ حاشية ابن عابدين (00/5), 

(5) انظر تفسير القرطبي .)١171/0(‏ 

(5) انظر الأم (2541/9 44؟)؛؟ مختصر المزني (580/1)؛ الحاوي الكبير !)175/١9(‏ 
المهذب 4)5519/١(‏ المجموع (5/ (51/9)؛ فتح الباري (018/9). 
قال الإمام الشافعي : 'فكل ما سْئِلْتَ عنه مما ليس فيه نض تَحْرِيم ولا تَحْلِبلٍ من 
ذَّوَاتِ الأزواح انظ هل كانت العَرَتٌ تَأَكُلَهُ؟ فإِنُ كانت تَأَكُلَهُ ولم يكن فيه نص خريم 
أجل ؛ فإنه دَاخِلُ في جَمْلَةِ الحخلال والطيّبّات 00 ؛ لأنَهُم كانوا يُحِلونَ ما يَسْتَطيِبُولٌ 
وما لم تَكُنْ تَأكُلهُ نَحْرِيماً له بِاسْيقْدَارِه فسَرّمُْ؛ لأنْهُ ذال في معنى الحبَائْثِ خَارِجٌ 
من معنى ما أجل لهم يِمّا كانوا يأكُلُونَ ودَاخِلٌ في معنى الحبَائْثِ التي حَرّمُوا على 
أنفسهم فأَنْبَتَ عليهم تَحْرِيمَهًا". الأم (118/5). 

(0) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (١/489)؛‏ المغني (757/4)؛ التنقيح المشبع ص 555)؛ 
الإنصاف للمرداوي (١٠//701)؛‏ الفروع (كررة؟)؛ شرح منتهى الإرادات (8/9١5)؛‏ 
مطالب أولى النهى (009/5). 

سور الأعراف اه رقم 161. 





«أراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات ويقيةأبواب الفقد)» ريم ما ابه اشع لاما اسْحبُه الوب 





فَمَنْ رَأَى أنّها المحرمات بِنَصٌ الشَّرِع لم يُحَرّم من ذلك ما تَسْتَحْبته 
النْفُوس مِمّا لم يَرِدْ فيه نَضُّء ومَنْ رأى أنَّ الحَبَائِتَ هي ما تَسْتَحْبِكُهُ 
الْفُوس قال هي محر ل 


أدلّة الفريقين 
أدلة أصحاب القول الأول. القائلين أنَّ المُسْتَحْبَث هو ما اسِتَحْبَئه الشّرع. 
-١‏ قوله تعالى: «إوَححَرِمْ عَلَيَهِمْ الْحَبنيِتَ4”". 
وجه الاستدلال: 
أن الخباقك نقى الآنة من ما استخيله الشزع' من المتريات 05 
"- عن أبي الدَّرْدَاء صن مرفوعا قال: "ما أحَل الله في كتابه فهو حلالٌ» وه 
حَرّمَ فهو حرامٌ» وما سَكَتَ عنه فهو عَافِيةٌ؛ فاقبلُوا من الله عافيته 29 


وحه الاستدلال: 


أن النبيّ كَل - جعل التّحليل والتّحريم مُرْجعّه إلى الشّارِع وما قم يرد 
فيه تحليلٌ أو تحريمٌ فهو عفر ولع يُيّن أن لاسْيحبات الئاس تأثيرا: في 
2 )ه22 
التُحريو””". 


.)5114/١( انظر بداية المجتهد‎ )١( 

(0) سورة الأعراف» آية رقم /ا8١1.‏ 

9 انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية (14/9"). 

(؟) سئن الدارقطني :)2١1727//5(‏ باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتهاء يرقم ؟١؛‏ 
المستدرك على الصحيحين (507/5)» برقم 7519. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه "؛ سنن البيهقي الكبرى 2)١51/٠١(‏ باب ما لم يذكر تحريمه ولا 
كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب؛ برقم 9608١؛‏ وصححه الألباني. 
السلسلة الصحيحة (ه/ة؟؟), رقم الحديث 65؟5. 
وجاء بنحوه عن سَلْمَانَ قال سّئِلَ رسول الله يَقِ عن السَّمْنٍ وَالْجُبْنِ وَالْفرَاءِ؟ فقال: 
الكلانيا 1 ا كاي والحَرَامُ ما حَرّمَ الله في كِنَابه وما سكت عنه فهو مِمَا 
عَما عنه". سنن الترمذي (4)550/4: باب ما جاء في 2 الْفِرَاء برقم 17957. 

(5) تفسير القرطبي .)١51/7(‏ 








نيم ما اسسحيُه افع لاما اسَحيئه هرب «أراء الشيخ الأأاني لفقب (قسم المعاملات ويقبة اب الققء)» 


*" - عن عبدالله بن عَبَّاس #5 قال: "دَخََلْتُ أنا وخالد بن الوليد مع 
سول الله و بيت ميو أي بمب خارف فأفزى إبه رسول اله 6 
بيده فقال: بَعْضٌ النّسْوَةٍ اللاتي اتن كنات + ابروا 
رَسُولَ الله 6 له بمَا بُرِيدُ أن يأك فرفع رسول الله يك يَدَهُ فقلت: 
حرا عو ا الله ؟ ا لاء م تومي : 


وو 


60 
سر 


وجه الاستدلال: 


أن النبي 5 يه كره الصَّبّ ولم كرتت توملل بأنّه لم يكن بأرض 
قومه؛ فَعُلِم أن عراف قري و غيرنا لطعام من الأطعمة لا يكون مُوجباً 

لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعَجَم'”". 

4 - عن ابن عباس ونه قال: " وَيُحَرمُ عليهم الخْبَائِتْء وهو لحم 
التك ير والريا .وهنا كانوا يستجلوةة من المُحَرّمات من المآكل التي 
حَرَّمّها 0 

ه أن الصحابة والتابعين وي كامرا وروت أن التََحْلِيلَ والتعر تفلن 
بِاسْيِطَابَةٍ العَرَب ولا باستخباثهم. 
وأنَّ الطيبات التي أحلَّها الله ما كان نافعا لآكله في دينه» والخبيتٌ 

ما كان ضارا له في دينه”». 
نوقشن : 


بأنّه ليس المرادٌ بالطيِّبِ في الآية الحلال؛ لأنّه لو كان المرادٌ به 
ذلك لكان تقديره: (يُحِلّ لهم الحلال) وليس فيه بيان. 


.415 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(9) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(/99/11١).‏ 

(*) تفسير الطبري (85/5)؛ تفسير ابن أبي حاتم (9817/5١)؛‏ تفسير القرطبي (/000/90. 
(4) انظر مجموع الفتاوى .)١15/1١9(‏ 





دازاء الشيخ الأباني لنقهية [قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» يريم ما اسَحبئُه شرع لاما اسْحُبئه اروب 





ونه القواة بالطوناي نا نكي ا لفوت بور قينا ا 
مكيار ما متطيوة دون الحلال بدليل قوله في الآية الأخرى: لوك 
ناآ َيِل َم هل أل كم التُ4”" وهي من آخر ما تَرل0". 


أدلة أصحاب القول الثاني» القائلين أنَّ المُسْتَحْبَثْ هو ما استَحُبئّه العَرّب. 


مه سام امه 


ا قوله تعالى : موحرم عَلْيْهمٌ الْحَبيِت 4 ". 


وجه الاستدلال: أن الخبائث المحَرَّمة هي ما تَسْتَحُبِثْهًا الطباع 
السّليمة؛ وذلك أن المرّاد بالخبيث في الآية لا يخلو من ثلاثة أمور : 


ع . > ]انان يُرَادَ به الحلال والحراءة ولا يَصِحٌ هذا ا لأنهم سألوه 
عما يحل يحرم فلا يَصِحٌ أن يكون المعنى : وب لهم الجلال» 
وتخرم حلمم الخرام. 9 أن ادليه الظاجر وَالنْجسُ» ولا يجور 


و 
ع هم 


أن يكون هذا مراداًء أن الظاهِرَ وَالَنْحِسَ يَعْرَف بأدلة 3 أخرّى. 
وإمًا أن يُرَادَ به ما كان مُسْتَطَابَ الأكل فى التَّحُلِيل» ومُسْتَحْبَتَ الأكل 
في التحريمء وهذا :هو المراد؛ إذ يَظلَ ما سواء؛ لأنّهِم يَتَوَصَلُونَ يما 
اسْتَطابُوه إلى العِلْم بِتَسْلِيلِهه وبما اسْتَحْبَتُوه إلى العلم بِتَحْرِيْوه 
ويجب أن يُْتَبْرَ فيه العُرْفٌ العَامّ للعرب» وغير وقْتِ الضرورة”*» 
نوقش .من أوجه : 
الوجه الأول: أن التحليل والتحريم لا يتعلق بِاسْتِطَابَةٍ العرب ولا 
بِاسْتِحْبائهم ؛ لغلا ثة أمور: 
الآمر الأول: أنّ الْعَرَتَ كانوا' يَسْتَطِيبُونَ أشياء خَرّمَهًا الله كالدم 


.4 سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير (77/15١)؛‏ المجموع (0/4١)؛‏ المغني (7377/9). 

() سورة الأعراف» آية رقم ا9١.‏ 

(5) انظر بدائع الصنائع (/7*)؛ الأم (741/5: 147)؛ مختصر المزني ص 23586 185؛ 
الحاوي الكبير (20315/15 1#)؛ المغني (0714/9. ' 





ترما اسه الع لاما اسحُه موب «أراء الشيخ الأأاني افتهية [(قسم المعاملات وبقية أب النقه)» 





والميتة» وكانوا يكرهون. أشياء مُبَاحة؛ كما ثيت أنَّ خيارهم يكرهون أشياء 
لم يُحَرّمْهَا الله؛ فإنْ النبيى كَل يكْرّه لَحْمَ الضَّبْء ومع ذلك لم يُحَرّئه2". 

الأمر الثاني: أنَّ مُجَرّدَ كَوْنِ أمَّةِ من الأمم اسْتَطَابَتْ شيئاً وأَكَلَبْهُ أو 
كَرِمَئْهُ لكونه ليس في بلادها؛ لا يُوحِبٌ أن يُحَرّم الله على جميع المؤمنين ما لم 
تَعْتّده طباعٌ هؤلاء ولا أن يِل لجميع المؤمنين ما تَعَوَّدٌ أكلّه هؤلاء العو 

الأمر الغ الثالث: أنَّ الرجوع إلى استخباث الناس أمرٌ مُشْكِلٌ؛ فإنًا لا 
نَعْلّمِ هل اتّفقوا على هذا الاستخباث أو اختلفوا؟..وإذا اختلفوا بين 
مُسْتطِيبٍ ومَسْتَحيث؛ قلا نعلم أيّهما الأكثريّة؟ ثم إذا عَلِمْنَا الأكثرية» 2 
تكون قَِ بعض البلاد دون البتعض الآخر. 

ومع كل ذلك فليس هناك :دليل شرع على اعتبان استخبات الثامن 
في التّحريمء أو اعتبار الاسْتِطَابَةٍ في التُحليل7. 

وأجيب : 

بأنَّ الاعْتِبّارَ بمَا يَسْتَطِبُه العربُ؛ لأنَّ الكتَابَ نزل عليهم وَحُوطِبُوا 
ب 9 م فما وُجدَ أعتدهم مِمّا لا 0 م إن 7 إلى 0 
فيما دون 

الوجه الثاني: أن قوله تعالى: مريحِلٌ 1ظ نحل لَهُمُ الطِيبَاب يٍِ وَيحَرِم عَلِيْهِمٌ 

لْحَبَنِتٌ مهتم إِحُبَارٌ عنه أنه سيَفْعَل ذلك فأحَل النبي كَلٍِ الطيباتٍ و حَرّمَ 
لحَبَائْتَ مثل: كل ذي ناب من السباع وكُل ذي مِخْلَبٍ من الظير"". 


(1) انظر تفسير القرطبي (//0700؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (54/15)؛ الشرح الممتع على 
زاد المستقنع .)57/١5(‏ 

(0) انظر أحكام القرآن للجصاص (91/5١1)؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية(١118/1‏ 2 1179). 

() انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية (/75). 

(54) انظر حاشية ابن عابدين .)7١5/5(‏ 

(5) سورة الأعراف» آية رقم 167. 

(5) عن ابن عَبّاسٍِ طَنه قال: 'نهى رسول الله يلِهِ عن كل ذِي نَابٍ من السّبَاع وعن كل - 





دآراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وميه أواب الفقم)» حم ما استحبئه التّرعْلاما اسَحبنُه لزب 


الوجه الثالث: أنَّ الطيبات التي أيَاحَهًا الله في الآية هي االو عم 
النّافعة للعقول والأخلاق» وهي كُ ما فيه نَفْعٌ أو لَدَّىٌّ من غير ضَرَرٍ 
بِالبَدَنْء ولا بالعقل» والخبائث هي الغازة للعقو لبي الأحلاق: 

فِالحَمْرٌ أمّ الخبائث؛ لأنها تُفْسِدُ العُقُولَ و الأخلاقٌ فأباح الله 
للمتقية: الطيبات ا 0 ربهم » وحَرّمٌ م عليهم التخيائث 
الت تَضرُّهم فى المقصود الذي لقو 6 

الوجه الرابع: اذ نلق كود الخيم ل يقْنَضِي التّحريم ؛ بدليل 
قوله كَكِةِ عن الثوم: 0 
المسجدء فقال الناس: حُرّمَتْ خُرّمَتْء فْبَلَعَ ذاك النبئ كلد فقال: أيّها 
الناس» إنه ليس بي تحريمٌ ما أَحَلَّ الله لي. ولكنّها شَجَرَةٌ أكرّه ريحها"”". 

ولكنّ الشَّىء إذا حُرّم لا بد أن يكون خمينا”"". 


الترجبح: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الرّاجح أنَّ المُحَرَّم هو ما يستحيتْه 
الشرعة وذلك لِما يلي: 
5 أنه لم يرد حديث صريح في اعتبار استخباث اناس في التّحريمء وإذا 
لم يأتِ دليل في ذلك فيكون مَرْجِعِ تحديد المُسْتَحْبَثْ راجمٌ م إلى الشرع: 


لس او لي 


5 موة + 1 010 

م 0 َحَبنيتَ 4 
كالتعليل لِمَا أباحه الله ولِمَا حَرّمه الله؛ فالمعنى: أن ما أله الله 
فاعلونا نه لنت 4 وها رمف قار وا فليو ان 7 


- إذِي مِخُلَبِ من الظَيْر ". صحيح مسلم (/1574» برقم 1974؛ وانظر مجموع فتاوى 
ابن تيمية (/ا١/9/4١).‏ 
)١(‏ انظر مسجموع فتاوى ابن تيمية(80/17١4)1؟‏ تفسير السعدي (571/1). 
(؟) صحيح مسلم :)7945/١(‏ برقم 058. 
(”) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع .)54/١6(‏ 
(4) سورة الأعراف» آية رقم /ا15. 
(©) انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية (/2715). 








رغ ما مسب لتر لاما سه رب 222 ماه الشيغ الأباني لقية(قسماماملات ييةأواب لقتدا» 
وتخكم أزنالآية قلدلالة على أن الأصل :فى الأشياء الكباسة ل 
مائبَتَ خُبْنُه بضرره في الدَّين أو العقل أو البَدَنْ فيكون مُحَرماً. 
- أنَّ القول بِرّدَ التحريم إلى ما يستَحُبئِهِ الئّاس يؤدّي إلى الاضطراب؛ 
لاختلاف النَّاس فيما يستطيبونه وما يستخبثونه باختلاف الطّبائع 
والرّمان والمكان. 
والله أعلم وأحكم 
هه «ه مك 


«أراء شين لاني اقهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» لابشرع يجيه اليحة إلى الل حال الأ 





لايُشْرَع تَوْحِيهُ النّبيحة إلى القِبلّة حَالَ اللّبْح 


لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيّة توجيه الذّبيحة إلى القِبْلة إلا 
ما جاء عن صَدَّيق حَسّن حَان من القول بعدم المَشْروعِيَّة وتَّبعَه على ذلك 
الشيحُ الألبات 5 
ولذلك فالمسألة فيها قولان: 
القول الأول: عدم مشروعيّة توجيه الذبيحة إلى القِبْلّةَ حال الذْبُح. 
3 كِ 22 3 كو 
وهو قول صديق حسن 5 3 والشيخ الألبا م 


وزاد الشيخ الألباني على عدم المَشْرُوعِيّة القول بكراهَةٍ ذلك”). 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: "التعبير بالمشروعية غير دقيق؛ فإنه لا خلاف في مشروعيةء 
ولم يقل أحد: إنه مكروه أو حرام؛ وإنما الخلاف في استحبابه فقط". الروضة الندية 
(51/5): حاشية رقم .١‏ 

(؟) قال صديق حسن خان: " [لا دليل على استحباب. استقبال القبلة عند الذبح]: .وأما 
استقبال القبلة؛ فليس في السَّنََّ ما يدل على هذا ...". ثم قال: "ولا أعلم دليلا 
يَدُلّ على مشروعية الاستقبال حال الذبح". الروضة الندية (01/0). 

() انظر التعليقات الرضية الروضة الندية »2)0١/(‏ حاشية رقم .١‏ 

(5) قال الشيخ الألباني: 'قلت: لا عبَارَ على تَعْبِيرٍ الشَّارح ؛ فإنّه أراد بالمشروعية النّدْب 
والاستحبابء كما يدل عليه السَّيّاقء وإِذْ لا دليل على الاستحباب؛ فهو مكروةٌ- 


ابرع تبه الذّيحة إلى قبل حال لذج 





هاراء الشيخ الألبانى النقية (قسم المعاملات وبقّية أبراب الفقّه)» 


أدلتهم 0 


شرعي يدل على ذلك» ولم.يَثبَت ما يدل على :مشروعية تُوحِيهِ 
2 7 5000 - 1 5 3غ« 
الأيد: زان الله عان ال © 


؟- أنه إذا لم يثبثُ دليلٌ على الاستحباب فإنَ فِعْلَ ذلك يُعْتَبَرُ مَكْرُوها ؛ لأنّه 
ل 0 كنم 50 0 0 5 2,0( 
دَاخَلٌ في عموم الأدلة النَاهِيّة عن الابتداع في الدّين؛ وهذا من الابتداع ''. 
القول الثاني: استحباب توجيه الذّبيحة إلى القبلة حال الذّبح. 


وهو قول جمع من الصَّحَابّة والتَّابعين و#”" وقول الحنفية”'. 
والمالكية”'2»: والشافعية"'2. والحنابلة'"'. وهو قول شيخ الإسلاه0) 


حت غير مشروع؛ لأنّه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتداع في الدَّين؛ وهذا منهء 
فتأمل". الروضة الندية (01/0). 

() انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية 0»)0١/5(‏ وانظر حاشية رقم .١‏ 

() انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية »)601١/(‏ حاشية .١‏ 

0) ابن سيرين» والشعبى. انظر مصنف عبدالرزاق (584/5)»: باب الذبيحة لغير القبلة» 
برقم /8041؟ بدائع الصنائع ه١5‏ ). 

(4) انظر المبسوط للسرخسي (١7/1)؛‏ بدائع الصنائع (50/5)؛ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام (97/7١)؛‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (59/5١)؛‏ الدر المختار 
(45/6)؟»).؛ حاشية ابن عابدين (5915/56). 

(5) انظر المدونة الكبرى (57/5)؛ تفسير القرطبى (05/5)؛ القوانين الفقهية (١/55١)4؛‏ 
التاج والإكليل (/1١55)؛‏ مواهب الجليل (1/6؟؟)؛ شرح مختصر خليل (115/9)؛ 
شرح الزرقاني (577/5)؛ الشرح الكبير .)1١7/1(‏ 

(5) انظر الأم (/79؟)؛ مختصر المزني (١/584)؛‏ المهذب (١579/1)؛‏ روضة الطالبين 
(6/:١5)؛‏ المجموع (000/8. 

0) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (١/015)؛‏ الكافي في فقه ابن حنبل 
(2481+ المبدع (/587)؛ الإنصاف للمرداوي (87/5)؛ التنقيح المشبع ص086: ؛ 
دليل الطالب (١/48)؛‏ الروض المربع 4)077/١(‏ شرح منتهى الإرادات (١/505)؛‏ 
كشاف القناع .)/١‏ 

(0) انظر مجموع الفتاوى (0208/55. 








«أراء لشن لاني القهية (قسم المعاملات ويقية أواب النتم)» لاب جيه الذبيحة إلى ابل حال الهم 


وهو قول جمع من العلماء المعاصرين”2 
أدلتهم : 
-١‏ عن عائثة أن النبي يك قال: "ضَحُوا وطِيبُوا بها أنفسكم؛ فإنَّه ليس 


من يُوَجَهُ ضَحِيتَهُ إلى القِبْلّة إلا كان دَمُّها وفَرْتُهَا وصُوفُها 
حَسَنَاتِ مُحْضَرَاتٍ في ميزانه يوم القيامة» وكان يقول: أَنْفِقُوا قليلاً 
ُوجَرُوا كثيراً: !َ الدّمَ 37 وقع في التّرَابِ فهو في رز الله حتى 
يوَفيّه صضاحيه يوم القيامة "20 


وحه الاستدلال: 


من قوله:' يُوَجّْه ضَحِيّتَه إلى القِبْلة " فيه دليل على استحباب 
استقبال القبلة0". 
ات ع ري داه وتات "د لح المبئْكة يوم الذَنْحٍ كَبْسَيْنٍ 
أكْرَنيْنِ أمْلْحَيْنِ مَوْجُوءينء فلمًا َع قال: إني وَجََهْتُ وَجْهِيَ 
للذي فَطَرَ السماوات والأزض على 17 إبراهيم كزين وها انا من 
التتركين د صَلاتِي ونُسْكي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي لله رَبّ العَالْمِينَ 
لاشريك له وبذلك يرث وأنا من 5 اللهم مِنْكَ ولَكَ عن 


حمل مت ناستع الله أوالنه مرت 0 
و باسم و دبح 


)١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟909/15") بتوقيع ابن بازء 
وعبدالرزاق عفيفي» وابن غديان» وابن قعودء وانظر مجموع فتاوى ابن باز (7١/لالاء‏ 
لا 4/7 )4؟ وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين. الشرح الممتع على زاد المستقنع 
(44/16)؛ وانظر مجلة البحوث الإسلامية(7/50١1).‏ 

إفة مصنف عبدالرزاق (388/5)»: باب فضل الضحايا والهدي وهل يذبح المحرم» برقم /81571. 

(*) انظر المهذب (519/1)؛ المجموع (000/8). 

(5) مسئد أحمد بن احتيل (0/0/”) برقم 4١15١55‏ سنن أبي داود (”/96): باب ما 
يُسْتَحَبٌ من الضَّحَايّاء برقم 96ا7؛ سئن أبن ماجه .)2٠١47/5(‏ باب أَضَاحِيٌّ 
رسول الله وليه برقم ١؟١؛‏ صححه ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة (141//4)» باب 
استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة والدعاء عند الذبح» برقم 58949؛ قال ابن حجر: 

وأبو عَِّاشٍِ لا يُعْرَفُ". التلخيص الحبير (157/5) ضعقه الألباني. ضعيف سنن أبي 
داود ص 25١6‏ 1١45؛‏ رقم الحديث 751/88. 











ابرع وجي الأيحة إلى الب حال لذ أراء الشيخ الأأاني النقية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 


وحه الاستدلال: 

أنّ قوله: «فلمًا وَجَهَهُمَاه يعني وجَّههما إلى القبلة''". 
ويمكن أن يناقش من وجهين: 

الوح الأول أن الكوية ميت 


الوجه الثانى: 9 ليس في الحديث أنه وَجَْهَهُمَا إلى القِبْلة؛ بل 


المُرّاد وَجهَهُما للذبئح 260 


2 
3 


الوجه الثالثك: أنه يَحْتَمَّل أن المرَاد : وجّه أضحيته ؛ وذبح الأضحية 
عبادة» لسن ديح عَادَة ومعلوم أن العِبَّادَةَ لها من الخصَائْص ما ليس 
للعَادّة» فلو استّحِبٌ في ما كان عبادة» فلا يلزم سيان قينا ليور ا 


ويمكن أن يجاب : 

أن الذبح فعلٌّ واحدء فمَنْ قَرَّقَ فيه بين العِبّادّة والعَادّة فعليه الدَّلِيل 
وإذا ثبت أن الرسول يلع وجّهها في الأضحيةء فَليَكْنْ هذا هو المَشْرُوعَ في 
كل 7 
- عن عبدالله بن عُمَر نه: "أنه كان إذا أَهْدَى هَدْياً من المدينة قَلَدَهُ 

در بذِي الحليفة كاك قبل أن يشعِرَهُ وذلك ف مكان وَاحد وهو 


مُوَجََهُ للقئلة يُقَلَدُهُ بِتَعْلَيْنِ ويُشْهِر من الشّىٌ الأبسر» ثم يساق معه 

حتى يُوقَفت به مع الناس بِعَرَقَة» ثُمّ يَدْقُمُ به معهم إذا دَفَعُواء فإذا 

من غقاة ار عر قل أن تخلق اد قشم وكان هو يَنْحَرٌ 
وو 60 


هَذْيَهُ بيده» يَصْفْهُنَ قِيّاماً ويُوَجهُهْنَ إلى القِبلّة. ثم يَأكل ويظء 


.)14/19( انظر سبل السلام (40/4)؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.)40/١6(منقتسملا (9؟) انظر الروضة الندية (/01)؛ الشرح الممتع على زاد‎ 
.)40/١9(عنقتسملا انظر الشرح الممتع على زاد‎ )9( 
انظر الشرح الممتع على زاد ا‎ )5( 
موطأ مالك (704/1)» باب العَمَلٍ في الهدى حين يُسَاقُّه برقم 4444 سنن البيهقي‎ )0( 
.446١ الكبرى (717/0)» باب الاختيار في التقليد والأشعارء برقم‎ 


ابر به الّييحة إلى ابل حال الج 





داراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقه)» 


وجه الاستدلال: 


20 0 


أن تَؤْجيه ابن عمر َي هَذْيّه إلى القبلة» ولم يُحَالِفه أحد من 

الصحابة وَقرء فدلّ على اتّفاقهم على العمل به واستحبابه"©. 

4 - عن نافع أن ابن عمر 5ه: "كان يَكْرّه أنْ يَأكلَ ذبيحة ُبِحَتْ لغير 
الي 

فدق افق ان وين فال “كان مكف أن ترجه الدمكة إلى ال 
وجه الاستدلال: 


أن السحانة والعابدين وق كائرا يرون استسبا ب توسية الذبيضة إل 
القبلة حال الذّنح!*“. 


المعقول: 

5 - أنَّ استقبال القِبْلّة مُسْتَحَبٌ في القُّرْبَاتء كالذّكُرء وقراءة القرآن» 
والدعاء» والصلاة» فكذلك الذّبح فإنّهِ فُرْبَة لله فَيُسْتَحَبُ فيها 
الاستقبال كذلك0©. 

'- أنه عند دَبْح الذبيحة لابُدَّ لها من جِهَةٍ فكانت جهة القبلة أولى» 


#د أن المشركين كانوا 'يَسْتَقيلوك بَنْبَاقجهع الأؤثان )ونث فنا 
في ذلك باستقبال القِبْلةِ التي هي جِهَةُ الرَعْبَةِ إلى طاعة الله وق'". 


.) 1 انظر الكافي في فقه ابن حنبل (١/589)؛ المغني‎ )١( 

(0) مصنف عبدالرزاق (589/5).» باب الذبيحة لغير القبلة» برقم ه68 . 

) مصلف عبدالرزاق (5894/5»). باب الذبيحة لغير القبلة» برقم /ا4 6 

(5) انظر بدائع الصنائع (50/0). 

(©) انظر شرح الزرقاني (577/5)؛ روضة الطالبين .)5١4/9(‏ 

(5) انظر مواهب الجليل (551/5)؛ المهذب (١/505)؛‏ الكافي في فقه ابن حنبل 
80/1١١‏ ة). 

0) انظر المبسوط للسرخسي (5١/07)؛‏ بدائع الصنائع (10/0). 





ابم جيه الذريحة إلى ابل ال ال «أراء الشيخ الأبني النقبة إقسم المعاملات ويقبة أواب النقد)» 





8 نه أئر تان النَاُ وتنَاقلُوه جيلاً عن جيل هِمّا يَدُلّ على أنَّ لهذا 
الأمر أصلاً ا 


الترجيح: 
يتبيّن لي والله أعلم ‏ أن الرّاجِحَ هو القول باستحباب تَوْجِيه 
الذبيحة إلى القِبْلّة حال الذَّبُح؛ وذلك لِما بلي : 
-١‏ أنَّ تَؤجيه الذّبيحة واردٌ عن النبي ا 2 وهو وإِنّْ كان غير صريح في 
التّوجيه للقبلةء اكاك قسن عر اليك مير بت كد ار 
العبادات» والذبح لله من أفضل العبادات. 


عه 


؟- أنه فِعْلّ الصحابة والتّابعين وَي» وقول علماء الأمّة قديماً وحديئاً. 
وتَتَابُعُ الئّاس على فِعْل ذلك؛ دليل على أن لذلك أصلا. 
والله أعلم وأحكم 


> 2ك 


,.)595/5( انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 








ذَكة الجيين 165 أمه معلا 






«أراء الشيخ الأباني الفقهبة (قسم المعاملات ويقية أاب الفق)» 


ب 


البَهِيمَة إذا ذَكّيَتْ وفي بطنها جَنِينٌ فمات بموتها. هل تكون ذكاة أمّه 


عه 


ذَكَاةٌ له؛ فَيَحِل أكلّه؟ أم لا يحل أكله؟ 

تحرير محل النزاع: 
أجمع العلماء على أنَّ الجنين إذا وقع ميّتاً قبل تذكية أمّه أنّه لا 
يحل '. ش 

وأجمعوا أنّه إذا خرج حَيّا لم تَكُنْ ذكاةٌ أمه ذكاةً له؛ بل لايد مخ 
ل 

واختلفوا إذا ذُكّيت الأم» ومات الجنين بسبب ذكاة أَمّه هل يَحِلَُ 
أكله؟ أو لا يَجِلَ؟ على ثلاثة أقوال. 

القول الأول: أنَّ ذَكاةً الجَزين ذَكَاةٌ أمّه مُظلقاً. 


ما 


)١(‏ قال ابن جزي ‏ في ذكر أحوال الجنين -: "الأول: أن تلقيه ميتا قبل تذكيتها فلا يؤكل 
إجماعا ". القوانين الفقهية .)١55/١(‏ ٌ 

(؟) قال ابن عبدالبر: "ولو كان خرج حيا لم تكن تكن ذكاة أمه بذكاةٍ بإجماع من العلماء" 
الاستذكار (5377/0)؟ وانظر تفسير القرطبي (ورخف 05). 





كام الجيين دكار أمه ماقا «أراء الشيخ الأبائي النقهية [(قسم المعاملات ويئية أبواب النقد)» 





وهو قول جمع من الصحابة ادافين" فهو مَروي عن علي ف 177 

معان 0 واد إن أ لل والنّخعي” درسو قو الاناء 
0 وف مذ كك النقنا فعي 7 ا “». وهو اختيار الشيخ 
الأو 


بعد 


١‏ - قوله تعالى : #ورست أ كر حا انا 


أ 


وجه الاستدلال: 
أن الله يل امتنّ على العباد بالأنعام حَمُولَةَ وَفَرْشَا: والْقَرْئِلُ الصَّغَارٌ 
من الأجِنَّةِ والحَمُولَة الكبّارٌء والامتنان بها يدل على إبَاحتها"2. 


؟'- عن أبي سَعِيدٍ ونه قال: "قلنا: يا رَسُولَ الله نَنْحَرٌ الناقة ونذْبَحٌ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (07/5)؛ الحاوي الكبير (159/15١)؛‏ المجموع (9/١١١)؛‏ المغني 
(01/94). 

(؟) سنن البيهقي الكبرى (7785/4). باب ذكاة ما في بطن الذبيحة» برقم 19714. 

(*) سنن البيهقي الكبرى (7777/4)» باب ذكاة ما في بطن الذبيحة» برقم 19587. 

(4) مصنف عبدالرزاق (007/5)» باب الجنين» برقم 45149. 

(©) مصنف عبدالرزاق (001/5)» باب الجنين» برقم 85149. 

(5) انظر مواهب الجليل (10/7؟5). 

0) انظر الحاوي الكبير (6١59/1١)؛‏ المجموع :1١8/4(‏ 9١١)؛‏ مغني المسطاك 
(0/5*)؛ حاشية الرملى .)2058/١(‏ 

(8) انظر المغني (919/4)؛ شرح منتهى الإرادات (/571)؛ كشاف القناع (504/5). 

(9) قال حي ل لعزي "ولكته دأ جمدو الاين قَيّدَ الحكم بقيد ليس في 
الحديث. فقال في الموطأ: وبهذا نأخذ إذا تم حَلْقُهء فذكاثه ذكاءٌ أمّه؛ٍ فلا بأس 
بأكله» فأما أبو حنيفة؟ فكان يكره أكله حتى يخرج حيا فيُذَنََى وكان يروي عن 
حماد» عن إبراهيم أنه قال: (لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين)» وظاهر الحديث؛ أنه 
يؤكل مطلقاء سواء تم خلقه أو لا". التعليقات الرضية على الروضة الندية (51/0)» 
حاشية رقم ”. 

.١57 سورة الأنعام» آية رقم‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ تبيين الحقائق (597/5). 








«اراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقء)» كم اجنين 5كٍ أمه مانا 


و 


لَقَرَهَ والشَّاةَ فَنَجِدُ في بَظَيْهَا الجَنِينَ أتُلْقِيه؟ أم تأَكُلُهُ؟ قال: كُلُوهُ إن 


6 


. وده 3 50 0 و 
شنكم ؛ فإِنّ ذكاته زكاة أيه 00 


*' - عن جابر بن عبدالله عن رسول الله كك قال: 'ذَكَاةٌ الجَنِين ذَكَاهُ 


وحجه الاستدلال: 

3 النبى ككل بيّنَ أنَّ ذكاة الجَنِين يُْنِى عنها ذكاءة أَمّه في "الجيين 
ع 2 ريوع (ع) 5 1 1 
عا لامها 


الوساه] لأول 1ن شدي في 1 
4 
وأجيب : 


بن الحديث صحيحٌ صحّحه جمعٌ من أهل العلم. 


الوجه, قاف أن الحديث معناه على االشين بوالومي: «دكوا الجننة 
كفا لذكرن مه فدَّلّ على تَسَاوِيهِمَا في الزّكَاة©. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (1/6")» مسند أبي سعيد الخدري ذَْندء برقم 41١718‏ سئن 
أبي داود 2»2٠١7/(‏ باب ما جاء في دكا ةَ الجَنِينِء برقم لا7817؛ سنن ابن ماجه 
.)١51/(‏ باب ذَكَاةٍ ةَ الجَنِينِ ذَّكَاءٌ أنه برقم 99١"؛‏ واللفظ لأبي داود؛ قال 
الصنعاني: "والصواب أنه بمجموع طرقه يعمل به وقد صححه ابن حبان وابن دقيق 
العيد". سبل السلام (88/5)؟ وصححه الألباني. صحيح سنن أبي داود(201957/5 
تدسفق برقم لخ 

(0) سئن أبي داود 6 »٠‏ باب ما جاء في ذَكَاةٍ الجَنِينِء برقم 7818؛ صححه 
الألباني. صحيح سنن أبي داود(؟/97١)0‏ برقم 7854؟ وانظر المغني (2520/9). 

(*) انظر تفسير القرطبي (8/5١5)؛‏ المغني (9/9١؛‏ المجموع (8/4١١)؟‏ شرح منتهى 
الإرادات (/577)؛ كشاف القناع (5/؟ت 5١‏ ). 

(؛) انظر تفسير القرطبي (015/5). 

(5) انظر الاختيار تعليل المختار (5/05١)؛‏ تبيين الحقائق (7595/0)؛ المجموع .)1١١/9(‏ 





دك اجنين ذم أمه ما دراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات وبقية واب النقد)» 





و 
وأجيب من أوجه: 


الويحة الأول اندلو كان العزاذا با قالوه من إن الحنيه تذكن كا 
تُذََّى أمّه لْمَا كان للجنين مَزِيّةَ على غيره'". 


الوجه الثاني : أن "لعفي الذي 0 الحديث؛ 
فإن لَقْطَ الحديث عن أبي سَعِيد م دنه قال: "قُلْنًا: يا رَسُولَ الله نَنْحَرٌ 


النَّاقَة وَنْذيعُ امقر والشَّاةٌ وفي يها اجنين أثلقِيه؟ أمْ تَأَكُلهُ؟ قال: كُلْرءُ 
إل ؟ تان ذكاكة 263 أنه فأبَاحَ لهم أكُلَّهُ؛ مُعَلّلا أن ذَكَاهَ الم 


- ف 


يا 00 


04 


ا ذَكُوا الجَنِينَ ذكاةً أَمَّه 


الوجه الرابع: أنه يَمْتَيمُ حَمْلُ المعنى على التَّْبِيهِ؛ لأنَّ الْجَنِينَ وهو 
ل ل ا رس وَوَجَبَ 
ا 
5 الإجماع؛ فإنَّ هذا إجماعٌ من الصحابة ومن بعدهم فلا يُعَوَلَ على ما 
حَالّقَه ؛ قال ابن المنذر: "كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا امتهم 


غالك فانرا إلى أن جاه الننين؟ حال لا نجل + أن ذكاة 
نَفْس لا تكون ذَكَاءَ تَفْسَيْن "00, 


.)15١/9( انظر الحاوي الكبير (59/15١)؛ المجموع‎ )١( 

(؟) انظر إعلام الموقعين (7”8614/6)؛ زاد المعاد (71/94/5). 

(5) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)35١/8(‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير .)١59/١6(‏ 

() يقصد أبا حنيفة» التُعْمَان بن نابت الكُوفي» أبو حنيفة الإمامء يُقَالُ: أَضْلَّهُم مِنْ 
فارسء ويّقَالُ: مَوْلَى بني تَيْم» فَقِيهُ مَشْهُورٌه مات سنة ١6١ه‏ على الصحيح.ء وله 
سبعون سنة. طبقات ابن سعد (/777/9)؛ تقريب التهذيب ص657. 


(5) انظر المجموع (9/١١1)؛‏ المغني (319/4)؛ المغني (70/9). 








دك اين ذكة أمه مطناً 





راء الشيخ اباي لققهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقد)» 


ه أن السبنِينَ مُتصِل 2 اتصال جِلْقَةِ يتَعَذّى بِعِذَّائِها ويّحْيًا بِحَبَاتَهَا 
فتكون ذَكَاتُها 0 لهء كأغضائها0"). 

5- أن الذكاة ذ في الحيوان تَخْيَلِكُ على حَسْب الإمكانٍ والقدرة؛ بدليل الصَّيّد 
المُمْتَنِع غير المقدور عليه فتكون ذكاته يِعَفِْه في أيّ مكان من جسدهء 
وكذلك الجَنِينُ لا يتوَصَلُ إلى ذَبْحه بأكثر من ذَبْح م فيكوثُ ذَكاةٌ له" 

لا أن الجَنِينَ يَتْبَعٌ يَتْبَعُ أمّه في العِدق والصَّيّدء فكذلك يَتْبَعْهًا في الذكّاة 
0 أعفائها © 


نوقش : 
ا الأم لا يَحْرْحُ دم الجَيِين بحلاف الصّيد؛ فإن الجَرْحَ 

2 0 

مُوجِبٌ لخُروج الدّم”. 
القول الثاني: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا ثَمّ خَلْقُه ونبّت شّغْره. 
وهو قول ابن عمر غ20 وسعيد بن ال وب 0 


)١(‏ انظر الاختيار تعليل المختار (4/0١)؛‏ تبيين الحقائق (197/0)؛ الحاوي الكبير 
(1920/16)؛ المغني (750/4)؛ زاد المعاد (17/4/4”)؟ شرح منتهى الإرادات (/؟15). 

(؟) انظر تبيين الحقائق (91/5؟)؛ المجموع (194/4١١)؛‏ المغني (770/4)؛ حاشية ابن 
القيم على سنن أبي داود .)5١/8(‏ 

(6) انظر الاختيار تعليل المختار (5/0١)؛‏ تبيين الحقائق (597/0)؛ المنتقى 
للباجي(17/7١1)؛‏ المجموع ١7١/١‏ ). 

(5) انظر الاختيار تعليل المختار .)١5/0(‏ 

(5) المُرّاد بتَمَام حلَقَهِ: تَنَاهِي خَِلْقَيِهِ ووُصُولِهًا إلى الحَدّ الذي يَنْزِكُ عليه من بَظن أَمّهِ 
لإكْمَالٍ أَطْرَافِهِ فيؤكل نَاقِصّ يَدِ أو رجل. حاشية العدوي .)7184/١(‏ 
وهل تبات الشّعر قِيدٌ آخر؟ أو هو مترتّبٌ ب على تمام الخَلّقَ؟ ورجّمح الدسوقي الثاني» 
فقال: "ألهُ متى لَبْتَ شَعْرْهُ لَرِمَ تَمَامْ ‏ خَلْقِ وَالْعَكْسُ ' . حاشية الدسوقي .)١١15/5(‏ 

(5) موطأ مالك (540/5)» باب ذَكَاةٍ ما في بَطنِ الذبيحة» برقم 55١٠؛‏ مصنف عبدالرزاق 
(001/5). باب الجنين» ٠‏ برقم 7 

(0) موطأ مالك (540/5)» باب ذَكَاةٍ ما في بن الذّسَة» برقم 557١1؛‏ وانظر موطأ مالك 
(540/1)؛ الاستذكار (507/0)؛ المخني (219/4. 

(/) مصنف عبدالرزاق (001/4)» باب الجنين» برقم 8747؛ وانظر موطأ مالك 
(/0١9:)؛‏ الاستذكار (ه/557؟)؛ المغني (19/4"),. 





دكا جين وكا أمد معنا مأراء الشيخ الأاني لقية (قسم الماملات وقيةأواب الفقم)» 


وقعادة0". والسين 7 وهو قول سي يوسف وت 0 وهو مذهب 
الماك 


أدلتهم : 


هن وله أعكعاتة القول :ا لآرلة» وواووا: علبياة 


-١‏ عن عبدالله بن عُمَر مَنهِ: 'أنّه كان يقول: إذا نُحِرّتٍ النَاقَةٌ قَذَّكَاةُ ما 
و اد فإذا خَرّجّ من 

مه لد ل 
الاين مسر يد كيه ام ة أَمّه مّه بما إذا كان قد نَم 
00 وتيت شعره تكن بين قزل ة أصحاب القول الأول» 
حمل المقلاق عي الم مّد؟ وعليه: دكا ل ذْكَاة أمّه بشرطين: إذا ثم 


لق وست سعره 
- الإجماع: 


يعد ل كولنية تخدينة: اردان نكسي بد مالف قال كان 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق (001/4)» باب الجنينء برقم 48547 وانظر موطأ مالك 
4٠‏ ؛.؛ الاستذكار (577/0)؛ المغنى (0219/4). 

() مصدف عبدالرزاق (001/4): باب الجنين» برقم 48147 وانظر موطأ مالك 
(/90:)؛ الاستذكار (ه/77١١)؛‏ المغني (8191/9). 

() انظر الهداية شرح البداية (11/4)؛ الاختيار تعليل المختار (5/5١)؛‏ تبيين الحقائق 
(ه/ 9 ١)؛‏ 0 الرئق 6146/00 

(4) انظر الاستذكار (7577/5)؟ تفسير القرطبي (07/1)؛ القوانين الفقهية (١/؟5١)؛‏ 
مواهب الجليل (1117/8)؛ شرح مختصر خليل (11/5)؛ حاشية العدوي (١/7/158)؛‏ 
المرع الكبير (؟/5١١).‏ 

ره( موطأ مالك (540/7). باب ذَكَاةٍ ما في بَطنِ الدَّبِيِحَق برقم ه66 .٠6١‏ 

(5) انظر شرح الزرقاني .)١١١(‏ 

(0) عبدالله بن كعب بن مالك السلمى الأنصاري المدني ثقةٌء يُقَال: له رؤية» مات سنة 

لاله أو 14ه. التاريخ الكبير جه ص8١‏ ؛ ع اينقت ص9١"‏ 













«اراء الشيخ يني لفق [(قسم المساملات ويقبة واب النقم)» كم لين 15 أم مطأناً 


أَمّه 0000 وهذا 


أصحابٌ رسول الله وكلِ يقولون: إذا أَشْحَرَ الجنين فذكاته ذكاةٌ أ 


إشتارة إلى جميعهم 2 » فكان اجماغ: 


أن كل مالا يُسْتبَاحُ أكْلّه إلا بالذّكاة» فإنَّ الذّكاة لا تعمل فيه مع عَدَم 
الفاقة كوا ل م ال ١‏ 
ات 3 الذّكاة لا تكون إلا بعل حياة » ونْبَاتُ لمعن ذليل على مخ الروح 
كه لكا 
53 أن يُنَافش من وجهين: 
الوجه الأول : أن الجنين عُضُوٌ من أعضاء مّهِ كيّدِمًا أو رِجَلِهَاء 
فحياتّه تاه لحماة أَمّْه ؛ 0 َتَعَذْى به 
الحياة في 2 58 مع المَارق؛ 1 أن المَئقّة ا 3 حَيّة فماتت : 00 
انحر ادي لم تيف الروع ل ليله الكتاء الول لق 


القول الثانى: لا يَحِلّ الجَنِينُ بعد ذَّكَاةٍ أمّهِ مُظَلقاً. 
6 .س(ه) 2.400 (0) 
وهو قول ابي حنيفة 4 وركفر وبع وده وم واقاع فعا و لوال ع لفو وب نه لاوا لوده » 


.4551١ مصنف عبدالرزاق (2600/5)» باب الجنين» برقم‎ )١( 

(؟) انظر المغني (719/4)؛ حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (8/١5)؛‏ سبل السلام 
(48/5)؛ نيل الأوطار (509/9). 

(9) انظر نيل الأوطار (589/9). 

(4) المنتقى للباجي(/1107). 

(0) انظر الهداية شرح البداية (51//4)؛ الاختيار تعليل المختار (5/0١)؛‏ تبيين الحقائق 
عد البحر الرائق (195/8١)؛‏ مرقاة المفاتيح )مله ؟). 

(5) كر بن الهُذَّيل بن قيس بن مسلمء أبو الهذيل» البصري. صاحب أبي حنيفة» وكان 


أبو حنيفة يُفضّله ويقول: “هو أقيس أصحابى'» قال عنه ابن معين: كه امون ست 





كم الجيين دكا أمه مما «أراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المماملات وبقية واب الفقد)» 


000 20 
والحسن بن زياد 3 وابن حرم 


أدلتهم : 


-١‏ قوله تعالى: #خحْرّمَتٌ عَلَيَكْ اميه وَألدّمُ كمْ اكنزير مآ أُهِلَّ لتر أله بو 
تالنتطيقة والمزوةة والنتقية الفليقة وما اك الئل لكا قم بح 3 


1١ 
1١ 
1 
51 


وجه الاستدلال: 


أن اجنين مَاتَ حَنْقاً فيَحُرُمُ بالكّاب؛ لأنَّهُ مَيْئَةَء ولا يُمْكِنُ أنْ 


ضور .عناثه بعد ذكاة |0 


2 عن حَمّادٍ بن أبي سُلَيْمَانا”2 في جَنِينٍ المَذْبُوحَةٍ قال: "لا تَكُونُ ذَكَاةٌ 
3 مه للق 


حت وقال عنه ابن حبان: "كان فقيها حافظا"*» ولد سنة١١١ههء‏ وولى قضاء البصرة» ومات 
بها سنة 108ه. انظر سير أعلام النبلاء(8/8” - ١4)؛‏ الجواهر المضيئة (١/144)؛‏ 
تاج التراجم ص7١7.61١1.‏ 
وانظر البحر الرائق (99/8١)؟‏ مرقاة المفاتيح (755/8). 

)١(‏ هو الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي مولى الأنصار أحد أصحاب أبي حنيفة الفقيه» 
حدّث عن أبي حنيفة» سكن بغداد وأصله من الكوفة» ولي القضاء كان حافظاً لقول 
أصحاب الرأي؛. كان حسن الخلق قريب الأخذ سهل الجانب» وقد ذكر أنه ليس له 
يلي بشيء» توفي سلة 55؟أه انظر سير أعلام النبلاء (616/9)؛ تاريخ بغداد 
(//14")؛ الجرح والتعديل .)١5/“(‏ 
وانظر الهداية شرح البدايّة (57/5)؛ الاختيار تعليل المختار (15/0)؛ البحر الرائق 
(195/6١)؛‏ مرقاة المفاتيح (م/ة 3 ). 

(؟) انظر المحلى (/414/9»: 515)؛ سبل السلام (84/4). 

() سورة المائدة» آية رقم . 

(4) انظر تبيين الحقائق (5/05١)؛‏ البحر الرائق (195/8)؟ سبل السلام (89/5). 

(6) حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مهمه أبو إسماعيل الكوفي» فقيه 5مندوق له 
أوهامء رْمِيَ بالإرجاء.ء مات سنة ١٠١١هء‏ أو قبلها. انظر تقريب التهذيب ص978١.‏ 


(45. انظر المحلى (/4708)؟ المغني (0014/4؛ ورواء ابن حزم من طريق ابن أبي شبية إلا 
أنْي لم أَجِذّه في المصنف. 









«أراء الشيخ اباي لفتهية (قسم المعاملات وبقية أيواب الفقه]» دك الجيين 15 أمه نطأناً 


ويُنكن أن اَن : 


أنه لا حُجّة في قول أحدٍ دون رسول الله يَك. 


اا اأقة: عديوان رانف لوم وتتطة زر تعراتة ود عوك أن فين ةذ بالدكات 
ولهذا يَعْتُقُ بإعتاق مُفْرَّده وتجب فيه العُرَّة ونّصِح الوَصِيّةٌ به0" 

؛ - أنَّه حيوانٌ دَمَويٌ لم يَحْرّج دَمُُ فصَارَ كالمُنْحَيقَةَ» لأنّه بذَّكَاةٍ الأمّ لا 
يخرج دَمُهء بخلاف الصيد؛ لأن الجََرْحَ في الصيد مُوحِبٌ لخروج 
ا 


2" الا ب ان كرقاضر لوو با الامو ل ابعر قن 


الُرجيح: 
ب لي - والله أعلم - أنَّ الراجح هو القول الأول» » أنْ ذكاءً الجنين 

ذكاةٌ أمّهِ مُظْلَقَاً سواءٌ تمّ حَلْقُهِ أم لم يَيِم؛ وذلك لِمَا يلي: 

م ل ل 
تَمّ خَلْقُهُ وما لم يِتِمْ خَلْقُه. 

؟ - أن أدلّة تقييد حِلَ الجنين بِتَمَام خَلْقِه بازن معت ىا قدو أن 
ا ل 0 

- أن الَنِينَ قبل ثَمَام حَلْقِه قَظعَةُ لخم من !لد عه مدقا لو ل أن كرك 
حكمها حُكم بقيّة أعضائها. 


.)١595/0( انظر الاختيار تعليل المختار (5/0١)؟ تبيين الحقائق‎ )١( 
.)١5/0( انظر الاختيار تعليل المختار‎ )0( 
.)١5/0( انظر الاختيار تعليل المختار‎ )9( 





دك بين وكا أمه ماقا دآراء الشيغ لأباني لفقبية (قسم المعاملات ويقيةأبواب الفقد)» 


مُظلَقاً؛ فهى لا تَعْدوا أنْ تكون أَقِيسَةَ فى مقابلة النَصء. 
فهي يسه في. مها 


والله أعلم وأحكم 


هه © 8ه 








«أراء الشيخ اباي لفتهية (قسم المعاملات ويقبة رواب الفق]» إياحة ذيحة من َانَ بين أهل الككاب 


المسألة السادسة عشرة: 


2 ا "ا قر 
إباحة ذييحة من دان بدِين أهل الكتاب 


صورة المسألة: 

قال الله تعالى: «إوَطعَامْ الَدِنَ أونوأ الككب ِل 24 . 

هل المراد بأهل الكتاب مَنْ هو بعد نزول القرآن مُتَدَيْنُ بِدِينٍ أَهْلٍ الكتاب؟ 
أو المُرَادُ به مَنْ كان آباؤه قد دَحَلُوا في دين أهل الكتاب قبل التّسْخْ والتَبدِيز؟0©. 


دليل المسألة: 


رءم 4 00 لطت 2000 > ل يرم مي 200 فد مسار (9© 
قوله تعالى : الوم أل كك] لطبت وَطعَامُ ال أووا الكتب حِلّ 774:5 . 


تخزير محل النؤاع: 

أجمع أهل العلم على أنَّ المُرّاد بطعام أهل الكتاب في الآية 
ذبائحهم ؛ أن سائر الطعام مُبَاحّ من جميع الأديان» لا مَزِيّة لهم فيه على 
غيرهم من الأديان الأخرى”: 


.0 سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية .)5١19/08(‏ 

(*) سورة المائدة» أآية رقم 50. 

(4) قال ابن بطال: "وأجمعوا أنه أريد بطعامهم في هذه الآية ذبائحهم'. شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (5/5١5)؛‏ وانظر الشرح الممتع على زاد المستقنع م ). 








إياحةٌ ذيخة من َانَ بين أهل الكاب داراء الشيخ الأباني فتهي [(قسم السعاملات ويقية أبواب الفقه)» 





وأجمعوا على إباحة ذبائح أهل الكتاب» وهم اليهود واللصيارق1: 


واختلفوا فيمن يدخُل فى مُسَمَى أهل الكتاب فتَحِلٌ ذبيحته على 
قولين: 


القول الأول: أنَّ أهل الكتاب هم كل مَنْ دَانَ بدِين اليهود 
والنصارى» سواءٌ أكان ذلك قبل الإسلام» أم بعدهء ممّن دَانَ بدين أهل 
الكتاب من العرب وغيرهم. 


5 00 070 1 
وهو قول جمهور المسلمين من السلف والخَلّف”" وهو مذهب 
الحنقية”" والبالكية*؟':<والوداولة .وهو فول المصففين عق أهل 
العلم”'': وهو اختيار الشيخ الألباني”". 


)١(‏ قال النووي: “"وفيه حِلَّ ذبائح أهل الكتاب» وهو مُْمَمّ عليه". شرح النووي على 
صحيح مسلم (7/17١٠؛‏ وانظر المجموع (71/4)؛ المغني (0511/4. 

(؟) قول ابن عباس وَنِهء وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» والنخعي» والشعبيء 
وعطاء الخراساني» والزهري» والحكم وحمادء وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. انظر 
شرح مشكل الآثار (501/15)؛ فتح القدير (؟/6١)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(5/0١5)؛‏ الاستذكار (ه768/0)؛ الأم (777/7)؛ صحيح البخاري (917/5١7)؟‏ تفسير 
الطبري 4)1١1١/5(‏ المجموع (1/5/4)؟؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (0“/١17)؛‏ أحكام 
أهل الذمة .)574/١(‏ 

() انظر شرح مشكل الآثار (401/15)؛ أحكام القرآن للجصاص (/370)؛ المبسوط 
للسر خسي 15/11١‏ 5)؛ حاشية ابن عابدين رمه :). 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي (؟/5 5)؛ التاج والإكليل (701/5)؟ مواهب الجليل (/9١7)؛‏ 
شرح مختصر خليل(0/5(1/5)؛ الشرح الكبير (؟/١٠1)؛‏ حاشية الدسوقي .)1١١/5(‏ 

() انظر المغني (1/4١7)؛‏ أحكام أهل الذمة (١/7712)؛‏ الإنصاف للمرداوي (١١/187ء‏ 
3417).؛ الفروع (51//0١1)؛‏ شرح منتهى الإرادات (518/5)؛ كشاف القناع .)5١9/5(‏ 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (2777/85» 774)؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (/218ء 14:) المُوَّمُعُون: عبدالله بن غديان» وعبدالرزاق عفيفي» 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز؛ وانظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (235/16 38). 

4 قال الشيخ الألباني ‏ تعليقا على قول صاحب الروضة الندية: وقال الشافعي: لا تحل ذبيحة 
المتنصر بعد التحريف والنسخ -: "وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن ثيمية في 
الاختيارات (/141)؛ وهو حَرِيٌ بالضعف. واستَغْربَ هذا القولّ من مثل الإمام الشافعي؛ - 





إباحة ييح دان بوين أهل الككاب 





دراء الشيخ اباي النتهبة (قسم المعاملات ويقية أبواب النقد)» 


أدلتهم : 
-١‏ قوله تعالى: لانيو أل ل الطَيبتَ وَطَعَام الدينَ أوثوأ الككب ِل 025 . 


أن ١‏ الاي دن على إباحة 0 أهل الكتاب» تلقام دَبَائْحُهِم بلا 
بعدهماء ولم يرد ما يُخَصّصهء فتبقى الآية على ا 


الوقن : 
القرآن 0 56 9 تَديوا :ندين باعل 20 بعد لله 0 


03 


وأجيب : 


أن القراة 11ل قفن أ لتر ويد لوا جو كه أن فووا ولول 

أن الله 8# أنزل سورة المائدة» وحَكى فيها عن التصارى القول بالتَّثْلِيتٌَ 

وكثّرهم بذلك» فقال سبحانه: «لَعَد حكثرٌ الَدِنَ قَالُوَا إرك أنه كَالِتُ 

000 ومع ذلك أحَل ذبائحهم, ونساءهمء وفي نفس هذه السورة قال 
نه: «إوطعام أَلَدِنَ أوثوأ الكتب حل 01 . 


فالخطاب ب يمل الكتب6”" إِنّما هو لهؤلاء الموجودين رَمَنَ نزول 


الأن أَهْل الكتاب الذين كانوا في عهده َيه - وفيهم نزلت الآية المذكورة ‏ ؛ إنما كان 
تابه مشرنا بت القرآنةة ولا فْرْقَ بين مَنْ كان مُنْتَسِبًا إلى مَنْ كان أبوه أو جَدُّهِ في 
ذلك الدّين ق, قبل التّحريف أو بعده". التعليقات الرضية على الروضة الندية (77/6). 

0 سورة 5-0 آية رقم‎ )١( 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (١١551/1١)؛‏ بدائع الصنائع (40/5)؛ حاشية ابن عابدين 
(ضمره:)؛ المغني 1/1١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات (/118). 

(5) انظر الأم (7775/1)؛ المهذب .)5501/1١(‏ 

(4) سورة المائدة» آية رقم “الا. 

(©) سورة المائدة» آية رقم 0. 

(5) سورة المائدة» آية رقم .1١9‏ 












إباحة ذَيحة من دَانَ بين أهل الكاب «آراء الشيخ لأباني الفقهية (قسم المعاملات وقية أبواب النقد)» 


ب وإخبار عنهم» والمراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي جرى 

من التشخ والتَدِيل ما جرى». وليس المراد به مَنْ كان مُتَمَسّكا به قبل 
9 والتَّدِيل؛ فإنَّ أولئك لم يكونوا كفاراً ولا هم مِمَّنْ حُوطِبُوا بشَرَائِع 
القرآنء ولا قيل لهم في القرآن: مِيَأَهْلَ الكتب» فإنهم قد ماتوا قبل نزول 
القرآن وعلى هذاء فما دام هؤلاء يقولون: إنهم يدينون بدين النصارى» أو 
بدين اليهود فإنَ 3 0 اليهود لعل 


فقال: لا بم بها وتلا مكلك ا 


32 


أنَّ ابن عباس ؤَقهِ بيّن إباحةً ذبائح النصارى عموما ولم يُمَرّقَ بين 
أحدٍ من هؤلاء بين مَنْ دَانَ بذلك قبل نزول القران أو بعده ولم يُحَالِمُه 
أحدٌ من الصحابة وكين فصار إجماعا!”". 


*- عن عدي بن حاتم وه*' قال: 'أُتَيْنَا النبي كلِةِ فقال لي 
رسول الله كلةِ: يا عَدِىَ بن حَاتِمٍء أسْلِمْ تَسْلَمْ قال: قلت: إني من 
أمْلٍ دين - قَالَهَا ثاثا قال: أنا أغلّمٌ بِدِينِكَ مِنْكَء قال: قلت: 


أنت غلم بديئي منى؟! قال نعمء قال: البْبن تَرْأمسنُ قَؤْمْكَ؟ قال: 


)١(‏ سورة المائدة» آية رقم ١5؛‏ وانظر حاشية ابن عابدين (45/9)؟ مجموع فتاوى ابن 
تيمية (84//ا1١7)؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (09/16). 

)00 سورة المائدة» آية رقم ١5؟‏ وانظر فرط ثالك :8400 )4 'بايع هاا يور ون الذكاة في 
حَالٍ الصُرُورَة) برقم ٠6١5١‏ 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء (/7١7)؛‏ أحكام القرآن للجصاص (7737/8)؛ بدائع 
الصنائع (ه/هغ)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية .)57١/8(‏ 

فق عَدِيُ بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحَشْرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي» ولد 
الجَوّاد المشهورء أبو طريف صحابي شهير»ء وكان مِمَّنْ ثبت في الرّدة» وخضّر فتوح 
العراق» وخُرُوبَ عَلِئَ ونه ومات سنة 18ه. انظر سير أعلام النبلاء(/177)؛ 








«أراء شيع الأباني لفتهة (قسم العاملات ويقبة واب الققه)» إباحة يب تن ان بين أهل الكاب 


كلع نلية النقزة كوي ”و شلك بلى قال :أن لمعك تاد 
الجرجاع؟7 قال كلك بلىء “قال ذَاكَالا يعن لك فى وينك» 


قال فوا ضعت فى 0 


حار 


فته 27 ين ديف 0 قال: قلت: يا اك الله ما كنا 

نَعْبُدُهُمء قال: أليس كانوا يُحِلُونَ لكم ما حَرّمَ الله وق فُجِلُونَه "؟ 

الاستدلال بالحديثين من وجهين: 

الوجه الأول: أنيهكا :دلق عدن أن النصارى العرب وبني إسرائيل» 

2 

سواءً فيما ان من دين أهلٍ الكتاب» وأنّهم غير مُخْتَلِفِي الأحكام 

الوجه الثانى: أن النبى كل لم يَسْألَهُ عَمَّا الْتَحَلَهُ من دين النصارى 
أكان قبل نزول القرآن؟ أو بعده؟ فلمًا لم يَسْألهِ ونَسَبَهُ إلى فِرْقَةِ منهم من غير 
أله ذل على أله لا فز ودبي م الكل ذلك قبن نزول القران أو عون 
ه- عن ابن عَبَّاس ذَنه أَنَّ مُعَاذاً وه قال: 'بَعَثَنِي رسول الله يل قال: 'إِنَّكَ 

تأي قَؤْماً من أَهْل الكتّاب فَادُْهُمْ إلى شَهَاكَةٍ أن لا إله إلا الله . .."9, 


)١(‏ الرَكُوسِيّة: قومٌ لهم دين بين التصارى والصابعين. تهذيب اللغة (١70/1)؛‏ المخصص 
مدفدفة غريبٍ الحديث لابن سلام (807//7)؟ النهاية في خرن الأثر (569/5). 

000( المِرْبَاعٌ : هو كُلُ شيء يُخْصٌ به الرئيس في مَعْازِيهِم يَأَخْذُ رَبْعَ م العَنِيمّة خَالِصاً له. انظر 
لسان العرب 2)١١1١/6(‏ مادة: ربع؛ ؛ غريب الحديث لابن سلام (//1ى)؛ النهاية في 
غريب الأثر (1487/9)؛ شرح النووي على صحيح مسلم .)1١4/18(‏ 

(0) مسند أحمد بن حنبل (4//ا/ا5)) برقم 517 مسئد أحمد بن حتبل (710/9/5)) 
برقم 19408. 

(4) سورة التوبة» آية رقم .”١‏ 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص (25577/8 0377 

(7) انظر أحكام القرآن للجصاص (05717/2. 

60 صحيح البخاري (20080/4)» باب بَعْثُ أبي مُوسَى وَمُعَاذٍ بن جبل نه إلى اليّمَنِ قبل 
حَجََةِ الْوَدَاعَه برقم 40590؛ صحيح مسلم 2)00/1١(‏ برقم 19. 





«أراء الشيخ الأباني الفهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقم)» 





إياحة ةن ان بين أهل الككاب 


وعن مُعَاذٍ ونه قال: 'بَعَنَنِي النبئ وَليِةِ إلى اليّمَنِ وأمرني انك انين 
كل عام مار أو ذل غ59 


وحه الاستدلال: 


أن النبن 6 يي سَمّاهم أهلّ كتاب وأمَرَهُ أن أذ من كُلّ حَالِمٍ دينارا أو 
عِذْلّه من الثياب المَعَافِرِيّة» ولم يُقَرّق بين من دَحَلَ أبوه قبل النسخ أو بعده' ". 


3-3 الإجماع: 


ذكر ذلك شيخ الإسلامٍ فقال 1 كل مَنْ تَدَيِّنَ بدِينِ أهلٍ الكتاب فهو 
منهمء. سواءٌ كان أبوه أو ع دَخَل في دينهم أم لم يدخل. وسواءً كان 
دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك * ثمَّ قال: "وهذا القول هو 
الثابت عن الصحابة وق ولا أعلم ب بين الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر 
الطحاوي أنَّ هذا إجماع قديم"”. 
لاي أن جماعة من “البهود الذين كانوا بالمديتة وحولينا كائوا عَرَباً ودخلوا 
في دين اليهودء ومع هذا فلم يُفَصّل النبئ لهِ في أكُل طعامهم وحِل 
نسائهم وإقرارهم بِالدّمّة بين مَنْ دَخَل أبواه بعد مبعث عيسى ثلكلا 
ومَنْ دَخَل قبل ذلك» ولا بين المَشْكُوكِ في نسب 


بل حَكُمّ في الجميع حُكماً واحدا عاماً. فعلم أنَّ التّفْريقَ ليس له 
أصل في سنة رسول الله الثابتة 2 


(1) المَعَافِر: هي ثُيَابٌ باليمن» منسوبة إلى مَعَافِرِهِ وهي قبيلة باليمن. انظر لسان العرب 
(040/5)» مادة: عفر؛ تاج العروس (91/17)؛ النهاية في غريب الأثر (571/6). 
(؟) مسند أحمد بن حنبل (1777/6), برقم 477١94٠‏ سنن أبي داود (/177)» باب في أَخحدٍ 
الجزْيّة» برقم 74١7؛‏ سنن الترمذي (/ 427١‏ باب ما جاء في زكاة البَمَرهِ برقم 5177؟ 
سنن النسائي الصغرى (55/5» باب زكاة البَمّره برقم .155٠‏ قال الترمذي: "هذا 
خديث 2 * ؛ صححه الألباني (/778: 5719)» تحت الحديث رقم948. 

(9) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (557/6). 

(4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (5114/76). 

(©) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (237170/"0 177). 





«أراء لشي الأاني لفتهبة (قسم المعاملات ويقية واب النقم)» إياحة ذَييحَة من دان بين أهل الكتاب 


4 -. أن من كان يهوديًا أو تضرائيا فأسلمء كان من العسلمين ياتفاق 
المسلمين» ومَنْ كان مُسلِمَا فكفرهء كان كافرا ياتفاق المسلمين» 
فكذلك إذا كان يهوديا أو نصرانيا فحكمه حكم اليهود والنصارى”" 
القول الثانى: أنَّ أهل الكتاب هم مَنْ دانَ بدين أهل الكتاب قبل 

نزول القران» عَرَبيَا كان أم عَجِمِيّاء ومَنْ دَخَلَ عليه الإسلام ولم يَدِنْ بدينَ 

أهل الكتاب عَرَينًا كان أم عَجَمِيًا فليس من أهل الكتاب. 


ِ زفق رسف 
وهو مروي عن علي وابن مسعود ين '. وجمع من التابعين "2 
وقولٌ عند المالكية”'2» ومذهب الشافعية”"ورواية عن الإمام أحمد”". 


كك أن عْمَرَ بن الخَطَاب وين قال: "ما تَصَارَى العَرب بأل كتَاب» وما 
تَحِلَ لنا دُبَائْحُهُمْء وما أنا بِتَارِكَهِمْ حتى يُسْلِمُوا أو أصْرِبَ أَعْنَائَهه 200 

"د عن عَلِىٌ نه أنه قال: "لا تَأَكُلُوا ذَبَائحَ نَصَارَى بَنِى تَعْلِبَ فإنَّهُمْ لم 
يتَمَسكُوا من دِينِهمْ إلا بشْرْبٍ الحفْر"”0. 


.)511//96( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

؟) انظر شرح مشكل الآثار (5/16؟0٠5.‏ 50)؛ الاستذكار (5//ا76. 108)؛ أحكام أهل 
الذمة (١1/؟1؟5).‏ 

(6) منهم ابن سيرين» والنخعي» وعطاء. وسعيد بن جبير. ١‏ شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (1/5١5)؛‏ المجموع (075/9. 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي (؟/15). 

(0) انظر الأم (؟/5787)؛ المهذب (١/5501)؛‏ المجموع (1/1)؛ مختصر اختلاف العلماء 
(اره 5١‏ )؛ الحاوي الكبير .)797/5/١5(‏ 

(1) انظر اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (؟/9)؟ مجموع فتاوى ابن تيمية (58/١57)؛‏ 
أحكام أهل الذمة (١/577)؛‏ الإنصاف للمرداوي .)85/١٠١(‏ 

(10) أخرجه النانيي بسئده. مسند الشافعي (١/4)*40؛‏ من كتاب الصيد والذبائح؛ الأم 
(/15)؛ سئن البيهقي الكبرى (2584/4»: باب ذبائح نصارى العرب» برقم 1١8461١‏ 

(8) أخرجه الشافعي بسئده. مسند الشافعي (50/1*)؛ من كتاب الصيد والذبائح؛ الأم 
(؟/777)؛ مصلف عبدالرزاق (/586)» باب ذبيحة ة أهل الكتاب» برقم٠/ا86م؛‏ 
وصحح ابن حجر إسناده. فتح الباري (5710//9). 








اح ديح مان بدين أهل اكاب داراء الشيخ الأباني لنتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب القد)» 


وجه الاستدلال من الأثرين ثرين 


أن ن هؤلاء الذين تدَيّنوا بدين أهل الكتابٍ بعد النّسخ لا يَضْبِظونَ 
و3 ددن أهل الكتاب» ولا ا حت تيح 20 فحنا 0 
الثآن 0 

ا 
هي ا 5 التُبديل أو ا وإنّما من ؛ أجل أنهم 0 على 
النصراتئية؛ وذلك لتَرَكهم ليل ما ل التصارى وتخحريم ما تَحَرّمُ 
التُصارى». ولم يتَمِسكوا إلا رن الحمر. 

وعليه؛ فَمَنْ كان مُْتَحِلاً مِلّةَ وهو غير مُتَمَسّك منها بشّيء ء فهو إلى 
الذاءة منها. أقرت: إلى :اللكا قا ها وا ني 


الوجه الثاني : أن هذا القول يُعْتَرَض عليه بِجَوَاز أخذ الجزرْيّة منهم. 
هما :يدل على اعشازهم من أعل: الكعدات 3 


وأجيب بجوابين: 

الجواب الأول: بأنَّ الصمزية تزخلسن المتقوس ولا فؤكل 
تس عره(غ8) 
دنائ 5 


م 


2 


الجواب الثاني: أن مَعْنَى الذْبًا بَايِح غَيْرُ معْنَى الجرْيَةِ فلا قياس بينهما؛ 
للا خيتلااف ا 


.)07١/9( انظر الأم (577/1)؛ المهذب (١/551)؛ المجموع‎ )1١( 

(؟) انظر تفسير الطبري (6/؟١١٠)؛‏ شرح مشكل الآثار (507/15)؛ بدائع الصنائع 
(ه/لةغ)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (177/80). 

(*) انظر الأم (/777). 

(؟) انظر الأم (777/5). 

(©) انظر الأم (777/9). 











داراء الشيخ القباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية واب النقم)» إباحة ذَييحة من دان بون أهل الكتاب 


اه أن الديق تخلوا في النصرانية بعد التَّلدِيل لا يُعْلْم 07 
من يَدَلَ ل منهم؟ أو في دين من لم يذل منهم؟ فصاروا كالمجوس لما 
أ أمْرُهُم في الكتاب لم تَحِلَ ذَبَائحُهو”". 


ويمكن أن يُنَاقّْنَ من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الأدلّة في حل ذبائح أهل الكتاب عامّة لم تُقَرَّق 
ين الغتدلين نهم وغير المتدلين. 

الوجه الثاني: أنَّ دينَ النصارى الذين لم يُبَدَلوا بعد بعئة النبي يل 
دِينٌ باطل» فلا وجة للتّمريق بين مَنْ بَدَل ومَنْ لم يبَدَل. 


الترجيح: : 
يتبيين لي - والله أعلع د أن الراستج بهو القول الأول» وهو القول أن 
الكتافن: جيل كل مَنْ تَدَيّنَ بدينٍ اهل الكناب: سوا كان قبل التيديل 
والنسخ أم تعدهما » وأن ذبائح كل مَنْ تَدَيّن بدين أهل الكتاب حلال؛ 
وذلك لِمَا يلي: 
١‏ أنَّ الأدلّةَ في إباحة ذبائح أهل الكتاب أدلَّة عامّةٌ في كل مَنْ تذَيّن 
بهذا الدّين» ولم يَرِدْ ما يُخَصّص ذلك. 
لان "أن لها تعاء عن قفن الشكاة ا 0 
د د س ودين : 'فَإنَهُمْ 
لم يَتَمَسَّكُوا من دِيئِهمْ إلا شُرْبٍ الحَمْر'. 
والله أعلم وأحكم 


)١(‏ انظر المجموع (و/رالا). 





هأراء الشيخ اباي اتهية(قسم المعاملات ويقية واب الفق» تحريم الأ من شان الب بلا لذن صاحبه إلا عند الّرورة 





المسألة السابعة عشرة: 


تحريم الأكْلِ من يُسْتَّان الغَيْر بلا إذن صاحبه إِلّا عند الضرورة 


سسلا تيا 


تحرير محل النزاع: 5 

انمق العلماء على جواز الأكل من مال الغير في حال الاضْطرّار بغير إذنه”"". 

وأمّا إِنْ كان غير مُضْطَرء فقد اختلف العلماء في جواز أكْلِهِ من 
الثمر من البستان غير المَحُوط بلا إذن صاحبه على قولين: 

القول الأول: لا يجوز الأكل من بستان الغير إلا بإذنه. 

وهو مذهب الحنفية”" والمالكية”"» والشافعية”؟'» وهو اختيار الشيخ 
الا 


)١(‏ قال الشنقيطي: "ومَنُ مر يبستان لغيره فيه ثمار وزرع أو بماشية فيها لبن فإن كان مضطراً 
اضطراراً يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه إجماعا ".. أضواء البيان (0/1/1. 

(9) انظر شرح معاني الآثار (/٠14١)؛‏ شرح مشكل الآثار (04/19؟)؛ عمدة القاري (71078/17). 

(6) الأكل من مال الغير في الضرورة أولى عندهم من أكل الميتة. تفسير القرطبي 
(5037)؛ التاج والإكليل (/775)؛ مواهب الجليل (54/5؟1١)؛‏ شرح مختصر خليل 
(30/0)؛ الشرح الكبير .)١١17/1(‏ 

(5) انظر الأم (587/9)؛ الحاوي الكبير (170/165)؛ المجموع (2.48/4 14)؛ طرح 
التثريب في شرح التقريب .)١47/6(‏ 

(0) قال الألبانى: "قلتٌ: وهذا معناه أو لازمه: أنه لا يجوز أنْ يدخل الحائط أو البستان 
إلا للغبرورة * السلسلة الصحية(/4)06 برقم 2111 





تحريم الأ من بشن اير بلاإذن صاحبه إلا عند الصّرورة دأراء اشن الأياني لفقية (قسم المساملات رمب واب الفقد)» 





-١‏ قوله تعالى: ايها 00 َامَنُوَأْ لا تَأَحكُلوا أتولم يكم 
بالطل د أ كت 2 مر ًّ عَن راض 0 


7 - 0 وفيها: قال 
النبي كَلِ: "إن دِمَاءَكُمْ وأْمْوَالكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كحَرّْمَةٍ يَوْيكُمْ هذا في 
ده خه 0 :1 1 حٌه 5 000 

“ا عن أبي خحرّةَ الرّقَاشي”" عن عمو قال: "قال رسول الله كل *لا 
يحل فال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 00 


؛ - عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كَئِ: 'كُل المُسُْلِم على 
المُشْلم حَرَام» دم مال 0 3 
وجه الاستدلال من هذه الأدلّة: 
أنّ الله # حَرَّم أكل أموال النّاس بالباطل» وأجاز ما كان عن 
تزاقنة والتراضى. مُنتقن افق هذه المسالة7 
نوقش : 
آذ الاكل ينج تخر النتتانا عير 'الفخؤط آناعه الشقارء مكينتا يكون 


.19 سورة النساءء آية رقم‎ )١( 

00( ضحح مسلم (24487/1 2»)889 برقم 718١؛‏ وأخرجه البخاري من حديث ابن اين 
وأبي بكرة وويا. صحيح البخاري 2719/99 42578 باب الحظَبَةَ أيَامَ بتى» 
برقم 5 . .١11805‏ 

فرق حنيفة أبو خرّة الرَّقَاشيء مشهور بكنيته» وقيل: اسمه حكيم» ثقة من الثالثة. تقريب 
التهذيب ص144. 

(8) اختّلِف في اسم عمّه فقيل: حنيفة» وقيل: حكيم. الإصابة .)١10/9(‏ 

(©) تقدم تخزيجه ص 5756. 

3ن صحيح مسلم (لكمةطك) برقم 04 

(0) انظر الحاوي الكبير (6١170/1١1)؛‏ المجموع (58/9)؛ المغني (87/9”)؛؟ حاشية ابن 
القيم على سئن أبي داود (/أ/19. .)30١‏ 











«دأراء الشيخ الأباني النقية (قسم المعاملات ووقية أواب الفقم)» تحريم الكل من شان الي بلا لذن صاحبه إلاعند الصّرورة 


باطلاء فهذه الصُورَةٌ لم تدخل في الآية أصلاً كما لم يدخل فيها أكُلٌ 
الوالن ال ل 


6 عن العِرْبَاضٍ بن سَارِيَة انير" أن الس كل قال: ١‏ للف 
أحدكم مُتكتاً على ربكي قد يَظَنَ أن الله لم يُحَرْمْ شيا إلا ما في 
هذا القرآن» ألا وإني والله قد وَعَظتٌ وَأمَرْتٌ وَنَهَيْتٌ عن أَشْيَاء ؛ إِنْهَا 
لَمِئْل القُرْآنٍ أو كر وأن الله ف لم يحل لَكُمْ أن تَدْشلُوا نيوت 
أَمْلٍ الكِتَابٍ إلا بإذن» ولا ضَرْبَ نِسَائِهِمْء ولا أكُْلَ يِمَارِهِمْء إذا 
أَعْطوْكمْ الذي علي : 


وحجه الاستدلال: 


أنَّ النبي يل بيّن المَنْع من أكل الثمار إِلّا بإذن أهلها"". 


0 عن ابن عمر ونه أن رسول الله يه قال: ا ا 4 
أَحَدٍ إلا بِِذئِهِ ؛ أ إعديم أن نز مشريكة فس انمه فيُنْتَقَدَ 
طَعَامَة؛ إنما تَحْرُنُ لهم صُرُوعٌ مَوَاشِيِهِمْ م أَظعِمَتَهُمْ ؛ ا د 


فاش لخن لو ادن 0 
وحجه الاستدلال: 


أنَّ النبيئ وَل نهى عن أنْ تُحْلَتٍ ماشِيةُ الغَيْر إلا بإذنهء فكذلك ثمر العير”"". 


.)50١ انظر حاشية ابن لقنم على سئن أبي داود (/ه/91ك‎ )١( 

(؟) العِرْبّاض بن سَارِيّة السّلَمِىء يكنى أبا نجيح » صحابي مشهورء كان من أهل الصف ٠‏ سكن 
لع ومات بها سنة هلاه. 53 كك 34 ؛.؛ الإصابة(1857/4). 

(*) سئن أبي داود 0 باب في تَعْثِيرٍ أَهْل الذّمَةِ إذا اخْتَلمُوا ِالنَجَارَاتِ » برقم 960ى؛ 

سنن البيهقي الكبرى (27505/94» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم 

شيئاً بغير أمرهم» برقم 418604 ضعفه الألباني. ضعيف ستن أبي داود ص 5860. 

(5) انظر المغني (0755/4). 

(5) صحيح البخاري (808/1)» باب لا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذنء برقم 7707؛ 
صحيح مسلم (/2)107 برقم 10/77. 

(5) انظر الحاوي الكبير (170/14)؛ المجموع (00/4). 





تحرم الأ من شان الث يلا إذن صاحبه إلا عمد الصّرورة «أراء الشيخ الأاني انقهبة(قسم المعاملات وبقية أواب النقم)» 





نوقش من أوجه: 


الوحة الأول أن :هذا اللهى'تخصوم كنا جاء هن" الادلة حلن وان 
ذللق رمن ذللك؛ ١‏ 

ما جاء عن أبي سَعِيدٍ الخدري َه عَن النبي كله قال: د 
على راعي إل قَّنَادِ: يا راعي الإبل» ثلاثاًء فإِنْ أَجَابَكَ إلا 
وَاشر مق غَيْرٍ أن فين وإذا أَنَيْتَ على خائط بُسْتَانِ فَنَادِ: يا 
الحائْط» ثلاثاء فإِنْ أَجَابَكَ وإِلّا مَك 230 


فاخلت 
صضاحت 


الوجه الثاني: أن تحفاكه: زوق سي بالخليي القن فيه وس ده 
الفروق: ش 
5 أن الليق مخزون في الضَّرِع كَحَرّْن الأموال في خِرَانْتِهاء وهذا 
بخلاف الثْمّرة؛ فإنها ظاهرةٌ بادية في الشجرة غير مَحْرُونَة فإذا 
صارت الدّمَرة الى الخِرّانة حَرّمَ الأكل منها إلا بإذن المالك”". 


ف .أن الشهوة تَشْكَد إلى الثّمار عند طِيبها ؛ لأن الكون تزتها وَالنْنُوس 
ديد اليل | إليها» بحلاف اللّبن ؛ فإنّه لا يُرَى ولا تَشْتَدَ السَّهُوةٌ إليه 
كَاشْيَدَادِهًا إلى التّمَارء 


1 أذ الَّار لا صُنَْ فيها للاقبي بحال؛ بل هي َل اله 88 لم ولد 
من كَسْبٍ آدمي ولا فعله. بخلاف اللبن؛ فإنْهِ يَتَولّد من عَيْنَ مَالٍ 
المالك وهو العَلَف» وَإنْ كانت سائمة. فلا 39 من قِيَامِهِ عليها ورَعُيهِ 
إياها. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل :»)1١/5(‏ مسند أبي سعيد الخدري وَنِهء برقم 4١١١10‏ سنن 
ابن ماجه (1/1لالا): باب من مَرَّ على مََاشِيَةٍ قُوْم أو حَائِط هل يُصِيبٌ منهء 
برقم ١77؛‏ وصححه الحاكم. المستدرك على الصحيحين (5/ا4١)»2‏ برقم ١4الاء‏ 
وقال: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". صححه الألباني. صحيح 
سنن ابن ماجه(57/7١2)9‏ برقم 2181/7 وانظر المغني (779/9). 

(؟) انظر الاستذكار (007/8)؛ حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (ل/ا/١ .)5٠١‏ 








«أراء الشيخ اباي لقتهبة (قسم المعاملات ووقية واب الفقم)» تحريم الأ من بئان لتر بلا لذن صاحبه إلا عند الصّرورة 


د أنَّ الماشية لا بُدَّ من إِعَالَتِهِ لها كلّ وقتء أمّا الثّمار فإِعَالَتّهَا قليلةٌ 
جدّاً مقارنةٌ بالماشية؛ فإنّه لا يَحْنَاحُ أن يقومَ على الشّجر كُلّ يوه". 


الوجه الغالت: أن هذه القروق إن ضكشت بطل إلْكَاق: الثمان باللين 
في المنعء وكان المصير إلى حديث المنع في اللْبّن أولى» وإن كانت غير 


0 ولا كَرْقٌ بين البَابين كائة الإباحة سَامِلَةٌ هما 


الوجه الرابع: أنه يُحتَّمَل أن النّهي عن الحَلْب مَحْمولٌ على مَنْ 
خلجة واراة أله معه ) و7151 حلي يقرت فَإن ذلك كا ال ره 


هذا التفريق فَوْلُهِ يلهِ في حديث سمرة ونه : "فَليَحْتَلِتُ خَلَ: ول 
.8 ل > إفرف 


فلو اخْتَلّبَ للحَمْل كان حراماً عليه فهذا هو الاحْيّلاب المنهي عنه 


في حديث ابن عمر يه وفي حديث المنع ما يشعر بأنّ النهي إنما هو 
عن تَقْلِ اللَبّن دون شربه؛ فإنه قال: "أيُحِبٌ أحدكم أن ل فشر فكي 


بقع موسج 2 سام 0 


خرّانته فينتفل طعامه 

واعثّرضَ من أوجه: 

أحدها: أن جدية: الي أْصَحّ من ديت اللأناحة فهو أولى انان 
يَعْمّل به. 


الوجه الثانى: أنَّ القول بالإباحة معارضٌ للقواعد القطعية في تحريم 
مال المسلم بغير إذنه» فلا يُلتَقَت إليه. 


.)58175 5 1/90( انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١ 

000 2 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)5١5/90(‏ 

(9) سنن أبي داود 0000 باب في ابن السَّبِيل يَأكُلٌ من النَّمْرِ ويَشْرَبٌ من اللَّبَنِ إذا مر 
به برقم 47719 سئن الترمذي (/ 2420940 باب ما جاء في اخُتلاب المَوَاشِي بغير إِذْنِ 
الأرْبَاب» برقم 1797. 

(5) تقدم تخريج الحديث ص4417؛ وانظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)5١5/7/(‏ 





تحريم الك من بان لير بلاإذن صاحبه إلاعند لشّورة درا الشيخ الأاني لنهية (قسم العاملات ويقي واب الققه)» 





الوجه الثالث: أنه يُمْكِن الجمْع بين أحاديث المنع والإباحة بطرقي 
من طرق الجمع منها: 

الطريق الأول: حَمْلُ الإذن على ما إذا عَلِمّ طيب نَفْسِ صاحب 
الثمرء وحَمْلَ النهي على ما إذا لم يعلم ذلك 


الطريق الثاني : تخصيصض الإذن بحالٍ دون حال؟ فشخَصٌ الإياحة بان 
السبيل دون غيره» أو بالمضْطَرٌ أو بحَالٍ المجَاعَةَ مطلقاءء أو 9 الإدْن 
كان في زمنه كك وعديك لمن أشار به إلى نذا بشكوة عه في الفا 
و لو ل 


الطريق الثالث: حَمْلُ حديث النهي على ما إذا كان المَالِكُ أخْوّجَ من 
المَارٌ؛ لعديت ابي عريرة ضإنه قال: 'بَيْنَمَا نَحْنُ مع رسول الله كَلِ في سَفْرٍ 
إِذْ رأيْنَا إبلاً مَصْرُورَةٌ بعِضًا بعضاء إتشك "1 كلكا إلنها فْتَادَانَا رسول الله َكل 
ركنا اليد نكال إن هذه الإيلّ لأهْل بَيْتِ من المُسْلِمِينَ هو قُونهُمْ و ينهم 


ع و م 


بعد الله؛ أْيَسْرُكُمْ لو رَجَعْتُمْ إلى مَرَاِوكُمْ َوَجَذنم اك رن 
ذلك عَدْلاً؟ قالوا: لاء قال: فإِنَ هذا كذلكء. قُلْنَا: أَقْرَأْئْتَ إن احْتَجنًا إلى 


الطَعَام والشَّرَابِ؟ فقال: كُلْ ولا تحمل » واشرت ولا 0 
6 ٍ-. ل من مض ع هر م ١‏ اراق مووي اب لا ان 
ا عن رابع بن عمرو 2 قال: كنت أَرَمِي نخل الانصَارٍ فأخذلوني 
َذَهَبُوا بي إلى النبي يَلِةِ فقال: 'يا رَافِعُ» لِمَ تَرْمِي نَحْلهُم؟ قال: 


)١(‏ انظر شرح معاني الآثار (141/5)؛ عمدة القاري (7١/719)؛‏ فتح الباري (89/0)؛ 
شرح الزرقاني (4857/4). 

(9) العِضاه من الشجر: هو كُلُ شَّجَرٍ له شَؤْكٌ عَظْمَ واشْئَدٌَ شوكّه. انظر المخصص 
(556/0)؛ لسان العرب (190/87). 

() مسند أحمد بن حنبل (500/9)» برقم 494714١‏ سئن ابن ماجه (1/5ا)» باب النَهّْي أنْ 

٠‏ يُصِيبَ منها شيئاً إلا بإِذْنِ صاحبهاء برقم 25707 واللفظ لابن ماجه. ضعفه الألباني. 

ضعيف سنن ابن ماجه ص 179 . 218١‏ برقم 401. وانظر فتح الباري (40/0). 

(5) رافع بن عمرو بن مجدع ويقال: ابن مخدج بن حاتم بن الحارث ابن كنانة الكناني 
الضُمريء ويعرف بالغفاري» له صحبة» نزل البصرة ومات بها سنة ٠5ه.‏ سير أعلام 
النبلاء ج7١‏ صلالا4. 594 ؛ الإصابة (441/5). 





«أراء الشيخ الثبني الفهبة (قسم المساملات ويقية أب الفقه)» تحريم لأ من شان الَثِر بلا إذن صاحبه إلاعند الضّرورة 


قلت : يا رَسُولَ الله الجوع , قال: لا" رم وكل ما وََعَ ؛ أَشْبَعَكٌ الله 
600 
يواه" 


وحه الاستدلال: 


أن النبي 5 يكْهِ أباح له الأكل مِمَّا وقع حال الجوع والضرورة» ويبقى 
ما عذآه عل اف 

نوقش من وجهين: 

أحدهما: لا يصح حَمْلَهُ على المضطر؛ لثلاثة أمور: 


الأم الاوك :أن النبى 6 يي أطلق له الأكلء ولم يَمَلَْ " كُلْ إذا 
اضَطَرَرْتَ واترك عند زوال ا ' كما قال تعالى في الميتة: 0 < 
اط 1 با وَلَا عَادٍ قل | انم علدك 0 وكما قال النبي كل للذي ماله 
عن زكوت عذيد > ازكنها بالمَْدُوفٍ إذا لحنت إلبها حتى_تجد طير1 20 

الأمر الثاني : أله لو كانت الأناخة لأجل الضرورة فقط لتَبَّتَ البَدَلُ في 
ذِمَّتِهِ كسائر الأموالء والنبيٌ كَلِةِ لم يأمره بِبَّدَلِء وتَأْجِيرٌ البَيَاذٍ عن وَقْتٍ 
الحاجة ممتنع. 

الآأمر الثالت + أن لفظ الخديع عند آى واوه لين'قه للشروزة دك 
إلى قالد “قا فلو الم دض التقل؟ كال 3 


0( مسند أحمد بن حتبل (2)91/5 برقم 4؟؛ سئن أبي داود (/2)09 باب من قال 

إنه يَأكُلُ هِمّا سَقَطء برقم؟777؛ سئن الترمذي (08/0)» باب ما جاء فى الرُّخْصَةَ 
في أكُل العّمَرَةِ لِلْمَارٌ بهاء بين سنن ابن ماجه (5/١1/ا/ا),‏ قلق 

مَاضِيَةٍ قَوْم أو خَائْط هل يُصِيبُ منهء برقم 4718994 ضعَّفه الألباني. ضعيف سئن ابن 
ماجه ص1794. 

(0) انظر المغني (15/9). 

(6) سورة البقرة آية رقم “ا7. 

(4) صحيح مسلم 295١/5(‏ برقم84 ١١7‏ 

(5) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)5١7//(‏ 








تحريم الل من بشان ال بلاإذن صاحبه إلا عند الصّرورة مأراءالشيخ الأبني النهية (قسم المعاملات وياب القند)» 


الوجه النائق: أن التجدية :يدل على إناة الأكل طلقا وأن الأباحة 
00١‏ 1 
عند الجوع أولى : 


4 - عن عَبَّادَ بن شُرَحْبِيلَ 5ه" قال: 'أَصَابَنَا عَامُ مَحْمَصَةٍ فَأنَيْتْ 


العديئةة فأنثت خائطا من ابيا فأَحَزْتٌ سُنْبْلاً : كته وأكلئة 
وجَعَلْبُهُ في كِسَائِيء فجاء صَاحِبٌ الحَائط فضَرَبَنِيء وأَحَذَ تَوْبِيء 
أنَيْتُ النبي كله لله فَأَخْبَرْتةء فقال للرّجُلٍ: ما أَظعَمْتَهُ إِذْ كان جَائْعا أو 
سَاغِباً! ولا عَلَّمْتَهُ إِذْ كان جَاهِلاً! فَأْمَرَهُ النبي يل فرَدّ إليه تَوْبَُ وأمَرَ 

#8هس ا 7 . 86 . دهي ن() 
وجه الاستدلال: 


أن الحديث فيه دلالةٌ على أن نَفْي القَظع في السّرقة وتَفْي الأدب كان 
من أجل المَحَمَصَة ؛ فعليه يجور الأكل فى حال الضرورة» ويبقى ما عداها 
ِ 25 1 
على النّهِي العام “*'. 


نوقش : 


| بأه يُحْمَمَلَ أن يكون صرب له؛ لآنه أذ قوق ما سذا جوعه يما 
ده )2660 


.)5١3//( انظر حاشية ابن القيم على من أبي داود‎ )١( 

(؟) عباد بن شرحبيل العُبَرِي اليَشْكْريء رجل من بنى غبر بن يشكر ابن وائل» صحابي 3 
النضرزة.: انر الاتضعات :048/9 قرت التوديب: من 3 

(*) مسند أحمد بن حنبل »)١77/4(‏ حديث عَبَّادٍ بن شُرَخْبِيلٌ عن النبي وَل برقم 0007١1؛‏ 
سنن أبي داود (079/7)) برقم ١757؛‏ سئن ابن ماجه (0/1/ا9): باب من مَرَّ على 
مَاشِيَةَ قَوْم أو حَائِط هل يُصِيبُ منهء برقم 948؟؟؛ وصححه الحاكمء وقال: "هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”. المستدرك على الصحيحين (48/1١)؟‏ وصححه 
الألباني. صحيح سنن ابن ماجه(2)1147/5 برقم 4141/5 السلسلة الصحيحة(ه/ 60717١‏ 
يرقم 77379. 

(54) انظر أضواء البيان .)77/١(‏ 

(4) انظر الاستذكار (607/8). 








«أرا الشيخ الأباني لنهية (قسم الدساملات وبقية أب النقد)» تحريم الأ من بشن اتير بلاإذن صاحبه إلا عند الصُرورة 


8 أن ع البْسْتَانِ مال من أموال المسلم فكان مكرما كسائر 
2020 
ل 


بن أذ ياك 
بأنّه جاء دلبل عناص بإباحة الأكل من يتان الغينلذ إذنه إذا تاذدى 
صاحب البَسْتَان ثلاثاء فشَخْصٌ هذه الحالةٌ من العموم. ويَبْقَى ما عدا هذه 


القول الثاني: يجوز الأكل عند الحاجة. 


وهو كل فنك المالهةااوورارة عند الحا 


و 
أدلتهم : 


-١‏ عن عبدالله بن عَمْرِو بن العاص عن رسول الله وه "أنه سيْلَ عن 
الثّمَرٍ المُعَلّقِ فقال: من أصَابَ يِفِيهِ من ؤي حَاجَةٍ غير مُتَّجِلٍ خُبئة*' 


فلا شَيْءَ عليه ومَنْ خَرجَ بشي َه بِشَيْءِ منه فعَلَيْه غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ 
له )2 
الكش ديه ٠.‏ 


.)506١//( انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) انظر الاستذكار (00/8)؛ التاج والإكليل (5754/6)» قال ابن عبدالبر: "وأما مالك 
فذكر ابن وهب عنه أنه سمعه يقول في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطا قال: 
لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس به أو يكون محتاجا إلى ذلك فأرجو 
ألا يكون به بأس ولا يكون عليه شيء إن شاء الله تعالى". الاستذكار (507/8). 

' (") انظر الكافي في فقه ابن حنبل (591/1)؛ المغني (7757/4). 

(4) الحبْئةُ: هي ما يِسْمِلْهُ المَرء في حِضْيْه. انظر لسان العرب (4)177/1 تاج العروس 
(5/الاغ)»: مادة: خبن؛ نيل الأوطار (وإه "؟). 

(ه) سنن أبي داود (؟757/5١)»‏ كتاب اللْقَطق برقم ٠ل‏ ١؛‏ سنن الترمذي (084/0). باب 
اا في الرّخْصَةٍ في أكُل التَّمَرَةٍ ةِ لِلْمَارٌ بهاء برقم 1144 قال الترمذي: "هذا 
550 ع 0 التبماي الصغرى(85/8): باب العُمَد يُشْرّقْ بعد أَنْ يُؤْوِيَهُ 
الجرين» برقم 4408؛ حسنه ابن القيم. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
٠ 7 //(‏ وحسنه الألباني. صحيح سنن أبي داود(/2)07 برقم 5599. 


تحرم الأ من شان لبر بلاإذن صاحب إلاعند الّرورة «أراء الشيخالأبني الفهية (قسم الماملات رقي أواب القه» 








وجه الاستدلال: 


أن قول البى كَكلِهِ: "من ذي حاجة ' يفِيد إباحة الأكل عند الحاجةء 
والمَنع فيما عدا ذلك230, 

نوقشس من وجهين: 

احدمياة' إن الصدوف ال 

وأجيب: 

أن الحديث ثابت. 

الوكد الفا 4 أن هذا ميد :بان الفترؤوة ,لقف القتعقة وقول ذا 
1 8 35 00 اه 
شيء عليه " هو نفي للعقوبة لا للغرم : 

واجيب : 

بأن هذا الحديف زوف بوجهية: 

أحدهما: 'وإِنْ أكَلَ بفِيه ولم يأخذ فَيَتَخْذٌ حُبْنَةَ فليس عليه شيء ' 
وهذا صريحٌ في أن الآكِلَ لا شيء عليه» وإنما يجب الضمان على من 
ره 

الوجه الثاني: قوله: "ومَنْ أَصَابٌ بفِيهِ من ذي حَاجَةٍ غير مُتَخٍِ خبنة 
فلا شيء عليه ومَنْ خرج بشيء منه فعليه عَرَامَة مِْلَيْه والعُقُوبة". 

وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء فيه» وأنَّ الضمان إنما 
يجب على المُخُرجٍ منه غير ما أصابٌ منه من ذي الحاجة غير مُتَخِذٍ حُبئة 
فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه عَرَامَة مِثْلَيْهِ والعقوبة'”. 


.)5١5/9/( انظر الكافي في فقه ابن حنبل (497/1)؛ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 
.)60/4( (؟) انظر المجموع‎ 

() انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)9١1/0/(‏ 

(4) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)5١7/0/(‏ 

(©) انظر حاشية ابن القيم على سئن أبي داود .)3١7/7/(‏ 








«راء الشيخ الأباني الفقهية (قسم العاملات وبقية واب الفقد)» تحريم الكل من بان اير لا إذن صاحبه إلا عند الصّرورة 





١‏ - عن أبي سَعِيدٍ الخدري ون عن النبي كيه قال: "إذا أَتَيْتَ على 
راعي إبل قَنَادِ: بي يا راعي الإبل» تلأناع كإن اخ ات ول واشلت 
واشْرَبِ من غَيْرٍ أن تُفْسِدَ وإذا َنَيْتَ على حَائْطِ بَسَتَانِ فُنَادِ: يا 
ماج العافط : اانا إن أحايك وله 00 


وجه الاستدلال: 


الحديث صريحٌ في إباحة الأكل من البستان بدون إذن صاحبه بعد أَنْ 
يادي ثلاثاء ولم يُقَيَذه بحال الضرورة”". 


نوقش : 
أن هذا الحدمة وانعاله مر على خال' الرورةة | عيالا لجميع 
الك م 


القول الثالث: الإباحة. 


١ 2‏ 
وهو قول عمر وابن ن عياس زأيئ بَرَدَةً وين » وهو مذلهب 
الحنابلة*2غ وهو اخحتيار الشوكاني”©2: والشيخ ابن عثيمين0. 


.458 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر المغنى (7919/9). 

(6) انظر شرح معاني الآثار (550/4)؛ الحاوي الكبير (171/10)؛ المجموع (50/4)؛ 
طرح التثريب في شرح التقريب (1517/6)؛ أضواء البيان .)75/١(‏ 

(4) انظر سنن البيهقي الكبرى (2*”5/8/4 5509)؛ المغني (7577/9)؛ شرح منتهى الإرادات 
(/ 6ع ). 

(5) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (١597/1)؛‏ المغني (575/9)؟؛ حاشية ابن القيم على 
سكن آبي حاوزه (/18/8) + قال :ابو القيم :- “وهو المشهور عن أحهد» .وانظر المتقبيع 
المشبع ص5 ؛ شرح منتهى الإرادات (515/9)؛ كشاف القناع .)50١/5(‏ 

(5) انظر نيل الأوطار (8/9). 

0) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (41/19)» ولكنّه زاد قيداً على المَذْهبٍء وهو: 
أنْ يُنَادِي على صاحب البستان ثلاثاء فإِنْ أجابه» وإِلَا أكل» وهذا القيد جاء في 
الحديث فيجب العمل بها. 


تحريم الأكل من بئان الي بلا إذن صاحبه إلا عند الشّرورة «آراء الشيخ الأبنيالتهية (قسم المماملات وبقية أاب الفقم)» 





أدلتهم : 
١‏ - عنابن عمر نه قال: قال رسول الله كَلخِ: “مَنْ دخل خَايْطأً 


هماه 0 


تداك بولا حك 
وحجه الاستدلال: 


الحديك ذليل على إباحة الأكل من غير تقييذ بالضرورة. 

00١ نوقش1:‎ 

يأن شنيف لأ يكيف قال التنافضي + "ونا 8 يثلث الانحكة فيد 
ولو تَبَتَ عن النبي كل كُلْنا به ولم ال 60 


وأجيب : 

بأنّه حديثٌ صحيحء فإذا صَحَّ فعلى قول الشافعي يكون قولاً له0". 
١‏ عن أبي سَعِيدٍ الخدري َيه عن النبي كه قال: 'إذا اتيك على 

راعي إبل قَنَادِ: يا راعي الإبل» تَلاثاًء فإِنْ أَجَابَكَ وإِلا قاخلث 

وأشرنة رق غَيْرِ أن تَفْسِدَء وإذا أَتَيْتَ على خائط يُسْنَانِ قَنَادِ: يا 

صَاحِبَ البحائط» ثلاثاًء. فإن أَجَابَكَ وإِلّا دكل :220 


وجه الاستدلال: 


ظَاهِرٌ الحديث جَوَارٌ الأكلٍ سس خائط الْعَيْرِ والشّرْبِ من مَاشِبِتَهِ بعد 3 
النْدَاءِ المَذْكُورٍ من غَيْرٍ فَرْقٍ بين أن يَكُونَ ل الأكلٍ» أ َم 0 


000 ل باب ما جاء ف ني اللخسة ني 5 الثَّمَرَةٍ للمار نهنا 
برقم /1741؟ سئن ابن ماحد (1000/9]ه بات حل 2" على كا شي قوم أو حَائِْط هل يُصِيبُ 
منهء برقم 1701: واللفظ للترمذي. ضححه الألباني (1145/0م )4 برقم //141. 

(؟) انظر الأم (/740 045). 

(*) قال ابن حجر: "قلتُ: والحق أن مجموعها لا يَفُضُرُ عن درجة الصحيح". فتح الباري 
(90/0). 

(4) تقدم تخريجه ص 1518. 

(5) انظر نيل الأوطار (76/9). 








«أراء الشيخ الأياني افتهبة (قسم السعاملات وقية أبواب النقه)» تحري الأ من بشآن اليِر بلا إذن صاحبه إلا عند الصّرورة 


نوقش : 


دن الحديث من رواية الحسن عن سمرة) وأحاديث اليحسبن عن 
سمرة لا يُنْبِتُها بعض الحفاظ"". 
َس عن عبدالله بن عَمْرِو بن العَاصٍ عن رسول الله وَكهْ: "أله سبل عن 
الثّمَرٍ المُعَلقٍ فقال: مَنْ أصَابٌ يفيه من ذِي حَاجَةٍ غير مُتَّخذٍ خب فلا 
5 ل ضف 
شَيْءَ عليه ومَنْ حََرَجَ بِشَيْءٍ منه فعليه غَرَامَةُ مِْلَيْهِ وَالْعْقُويةُ. .. ا 


وجه الاستدلال: 


من قول النبي يكِةِ: "لا شيء عليه " ففيه إباحة الأكل من غير ضرورة. 

نوقش : 

بِأنْ الحديث قيّد الجواز بالحاجة» والقائلون بالإباحة أطلقوا القول 
ال 


1 : 
واجيب : 


م 


أن الشاحة المُسَوّغَة للأكل أَعَمْ من الضرورة» والحكم مُعَلق نيا 
ولا ذكر للضرورة فيه 27 ذكرت الحاجة؛ أن الغالب فعلٌ ذلك للحاجة. 


فاللفظ حرج مَخْرَجَ الغالب» وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقا””. 


4 - عن عمر بن الخطاب وه أنه قال: 'مَنْ مَرّ منكم بحائط فليأكل في 


١ 0‏ 
بطنه ولا يتتخذ : 


.)01١/9( انظر المجموع‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه ص 401. 

(5) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 10 و 

فق انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)5١7/7/(‏ 

(4) سئن البيهقي الكبرى (69/4”)» باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته» 
برقم 94117١1؛‏ ونحوه في مصنف ابن أبي شيبة (9414/4؟)» من رخص في أكل الثمرة 
إذا مر بهاء برقم 1004. 





تحرم الكل من سآن لير بلا إذن صاحبه إلا عند الصّرورة هرا الشيخ الثاني القهية(إقسم المعاملات وبقيةأواب النقة)» 





ورلق عونا ”ل قال: "قال سافرتُ مع أنس بن مالك 
وعبدالرحمن بن سمرة وأبي بُرْدَة وين فكانوا يَمَرُون بالثمار فيأكلون فى 
ا 7 

وجه الاستدلال: 

أنّ عمل الصحابة ونه والسّلف الصالح كان على فعل ذلكء ويَبْعُد 
مسي ال ؟. ٠.‏ زفرفق 
أن يَتَعَارَفوا على أمْرٍ غير جائر' '". 
ه - عن أنس َه قال: ومرك ملعيل لخرلخزم 


2 6 م 


أو يَرْيَعٌ زَرعَا فَيَأَكُلٌ منه مف طبر أو لمان أو بَهِيمَةٌ آلا كان له به 


كد ى(غ) 
صذفه 5 


وجه الاستدلال: 
أنّ هذا الحديث يؤيّد أحاديث الإباحة؛ فإنَّ النبي وك بيِّن فضل 
. الغرس والرَّرعَ إذا أكل الناس منهء وفيه إشارةٌ إلى أنْ ذلك مباح”. 


نوقشت هله الأدلة من عِدَّة أوجه 


أحدها: أن التّمَسَّكَ بالقاعدة المعلومة أولى» وهي أن الأصل في 


مال المسلم الحُرٌمَة. 


)000 لم أجد مَنْ ترجم له غير انوع :ذكروه في الك زدكروا العروى عن آبي بكر 
وعبدالر خمن بن سمرة : وروى عنه عاصم الأحول. انظر الكنى والأسماء .)7015/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/70/7١)؛‏ بلفظ: "قال غزونا ومعنا أبو بكرة 
وأبو برزة وعبدالرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار"؛ مصئف ابن أبي شيبة 
(4)195/4: باب من رخص في أكل الثمرة إذا مر بهاء برقم7071», بنحوه. انظر 
المغني (775/9). 

(6) انظر المغني (771/4)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (441/1)؛ الكافي في فقه ابن حنبل 
(١/447)؛‏ شرح منتهى الإرادات (415/9). 

(5) صحيح البخاري 28١1/1(‏ باب قَضّل الرَّرْعَ والعَرْسِء برقم 140؟؛ صحيح مسلم 
ةماطلا برقم "1061. . 

() انظر طرح التثريب في شرح التقريب .)١147/1(‏ 





«راء الشيخ الأياني لفقهية (قسم العاملات وبقيةأبواب الفقم)» تحريم الأكل من سآن الي بلاإذن صاحبه إلا عند الصّرورة 


أن القاعدة ككل ايها إذا الى بره ليل يحصل ايعفل. أفرادقا :يكم 
آخرء وفي هذه المسألة صح ح الدليل بإباحة الأكل من البستان» فيص هذا 
الحكم من العمومء وتبقى القاعدة على عمومها فيما بقي من أفرادها. 


الوجه الثاني : أن حديث النهي أصحٌ سندا فهو أرجح من أحاديث 


بأنَّ الرجيح لا بُقَالُ به إلا إذا لم يُمْكن الجمع بين الأدلة» وهنا 
يُمْكنُ الجمع بِحَمْل أحاديث النّهِي على حَلْبٍ الماشية» أو فيما إذا لم يناد 
غَلن "اتن التمتان كلآثا أو قيدن لبجل بخ 

وبِحَمْلٍ أحاديث الإباحة على مَنْ أكل من ثمار البستان غير المخوط 
بعد أن ثاذى على امب المنكان كلد 

الوجه الثالث: أنَّ ذلك محمولٌ على ما إذا عَلِمِ طيب نُفُوس أَرْبَابٍ 
الأموال» وسَمَاحتهم في ذلك" , 

الوجه الرابع : أن ذلك 10-6 على أوقات المجاعة والضرورة» كما 
كان ذلك أوَّلَ الإسلام". 

ويُمْكِنٌ أنْ يُجَاب عن هذين الوجهين: 

أن أحاديث الإباحة عامّة لم حصي بحال الضرورة أو المجاعة أو 
غيرهاء فالأصل العمل بها على عمومها. 
-32 الإجماع: أن القول بالإياحة هو قول جمع من الصحابة منهم عمر» 


) انظر طرح التثغريب في شرح التقريب .)١417//5(‏ 

(9) انظر ص ”467. 

(8) انظر شرح معاني الآثار (710/4)؛ طرح التثريب في شرح التقريب (1417/5). 
(4) انظر شرح معاني الآثار (140/4؟)4 طرح التثريب في شرح التقريب (1417/56). 





تحريم الأكل من بئان اثير بلا إذن صاحبه إلاعند الصشرورة دأراء شيخ الأباني افتهة (قسم المعاات رقية أو النقد)» 


وابن عنام واب بردة» وعد الرجمة و سرة وش اين قزر لكالف 
فيكون إجماعا"”". 


نوقش : 

بأنَّ بعض الصحابة وق أبَى أنْ يأكل من الل 9) 

٠ : وأجيب‎ 

0 م من الأكل لا لا يدل 0 ا كلق أن الأنينا ن قن 


عو م 3 220 


الترجبسح: 
يتبين 9 ا أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الثالث؛ وهو القول 
نْ يُنادِي على صاحب البستان ثلاثا قبل أنْ يأكل؛ 


-١‏ صخّة الأحاديث بجواز ذلك. 

لماه تَعَارْضَ بين الأدلّة أن يسخْصٌٌ الجواز يمن كل من بستان 
الغير بلا إذنه بعد أن يُنَادِي على صاحب البستان ثلاثاء» وأنْ يكون 
امعان عير 2 0 بعد وها م 0 خارج البشعات: 


2 


بإذنه ؟ وبهذا تجتمع الأدلة فيعمل بها حديا: 


.)7578/4( انظر المغني‎ )١( 
.)757/4( (؟) رُوِيَ ذلك عن أبي سعيد وَقنه. انظر المغني‎ 
.)785/9( انظر المغني‎ )5( 





«اراء الشيع الالباني الفقبية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقّم)» مشروعية ْم والسيرة 


المسألة الثامنة عشرة: 


مشروعية القَرّع والعتيرة7") 


لس <+<”<تتئلهويي 


تحرير محل النزاع: 
لم أجد بين أهل العلم مَنْ قال بوجوب المَرَعَ والعَتِيرَة”". 


20 المَرَعٌ؛ ويُقَال: المَرعَهُ: هو أوّل ناج الَبَهِيمَقٌ » وتْحصّها بعضهم بالإبل والغنم؛ ٠‏ كان 
أُمُل الجاهليّة يَدْبُونهُ لطوَاغِيِتِهِم؛ رجاء البَرَكَةَ في الأمْ وكَثْرَةِ نَسْلِهَاء عاد 
المُسْلِمُونَ يَذْبَحُونْهُ لله 8#. والحنفيةٌ تسمّيه بِالعَتِيرّة. انظر معجم مقاييس اللغة 
(597/4)؛ غريب الحديث لابن سلام (١/94١)؛‏ النهاية في غريب الأثر (5919/5)؛ 
شرح صحيح البخاري لابن بطال (778/0)؛ شرح النووي على صحيح مسلم 
(10/1)؛ المطلع على أبواب المقنع .)508/١(‏ 
وَالعَتيرَة : العثّر في اللغة : الأصل : وشرعا : هي ذَِِحَةٌ كان أهْل السَاهِلِيّة َْبَحُونَهَا في العَشْرٍ 
الأول من رَجَب لِآلِمَيهِم؛ ويُسَمُونَهَا الهثر» والرّجيبّة» ثُمٌ صار المُسْلِمُونَ يَذْبَحُونَهَا لله تعالى 
من غَيْرِ وْجُوبٍ ولا تَقَيْدِ بزمن. انظر معجم مقاييس اللغة (111//4)؛ شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (17/8/0)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (17/1)؛ المطلع على أبواب 
المقنع ٠ ٠4/١(‏ أضواء البيان (775/6)؟ نيل الأوطار (777/0)؛ وعند الحنفية أنْ العتيرة 
هي المَرَعَ » وَيكمُون العتئزة بِالرّجَبيّة ؛ تبه إلن شه رجت: بدائع الصنائع (19/0). 
وجاء تفسيرها في البخاري عن أبي هريرة ضيه عن النبي وَل قال: ا را مدر 
والمَرَعْ أُرَّلُ الاج كانوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيِتِهِمء والعَتِيرَةٌ في رَجَب". صحيح البخاري 
(508/0): باب المَرَع» برقم 40105 ا برقم 5/ا19, قال 
ابن حجر: "قد أخرج أبو قرة في فى السئن الحديث عن عبدالمجيد ب بن أبي داود عن معمر 
وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة ة من قول الزهري" . فتح الباري (091//4). 

(؟) قال عبدالرؤوف المناوي: " والعتيرة لا تجب إجماعاً ". التيسير بشرح الجامع الصغير (174/1). 











مشروعية الع والئيرة دأراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المعاملات ويقية أراب الفقم)» 


وإنّما اختلفوا هل حكمهما ثابتٌ فيُشرعان استحباباً» أو أنَّ حكمهما 


القول الأول: مَشْرُوعِيّة واسْتِحْباب الفَرّع والعتيرة. 

َ: 405 0ع 48 . مسلم) 
وهو قؤل ابن سِيرين »2 وأبو عبيد '. وهو مذهب الشَافِعِيةٍ 
5 (4) 0 مل. (0) 

ورواية عن أحمد وهو اختيار الشوكاني 5 0 والشيخ الألباني ”5 


ولكنَّ الشيخَ الألباني يشترط لمشروعية العَتِيرّة ألا يُخْصٌ بها شَهْرٌ 
0و3 
رَجَب؟ لدان رست وغيره 5 
0 
0ك عن لُبَيْمَة وه قال: "نادى رَجَلّ رسول الله وَل 
عَتِيرَةَ في الجاهِلِيّةِ في رَجَبٍ فما تَأَمُرْنَاء قال: ادْبَحُوا لله في أي 
2 


شَهْرٍ كانء ركنا الله كد ونا قال: إنا كنا نفرع فرعا فى 


.075717/4( انظر طرح التثريب في شرح التقريب (140/5١)؛ المغني‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (0918/9). 

() انظر الحاوي الكبير (11/15)؛ روضة الطالبين (/774)؛ المجموع (7737/8)؛ فتح 
الباري (091//9)؛ مغني المحتاج (597/5)؛ فيض القدير (17"0/6). 

(4) انظر الفروع (415/7). 

(5) انظر نيل الأوطار (5784/0). 

(5) قال الشيخ الألباني: "هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية القَرّعه وهو الذّبح أَوَّلَ 
النِتَاججٍ على أن يكون لله تعالى» ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز 
وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهرء فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم 
(لا فْرَعَء ولا عَتِيرّة)» لأنه يِةِ إنما أبطل الفَرَّءَ الذي كان أهل الجاهلية يذبحونه 
لأصنامهم, والعَتِيرَة» وهى الذبيحة التي يَخُصُونَ بها رَجَبَا * إرواء الغليل(117/4)» 
تحت الحديث رقم .118١‏ 

0 قال الشيخ الألباني: 'ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرَّجَبَ 
على ما سواه من الأشهر ". إرواء الغليل(7/4١4)»‏ تحت الحديث رقم .1١١8١‏ 

(8) بُبيِمَة بن عمرو بن عوفء وقيل: ابن عبدالله بن عمرو بن عوف بن الحارث بن نصر بن 

حصين الهذلي» يُقَال له: نبيشة الخير سكن البصرة ة صحابي قليل الحديث. انظر 


الاستيعاب (577/1١)؛‏ الإصابة (5/١47)؛‏ تقريب التهذيب ص009. 





«أراء الشيخ لاني الفقهية (قسم المساملات وبقيةأواب النقَه)» مشروعية افرع والمنيرة 


الجَاجِلِيّة» فما تَأَمْونا؟اقال هي كل ستايفة قرخ كنذوة ماشيكلة يس 
إذا اسْتَسْمَل ذُبَسْتَهُ فتَصَدَفتَ بلكيه"0, 


وجه الاستدلال: 


أن النبيّ كَلِ أقرّ ما كانوا يفعلونه من المَرّع والعّتيرة» وَأْمَرَهُم أنْ 
يجعلوها لله ففيه دليل على مشرو وعيتهما”". 


ويمكن أن ينَاقَئْنَ : 
بِأنَّ الحديتٌ فيه الأمرُ بالذّنْم صدقة لله من غير تخصيص بشهِرٍ دون 
شهر » أو تخصيص أُوَّلِ الاج ا وهذا 9 في محل افرع 


2 56 


5-0 
- عن لقيط بن عَامِر ذه أَنَّهُ قال: "يا رَسُولَ الله إنا كنا تَذْبَحُ في 
رَجَبٍ ذَبَائِحَ فَتَأكلٍ منها وَنْظى نهنا من جاءتاء قال كقال له 

و الله عه : لا ا 0 


)١(‏ سنن أبي داود (/4 42٠١‏ بابٌ في العتيرة» برقم ٠7847؛‏ سئن النسائي الصغرى 
.)107١0(‏ باب تَفْسِيرٌ الْمَرَع 0 ١‏ ؛ سنن ابن تجابعه (5//ا5١٠)».‏ باب الفْرَعَة 
وَالعْتِيرَة» برقم 117١7؛؟‏ صححه الألباني. . صحيح سنن أبي داود 2)١95/5(‏ برقم .587١‏ 

(9) انظر فتح الباري (9/لاوهة). 

(9) مصلف عبدالرزاق (40/5). باب القَرَّعَة برقم 4917ا؛ مسند أبي يعلى (8/8): 
برقم 4609؛ سنن البيهقي الكبرى (511/9)) باب ما جاء في الفرع والعتيرة» 
برقم 1917؛ المعجم الأوسط .)١59/5(‏ برقم 1675. 

(4) لقِيط , بن عامر بن المُنْتِقَ بن عامر العامري. أبو رزين العقيلي؛ صحابيء. واختلفوا هل 
هو لقيط بن صَبِرَة ورجّح انو حك أنيينا اثنان. الاستيعاب (9/٠55١)؛‏ الإصابة 
(مرتحمة). 

(6) مصنف ابن أبي شيبة 2)١1١/0(‏ في العتيرة والفرعة. برقم 5704؟؛ ار 

احدبل 10011110 حديث أبي رَزِينِ العقيلي. لَقِيط بن عَامِرٍ بن المُنْتَفِق نه 
برقم 4١77417‏ سئن الدارمي حل باب في الفرّع والعَتِيرَة» برقم 9568١؛‏ 
المعجم الكبير 2)501//١9(‏ وكِيعُ بن حُدُسِ وَيُقَالُ عَدَمنٌ عن أبي رَزِين» برقم 8537 


مشروعية ارم والعنيرة 








«أراء الخ الأأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقيةأبواب النقه)» 


4 - عن مالك بن قَهْطِم التميمي ؤه''': 'أنْ النبي َل سُيْلَ عن 


العيرق مكمه 0 


00 


00 


فيف 


2 


ره( 


وجه الاستدلال: 
أنَّ النبئ ككل لم ذكن نسيل 0 


3 8 5-5 3 260 ع 50 اللو اص وات * فد دع 
عن الحَارِتٌ بن عَمْرِو 5ه © : 'أنه لقِيَ النبيّ كَلِِ في حجّة 
الوداع فقال رَجَل من الخاين: يا رَسول الى العكادن والفرائع » 
قال: مَنْ شاءً عَمَرَه ومَنْ شاءَ لم يَعْيِرَُه ومَنْ شاءً فرع ومَنْ شاءَ لم 


ع د ر(ه) 


وجه الاستدلال: 


أنَّ النبيئ كلل أجارٌ لهم المَرّءَ والعَتِيرّة» وكان ذلك في حَجََةٍ الوَداع 
يدل على عدم نَسخْها. 


مالك بن قَِهْطِمِ التميمي والد أبي العُشَّرَاء حديثه مشهورء واخثلف في اسمه: فقيل: 
مالك بن فِحُْظِمء وقيل: سيّار بن بلزء وقيل: يسار بن بلزء وقيل: عطارد بن برزء 
وهو والد أبي العَشّرَاء واسم أبي العَشَّرَاء أسامة. أسد الغابة (45/0)؟ الإصابة في 
تمييز الصحاية (ه/هة:7). 

المعجم الكبير لمحل سَيّارٌ بن بِلِزقٍ أبو أبي الْعْشَّرَاءِ الدَّارِمِيُ ‏ برقم "لا "؛ وابن 
الرجال (591/5)» برقم .1١١١8‏ 

انظر فتح الباري (098/9). 

الحارث بن عمرو بن ثعلبة ويقال الحارث بن عمرو بن الحارث بن إياس بن عمرو بن 
سهم بن نضلة بن غنم بن ثعلبة بن معن بن مالك بن أعصر الباهلي ثم السهمي يكنى 
أبا مَسّْقَبَة صحابى له حديث واحد. انظر طبقات ابن سعد (/14/7)؛ الإصابة 
(88/1 2 ).؛ تقريب التهذيب ص57١.‏ 

سنن النسائي الصغرى (لارمدط)ء كتاب الفرع والعتيرة» برقم 67 ؛ صححةه الحاكم 
وقال: "هذا حديث ضصحجيح الإسناد". المستدرك على الصحيحين 5/0 وضعفه 
الألباني. ضعيف سنن النسائي ص 2179 رقم الحديث 57737؛ إرواء الغليل(4/١٠5)»‏ 
برقم .118١‏ 







«اراء الشيخ الالباني النتهية [(قسم المعاملات وبقية أبواب اله » مشروعية الع والبيرة 0 





نوقش : 
بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة 


2020 


ا عن عبدالله بن عمرو بن العاص نه قال: 'سقل سول ساعن 
المَرّع؟ قال : حق» فَإِنْ تَرَكْتَهُ حتى يَحُونَ بَكراء فتَحْمِل عليه في 
سبيل الله أو تشقلة مله خيْرٌ من أنْ تَذْبَحَهُ فيَلْصَىّ لَحْمُهُ بوَبَر؛ 
فَتكْفِىَ إِنَاءَكَ ونُوَلِه نَاقَتَكَء قالوا: يا رَسُولَ الله. فالعَيِيرَةُ؟ قال: 
سي بش لت شف 
العتيرة حق" 2. 


وجه الاستدلال: 


بين النب يَلِ في الحديث أنَّ العَتِيرّة حقٌ» فِيَجْمّع بينه وبين حديث النهي 

مل النهن على ما إذا ان اليم لكر اند والاستحباب بكون الذبح لله”". 

/ا - عن مِخُنّف , بن سُلَيْم' قال : 'وَنَحَنٌ 0 
قال: يا أنه النامن: إن على كل أمْل بَيْتِ بَيْتِ في كل عَام أضحية 
وعَتِيرَةَ أَتَدْرُونَ ما العَتِيرَة؟ هذه التي يقول الناس الرحَبية 500 


)١(‏ قال الألباني: "قلتٌ: وهذا سند ضعيف» يحيى بن زرارة وأبو حالهما مجهولة» 
ولم يونّقهما أحدٌ غير ابن حبّان» وهو أشهر من أبيه". إرواء الغليل(5/١٠5)»‏ 
برقم .1141١‏ 

(؟) مسئد أحمد بن حنبل :)١87/5(‏ مسند عبدالله بن عمرو بن العاص وَنه» برقم 71/17؛ 
سنن أبي داود (/ 225١‏ باب في العقيقة» برقم 5847؛ سنن النسائي الصغرى 
(//1378).؛ كتاب الفرع والعتيرة» برقم 4770؛ حسنه الألباني. صخيح سئن النسائي 
»)١475 .151/5(‏ برقم 871237؛ إرواء الغليل (511/5)»: تحت الحديث رقم .1١18١‏ 

(*) انظر فتح الباري (5917//4). 

(:) مِحتف بن سُلَيْمٍ بن الحارث بن عوف بن ثعلبة , را اد ابن 
ثعلية الأزدي الغامدي» له صحبة» ونزل الكوفة بعد ذلك» من ولَدِه أبو حتف لوظبق 
يحيى ؟؛ ؛ وكان ممن خرج مع سليمان بن صرد في وقعة عين الوردة» يا د 
54ه. انظر التاريخ الكبير (57/8)؛ طبقات ابن سعد (70/56)؛ الاستيعاب (551/5١)؛‏ 
الإصابة (00/5)؛ تهذيب التهذيب .070/1١(‏ 

(6) مسند أحمد بن حنبل (174371//5): حديث مِحُنَف بن سُلَيْم صَلِه» برقم 11/479؛ سئن أبي 

داود(/47)) باب ما جاء في إِيِجَابٍ الْأضَاحِئٌء برقم 774؛ سنن الترمذي (49/5)» - 





مشروعية رع والسيرة دارا الشيخ الأبنيالنقهية (قسم العاملات وقية أواب النقه)» 


نوقش : 


ددع دهفو )١(#‏ 


أن هذا خبر 

ويْمْكِنٌ أن يُجَاب من وجهين: 

أحدهما: أنَّ النَّسْخ لا يُقَالُ به إلا عند العلم بالتأريخ. وعدم إمكانيّة 
الحدي وهنا لد يُعلم التأريخ. ويمكنٌ الي بين الأحاديث بحَمْلٍ 
أحاديث النّهي على تخصيص الذَبْح بِشَهْرٍ مُعَيّنء أو حيوانٍ مُعَيّن كما كان 
يفعل أهل الجاهلية» وحمل أحاديث الإباحة على ديح الحيوان ري للّه من 
غير نَخْصِيصٍ كما يَفْعَلُ الجَاهِلِيُونَ قبل الإسلام. 


الوجه الثاني : كيف يُقَال بالنّسخ. وفي الحديث أن النبي كد يه أجاز 
العَتِيرّة وكان ذلك فى حجة الوداع عند الوقوف بعرفة؟! 


القول الثاني : أن القرّع والعتِيرة و غير مشرو و7 
وهو قول الجمهور'”. فهو مذهب الحنفية”“. والمالكية . 


- برقم1914؛ سنن النسائي الصغرى (//1517)؛ برقم 5775؛ سئن ابن ماجه 2)١٠١40/5(‏ 

باب الأضَاحِيَ واجِبَةٌ هِيَ أمْ لا برقم 56١5؛‏ (187/5)» برقم 5784؛ قال الترمذي: 
"هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ولا نَْرفُ هذا الحديث إلا من هذا الوَّجْهِ من حديث بن عَوْنَ" . 

وضغفه الخطابي. فتح الباري (091//4)؟ وحسنه الألباني. صحيح سئن أبي داود(؟/185)» 
برقم 7784؛ وضعفه في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص١297‏ 2977 برقم '7747. 

.)98/( قال أبو دَاوْد ' العَتِيرَةُ مَنْسُوحَةٌ هذا حَبْرٌ مَنْسُوخ". سئن أبي داود‎ )١ 

(؟) وقد بعد اتفاقهم على نسخها هل هي مباحة أو مكروهة؛ أو محرمة.. انظر عمدة 
القاري (١177/5)؛‏ المجموع (77”37/8)؛ الإنصاف للمرداوي .)١١5/5(‏ 

(”) أضواء البيان (57/60). 

(4:) انظر شرح مشكل الآثار (/88)؛ أحكام القرآن للجصاص (87/0. 87)؟ الهداية 
شرح البداية (5/١7)؟‏ بدائع الصنائع (54/5)؟ الاختيار تعليل المختار (18/0)؟ تبيين 
الحقائق (7/6)؛ عمدة القاري (١77/5١)؛‏ مرقاة المفاتيح (074/9)؛ حاشية ابن 
عابدين (057/560). 

(5) انظر الاستذكار (5157/5)؛ مواهب الجليل (58/9؟١)؛‏ شرح مختصر خليل (57/9)؛ 
الشرح الكبير (75/5١)؟‏ منح الجليل (581/5). 





«أراء الشيخ الأبانيالققية (قسم السعاملات وبقبة أاب الفق)» مشروعية الم واليرة 





وقول عند الشافعية''' وهو مذهب الحنايلة0"). 


ِ 
أدلتهم : 
قاع 


1 عن عَلِيّ طن أنَّهُ قال: قال رسول الله ع ' نَسَحْتٍ الرَّكَاه كل 
صَدَفَة في اا ا 2 رففان كل صم ونْسَخّ 0 الْجَنَابَةٍ 


0 د 0 602 


وحه الاستدلال: 


بأنَّ الحديث ضعيفٌ جداء ولا يثبتٌ به حُجّة. 
لاد عو أق :هريرة وف عن السن اكه اغال: الررع بول 40 


وفي رواية: 'لا عَتِيرَةَ في الإسلام ولا ودع "00 


.)3737/8( انظر المجموع‎ :)١( 

(؟) انظر المغني (7571/4)؛ المبدع (/707)؛ شرح منتهى الإرادات (717/1)؛ كشاف 
القناع (/5*)؛ الروض المربع .)0475/١(‏ 

() سنن الدارقطني (581/4)» باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» برقم 58» قال 
الدارقطني: "عقبة بن يقظان متروك "؛ سنن البيهقي الكبرى (0)75717/4 برقم141/99؛ 
وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (787/5): ترجمة مسيب بن شريك أبو سعيد 
التميمي الشقري» برقم 1817؛ ضعفه ابن حجر. الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(؟/5١5؛‏ وقال الألباني: ضعيفٌ جدا. السلسلة الضعيفة(؟/005. 

(:) صحيح البخاري (73087/5)» باب الْقَّرّعء برقم 405١07‏ صحيح مسلم (1514/5)) 
برقم 191/5. 

(5) مسند أحمد بن حنيل :)١59/1(‏ برقم 75١لا؛‏ مسند أبي يعلى (١١/587)غ2‏ 
برقم 4581/8 مسند أبي عوانة (2)85/0 برقم .089٠‏ 








مشروعية ال والثيرة «آراء الشيخ اياي الفتهبة (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه]» 


الاستدلال بالحديث من وجهين: 


الوجه الأول: أنَّ الحديث دليلٌ على أنَّ المَرّع والعَتِيرَة منسوخان؛ 

وذلك لأمرين: 
7 الأمر الأول: َك من رواية أن هريرة طبكنه » وهو مَتَأُخَرٌ بالإسلامء 

إن إِسْلَامَهُ كان سنة فتح خَيْبر وهي السَّنَةُ السَّابِعَةُ من الهجرة. 

الأمر الغانى: أن الْمْرَعَ كان من فِعْل الجاهِليّة» فالظَاهِرٌ بَقَاؤْهُم عليه 
إلى حين تشيخه”". 

نوقش من وجهين: 

أحدهما: بأنة لا يَجَورْ الجَرْم بالنّسخ إلا بعد كترنة أن أحاديث 


واءع 8 روي 


النّهي مُتَأَخْرَةَ عن أحاديث الجواز» م م 
انهم أن ل الح لي ترنيما” ان هين 


والقيرة. ولو قُدّرَ أن الصَيعَة ا فالظاهرٌ أن 00 7 فَرَعَ 3 عَتِيرة 
مَظلُوبَانٍ شَرْعا». 

نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ رَسُول الله ولهِ لَمْ يُبُْطل الفَرّعَ والعَتِيرَةً مِنْ 
أضلهماء وإنما أبطل صِفَةَ مِنْ كل منهماء “ين التوع كراه للج أَوّلَ ما 
يُولَدُء ومن العَتِبرة بطل حُصُوصٌ الذَبْح في شَهْرٍ رجَب'* 


)١(‏ انظر شرح مختصر خليل (47/5)؛ المغني (3717/4)؛ حاشية ابن القيم على سئن أبي 
داود (//57*)؛ كشاف القناع 0 


(0) انظر نيل الأوطار (7195/0). 
() انظر شرح منتهى الإرادات (١/517)؛‏ كشاف القناع (/0737). 
(4) انظر أضواء البيان (5/0؟77). 
(0) انظر فتح الباري (051//4). 





«أراء الشيخ الأأاني النهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» مشروعية الع والمنيرة 





الوه الثائق: أن معن الحديق يختيل عِده معان امنيا : 
- لا فْرَعَ واجب ولا عتيرة 6 


دع 2 


- أن القَرَعَ والعَتِيرَة لَيْسَا في تَأْكُدٍ الاسْيسَيَابٍ كالأضحية 


نوقش : 
أنه د هذا التأويل ما جاء في بعض روايات الحديث بلفظ : "'نهى 
رسول الله 6 وس 2 عن المَرّع ليد 
الوجه الثالث: أن الحديث بين أن الْعَتِيرّة حق» فِيجْمَعْ بيله وبين 
حديث النهي بحمل النهي على ما إذا كان الذبح لغير الله؛ والاستحباب 
كن الذبح 0 


وأجيب : 

بأنَّ الأظهر فيهما النّسْخْ؛ ويترجّح ذلك بأمور: 

الأمر الأول: أن حديث: "لا قَرّع ولا عَتِيرّة * المُصَرّحٌ بالتهي 
أصَحّ من جميع الأحاديث المذكورة في الباب”©) 

الأمر الثاني: أنَّ أكثرٌ أهل العلم على النّسْحْ في ذلك”". 

الأمر الثالث: أنَّ ذلك كان من فعل الجاهلية» وكانوا يَتَقَرَبُونَ بهما 
لطواغيتهماء فالواجب تَرْكُ ما كان من عمل الجاهلية؛ ويُؤيّد هذا المعنى 
قوله يِ: "لا عَتِيرَةَ في الإسلام ولا فَرَّعَّ"وتخصيص ذلك في الإسلام 
يوحي بأنّها من خصال الجاهلية فأقل أحوال العَتِيرَة الكرّاهة!”". 


.)574/5( انظر المجموع (570/8)؛ فتح الباري (0919//4)؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر المجموع (7"//8)؛ فتح الباري (5917/9)؛ نيل الأوطار (50/0). 

(5) مسند أحمد بن حنبل (504/1): مسند أبي هريرة وَنهء برقم 44754٠9‏ سنن النسائي 
الصغرى (/1717/7)» كِتَابٍ الفْرّع والعَتِيرَقِ برقم “4577 ؛ وانظر عمدة القاري (89/51). 

(4) انظر المجموع (77017/8)؛ فتح الباري (5919//4)؛ نيل الأوطار (170/5). 

(5) انظر أضواء البيان (60/0؟5). 

(5) انظر أضواء البيان (515/0). 

0 انظر أضواء البيان (557/0)؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع(0505/7). 





مشروعية الع والئيرة «آراء الشيخ الأباني القهية (قسم العاملات وقية واب النقد)» 


ويمكن أن بُنَاقَْنَ : 
بأنَّ أهل الجاهلية كانوا يتقرّبون بهما إلى آلهتهم؛ أمّا المسلمين فإنهم 

يَتَقَرَيُونَ بهما لله وَيَتَصَدقُون بلحومهما ؛ فتكون مشرو 0 
المعقول: 

* د أن القول بإاستحباب العَتِيرّة في أوائل شهر رجب يُؤدّي إلى مَيْل 
الاش إلى الذي ف هذا الوفث؟ وعلى ذلك بيكون مهر :رسب كشهر 
الأضحية ذي الحجة, ويتكاثر الناس على ذلك» ويبقى مظهرا 
وك اانه سافن المنايك “وهة ال فلك أله مط 


الترجيح: 

يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الثاني» أنَّ الفَرَع 
َالعَتِيرَّة - على صِفَة فعل الجاهلية ‏ غيرٌ مَشْرُوعَيْنَء وليس هناك ناسِخا 
توك وإ نما المع بين أدلة النّهي والإباحة””". 

ووجه الجمع أن المَرَع والعَتيرَة «المتيخ غنوه احواها كان على ميقة 
فعل الجاهلية؛ وأنْ الأحاديث التي ندل على مشروعِيّة القرّع والعتيرة ع ما 
كان الذَّبحُّ فيه لله يد من غير تَخْصِيصٍ بشهر رجب أو غيرهٍ من الشّهورء 
ومن غير تَخْصِيصٍ بأوّل نُنَاجٍ البهيمّة وبهذا يكون تُقَرْباً مُظلّقاً بالذبح لله 
د بأي نوع من بهيمة الأنعامء وفي أىئ وقتاء وهذا لا شَكُّ في 
مشروعيّته”*42 ويؤيّد ذلك مايلي: 


5 أنَّ النسخ لا دليلَ عليه؛ لعدم معرفة التأريخ؛ بل هناك ما يدل على 


)577/6( انظر أضواء البيان‎ )١( 

(0) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع(/5905/7. ”600). 

(0) قال الشوكاني: 'لأنَّ المصِيرٌ إلى التّرْجِيح مع إِمْكَانٍ الجَمْع لا يَجُورُْ كما تَقَرَّرَ في 
مَوْضِعِهِ ". نيل الأوطار (ه775/6). 

(4) قال ابن القيم: “فإذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا 
كراهته فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب» أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة 
به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروها". حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (/0717/8. 








داراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب اتنقد)» مشروعية افرع والمزيرة 





ا أحاديث ره ١‏ 0 ة كما في | الحديث : أن 0 ينه قال 


عَم ا 000 


اا أن النبى و لما سألوه عن المع والعَتيرَة ة قال: "اذْبَحُوا لله في 
شَهْرٍ 1 كال قله لم ديسنهم فو الدب ولك ادهع إلن 
عدم التخقيصض تشهر مغن 
قال ابن حجر: ' إِنّه يي لم ينيل الفرع و العَتِيرَة أطلينياه وما 
بْطَلَ صِفَةَ مِنْ كُل منهماء فمِنْ المَرّع كونه يُذْبَحُ أوَّلَ ما يُولّده ومن العَتِيرة 
خصوص اللْبْحِ في شهر رجب"”". 
*- أن النبي ككِةٍ وجّه بِتَرْك المَرّع وعدم ذبحه من غير غير إلزام مما يؤيّد عدم 
عش وفيفة إن كان مخصوصا تزف ١‏ افق ردك من تعر ا 
لما سيْل رَسُولٌ الله عن المَرَع؟ قال و قات َرَكتَهُ حتى يه 8 
بكراء لو ل ده أى تشطية أزملة : خير من أن تدبيحة 
َيَلْصَقَ لَْمُهُ بوبَرِ؛ قَتُكْفِىَ إِنَاءَكَ وَتُولِةَ نَاقَتكَ ..."7 
والله أعلم 


هه هه هه 


/ .550 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.1517 تقدم تخريجه ص‎ (0 
.)0919//4( انظر فتح الباري‎ )6( 
46 تقدم تخريجه ص‎ (١ 





لفصل الرابع: 


المسائل الفقهية 
الذن 


الالباني 1 
لَحْدُ - 9 والجقّاد 
/ القضاء والدد 
حَدود و 
في الحدود 


ته <7؟ جك 
اثنتا عشرة 
فيه : 
واي 








«اراء الشيخ الالباني الفقهية (قسم المماملات ويقية أبواب الفقه)» جواز الكزير بعل شارب الخمر إِذا تكوّر من الشَرْب أريع مزات 


جواز التغزير بقدل شارب الخمر إذا تكرّر منه الشزت أربع مرّات 


بواز الكغز 


صورة المسالة: 


إذا شَرِبَ رجلٌ الخمر ثلاث مرَاتِء وَحُد في كُل مَرَةء فهل يُقْتَل إذا 
شَربَ في المّرّة الرابعة أو لايُقْتّلَ؟ وإذا قُيِلَ فهل يكون فَتْلّه حَدَاً أو تَعْزِيرًا؟ 


دليل المسألة: 


رار ين ن أبي سُمْيَان ويا قال: قال رسول الله كَكِ: 'إذا شَرِبُوا 


1 
3 


الحَمرَ فَاجلِدُوهُمْ ان شَرِبوا فَاجَلِدُوهُمْ 5 ثم إن شَرِبُوا فَاجَلِدُوهُمء ثم 53 
1 00 


وعن جابر بن عبدالله عن النبي وي قال:' إذا شرب الرَّجْل 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (15/4): حديث مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيّان طقن برقم ؛ 
سنن أبي داود »)١14/5(‏ باب إذا تَتَابَعَ في 5-76 الخَمْرِء » برقم 4487؛ سنن الترمذي 
(1/4)ء باب ما جاء من شْرِبتَ ب الحَمْرَ فاجَلِدوه ومَنْ عَاد في الرَابِعَةٍ فَاقْلُومُ بنحوه» 
برقم 4١444‏ سنن ابن ماجه (804/5)» باب من شَرِبَ الخمْرٌ مِرَارأَء برقم #/01؟؛ 
وصححه الحاكم. ا على الصحيحين 11/5 برقم 8117؛ ونحوه من 
حديث جابر بن عبدالله وأبي هريرة '#ها؛ صححه الألباني. السلسلة الصحيحة 
ارلا 044 برقم 2375 ْ 





جواز لز ب شارب الخمر إذا تكر منه الب أريم مزات دراه لشيخ الأأاني افتهية (قسم المعاملات ويب واب النقد)» 





فا جَلِدُوة فإِنُ عَادٌ فا جَلدوة. فَإِنُ عَادٌ فَاجَلِدوة» فإِنْ عَادَ الرَّابِعَةٌ عد 50 
فأتى رسول الله للد بِرَجَلٍ من فلم لك 


وفي لفظ: "فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رق "20. 
تحرير مَحَلَ النزاع: 


لم أجد خلافاً , بين أهل العار ديراد عقوبة شارب الخمر إذا كَرَّر 
شرت في المرّة الثانية» والثالثة هي نفس العُقوبة في المَرَّةَ الأولى2, ' 

واكد اكوا فى عنورة شاو" العمر الذلاقان عد شين ند الح خلذك 
مَرَاتَء ثمٌّ شَرِبَ في المرة الرابعة» هل يُقْتَل حَدَاً أو تَعْزِيرَاء أو أنَّ القعل 


0 


مَنْسُوخٌّه والواجبٌ عليه الجَلّد فقط؟ على قولين: 

القول الأول: أنَّ عقوبة القَدْلِ ثابتةٌ غير منسوخة. 

واختلف أضحاب هذا القول: هل الغقوبة حَدٌ أو تع ؟20, 

فمنهم مَنْ قال: إِنّها تعزيريّةٌ لا تجبء وإِنَّما حَسْب ما يراه الإمام 
مق اسيل 


2 ليه 260 
وهذا مَرْوِي عن علي ذه ” 


» وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام 

؛)5738/١١( سنن النسائي الكبرى (/ل/اه2)1 باب نسخ القتل» برقم المحلى‎ )١( 
2)7186/117( وابن حزم بسنده. المحلى (١١/7”78)؛ وأخرجه البزار بنحوه. مسند البزار‎ 
60 برقم‎ 


(؟) سنن النسائي الكبرى (751//5). باب نسخ القتل» من حديث جابر َي برقم 6707؟ . 


ستن البيهقي الكبرى .»)75١1/8(‏ باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له 
برقم 580/ا1؛ وضعفه ابن حزم المحلى (١١/779)؛‏ وصححه أحمد شاكر. انظر 
حاشية أحمد شاكر على مسند أحمد (157/0). 

(9) انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي (545/5١)؛‏ المحلى(1١0770/1‏ 037. 

20 جمعتهما في قولٍ واحد؛ لأنهما يتّفقان في القول بعدم نسخ القتل لشارب الخمر؟؛ 
ولأنّ أدلتهما واحدة. 

ليك جاء عن عَلِيّ ده أنه قال: “ما كنت لأِيم حَدَا على أَحَدٍ فَيمُوتَ تَأَجِدَ في لَفْسِي إلا 
صَاحِبَ الخَمْر؛ فإنه لومَاتَ وَدَيْيَّهُ وذلك أن رَسُولَ الله و لم يَسَنَهُ 1 








«أراء الشيخ الأباني لقي (قسم امسأملات ويقية واب النهء)» جواز الع بل شارب الخ إذا كر منه الب ريم مات 


قاد لع لبر الا ما 0 5 الم 
أبن تيمية » وتلميذه ابن القيم »وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين » وهو 
اختيار الشيخ الألبائي0 


ومنهم مَنْ قال إِنَّها حَدٌ يجبُ تَظبيقُه. 


َه - 0 5-9 )2 0 )2 
وهو مَرُوِيّ عن عبدالله بن عمرو بن العاص و#ه””'» وعبدالله بن عمر'')؛ 


حت صحيح البخاري (5188/56)) برقم 7797؛ صحيح مسلم (9//ا00١).‏ برقم لا*لااء 
وأبوداود بنحوه. سنن أبي داود »)١56/:5(‏ برقم 4485؛ وصححه ابن القيم. انظر زاد 
المعاد (0//ا1) 

(0 قال شيخ الإسلام: *ولكنّ نسح الوجوب لا يمنع الجوازء فيجوز أن يُقَالَ: يجوز قله 
إذا 9 م المَصْلَّحَةَ في ذلك؛ فإنَّ ما بين الأربعين إلى الثَّمَانينَ ليس حَدَأً مَُدّراً 

في أصَحٌّ قَوْلَي العلماء»؛ كما هو مذهب الشافعي واعيع كل إحدى الروايتين؛ بل 
الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام» فيَفْعَلُهَا عند المَصْلَّحَةَ 
كغيرها من أنواع التعزير» وكذلك صفة الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد 
والتْعَال وأظرافي الثياب: بخلاف الزاني والقاذف» فيجوز أن يُقَالَ: كُنْلَهُ في الرابعة من 
هذا الباب". 
مجموع فتاوى ابن تيمية (/187/0)؛ وانظر السياسة الشرعية (١/894)؛‏ الإنصاف 
للمرداوي (١٠/7170)؛‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم. د. بكر أبو زيد ص 5"08. 

(؟) سئن سعيد بن منصور »)١545/4(‏ وعنله الأثر عن عبدالله بن عُمَر طَيه برقم 480٠١‏ 
وانظر الطرق الحكمية (١/١7)؟‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (01//15)؛ زاد 
المعاد .)١١9/(‏ 

9 انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع(4١/59165).‏ 

(5) قال الشيخ الألباني: *و قد قيل: إنه حديث ‏ حديث معاوية وه وفيه القتل في 
الرابعة ‏ منسوخ» ولا دليل على ذلك بل هو محكم غير منسوخ» كما حققه العلامة 
أحمد شاكر في تعليقه على ' المسند '  44/4(‏ 41) واستقصى هناك الكلام على 
طرقه بما لا مزيد عليه» ولكنًا نرى أنه من باب التعزيرء إذا رأى الإمام قُتِل؛ وإن لم 
يره لم يقتل» بخلاف الجلد فإنه لابُدّ منه في كل مَرّ 6 
انظر السلسلة الصحيحة (27417//5. 758)» تحت الحديث رقم 1559. 

(5) مسند أحمد بن حثبل »)١91/5(‏ برقم 4714١‏ وانظر جامع العلوم والحكم 
78/1١‏ 1). 

(5) قال ابن حزم: "وهذه دعوة كاذبة؛ لأن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو يقولان بقتله 
ويقولان جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان" الإحكام لابن حزم (0117/54)!؛ وانظر 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (00//15). 





جواز زو ب شارب الخمر إذا تكر منه الشَّْبُ أرم مزات راء الشيغ الأباني الققهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» 





وش فول ارق حزه0؟ ال 7م وَاخباره«الشيخ قد 0 
أدلتهم : 

-١‏ عن مَُعَاوِيّة بن أبي سفيان ده قال: قال رسول الله كه "إذا شَرِبُوا 
الحَمر فِاجَلِدُوهُمْ. ثم إن شَرِبُوا فَالِدُوهُمُ. ثم إن شَرِبُوا 


0 . إن شَرِبُوا فاكتو “2 


أن الأمر صَرِيحٌ في الأمر بِقَثْلِ شَارِبٍ الخمر ف في المَرَة الر ابعة» 
فالواجث العمل بجميع الأدلة الواردة في لل 


« 


نوقش : 
أن هذه الأحاديث وما فى معناها 00 غير معمول بها ؟ فقد جاء 


)01( وقد صَمّ أْرٌ النبي كَل بَِيْلِهِ في الرَّابِعَةِ ولم يَصِحّ نَسْحُهُ ولو صَحٌّ لَقُلنَا به ولا حُبََةَ في 
قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رسول الله يليةِ المحلى (١١/7370)؛‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم 
د. بكر أبو زيد 04ل 9١لا‏ ٠لا‏ 

(؟) انظر حاشية السندي على سنن النسائى (711/8)؛ حاشية أحمد شاكر على مسئند 
اخمد(ه/ه4)455-4 قال" السندى» * وللحافظ السيوط فيه بحت ذكره اقى حاقبية 
الترمذى: وانغرد بالقول بآن لضن فاق" ١‏ ْ 
والسيوطي هو: جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن ابن أبي بكر بن محمد الخضيري 
السيوطي الشافعىي» المسند المحقق المدقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة تصل إلى 
٠‏ مصّفء منها: الإتقان في علوم القرآن. والأشباه والنظائرء والألفية في مصطلح 
الحديث وغيرهاء توفي سنة ١١41ه2.انظر‏ شذرات الذهب (01/8)؛ الأعلام 
للزركلى70/ 01 57), 

() وهو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبدالقادر: من آل أبي. العلياء» عالمٌ بالحديث 
والتفسيرء مصريء وولد وتوفي في القاهرة» وأصله من صعيد مصرء سمّاه أبوه: 
(أحمد شمس الأئمة» أبا الأشيال) تخرج في الأزهرء وعيّن قاضياء له حاشية على 
مسند الإمام أحمدء وعمدة التفسيرء ونظام الطلاق في الإسلام» وغيرهاء توفي سنة 
/الالااه. الأعلام للزركلي(50517/1)؛ انظر حاشية أحمد شاكر على مسند 
أحمد(ه/459. 450). 

0( تقدم تخريجه ص 99/6. 


(4) انظر المحلى .)059/1١(‏ 


أراء الشيخ لاني الفقهية (قسم المعاملات ويقبةأواب النقد)» جواز اتكزر بل شارب الخمر إذا يكير منه الب أريم مات 





عن المي كه الكل ديعل “في الراسة مما يدل على أن التغل مسيم 


وهكذا فَهِمَ رواة لاد 7 ومن هذه الأدلة: 


0 


فم 
فرق 
هق 


فك 


00 
7 


م د و 


عن جابر بن عبد الله ع النبي بد قال: " إذا شَرِبَ الْرَّجَلٌ فَاجلِدوة 
فَإِنُ عَادٌ فاجَلِدوةء فإِنُ عَادٌ فَاجَلِدُوة فإِنُ عَادَ الَابِعَة فَامْمُلُوهُ أي 


سول اله عبد جل من فلم ل 006 
وفي لفظ: "فرأى ا أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع"”". 
عن كبِيِصَة بن ديب "أن النبي كله قال: : من شَرِبَ الخَمْرَ 


فَاجَلِدوة. فَإِنْ عاد فاجلدوه. فإن عَادٌ فَاجَلِدُوة فَإِنْ عَادٌ في العَّالتَ أو 


الرَابِعَةٍ ع فَاتلُوه هبي رَجلٍ قد شَرِبَ فحلله أروريه تفلك 58 
0 به فجَلَدَمُ ثم 0 به ل 0 مم القثل» وكَانتٌ رخصّة 260 


عن عبداله بن كمروبين العامن ١ه‏ مين قال: قال رسول الله صل : ' من 
شَرِبَ ا لخَمْر فَاجَلِدوة. فإِنُ عَادٌ لتر فَإِنُ عَادٌ فَاجَلِدُوة» فَإِن 


عَادٌ فَاقتُلُوهُ قال عبدالله : ائتوني برَجْلٍ قد شَرِبَ الخَمْرٌَ في الرَابِعَةٍ 
أنْ 20 
فلكم على أن 


ون لفل "إن لم تله فأنا كَاذِبٌ "0" 


قال الترمذي بعد أن أشار إلى ما يُفِيد النّسخ: *والعَمَلُ على هذا الحديث عند عَامَةٍ 
أْمْلٍ الجلّم لا نَعْلَمُ بينهم اختلافا في ذلك في القَّدِيمٍ والحييث". سنن الترمذي 
(45/4؛ وانظر.عون 0 )ل 
تقدم تخريجه ص977؛ وانظر المحلى .)7528/1١(‏ 
تقدم تخريجة ص17 
قَريْصَة بن ذُؤْيْبٍ بن حَلْحَلةء الخزاعي» أبو سعيد » أو أبو إسحاق المدني» نزيل دمشق 
من أولاد الصحابة. وله رؤيةء» مات سنة بضع وثمانين. تقريب التهذيب ص”457 

سنن أبي داود (110/4)» باب إذا تَتَابَعَ في شُرْبٍ الخَمْرء برقم 4480» من طريق 
الزهري عن قبيصة به؛؟ ضعفه الألباني. ضعيف سنن أبي داود ص 23533 ٠»‏ برقم 060 
مسند أحمد بن حنبل »)١91/5(‏ برقم 71/91. 
انظر 3 معاني الآثار (159/7)؛ وذكره ابن حزم كد إلى مداه من عحرو ين 
العاص ؤَيكنه. انظر المحلى .)7557/1١١(‏ 





جواز المزر بل شارب الخمرإذا كور مهال أرم مزات مرا الشيع يني اققية [(قسم اماملات وقية واب لقندا» 





وفي لفظ عن عبدالله بن عمرو ونه قال: الو رانت أخنا رت 
الخمر لا يراني إلا مَتَلْنُهء فاستطعت أن أقْيُلّهِ لقَتَليّه "» ومثله عن عبدالله بن 


عمر هه 

نوقش من وجهين: 

أحدهما: أن الأثر عن عبدالله بن عمرو مُْقَطِعٌ فلا حُجَةَ لهم فيهء 
وَيَدُل على :ذلك قول الحسرة: "والله لقد زَعَمُوا أن عبدالله بن عَمْرِو شَهِدَ 
بها على عدرل الله لان 


وأمّا أثر عبدالله بن عمر 5ه فلم أجذّه إلا عند سعيد بن منصور في 
سننه » ولعله مُصَخّف؛ إن إسان تو اتقو الإيناك عن فياك عيرق بن 


العاص وفع 20 ب قال الشيخ بكر أبو زيد: ' وقد تَتَبّعتٌ هذا الأثر في 
موادي دج ايده لاد لذكره من أثرء والإسناد من الدّين 
والاحتجاج به متوقفك على ثبوته» ولعل ذلك دونه خَرّط القَتَاد "(, 
الوجه الثاني : أن الواجب الجمع بين الآدلة والأخذ بها جميعا.» ولا 
يْقَالَ بالنّسخ في شَيْءِ منها إِلّا ببَقِنِ» وال بن على للك ولا دليل هنا 
على النَّسخ”. 


*“ - عن ذَيْلّم الجِميّرِي الجَيْسَانِي ؤلفيه''2: "أنه سَألَ رَسُولَ الله كك قال: 


)١(‏ أخرجه ابن سعد الطبقات الكبرى (778/5)؛ سئن سعيد بن منصور »)١595/5(‏ ولكن 
عنده الأثر عن عبدالله بن عُمَر َه برقم .487١‏ 

(؟) مسنئد أحمد بن حنبل (2»)9170/15 برقم 79104؛ وانظر حاشية أحمد شاكر على مسند 
أحمد(ه/1578). 

0 من طريق حبان بن علي عن أبي سنان عن عبدالله بن أبي الهذيل عن عبدالله بن 
عمر وَنه. سنن سعيد بن منصور 2)١598/4(‏ وهو 3 الطريق الذي عند الطحاوي 
وابن سعد. وك بر وان بن يعدرورين!الداصي ل قينه. شرح معاني الآثار 164/40 )؛ 
الطبقات الكبرى (554/5). 

(4) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد ص .71١7‏ 

(6) انظر المحلى (١١/559؛‏ السلسلة الصحيحة (//2751 2071548 برقم17590. 

) ذَيْلَم بن أبي دَيْلّم. ويقال: دَيْلَم بن فيروزء ويقال: ديلم بن هوشع الجِمْيّري الجَيْسَانِيء - 





دأراء الشيخ الثبانيالقتوبة (قسم المساملات وبقة باب الفقدا» جواز الكزر بل شارب الخمر إذا كر نه الوب أرج يزات 
إنا برض بَارِدَةٍ وإنا لَتَسْتَعِينُ بِسَرَابٍ يُصْنَعُ لنا من القمُح» » فقال 
رسول الله ولةِ: أَيُسْكِرٌ؟ قال: نعمء قال: فلا تَشْرَبُوهُء فأَعَادَ عليه 
التَّائِيَة فقال له رسول الله كلةِ: أيسْكرٌ؟قال: نعمء قال: فلا 
تَشْرَبُوهء قال: فأعَادَ عليه التَالِتّة» فقال له رسول الله كَله: أيُسْكد؟ 
قال: نعمء قال: فلا تَشْرَبُوهُ» قال: فإِنّهُمْ لا يَصْبِرُونَ عنه. قال: 
فإن لم يَصْبرُوا عنه فَاقَتُلَهُم *200. 
0 أَمْلٍ اليَمَن قَدِمُوا على رسول الله وَل أعْلْمَهمْ 
الصَّلَاة والسئَنَّ والفرّائض» ثم قالوا: باترسول اله اوتنا شرايا تصسنة 
من القَّمْح وَالشَّعِيك قال فقا الا ين قالوا : : نعمء قال: لا تَظعَمُوهُ 
4 لما كات برعين ذللف يَيدميق ذكرزهمًا له أتضا» كقال: العُبيْرَاُ؟ قالوا: 
نعمء قال: لا تَطْعَمَومة كُ لما رادو أن يَنُطلِقُوا سال عنهء فقال 
العْبَيْرَاةُ؟ قالوا: نعمء قال 0 تَظعَموهء قالوا: فَإِنَهُمْ لا يَدَعُونّهَاء قال: 
مَنْ لم يَْرْعُهَا فاضْرِبُوا عُلْقَهُ' 
الاستدلال بالحديثين من وجهين: 


الوجه الأول: أنَّ الحديثين يُؤكدان معنى الأحاديث التي فيها الأمر 
بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ وذلك أنَهما أمران عامّان يُقَرّران قاعدتين 


صحابي مشهورء سأل النبي يق عن الأشربة وغير ذلك» ونزل مصرء قال: وكان أول 
وافدٍ على النبي كلد من اليمن من عند معاذ بن جبل» وشهد فتح مصرء وإنما قيل له 
الحميري لنزوله فى حمير. الاستيعاب (57/5)؟ الإصابة (0937/9. 

.180717 مستد أحمد بن حنيل (571/5)» حديث الديلمي الحميري ون برقم‎ )١( 

(؟) رَمْلَةَ بدت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية زوج النبي كَل 
ُكُنَى أم حبيبة» وهي بها أشهر من اسمهاء تزوجها قبل النبي ككلهْ حليفهم عبيدالله بن 
جحشء فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة» ولما تَنَصَّرّ زوجها عبيدالله بن جحش وارتد عن 
الام فارَقّهاء ثم تَرَوّجَها المي 2 توفيت سنة 55ه. انظر الإصابة (//161). 

زفرة العُْبَيْرَاء: كرات خمر تنه عدن الذرة: لسان العرب 5/0١‏ مادة: غبر؛ غريب 
الحديث لابن سلام (3728/4).؛ النهاية في غريب الأثر زفذكرتةة 

(54) مسند أحمد بن حنبل (571//1): من حديث أم حبيبة وَؤيّنَاء برقم 7174417. 








جراز المزير ب شارب الخمر إذا كور من لشب أريم مزات داراء الشيخ الأباني لنتهية (قسم المعاملات ورقية اب اققم)» 


تَشْرِيعِيييْنَ ولا يكفي لِنَسْجْهِمًا حادثةٌ خَاصّةٌ تَحْتَمل احتمالاتٍ كثيرة”", 
الوجه الثاني : أن الحديثين يدلا غلى أن القت لشارت الخمن يكرن 
افيا لذن اه على شوف لخر ادا فته . 
يذل ذلك وول: 'قال: فَإِنَهُمْ لا يَصْبِرُونَ عنهء قال: فان لم يَصْيرُوا 
عنه فَاقتْلَهُمْ '. 
وقوله : "قالوا : كَإنْهُمْ لا يَدَعْونَهَاء قال اذكه قَاضْرِبُوا 00 
المعقول: 


ه - أن المُفْسِدَ إذا لم يَنْقَطِع م شَوُّه إلا بِقَيْلِهِ فإنّه يُقْتَلهِ وذلك لأنَّ المُفْسِدَ 
000 فإذا 0 00 0 إلا اقل 0 


َ 42) ء 004 تكس (0) 
وهو قول جمهور العلماء » فهو مروي عن عَمَرٌ بن الخطاب 
الستواو امزنر ناص ب لوعو مهي اللحعية" وال ل 


والقافتة 4 والشابلةة. 


.)5015 :4080/0( انظر حاشية أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (7517//58). 

(9) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (557/58) 747). 

(4:) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (777/54), (5117/54)؛ حاشية أحمد شاكر على مسند 
الإمام أحمد (579/0). 

(5) مصنف عبدالرزاق (/2)0581/90 باب حد الخمرء برقم 17004. 

(5) انظر المحلى .)577/1١1(‏ 

(0) انظر شرح معاني الآثار (/171)؛ الهداية شرح البداية (9/5١١)؟‏ شرح فتح القدير (705/0). 

(8) انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي .)١55/(‏ 

(9) انظر الأم (44/5١؛‏ الحاوي الكبير (787/17)؛ شرح النووي على صحيح مسلم 
(*1/م*"1)؛؟ مخني المحتاج (:/1894). 


(١٠)انظر‏ الكافي لابن عبدالبر (١//ا/01)؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (7757/154)؛ حاشية ابن 
القيم على سنن أبي داود (07//11)؛ الإنصاف للمرداوي (١٠770/1)؛‏ جامع العلوم 
والحكم ص 12538. ش 





«أراء الشيخ الأقباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» جواز اكز بل شارب الخمر إذا كر من الو أرم مات 


أدلتهم : 
ثَلاثْ: الت الزاني 00 بالتفين والثَّارِكُ ل المُمَارِنُ 
للجمَاعَة 00 

لا 


- 


وححجه الاستدلال: 


أن قوله: “امرئ ' نكرةٌ في سياقٍ النفي فتفيدٌ العموم؛ وشارب 
الخمر في الرابعة ليس من المستثنيات فيفيد 0 حل دمه. ويكون الحديث 
ناسحا للأحاديث التي تُفيد قتل شارب الخمر ه فى المَرَة الرابعة؛ أن حصر 
القتل في هذه الثلاث» دليلٌ على عدم القتل فيما سواها”". 

نوقش من وجهين : 

أحدهما : أنه لا دليل على النسخ؛ بل هو مُحْكُمٌ غير منسوخ. ولا 
سيما إذا لم يُعْلّم تأخر العام'". 

الوجه الثاني: أنه لا تَعَارُْضَ بين الخاص والعام» وتكونُ عقوبة شارب 
الْجَمْر في المَرَّة الرابعة من باب التَعْزِيزء إذا رأى الإمامُ المَصْلحَة في قَثْلِهِ 


تله 0 لو اسار ا 
فاضْرِبُوه 0 عادَ فاضًربُوهء فإِنْ عاد فاضًربُوهء فإِنُ عاد الرابعة 


».. صحيح البخاري (275551/5)» باب قَوْلٍ الله تعالى أنَّ النَفْسَ بِالتّمْس والعَيْنَ بِالعَيْن.‎ )١( 
.15177 برقم75814؛ صحيح مسلم (/21107 برقم‎ 

(؟) ستن الترمذي (494/4)؛؟ شرح فتح القدير (5/١73)؛‏ زاد المعاد (57/0)» حاشية ابن القيم 
على سنن أبي داود (01//11)؛ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد 0177. 

0) انظر زاد المعاد (57/0)؛ السلسلة الصحيحة(/018. 

(4) انظر المحلى (١١/7370)؛‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5١//01)؛‏ زاد المعاد 
(57/5)؛ جامع العلوم والحكم ص ١١؛‏ السلسلة الصحيحة(/718). الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيم ص 7117. 





جواز لز بن شارب الخمرإذ كر منه الب أي مات «أراء الشيخ لاني لنهية (قسم العاملات وقية أواب القه)» 


فاضربُوا عُنْقَه فضربَ رسولٌ ا '' أربعَ مرات فرأى 
المسلمون أن الحَدَّ قد وقع أن اوسا 
وفي لفظ: 'فَإِنْ قاذ الرائقة فاقتلو فاق رسؤل أله وله برخ ينا 


فلم 02 
وفي لفظ: 'فَتَبَتَ الِجَلْدُ وَمْرِئَ القَتْنَ"290. 
وجه الاستدلال: 


أن النبي كَل أَمَرَ بضرب عنق شارب الخمر في الحو اولي ثم 
فر العكان 5 مرّات فدلٌ على أنَّ الأمر بالقتل منسوحٌ» وهو ما فَهِمَه 
رواةٌ الحديث بقولهم: .. فرأى المسلمون أن الحَحدَّ قد وَقَعَ وأنَ القَمْلَ قد 
رفع '" ٠‏ فهذا نص يُفِيد أن القتل قد رَفِعَ» واسْتَمَرٌّ الحَدّ بالجلد. 


نوقش من أوجه: 


أحدها: يأن الحذيث عن جابر وي ضعيف". 


)١(‏ اختلف في اسمه اختلافا كثيراء ورجّجح ابن حجر وكذا الشيخ أحمد شاكر أنَّ اسمه 
النُعَيْمَان. حاشية أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد(ة/94::)؛ الإصابة 154/9). 
وهو التْعَيْمَانَ بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار الأنصار»ء شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلهاء وله صحبة مات في زمن 
معاوية. الاستيعاب (15755/4١)؛‏ الإصابة (157/5). 

(0») سنن النسائي الكبرى (2)761!/9 برقم 01707؛ معرفةالسئن والآثار (0/؟هغ). 
برقم 6.5١‏ زياد قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر. 
وصححه أحمد شاكر. انظر حاشية الشيخ أحمد شكر على مسند الإمام أحمد (141/5). 

زشة4 تقدم تخريجه ص كلاق . 

250 عن عابر ب عبداته ‏ 0 قال 0 الله وكِ: امن شر ار َاجلِدُوه. 0 عاد 


شرح معاني الآثار 1 

(5) انظر سنن الترمذي (594/5)؛ شرح فتح القدير (701/5)؟ الحدود والتعزيرات عند ابن 
لقم د. بكر أبو زيد /01. 

(5) أعله ابن حزم فقال: لم يروه عن ابن المنكدر متّصلا إلا شريك القاضي» وزياد بن 
عبدالله البكائي» وهما ضعيفان. انظر المحلى .)779/1١(‏ 





«أراء الشيخ الأباني اقنقهية (قسم المعاملات ويقية أباب الفقه)» جواز المزر كل شارب الخمر إذا تكرّر منه ال أريم مات 


جهة الحفظ. وقد انجبر بوجود متَابع كك 


الوجه الثاني : أن هذه واقعة عَيْنٍ لا عَمُومَ لهاء وقد تكون خاصّة 
بهذا الرجل دون غيره”". 

الوجه الثالث: أنَّ الألفاظ التي تُدٍ ير إلى التبيخ - هي من بعض 
الرواة شْ الحديث.. -وذلك_بحسشب ما. فهموه فق 'السدية”” 


رداك عن قَيِيصَةً بن ذُوَيْبٍ طَظه : "أن النبي يك قال: من شَرِبَ الخَمْرَ 


فَاجَلِدُوة» قن عاد فَاجْلِدُوه فإن عَادٌ فَاجْلِدُوهُ قن عَادٌ في العَّالئَة أو 

الرَابعَةٍ افْتلُوةِ َي بَرَجْلٍ قد شَرِبَ فَجَلَدَةُ 38 أي به فَجَلَّدَهُ 7 

7 به فَجَلَدَهُ ثم أن به فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ لقتل د وقانك 0 

وجه الاستدلال: 

أنَّ النيئ يل لما جَلَدَهُ في الرابعة ولم يَمْتُلَهُ فَهِمَ التّعَلّ من هذا الفعل 
أن النبي كله وَضْعَّ القَنْلَ عن الناس» وأبدلَّ الأثْقَل بالآحَت؛ وذلك بالتظر 
لمجموع الأحاديث فق هذا النات7, 

نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أن فيه انقطاعا من جهتين: 

الجهة الأول: 


3 


أنه مُرْسَل؛ لأن قَبِيصَةَ من كِبّارٍ التابعين؛ فقد وَلِدَ يوم 


.)5115/0( حاشية أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) انظر عون المعبود (117/١11١)؛‏ حاشية أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد (457/0» 101). 

() انظر حاشية أحمد شاكر على مسئد الإمام أحمد (457/0, ا40). 

(4) تقدم تخريجه ص 91/94. 

(4) انظر شرح فتح القدير (5/0١5)؛‏ الأم (55/5١)؛‏ زاد المعاد (41//0)؛ سئن الترمذي 
(59/5)؛ الحدود والتعزيرات ص 18", ."5١9‏ 





إز اتمزر يل شارب الخمر إذا كر منه الِب أرم مات «آراء الشية الألبانى النتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفته)» 
جوار العزير بسل سار يعم ني القنهيه [فسم ِ 





الفتح فكان عَمْرْه عند موته سنتين وَأشْهْرا فلم يُذْرِكُ شيئاً 00 


واجيب : 


بقول ابن حجر: "الظاهر أن الذي بَلَغّ قبيصةً ذلك صحابيٌ» فيكون 
الحديثُ على شَرْطِ الصحيح؛ لأنْ إِبْهَامَ الصَّحابِيَ لا يَضْرّ وله شاهد"”". 

واعثر ض : 

بأنّ هذا تَكَلْفٌ بالغ؛ فإنَّ القاعدة الصحيحة أنَّ المُرْسَل حديثٌ 
ضعيف» سواءٌ أكان المُرْسِل تابعيًاً كبيرا أم صغيرا”". 


الحهة الثانية : أن فيه انقطاعاً آخر» وذلك فى قول الزهرئ” ا 
ماه )2022 2 7 


أنه قد جاء موصولاً من جهة أخرى من طريق ابن وهب عن يونس 


عن الزهري أن قَبِيصّة حَدَّنّه أنه بَلَمَه عن النّبِي كل . ..» وهذا أْصَحٌ ؛ ؟ لأن 
م اخ لرِوَايَِ الزّمْرِي من الأوزاعي”. 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير (7١/7"87)؛‏ المحلى (١359/1)؛‏ الحدود والتعزيرات عند ابن 
القيم د. بكر أبو زيد ص »”"١8‏ عون المعبود (1١/١1١)؛‏ أحمد شاكر على مسند 
الإمام أحمد (5/لا0:). 

(؟) انظر فتح الباري .)80/1١5(‏ 

2 قال ابن الصلاح: "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بِالمَرْسَلٍ» والحُكُمْ بِضَعْفِهِ هو 
المَذْمَبِ الذي اسن علية آراء سما مي جنا اديت وماف الاك رتداولزه ه في 
تصانيفهم". مقدمة ابن الصلاح (١/61)؛‏ وانظر حاشية أحمد شاكر على مسند الإمام 
أحمد .421١/0(‏ 407). 

(4) انظر فتح الباري (80/17). 

(5) يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيُلي» أو يزيد مولى آل أبي سفيان» ثقةٌ إِلّا أنَّ في 
روايته عن الزهري وهما قليلاء وفي غير الزهري خطأً» من كبار السابعة» مات سنة 
8ه على الصحيح» وقيل : سنة ١6١ه.‏ تقريب التهذيب ص4١5.‏ 

(5) انظر فتح الباري (؟١80/1).‏ 





5 . 0 + علق 10 
«اراء الشيخ الثاني انتهبة (قسم المعامالات ويقيةأبواب النقد» جواز الثزير كل شارب الخمر إذا تكّر منه الشْبُ أرع مزات 


الوجه الثاني: أن ما جاء في الجَمَلٍ الأخيرة من كله " فصَارَتٌ 
رُخصّة"2 وقوله: 'فْرَفِعَ القَثل 7 النّاسء وكانت رُخْصَةَ كرك 7 
وقولة “راق المستهورن أن الكل فى ا جز وان لفرت قن 0 
وقوله: 'وْضِعٌ المَثل عن الناس * فهذه الجْمّلَ من كلام الزّمْرِي؛ وذلك 
لدلالة السّيّاق عليها في مجموع الروايات”". 


ف 


الوجه الثالث: أنه لو صَحَّ الحديث لَمَا كانت فيه حُيَةٌ؛ لأَنهُ ليس 
فيه أن ذلك كان بعد أَمْرٍ رسول الله كه بالمثل» فإذا تيحن يكن ذلك معلوماء 
فاليَقِينُ النَّبتْ لا يَحِل تَرْكُهُ للضّعِيفٍ الذي لا يَصِحُ» ولو صَعَّ لكان طَنَا 
فسَقَط التَعَلْقُ به جملة"". 


الوجه الرابع: أن هذه واقعة عين لا عُمُومَ لها"". 


الوجه الخامس: أنَّ هذا فِعْلٌء والقولٌ مُقَدُمٌ عليه؛ لأنَّ القولٌ تَشْرِيمٌ 
عام والفعلٌ قذ يكون نخاصًا*. 


الوجه السادس: أنَّ الصّحابة وض خُصُوا في تَرّْكِ الحدودٍ يما لم 
يحص به غيرّهم ؛ ويدل لذلك أحاديث وردت فى ذلك». منها: 


قصة زياد 2 : "لَمّا قال له رَجُل من القّوْمٍ: اللهم الْعَنْهُ؛ِ ما 


قر م بق ى به فقال اليك :ل تعر ؛ قَوَاللّهِ ما عَلِمْتُ إلا أنه 


الله ل 00 


.)401//0( انظر حاشية أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(0) انظر المحلى (١١759/1)؟‏ عون المعبود (؟1١/759١).‏ 

(5) انظر عون المعيود .)1١5١/1١7(‏ 

(5) انظر عون المعبود (؟5١/١5١).‏ 

(ه) رجّّح الشيخ أحمد شاكر أنَّ عبدالله الحمار هو التُعَيْمان. انظر حاشية أحمد شاكر على 
مسند الإمام أحمد (149/0). 

فى صحيح البخاري (75188/3).: باب ما يُكْرَهُ من لَعْنٍ شَّارِبِ الْحَمْرِ وَإِنَهُ لسن بخارِج من 
الملة برقم 71594. 





جواز لعز ل شارب الخم إذا كر منه الّْبُ أرم مزات دراه الشيخ الأياني لنتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 


ملم النِْي ل من باطيو صِدْق مَحَبيه لله ورسوله فأكْرَّمّه بِتَرْكِ 


83 ولم يَفْثْل يَفْثْل كل حاطب , بن أبي بَلْتَعَة ويه" وقال: 'إنه قد شَهِدَ 
ندرا وهنا اك 2 انه م م بيد 
اعْمَلُوا ما م شِنْتمْ فقد غَفْرْتٌ ال" فاعسا يي جديرود 
بالرّخصّة 0 بَدَتْ من أَحَدِهِم َل 


وأما هؤلاء الفَسَقَة المُدْمِنُونَ للحَمْرء المعروفون بأنواع القَّسَادء وظلّم 
العاف ورك الفياةة 1 وما أحكام الشريعة» وإطلاقي أَنْفْسِهِم بحالَ 
سكرهم ِالكُفْرِيَات وما قَارَبَها؛ فإنّهم يُمْتَلُونَ في المَرَّة الرابعة لا شَكٌ فيه 
600 
ولا أوتنات 


4 - عن عمر بن الحَطّاب 5نه: "أن رَجُلاً على عَهْدٍ النبي يك كان 
اللخ غلة اش ركان ال ل وكان يُضْحِكُ رَسُولَ الله يل 
وكان الى وك قد جَلَدَهُ : في الشَّرَابِء يبه يَؤْما بريه ره 


فقال رَجَلُ من القّؤه” : اللهم ال يا أكثْرَ ما : يت بة؟ فقال 
النية علة: لا تلغئرة؛ قوالله ما عَلِيَت إلا أنه يحب الله ورسُولة 00 


)١(‏ حاطب بن أبي بَلْتّعَة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخميء اتفقوا 
على شهوده بدراء ومات سنة ثلائين بالمدينة. انظر الاستيعاب (١317/1)؛‏ الإصابة 
(60). 

(5؟) صحيح البخاري :.)21١90/5(‏ باب الجََاسُّوس» برقم 7840؛ صحيح مسلم 
»)١951/5(‏ برقم 1595. 

(*) انظر عون المعبود (1١/70١)؛‏ حاشية أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد (140/05» 
65]). 

(4) تقدم قريباً باسم النعيمان ص 4854. 

(5) قيل عمر بن الخطاب وَنهء وقال ابن حجر: "لم أر هذا الرجل مسمى ' فتح الباري 
(7/1)؛ وانظر عمدة القاري (7071/57). 

00 صجيج البخاري (5889/5).» باب ما يُكْرَهُ من لَعْنٍ شَارِبِ الخَمْرٍ وَإِنهُ ليس حارج من 
الْمِلَّقٍ برقم 4 








«أراء الشيخ الأياي لفتهية [(قسم المعاملات وبقية أباب النقه)» جواز ال لِ شارب الخمر إذا كر منه لش أرع زات 


وجه الاستدلال: 


3 هذا الحديث يدل على : نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر؛ 
وذلك أن الرجل شرب الخمر فزارا 0 الرابعة أو الخامسة ولم 
ل يله النبي 0 


نوقش : 
ليس فيه أن ذلك كان بعد أمْرٍ رسول الله وَل بلقل فإذا لم يَْيْتْ 


2 لمعو 


ذلك فيه» فَالْيَقَِينٌ النَابِتُ لا يَحِلَ تَرْكْهُ لِلضّعِيفٍ الذي لا ,َ يَصِخء ولؤ صَحَّ 
لكان كلا تقس الكل ا 


ه- عن تريصّة بن ذُوتِب 5ه : ا اع سر 


فى الخمر ان 0000 
وجه الاستدلال: 


أنَّ عمر 5 جد ١١‏ وخحن عرارا تزيد على الأربع ولم يقتلهء مما 
يذل علق أن القتل منسوخ” 


الوجه الثاني: أنَّ هذا لا يدل على نسخ القتل؛ ويُمْكن أنْ يُحْمَل 


)١(‏ انظر زاد المعاد (57/5)؛ فتح الباري (5١/78)؛‏ قال ابن حجر: " فقد ذكر بن عبدالبر 
أنه أتى به أكثر من خمسين مرة والأمر المنسوخ". 

9) انظر المحلى .)059/11١(‏ 

0) مصنف عبدالرزاق (5417/4)» برقم 7 ؛ وليّن سنده ابن حجر. فتخ الباري . 
601/١‏ ). 

هق انظر فتح الباري (؟الأإ'حف .)4١‏ 

(4) انظر فتح الباري (80/17). 


«أراء الشيخ اباي لقتهية(قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 





جوار الُْزير 1 شارب الخمر إذا تكر منه الوب رع مرّات 


على أنَّ القَّنْل من باب التّعزير» يُعَاقَِبِ به الإمام متى ما رأى المصلحة في 
ذلك؛ وعمر نه لم ير المصلحة في قتل أبي مِسْتجن طفه. 


3 الإجماع: 


قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن السكران فى المرة الرابعة لا 
يعن قله لمكن نول كاذافن لاس لا لكك د 

زقاله الفافعي: “والفيل مَنْسُوحٌ بهذا الحديث ‏ حديث قبيصة ‏ 
وغَيْرِه وهذا مما لا الختلافٌ فيه بين أحَدٍ من أَهْلٍ العلّم ل 

نوقش : 
وعبدالله بن عمرو العاص وكيا يقولان بقتلهء ويقولان: جيئونا به فإن لم 


دله لادان 
وأجيب: 


بآن الأثر عق ابه عموو يوق الناض وق معن اله عن برواية السبين 
ب وه مده 0-0 عش 220 
البصري عن عبدالله بن عمروء وهو لم يُسْمَعْ من عبدالله بن عمرو ذه ". 


الوجه الأول: أن أثْرَ عبدالله بن عمرو وليه ليس ضعيفا بإطلاق؛ 


.1١5 الإجماع ص‎ )١( 

0) انظر الأم (54/5١)؛‏ وانظر سئن الترمذي (59/5)؛ الهداية شرح البداية (9/4١١)؟‏ . 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (57/11. 01). : 

(0) انظر الإحكام لابن حزم (0109/5)؛ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (0107/11)؛ 
عون المعبود (7١/١1١)؛‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد .5١1‏ 

(4) انظر الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد .71١‏ 

(5) انظر نصب الراية (758/5)؛ حاشية أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد (454/0). 








لاله ع الات لوم مله ل له 00000 : 0 
«أراه الشيخ الألباني الفقهبة (قسم المعاملات وبقية أبواب الفنقد» جواز الشزير بقل شارب الخمر إذا كور منه لشب أريم مات 


الوجه الثاني : أنه على فَرْضٍ أنه لم يكن من قول عبدالله بن عمرو بن 
العاص َيه فلا أقل من يكون مذهبا للحسن البصري؛ لأنه يَبْعْد على 
الحسن البصري أن يروي قولٌ عبدالله بن عمرو بن العاص طفن دون أن 


يبن مُخَالفئّه له. 
فلمًا لم يُبَيّن ذلك» وَل على أن ذللك: مدهت اله وهذا كفيلٌ بِنَفْضِ 
200 
دعوق الإجماع . 
الوجه الثالث: أنَّ الإجماع لا يَنْسَحُء ولكنّه يَدُلُّ على وجود 
ناسخ”"2. 


المعقول: 
بال أن الشقرتات: القن اتجيةراليقاه امات الخترنة ني عد لذن 


وهو الجلْدُ في غير الإِمْصَانٍ فكان من رَنَى وهو غَيْرُ مُحْصَنٍ فَحُد 
ثم زَنَى تَانِيَةَ كان حَدَةُ كذلك أيضاً. مُمّ كذلك حَدَّهُ فو 0 


يَتَغْيْرٌ عن حَدَهٍ في أوّلِ مرَة. 
وفي حَدودٌ الله الى تَجبٌ في الأنفس وهي المَثْل في اردق وَالرَّجَم 


فى الرَّنا إذا كان الرَّانِي مُخصَناًء ؛٠‏ فكان مَنْ ِنَى مِمّنْ قد أَحْصِنَ رُجِمْ ولم 
0 أَرْبَعَ مَرَاتء وكان من ارتَدَ عن الإسلام 5 قتِل ولم ينْتَظرٌ به 


وفي حُقُوقُ الآدَمِيينَ كحَدّ القَذْفِءٍ فإنّ من قَذَفَ مَرَّاتِ فحُكُمُّهُ فيما 
يجب اح علياسيكز ماشه ع برجد 7 حا ولا لتساك بيك في 
0 إِيَّاهُ في المَرّةِ الرّابعة» وما يَحِبُ عليه بِقَذْفِهِ إِّاهُ في المَرّةِ الأولى. 

فكانت الحُدُودُ لا تَتَعَيِّرٌ في انْتِهَاك الخُرّم 000 كلما حَكم 
وَاحِدٌّء فما كان منها جَلْدٌ في أوَّل مَرَةٍ فَحَكُمُهُ كذلك أيّدأء وما كان منها 


.)408/5( انظر حاشية أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)1726/17( (؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ 





جواز لب شارب الخم إذا كر منه الوب أيع زات «راء الشي لاني لفهية(قسم الدساملات وبقية واب الققم)» 


قَْلُ قُتِلَ الذي وَجَبَ عليه ذلك الفِعْلُ أَرَّلَ مَرّةٍ ولم يُنْتَظرْ به أن يَتَكَرّرَ فِعْلَه 
أربع مَرّات. 

فلمًا كان الأمر كذلك وكان من شَرِبَ الكَمْرٌَ مَرَةَ فَحَلهٍ الجَنْدُ لا 
القَئْلُ كان في النَّظرِ أيْضاً عُقُوبَتُهُ في شُرْيهِ إيّاهَا بعد ذلك أبّداً كُلَمَا شَرِيَها 
الجلدٌ لا القَثْلَء ولا تزيد عُنُوبيُهُ بتكَرّر آفْعَالِهِ كما لم يرد عُقُوبَةُ من وصَفْما 
بَكرّرِ أفْعَاله؟". 

ويمكه: أن يُتَاقئْنَ من وجهين: 
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أحدهما: أنه لا قِيَاسَ مع وجود النّصّءٍ وقل قال علد : إن 
- أيْ في الرابعة - فافكُلُوهُم 0 
الو الثاني: أنَّ القائلين بالنّسْخ يقولون بأنَّ النبي يل أمَرَ بالقتتل في 
الرابعة ثمّ نُسِحَ؛ وهذا يُنَاقض المعنى الذي ُو في قباس بخد ال 
على بفية ف بقية الحدود. 
الحدود؛ فإنّه اختلف قبل النسخ على 0 


الترجيح: 

بعد التّظر في أدلّة الفريقين د شن الى أن الرّاجح هو القول بأنَّ قتل 
شارت: الخمر في المَرّة الرابعة ليس «مسوحاء وإنما هو عقوية تعزيريّة. يُنْظرٌ 
في المَصْلّحة الشَّرعيّةَ في تطبيقهء يُطَبّقُها الإمام إنْ رأى المَصْلّحَة في ذلك» 


كمَنْ شرب الخمر وثبتَ إفساده فى الأرض» وتكرّر منه ذلك عِنَادا وبَعْيا؛ 

وذلك لِمَا يلى: 

-١‏ أن النسخ لا دليل عليه؛ وإنَّما غاية ما هنالك أنَّ النبي يه قتل 
شارب الخمر في المّرّة الرابعة» ولم يقتل في بعض الأحايين» 


.)١45/( انظر شرح معاني الآثار (/171)؛ المنتقى شرح الموطأ للباجي‎ )١( 
.510 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 








«أراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقه)» جواز المزر طُِ شارب الخمر إذا تكثر منه ارب أريع هرات 


ويم نْ الجمع بينهما بالقول أن القثل لشارب الخمر عقوبةٌ 1 

يجوز للإمام العمل بها إذا رأى المصلحة في ذلك. ومتى أمكن 

الجمع وجب المصير إليه» وفيه عمل بجميع الأدلة. 

قال ابن القيم: "ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين 
حَدٌ والأربعون الزائدة عليها تعزيرٌ اتفق عليه الصحابة 353 والقتل إما 
منسوحٌ) وما أنه إلى رأي الإمام بحسب تَهَالَكَ :الناس فيها 0 


ومو 


بحَدّمَاء فإذا رأى قَثْلَ واحدٍ عر البَاقُونَ فله ذلك» وقد حَلَّقَ فيها 
طه وغَرّبَء وهذا من الأحكام ا 
قال الشيخ بكر أبو زيد - بعد أنْ رجح نسخ القتل في المَرّة 
الرابعة -: " ولكنْ إذا أَذْمَن النّاس شربها َانْهَمَكُوا فيها وتهالكُوا في شُْيها 
ولم يكن الحَدٌ بِالجَلّد زاجراً لهمء فإنَّ للإمام أنْ يُعَزّر الشَّاربٍ المُتَمَالِكِ 
بالقتل؛ صيانة للعباد عا للفساد؛ وذلك تطبيقا لمَبْدأ سياسة الراعي 


للرّعية سياسة ”ٌ 00 


5١‏ القول تجوان التفل تَعْزِيرا في حال القَّسَاد والعنّاد يُؤْيّده ما جاء 
في بعض الأحاديث: من قله : "قال فإنّهُمْ لا 00 عنه» قال: 
اس وقول "قالوا: فإنّهُمْ لا يَتَعُونَهَاء 
قال: من لم يَنْركُهًا فاضْرِبُوا عَنْقَهُ 

- أنه لو ثبت النّْسخ فإِنَّ النَسْخْ لوجوب القتل لا لجوازه”"»؛ وهو أولى 
من إلغاء نصوص القتل بالكليّة. 

والله أعلم وأحكم 
هه هه هك 


)54/0( زاد المعاد‎ )١( 
."”7١ (؟) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد ص‎ 
.)5407/0/( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )( 





«أراء الشيخ الأباني الفتهرة (قسم السعاملات ويقية أبواب النقد)» سُقُوط الححد ععَنْ لآب توب صحيحة قبل القدرَة عليه 


المسألة الثانية: 


سّقُوط الكَدّ عمَّنْ تَابَ توبةٍ صحيحة قيل القَدْرَّة عليه 


لممبجحيي ا 22ر0 


مَن ارْتَكُبَ ما يُوحِبُ حَدَاً كالرّنا أو السَّرِقّة ونحوهاء ثمّ تاب قبل أن 
يُقَدَر عليه. هل يُقَامِ عليه الحَدَ؟ أو لا يُقَام عليه الحَدّ وتكون التوبة مُسَّقِطَة 
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للحد؟ 


دلبل المسألة: 

عن وَائِل بن حجر وت" قال: "خَرّجَتٍ امْرَأَةٌ إلى الصَّلّاةء فلَقِيَهَا 
ول كجللي" شاه به فُقَضَى حَاجَتَهُ منها وَذُمَبَء وَانتهى إِلَيْها رَجلء 
فقالت له: إن الرَّجْلَ فَعَلَ بي كذا وكذاء فذهب الرَّجْلُ في طَلَْبهِ فَانتَهَى 
إليها قَوْمٌ مِنَّ الأنضان فقالت لهم : د فُعَلُ بي كذا وكذاء قَذْهَبُوا 
في طَلَْبوء فجاؤوا بالرَجَلٍ الذي ذهب في لَب الرَّجْلٍ الذي وَقَعَ عليها. 


)١(‏ وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يَعْمْر ابن مرة بن حمير بن زيد الحضرميء كان 
أبوه من أقيال اليمن ووقد هو على النبي يله ثم سكن الكوفة» ومات في خلافة 
معاوية. انظر الاستيعاب (5/؟655١)؛‏ الإصابة (695/5). 

0) مَجَلّلها من الج أو الجل» وهو ما تُلَيّسّه الدابّةٌ لِنُصانَ به ويُظلق أيضاً على الشراع» 
والمعنى هنا أي عَشِيّهها كالجُلَ وجامعهاء وهو كناية عن الجماع. انظر تاج العروس 
.)2١19/58(‏ مرقاة المفاتيح (57/19١)؛‏ عون المعبود (58/15). 





شتُوط لذ عن ب توب صحيحة قبل لقدُرَة عليه دراه الشين الأباني انقهية (قسم لماملات وبقية اب النقد)» 


َذَهَبُوا به إلى النبي 7 كله فقالت: هو هذاء فلما أمَرَ النبي ول بِرَجْمِد قال 
الذي وَقَعَ عليها: اتوك الله أنا هوء فقال للمَرَأَةٍ: اذهبي؛ فقد عَفَرَ الله 
لَك وقال لِلرَّجُلٍ تلا حَسَناء كقِيل: يا نبي الله. ألا تَرْجُمُهُ؟ فقال: لقد 
اكه توي لق تانها أل لتويك لقن 0 


تحرير محل النزاع: 


اَنْقَها عا أن الحدود لا تسقط بالثوئة بعد القدرّة: من :وَحَتَْ عليه 
0 
الحل + 


وَاتفقدا على سقوط الحَدٌ عن المحَارب إذا تاب قبل القُدْرَة عليه ". 


واختلفوا في توبة مَنْ عدا المُحَاربٍ من مُرْتَكْبِي الجرائم الحَدَيّة التي 


)1١(‏ مسند أحمد بن حجل 094/100 حديث وَائِلٍ بن خجر ونه برقم 2779787 من طريق 
محمد بن عبدالله بن الرُبَيْرٍ قال: تريس فال ثنا إسْرَائِيلَ عن سِمَاكٍ عن علقة بن 
وائل عن أبيه به واللفظ لأحمد؛ سنن أبي داود .)١55/54(‏ باب في صَاجِب الحَدّ 
يَجِيءٌ فَيُقِرٌ من طريق القُرْيَابِيُ م ثنا إِسْرَائِيل به برقم 9 ؛ سئن الترمذي (05/5), 
باب ما جاء في الْمَرْأَةَ إذا اسْدَكْرِمَتْ على على الؤناء من طريق الفريابي به» برقمة 2140 
قال الترمذي: '" هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحيح ' ؛ سنن النسائي الكبرى (1/5/5ا؟7): 
باب كيف الاعتراف بالزناء برقم” 1لا, قال الاي *هذا صالح الإسناد "؛ 
وصححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة (2»)0717/5 رقم الحديث 494٠6٠‏ صحيح سنن 
أبي داود(/59)» برقم 4774؛ ورجّجّح الألباني رواية ابن الزبير على رواية الفريابي 
عن سماك. 

(5) قال ابن القيم: “والحُدُودُ لا تَسْمْط بالتَّوْبّة بعد القُّدْرَةٍ انّمَاقاً'. إعلام الموقعين 
(3737).؛ وانظر الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد ص "الا. 

(6) قال الوزير ابن هبيرة: "واتفقوا على أن من ثاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه 
حقوق الله " اختلاف الأئمة العلماء (789/5)؛ وانظر مغني المحتاج (184/5)؛ إعلام 
الموقعين (91//5)؛ المبدع (151/5١)؛‏ المحلى .)170/1١(‏ 
قال عبدالرحمن بن محمد ابن قدامة: " مسألة: ومّنْ تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت 
عنه حدود الله تعالى من الصَّلْبِ والمّظع والنفي وانْجِنَام القتل» وأَحُذوا بحقُوقٍ 
الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلآ أنْ يُعْمَى له عنها لا نعلم في هذا خلافا' 
الشرح الكبير لابن قدامة (١1/*١7؛‏ كشاف القناع (197/5). 







«أراء الشيخ الأياني النقهية (قسم العاملات ويقي اب الفقم)» سُقُوط الخد عدن َب توه صحيحة قبل قر عليه 





نجب لخنق "أنه عمال ولبين أنيينا' عق للمخلوق : كالاناة والسرفف 
ونحوها إذا تاب قبل القَدْرَة عليه على قولين: 
القول-الأول: أن التوبة قبن التُدْرَةِ عليه تُتقْط الحد. 


وهو قولٌ عند الشاذ 0 وهو المذهب عند الحنابلة9, اختاره 
شيخ الإسلام افق الي 0 وتلميذه ابن ال ورجحه الشيخ أبن 
5 اليف اخسا الألاذ 030 
عصمين... اوهو اصيان لامي 1ه 
أدلتهم : 
-١‏ قال تغالى: طقل لسن 00 ل 
إن يوبا َقَدَ معنت سْلّثُ الأابت )4 ”. 


وجه الاستدلال: . 


أن الل غلل رين أنه يُعْدَد للكافر كذره. وعبادثه لقير الله إذا كات من 


2م مير 


)١(‏ انظر المهذب (585/1)؛ البيان للعمراني(؟١/511)»‏ روضة الطالبين (١٠/158١)؛‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم (١١/5١3)؛‏ تكملة المجموع للمطيعي (550/15): قال 
العمراني: "يسقط بالتوبة وهو الأصح". ولكنٌ قال النووي: "الأظهر لا يسقط 
صححه الإمام والبخوي وغيرهماء وهو منسوب إلى الجديد لإطلاق آية الزناء وقياسا 
على الكفارة» ورَجحَ ح جماعةٌ من العراقيين السقوط قلت: ‏ أي النووي ‏ رجح الرافعي 

في فى المحرر منع السقوط وهو أقرى ' روضة الطالبين ٠(‏ ١٠/ىه١).‏ 

(؟) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (1/5/ا1ء /9١)؛‏ الشرح الكبير لابن قدامة (١717/1)؛‏ 
مجموع الفتاوى (184١/189)؛‏ الفروع (539/9)؛ الإنصاف للمرداوي (١٠/700)؛‏ 
كشاف القناع (57/1١)؛‏ شرح منتهى الإرادات (7”84/5)؛ أخصر المختصرات 
ص 7367. 

(*) انظر إعلام الموقعين (48/1)؛ الإنصاف للمزداوي .)707/1٠١(‏ 

(5) انظر إعلام الموقعين (91//5)؛ إعلام الموقعين (8/9). 

(5) انظر الشرح ال لا 5 

(5) قال ا ": قلت: و في هذا الحديث فائدة هامة» وهي أن الحد يسقط عمن أت 
لويه :بحبح واإليه ذهب ابن القت في !يطعا دفي الزعلام " السلسلة الصحيحة 
(اإلاكهة ‏ حفحم) رقم الحذيث .4٠٠‏ 

90) سورة الأنفال» آية رقم 88. 








سقُوط الح عقن أب توب صحيحة قبل اقدرَة عليه «آراء الشيخ الأان لنقية (قسم العاملات وق أراب الفقدا» 


ذلك ودخل في الإسلام» فإذا كان هذا في الكفر وهو أعظم الذنوب». فما 
دونه من الكبائر يغفرها الله من باب أولى”". 


3 5 2 0000 عه بابر روم م جسن نل الى م 
؟ - قال تعالى: وَالَدَانِ يَأْتَيَنَهَا منحكم نََادُوهُما ذإن تابا وَأَصَلََ 
َأَعْرِصُوا عَنْهُمَ إِنَّ أله كان نَوَابَا يسما 7409" . 


وجه الاستدلال: 


أن الله اأمن بالاعرافن عي العافيتة ‏ عوفيه “ولالة على فورظ الكة 


اضرف 

لل 

“ - قال تعالى: إِنَّمَا جروا أن يحاربونَ أَلَهَ ورَسُولمُ وَيَسعَوْنَ فى الْأرْضٍ 
قَسَادًا أن يِمَتَلوَاْ أو يلوا أو تفَطمَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْمُلُّهُم يمن ِلَفٍ أو 
ينما يت الأَرْضْ دَلِلك لَهْمْ حِرْقٌ فى لديا وَلَجُرَ في الْآيرَةَ عَدَابُ 
عَظِيِمٌ 9© إلا ألّذت تابو ين مَبَلٍ أن تَتْدِروا عَلَيِمْ كلما أت لله 
3 ام 9 عي 


- 2ره 


أن الآية اعتجرّت تَربَة "المخازت قبل العدذرة عليه دون بره ولا 
تود ف تمتوضن الشَّارِع التَمْرِيقُ بين المُحَاربِ وغيره؛ بل إِنْ دلالة الآية 
على اعْتِبَارٍ َوبَةٍ غيره من باب أَوْلّى؛ لأن التّوبة إذا دَفَعَتْ عنه حَدّ الحرّابة 
مع شِدَّةِ ضَرَّرِهَا وتَعَدّيهِ فيهاء فلأنْ تَذْقَمَ التَّوْبَهُ ما دون حَدّ الجرّابة من 
عم (ه) 2 
باب أولى . 


نوقش من وجهين: 
احدهما: أن الآية لذ ندنل على سقرط الحدود غير ' يد الجراتة 


.)167/5( انظر إعلام الموقعين (91/5)؛ إعلام الموقعين (/8)؛ كشاف القناع‎ )١( 
.1١5 (؟) سورة النساءء آية رقم‎ 

(9) انظر شرح منتهى الإرادات (084/5). 

(4) سورة المائدة» أآية رقم "ا" 4". 

(5) انظر إعلام الموقعين (؟/لاة)؛ (8/7). 











«آراء الشية الأباني القهبة (قسم المعاملات وبقيةأواب الفقد)» سُتُوط الخد عن ناب توب صحيحة قبل لد عليه 
بالحوبة 4 يل تندل على غخبلاف ذلك ؛ وذلك لأن لله 38 لما ذكر حَدّ 
المُحَارِبٍ قال: «أإإلًا أَلَدِِت تَابُاْ من مَبَلٍ أن تَمَدِرُوا 1 ََعْلوَا أنكج أله 
0 ا ٍ © . 

وعَظفَ عليه حَدّ السارق 0 فيه: صفْنَ َآبَ من بد ظْلِه وَأصَلمَ 
ورك لله تويك َيه بن لله عقو رح ره فلو كان مِثْله في الحكم 
ا ا 100 

الوجه الثاني: أنَّ قياس الحدود على توبة المُحَاربِ وإسلام الكافر 
قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المَحَارب مستبك بنفسه مُعْنَدٍ بسلاحهء يَمْتَمَر 
الإمامُ معه إلى مُقَائَلّة فَأَسْقِط جزاؤه بالتوبة اسْتِنْرَالاً له عن تلك الحالة 
ال حر ضاييء وكذا فُعِلَ بالكافر في مَغْفِرَةِ جميع ما سَلَّف من ذنوبه؛ 
تالنا لله علن. الإستلام: 

فأمّا السارق والزاني ونحوهما فإِنّهِم في قَبْضَةَ المسلمين وتحت حكم 
الإمام فما الذي يُسْقِظَ عنهم حُكُمَ ما وَجَبَ عليهم؛ ٠‏ فكيف يجوز القِيّاس 
على المَحَارِب وقد فَرَّفَت بينهما الي 


4 - عن عبدالله مت دنه قال: "قال رسول الله كلٍ النَائِبٌ من 
الذني: كُمَن لا .ذنت: 0 


وحجه الاستدلال: 


أن الحوية تدك تل قوق أو الغام دي الدقب الاو لذنلا 


.4 سورة المائدة» آية رقم لالا»‎ )١( 

(؟) سورة المائدةء أية رقم 54. 

(9) تفسير القرطبي (175/5). 

(4:) تفسير القرطبى (197/5/5). 

(0) سئن ابن ماجه »)١414/5(‏ باب ذِكْرٍ التّوْبَةٍه برقم44100؛ قال الهيثمي: 'رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه". مجمع الزوائد 
(15/١05)؛‏ وحسن إسناده ابن حجر. فتح الباري (47/1/17)؛ وحسئه الألباني. 
صحيح سنن ابن ماجه(7/ 00787 برقم 74147 





سوط الد عمّئ َب تود صحيحة قبل ادر عليه «آراء الشيغ الألبانى النئهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفنّد)» 
سوط الحذ عفن مار في الدبهية [كسم 


ذُنْبَ لهء ومن لا ذنب له لا عقاب عليه؛ فلا عقاب إِذَّنْ على التائب مما 
يُوجبٍ حََدَاً إذا تاب قبل القدرة عليه؛ لِتَمَحَض صِدْقِه في توبته. 


والله عله جعل الحَُدود عُقُوبَة لأَرْبَاب السجَرَائمٍ ورَفَعَ العُقُوبَةَ عن 
التَّايْبِ شرع وَقَدَراء فليس فى شَوْع اللّه ولا قَدّره عقوي تَائْب ال 
هد حديث وائل بن حجر نه وفيه: 'فَقِيلَ يا نبي الله ألا تَرْجِمَه؟ 
قال لقد ثات تَوْبة لؤ تائها أ ا قبل 0 


وجه الاستدلال: 


أن النبي ككل أسْقَط الحَدَ عن المُْتَرِف بالرّنا لما تاب من ذنبه قبل 
القُدْرّة عليه ولا رَيْبَ أنْ الحَسَنَةَ التي جاء بها من اعْيَرَافِِ ملؤعاً واخيياراً؛ 
شي من الله وخذهةء وإنقّاداً لِرَجَلٍ مُسْلِم من الهّلاك» وتَّقَدِيمَ حَيَاةٍ أخيه 
على حَيّاتِهِ واسْيِسْلايهٍ للْقَئْلِ أكبر منْ السَّيعّهَ التي فعَلَهًا. 


ا هذا الذّوَاء لِدَيِكَ لق وَكَانَتُ 02 صَالِحَة فزال المَرَضُ 
بإسقاط اليد مُطلابقٌ خمةٍ والحكمّة والممضلحة©. 


نوقفش : 


البلقِينَ مَهَدَ بذلف غيب وغَيرٌه 7 


(1) انظر إعلام الموقعين (41/1)؛ شرح منتهى الإرادات (784/8)؛ الحدود والتعزيرات 
عند ابن القيم د. بكر أبو زيد ص85. 
(0) تقدم تخريجه ص 145. 
(9) انظر إعلام الموقعين 223١/7‏ إعلام الموقعين (8/5)؛ المحلى (١157/1)؛‏ السلسلة 
الصحيحة(2)559/7 برقم ٠‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد 
ص١4.‏ 
(5) انظر المحلى .)١79/11١(‏ 





اراء الشيخ ليان الفتهية (قسم المعاملات وبقيةأبواب الفتد)» سُقُوط ال عدن أب نويه صحيحة قبل اشدرْة عليه 


أن العديت صحتبعة يع من أهل العلم. منهم النسائي» والشيخ 
الألباني وغيرهه'' 


أَصَبْتٌ حَدَا فأَقِمَهُ عَلَيّ قال: وخحضَرَث الصّلا فَصَلَّى مع 
سول اله 26 خلنا فى الصّلاة قال ياوسول: ابه 4 :إنن امك عدا 
نَأَقِمْ فِيَ كِتَابَ الله» قال: هل حَضَّرْتَ الصّلاةً مَعَنَا؟ قال: نعى 
قال د 00 


5- عن أنْس َه قال: 'جاء رَجلَ"'' إلى النبي ككةٍ فقال: يا رَسُولَ الله 


وحه الاستدلال: 


أذ الرجل_ لكا جاء ثانا بنتسة من غير أن يُظلْتَ» عر الله له ولم 
يُقَِمْ عليه الحَدَّ الذي اعْتَرّفَ بهء وهذا أصمٌ المسالك في توجيه هذا 
التي 


نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أن الحديث من طريق عِكرمّة بن عمّار”*) وهو ضَعِيٌِ 
000 
جذا ‏ . ْ 


م 


.195 تقدم تخريج الحديث ص‎ )١( 

(0) قال ابن حجر: "لم أقف على اسمه". فتح الباري (15/15). 

(0) صحيح البخاري (25501/5): باب إذا أُقَرّ بِالحَدٌ ولم يُبَيّنْ هل للإمام أَنْ يَسْثْرَ عليه؛ 
برقم 374177؛ صحيح مسلم 2)51١1/5(‏ برقم 51774 

(4) انظر إعلام الموقعين (98/1)؛ (8/١3)؛‏ المحلى (١١/1؟١)؛‏ الحدود والتعزيرات عند 
ابن القيم د. بكر أبو زيد ص5لاء /ا. 

(0) عكرمة بن عمار العِجُلِيء أبو عمار اليمامي» أصله من البصرة» صدوقٌ يَْلَطء وفي 
روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب» من مات قبيل ١١١هء‏ 
روى له مسلم. تقريب التهذيب ص595. 

(5) انظر المحلى .)159/1١١(‏ 





سقُوط لذ عقن ب تو صحيحة قبل در عليه «أراء الشيخ الأاني لقهية [(قسم الماملات وقبة أواب الفقد)» 


ويمكن أن يجاب : 


بأن الحديت جاء من غير طريق عكرمة بن عفار وهو في 
الصحيحين» وقد انفقا على صحته. 


الوجه الثاني: لّهُ لو ثَبَتَ دون عِلَةِ لَمَا كانت فيه حُمِةُ؛ 0 


أن يكون هذا قبل دول ع الرّنَاء ثم َل د الرّنَاء فكان الحكم لإيجاب 
الكل 


نوقش: بأنّهِ يْمْكِنُ أيْضاً أنْ يكون بعد نُرُولٍ حَدّ الزناء فكان الحَُكُم 
له ويكون اميا لِمَا فى حديث مَاعِزِ الا 0 

وأجيب : 

بأنَّ الوَاجِب إذا تَعَارَضْتْ الْأَخْبَارٌ أنْ يُؤْحَدٌ بالرّائدء والرَّائِْدٌ هو الذي 
جاء بحُكم لم يَكُنْ واجباً في مَعْهُودٍ الأصل وكان مَعْهُودُ الأصل بلا شَكُ 
أن الا عد عق اخدل تايا كان أ غير تاقد 

فضاءة الم بإييججاب الْحُدُود جملة وكانت هذه التصوصٌ رَائِدَةٌ على 
مَعْهُودٍ الأضل وجاء 00 مَاعِزٍ وَالعَامِدِيّة فكان ما فيهأ من إيجاب اله 
على التَّئْبِ رَائداً على ما في ارد الذي فيه إِسَقَاط الحَدّ عن التَايِب” 

الوجه الثالث: أن المرّاد بالحد معي من المعاصى الموجبة للتّعْزير» 
والنقصوة ديا عقاف التتونة أجاف ون العدية أن الفتاؤة كترتها: 

ولو كانت كبيرة موجبة لِحَد أو غير موجبية له لم تسقط بالصلاة؛ فقد 
كسد العلمياء على أن المغاض الموجية: للسدوة لا تسقط لحدودفنا 
بالصادة©), 1 


.)١1759/1١( انظر المحلى‎ )١( 

(0) انظر المحلى .)159/1١١(‏ 

6 انظر المحلى .)1١59/1١1١(‏ 

(4:) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (9١81/1)؛‏ 5 الباري (١١/175)؛‏ الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد ص 8لا 194. 









داراء الشيخ الالباني النقهية تسم المعاملان وبقية أبواب الفم)» شعُوط الخد عمَنْ نان توبةٌ صحيحة قبل لقره عليه 





0 
واجيب من وجهين: 


مه بي فو 


أحدهما: أنَّ الصلاة قد تُكَفْرُ بعضّ الكبائرء كمن كَْرَ تَوُعُهِ بحيث 
صَلْحَ لأنْ يُكَفْرَ عدداً كثيرا من عستا و ايك علي من المخائر اس 
أصلا» أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة» فإنها تُكَمْر عنه ذلك؛ لأن الله لا 
- ده ]ممع )غ2 
يضِيعٌ أجْرَ مَنْ أحْسّنّ عملا 2 . 
الوجه الثاني: أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث: 'إِني رَنَيْتُ؛ 
َأقِمْ عَلَيَ الحَدَّء ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاهُ قَصَلَّى مع النبي وَل فقال له 
النبي عله : ا 


- عن يُرَيْدَةَ بن الحصيب نه قال. جاء مَاعِرُ بن مَالِك7" إلى النبي َه 
فقال: با ودوك اللّه» 0 00 وق ادي له أله وت 


ا انحن 7 مِفْل ذلك حتى إذا 57 الرَّابِعَةٌ قال 1 
رسول الله عه : فيما أُظهّرُك؟ تالا رفن لزيا فِسَألَ رسول الله ع2 


أبهِ جنُونٌ؟ فَأَخْيرَ أنّهُ ليس بِمَجْنُونْء فقال: أَشَرِبَ خَمْراً؟ فَقَامَ رَجل 

فَاسْتَنْكُهَهُء فلم يَجِذَ منه بح . 0 قال: فقال 0 الله 5 عله : 
1 2 00 

20-007 و 


وق القظء“.هو "دوف أن قريرة فده ' +4 فلما أذلقنه”*؟ السجارة 


.)194/1١؟( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه ابن حزم بسنده. المحلى (١١/71١)؛‏ وانظر الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. 
بكر أبو زيد ص 5ل. 

() ماعز بن مالك الأسلمي» له صحبة؛ وهو الذي رجم في عهد النبي وليه ماعز بن 
مالك الأسلمي معدود في المدنيين وكتب له رسول الله يك كتابا بإسلام قومه وهو 
الذي اعترف. انظر الاستيعاب (/17406١)؛‏ الإصابة .)07/١6/0(‏ 


افق صحيح مع 0 الم 0 مر 6. 
4 الذلى: حذة الشيى. وحَد كُُ شي لقة وَأَذْلَمَمُّه الحجارة: أمُلَمَنْكُ وأجهدته. 





سُعُوط الخد عن ب تود صحيحة قبل ره عليه «أراء الشيخ اأأاني افتهبة (قسم المعاملات ورقية أبواب الققه)» 


عام لو ل ولاخ رهاط ا ام م ل ست 5 
هرت فأدْرَكناه بالحرة ا 7 : 


وجه الاستدلال: 


أنّ النبيّ كك ردّد ماعزاً ضيه حين جاءه تائباً؛ رجاء أن يَرْجِعَ ولا 
يُقِيمُ عليه الحَدّء فهو واضِحٌ الدلالة على أن التوبة تُسْقط الحَد”". 


نوقشس: 

بأنَّ هذا الدليل يصلح دليلا للقائلين بعدم سقوط الحَدّ بالتوبة؛ وذلك أنَّ 
مَاعِرَا جاء تَائِباً والعَامِدِيّة جاءت نَائبَةه ومع ذلك أُقَامَ النبي كك عليهما الحَدا". 

وأجيب: 


ع 


تن الكد مطور أن التَوْبَةَ مُظهُرَة» وهما اخْمَارًا التََظهِيرَ بالحَدٌ على 
التَظِهِيرٍ بِمجَرّدٍ التَّْبَقِ وَأَبَيَا إلا أن يُظَهّرَا بالحَدٌ فَأْجَابَهُمَا النبي كَكةِ إلى 
ذلك وأَرْشَّدَ إلى اخْيَارٍ التَظهير بِالتَوبَةِ على التّظهِيرٍ بالحَدّ. - 

ويدّلٌ لذلك أن الى 46 لم يحرض على إقامة الح د عليهماء ووجه:ذلك: 
دي "أ وتعاعر اك عي و ١‏ لحِجَارَةٍ ومس المَوْتِ فقال رسول الله كَك: 


موظو 


وعدتكى دممعشءعء عو(5) 2-00 
ول كن اكد يعن :الو لما ار 263 


> وأصابته بحدها. انظر لسان العرب ١ 21١1/٠١(‏ مادة: ذلق؛ تاج العروس 
(77/560”")؛ النهاية في غريب الأثر (؟/6١١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
(١194/1)؛‏ فتح الباري (174/17). 

)١(‏ صحيح البخاري (54419/1)» باب لا يُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمّجْنْونّة» برقم 7478؛ صحيح 
مسلم 2)١14/9(‏ برقم 17591. 

(0) انظر إعلام الموقعين (98/15)؛ المحلى .)157/١١(‏ 

(*) انظر إعلام الموقعين (؟/48). 

فق بكنه احمه ين حل 71 ).6 مسند أبي هريرة طلنه » برقم ١٠8‏ 4 سنن أبي داود 
(5/ه١1).‏ باب رَجم مَاعِزٍ ابن مالك» برقم 2446 من حديث يَزِيدُ بن عَم بن هَزَّالٍ 
عن أبيه به بنحوه؛ سَئْن الترمذي (2)73/4 باب ما جاء في ذَرْءٍ الْحَدّ عن المُعْتَرِفٍ إذا 
رَجَمّه 1478» قال الترمذي: "هذا حَدِيثٌ حَسَنٌّ'؛ سنن ابن ماجه (8014/1): باب 
المرجم برقم 414 » واللفظ للترمذي». وصححه الألباني. صحيح سئن 
الترمذي(9/5١21» 2)1١١‏ برقم 1478. 








داراء الشيخ لاني الفقيية (قسم المعاملات ويقية واب النقه)» 





ع 7 , 
سُقُوط الححدّ حبق باب توبةٌ صحيحة قيل لقو عليه 


أنَّ النبي يد رَدَدهما مِرَارًا وَهُمَا يَأَبَيَانٍ إلا إِقَامَتَهُ عَلَيْهِمَاء ولو ترّدّدا 
لتركهماء . لكتيها أبتا إلا إقافة الحد فآقامه ع9 

المعقول: 

أنَّ الله عله يقبل التوبة ولا يُعَذَّبُ تَائياً؛ فكذلك الحُدُودُ لا ثُقَامُ على 
2 2020 

ين 


ن اغتبار تَوْبَةِ المَحَارِتِ قبل القّدْرَةِ عليه دليل على اغْيتَبَارِ تَوْبَةِ غَيْرِهِ 
ربق للك فإنه إِذَا دقعت تَوْبَثُهُ عنه حَدّ حِرَابَةٍ مع شِدَةٍ ضَرَرِهًا 
وتعديةة فلن تَذْفَعَ التَوْيَةٌ ما ذون حَد الجرايّة من باب أولى. 


( 
ولم يَرِدْ في نُصُوصٍ الشَّارِع التَفْرِيقُ بين حَدَ الحرّابة وغيرها”". 


٠‏ أن إجماع العلجاء على أن التوية تشفط دان الاجر وهو الغدات 


2000 
020 
قرف 


00 
2) 


00 


03270 


الأقتة فإذة اشقلت الغذات: الأقبر فاأخرى وأوجَت أن تشفط 
العذات:الأقلّ الذي هو الحَدٌ في الذي . 

القول الثاني: أنَّ التّوبة لا تُسْقِظ الحَدَّ عمّن وجب عليه. 

وهو مذهب اليف 0 والجا ل والأصح عند الشاذ 0 


انظر إعلام الموقعين (48/1)؛ الشرح الممتع .)87/١5(‏ 


انظر إعلام الموقعين (8/7). 

انظر البيان للعمراني(7١017/1)'المحلى‏ (١0/1؟١)؛‏ إعلام الموقعين (91//5)؛ (8/5)؛ 
الشرح الكبير لابن قدامة )515/٠١(‏ 

انظر المحلى (١١/70١)؛‏ إعلام الموقعين (2154/5 .)701١‏ 

انظر أحكام القرآن للجصاص (56/0١)؛‏ البحر الرائق (7”/6)؟ حاشية ابن عابدين 
.)1١ ١/:(‏ 


.انظر تفسير القرطبى (14/5١)؛‏ القوانين الفقهية (١/75)؛‏ التاج والإكليل (519/5)؛ 


شرح مختصر خليل ١/١‏ 1). 
انظر منهاج الطالبين (١/74١)؛‏ روضة الطالبين (١٠/168)؛‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم اا )ا مغني المحتاج لضو ة مغني المحتاج (/8)؛ 


المحلى (١١/117١)؛‏ سبل السلام »)١7/5(‏ قال الشربيني: '(ولا تسقط سائر) ت 
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230 2 


٠»‏ وهو مذهب الظاهرية 


ورواية عن الإمام أحمد'' 


أدلتهم : 

-١‏ عمو آبات الحدود كقوله تعالى: ايه تند يل قر ونا 
2 1 متم 2 تم ع : 
َأنَتَجلدز” "2 وقوله: هوا لسَارِقٌ وَألسَّارِكَةَ فاقطعوا. . ل وقوله: 

رمك > رود مره در اله اي عله كولس ابورسر لماع فى 22 م سعل» 2 
ولزن رمون المخصتت ثم ل يأنوأ ريع شبناة فاجإدوهر تمانين ‏ ا : 
وجه الاستدلال: 


أن بعدة الآياك اغافة فى إقامة الكن على ع وخة علية الكة سواه 
أتائباً كان أم غير تائب» وعليه؛ فالتوبة قبل القدرة لا تُسْقِطَ الحَدّ عن 
لقف 
التائب 2. 


نوقش : 

أن فته" الأدلة عاق عوقو تسرد كوه اجا ون اده ماص 
والغامدية وَهيَا وتَزديده يلِةٍ لهم. ففيها دليل على قبولٍ تَوْبَةِ النّائْب. 

وكذلك ما جاء في حديث المّغِيث الذي أغاتٌ المرأةء فتَرْكُ النبيئ عَلل 
لهل الناى اعترك بالرناذليل على أن النوية قن" القدرة تشقط :لخن" . 
١‏ - عن بِرَيْدَةَ بن الحصيب ونه قال:/جاء مَاعِرُ بن مَالِك إلى النبي وَل 


-ت أي باقي (الحدود) المختصة بالله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر (بها) أي التوبة 
في قاطع الطريق وغيره (في الأظهر)". مغني المحتاج (1814/4): 

)١(‏ انظر الكافي في فقه ابن حنبل (9/7/5١)؛‏ مجموع الفتاوى !)189/1١18(‏ الإنصاف 
للمرداوي .)00020/6١(‏ 

(0) انظر المحلى .)170/١١(‏ 

(6) سورة النورء آية رقم ؟. 

(54) سورة المائدة» أية رقم 54. 

(5) سورة النورء آية رقم 4. 

(1) انظر المغني (70/9١)؛‏ الكافى فى فقه ابن حنبل (77/5١)؛‏ المحلى (١١/70١)؛‏ 
الحدود والتعزيرات عند ابن القيم 5 أبو زيد ص85. 

(0) انظر الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد 84. 





00 
فق 
قرف 


فق 


هأراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبراب الفقد» 






سوط الحد حدق اب توي صحيحة قبل ادر علية 





فقال: يا رسول الله طَهرْنِي فقال: وَيْحَكَه ارْجِع فَاسْتَغْفِرْ الله وَثَْ 
ليه...» وفيه: حتى إذا كانت الرَّابِعَة» قال له رسول الله: مَل فيما 
أَظهّرُكَ؟ فقال: من الرَّنَاه فسأل رسول الله كَله: أبه جَنُون؟ فَأَخْيرَ أنه 
ليس بِمَجُنُونِء فقال: أَشَرِبَ را قَقَامَ رَجَلُ ا » فلم يَحِدْ 
مه ري جار قال: فقال رسول الله كله : أَزَنَيْتَ؟ فقال: ٠‏ نعم فَأَمَرَ 
به فَرّجِمَء وفيه: : فقال النبي عَكه: اعد كاك 11 الو لس ديو مه 
ا موعه ن(١1)‏ 
لَوْسِعَتْهِمٍ" . 


وفي لفظ: من حديث أبي فريزة كه :- ". :.. قلما أَذْلمَئه الحجارة 
تادر قا ال ار شْ 


عن بُرَيْدَةٌ بن الخصيب ذه في تَيْمّة الحديث السابق» وفيه: 'كُمّ 
جاءنة قرا ليو غاوة بالا فقالت: يا رَضْوَلَ الله 0 
فقال: وَيِحَكَث أر جعي فَِاسْتَعْفِرِي الله» ونُوبِي إليه»ء فقاللت أراك تن 


ع م6 عم 


أن تَرَددَنِي كما رَذَدْتَ مَاعِرَّ بن مَالِكِء قال: وما ذَاكِ ؟ قالت: 0 
حَُبْلَى من الرَّنَاء فقال: آنْتِ؟ قالت: نعمء فقال لها: حتى تَضَعِي ما 


في بَظيِكِء قال: كْلهَا رَجُنُ من الأنْصَارٍ حتى وضَعَتْء قال: َي 
النبي كَكِةٍ فقال: فن َفيك الكامدة <لقال: إِذَا لا نَرَجَمهًا ونَدعٌ 
وَلَدَمَا صَغِيراً ليس له من يُرْضِعْهُ فقام رَجْلٌ من الأنْصَارِء فَال: 


- 


إلى رَضَاعُهُ يا نَِىَ الل قال: فَرَجَمَهَا*7. 


تقدم تخريجه ص 21٠١٠١7‏ 6ل 

تقدم تخريجه ص .1١١5 »٠١١‏ 

وورد في الحديث الآتي أنّها جُهَنِيَّة قال النووي: "وهي بطن من جهينة'. . شرح 
النووي على صحيح مسلم (١301/1)؛‏ وذكر الخطيب أن اسمها: سبَيْعَةَ وقيل: ابنة 
فرج. كتاب الأسماء المبهمة :)7337١ .77٠0/5(‏ وقال الزرقاني: "ولا تَنَافي فَعَامِدٌ بطن 
من جهينة ". شرح الزرقاني (171/4)؛ وانظر نيل الأوطار :»)78١/8(‏ وهذا على القول 
بأن القصّتين في امرأة واحدة» وذكر ابن بطال أنهما امرأتان. انظر شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (447/8). 

تقدم تخريجه ص .١٠١١7”‏ 


ص 


(000 


سوط الحد عَنْ اب تود صحيحة قبل الدرَة عليه 








«آراء الشيخ الأبان النقهية (قسم المماملات وبقية واب النقم)» 


وفى لفظ: 'فوَالّذِي نَفْسِي بيده لقد تَابَتْ و لو تَابَهًا صَاحِبٌ 


0 م 5 0 


عن عِمْرَانَ بن حُصَيِْنٍ طه : الى دم 
0 خبلى من الرّنَاء فقالت: يا 0 نبي الله؛ أْصَيْْتٌ حذا فأقمه قِمه على 
نْب الله يك وَلِيّهَاء فقال: حون اليه فإذا وضعَتٌء فائتني 
بهاء لَه فأتر بها كيل ال ل 5 َْكْتْ عليها بْيَابْهَاء ثُمّ أمَرَ بها 
بن ل ملل عله ل ل عت لعل علا نَبِىَ الله وقد 
نث؟! فقال: لقن تابنا فونه الو لو ا من لق تين امن لماي 
لوَسِعَتْهةَ: يلل حورت ري اند وى ادك سيا 
ا 1 


وجه الاستدلال: ش 
أن إقامة الرسول كَِِ الحَدَ على ماعز والمرأة الغامدية مع توبتهما دليل 
على أنَّ'سقوط الحَدٌ بالتوبة إِنَّمَا خض به المُحَارِبُون دون غيرفه» 


وقد تقدمت مناقشته”. 


أن النبي يله حَدَّ الذِينَ َذْفُوا عائشة قش جنا وَل كانت الحوية : 
الحد لما حَذَهم 52 


المَكْسٌ: في الأصل النقصن والظلمء والمَكْس : الصرِيبّة التي يأخذها المَاكس» 


رصاح المكس: : هو من يتَوَلَى. الضَّرَائْتَ التي ُؤْحََدُ من الناس بغْيْرٍ ح ومن ذلك 


00 
اقرف 
اق 


2) 
0 


ما يؤخّذ من التجار لأجل بيعهم في سوق معيّن. انظر لسان العرب 2)5١١/6(‏ 
القاموس المخيط )747/1١(‏ النهاية في غريب الأثر سيد نيل الأوطار (//71074)؛ 
دليل المصطلحات الفقهية ص .٠١١‏ 

صحيح مسلم (/11377)؛ برقم 15986, 

صحيح مسلم ست س6 ة برقم 1555 

انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (17/8:؛ المحلى 501719/11١(‏ 58١)؛‏ سبل 
السلام (5/؟١)؛‏ الحدود والتعزيرات عند ابن م د. بكر أبو زيد 24. 

اتظر ض .٠١١6‏ : 

انظر المحلى 178/١١(‏ - 170): 







سُقُوط الَد عن باب توبةٌ صحيحة قبل الهدرَة عليه 





«اراء الشيخ لبان التهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقم)» 


عمسم بع 2ع يريس 
ويمكن أن يناقشس 


أن ع خارج 2 لّ النزاع فإنّهم تابوا بعد أن وصل أمرّهم إلى 
النبي كله وبعد أن نزلت براءة عائشة وَ#َّاء وفي هذه الحالة لا نزاع في 
إقامة الحد. 

المعتولة 


7 - 3 المنافقين أعظم جَرْمَاء وأَشْدٌ ضررا على الإسلام والمسلمين من 
الكمّار 00 يُظهرون كفرهم. وكذلك فإِنّهم في الآخرة في الدرك 
ومع ذلك فإنُ الله عله خَالَف بين أحكامهم في الدنيا وأحكام سائر 

المظهرين للشرك في رفع القتل عنهم بإظهارهم الإيمان» وأجراهم مَجْرَى 

المسلمين في التَوَارَتْ وغيره. 
وعليه؛ فقد ثبت أن عقوبات الدنيا ليست موضوعة على مقادير 

الإجرام وإنما هي على ما يعلم الله من المصالح فيهاء وعلى هذا أجرى الله 

تعالى أحكامهء فأوجب رَجْمَ الزَّانِي المخصّن ولم يَزُلَ عنه الرَّجم . 

بالتُوبة''. 

أنَّ الحَدَّ كَقَارَةٌ فلم يَسْقْظ بالتوبَة ككفّارَة اليَمين وكقّارة القتل”". 

أن مق قعل ما يُوْحِبُ خا مَقدُود عليه». فلم يََمْظ عنه السحد بالوية 
كالتكارت: بغذ القدرة غليو"”. 


الدرجيع: 
بعد النظر في الأدلة يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ القول الراجح هو 


.)"1/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)170/9( (؟) انظر المغني‎ 
.)170/4( انظر المغني‎ )5( 





شقُوط الحذ عفن اب تور صحيحة قبل الدَة عليه «راء شخ الأان لنهية (قسمالمعاملات وبق اب النقه)» 


القؤك: الأول وهى :]5 النوية تتقظا انقد: الواتمك الكق :الله تعالى_إذا كانت 
توبته قبل الّدْرّة عليه؛ وذلك لِمَا يلى: 
2 أنّ ذلك هو المُسْتَقَاد من قولٍ النبي كَقٍِ في حَقّ ماعز الأسلمي ض#ه 
لما هرب : مل 0 
وكذلك 00 من إعراض النبي وَل عنه مِرَاراً؛ ففيه إشارةٌ من 


؟ ‏ أن الحد توغ كَثَارمٍ للذنب» وتأذيا لكات فإذا جاء اعد من 
بلقا فيه مُعْثَرِا بالديقة ايا ناما : فالموافق ‏ لحكمة الشَّارِع عدم 
إقافة الحد عليها”. 

"0 

"د أن الحدود تَتّفق مَقَاصِدُها الشرعيّةء فإذا ثبت سقوط الحَدّ عن 
المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم مع عظم جريمتهم» فما دونها من 
باب أولى» ولم يأتِ في الشّرع ما يملع 0 

- أنَّ أدلّة القائلين بعدم سقوط الحَدَّ لا تُقَاوم أدلّة القائلين بسقوطه؛ 
وذلك لأمرين: 


5 
0 


الآمر الأول انها آدلة عامة وتشهز غلىنا إذا كاتنت توبته بعد 
تيوت الخد والقدرّة غلية: ءْ 

الأمر الثاني: أنها نهنا ادلة عل قاف الس على دز قابوا سدقت 
توبتُهم» وطلبوا من النبي ككِ إقامة الحَدّ عليهم؛ ظهْرَةٌ لهم في الدنيا عن 
عذاب الآخرة» وهذا أمَرٌ زائد لا تثريب عليهم فيه) لكنّه لين واكك 5 


والله أعلم وأحكم 


4 1 


2000 تقدم تخريجه ص .1١١8 01١١5‏ 
(0) انظر إعلام الموقعين (91//5). 
(5) انظر إعلام الموقعين (98/1). 





داراء الشيخ الأأاني الفتهية (قسم المعادلات وبقيةأرراب النقد)» لاقل النشلم بالكافر ممأ 





المسألة الثالثة: 


ل يقتل : عام . بالكافر و شق <3) 


صورة المسالة: 
0 إذا قل المُسْلِمُ الكافرٌ اِلذّمَىّ. هل يُقْتَلَ المُسْلِم بهذا الكافر قِصَاصاًء 
ام لا يفعَ/َ به 


)002 أي _سواء كان الكافر ْمَيَا أم حَرَبياء أم مُعاهداء أم مُسْتأْمِنًا. 
والذّمٌي : اهو المُعَاهِد الذي أغيطي الأمَانَ على ماله ونفسه مقابل التزامه دفع الجزية 
التي ُؤخَلُ منه» ونفوذ ذ أحكام الإسلام فيه. غريب الحديث لابن سلام (5/0١3).؛‏ دليل 
المصطلحات الفقهية ص »4١‏ 54. 
وَالمُعَاهِدٌ: من كان بينك وبينه عهِدٌء ويْطلَقُ على أهل الذَمّة: ويُظلّقَ على غيرهم من 
الكفارء إلا أن عهد المُعَاهِد إلى مُدَّة وعَهْدُ الذّمّي بلا مُدَّة ما أدَّى الجزية. انظر لسان 
العرب (* "١١‏ ).؛ النهاية فى غريب الأثر زضسرك ضفن الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى 
١ 1 .)000/1(‏ 1 
وَالمَسْتَامنُ هو الكافر الذي يقدم من بلاد الخزرّب» ويدخل دار الإسلام مُدَةَ معيّتة بأمان . 
طَلَبّهه كأن يكون رسولا أو تاجرا. المطلع على أبواب المقنع .)571/1١(‏ انظر كتب 
ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (778/158)؟ أنيس الفقهاء (١/86١)؟‏ تحرير ألفاظ 
التنبيه (١/7”70)؛‏ دليل المصطلحات الفقهية ص4". 
والحَرْبي: هو مَنْ ينتمي لدولة في حالة حرب مع الدولة الإسلامية. انظر التشريع 
الجنائي في الإسلام وكام ). : 





لابقل قشل بالكائر أت «آراء اشيخ الأأاني لفية إقسم الساملات وتبة واب الفقد)» 


عن أبي َيف '' قال: “ سَأُلْتُ علا ضيه هل عِنْدَكُمْ م شَيْةٌ مِمّا ليس 

في القُّرْآنِ؟ فقال والَذِي قَلَقَ الحَيّةا" ويَرَأ التشقة نا عضا إلا ما في 
الدناة إلا فَهْما يُعْطَى رَجُلُ في كِتَابوء وما في الصَّحِيفَة قلتٌ: وما في 
الصَّحِيفَةَ؟ قال: العَقُل29»: وفِكاكُ الإ وأنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمْ بكافر 0 


تحرير محل النزاع: 

لا لاف أنه لا يُقْتل المُسْلِمُ بالحَرْبي المُسْتأمن””"© 

واتفقوا أنه لا يُقَادُ للكافر من المسلم فيما دوت النفس من الجرا©. 

واختلفوا في المسلم يقتل الكافر الذّمّي هل يقَاد به؟ أو لا يقَاد به؟ 
على قولين: 


القول الأول: لا يقتل مسلم بكافر. 


)00( أبو جِحَيْفَة : وهب بن عبدالله بن مسلم بن جنادة بن حييب بن سواءة السّوّائي» قدم على 
النبي يكيْدِ في أواخر عمره وحَفِظ عنه» ثم صَحِبّ عَلِيا بعده وولاه شرطة الكوفة لما ولى 
الخلافة؛ وفي الصحيح عنه رأيت الننبي ككل ت سنة 554ه. انظر الإصابة (575/5). 

(0) شَقَّ الحبّة فأخرج منها التبات. تاج العروس (008/55؛ النهاية في غريب الأثر 

جخرالاك. ؟لا2). ا 

0 بَرَأْ النَسَمَة: أي خلق النّسْمَةء والنّسَمَةُ النفْسُ والرُوح. النهاية في غريب الأثر (44/0)؛ 
شرح النووي على صحيح مسلم (70/7). 

(8) العقّل: أي الذيّة؛ وإنما سُمّيَت به؛ لأنهم كانوا يُعْظونَ فيها الإبلَ ويَرْبِظونَهَا بِفِتَاء دار 
المَقْثُولٍ بِالعِمّالِ وهو الحَبْلْء والمرادٌ هنا: أحكام الدّية ومقاديرها وأصنافها. فتح 
الباري .)59/1١(‏ 

(5) فِكَاك الأسيرء بفتح الفاء وكسرهاء والمعنى أنَّ في الصحيفة حكمّ تخليص الأسير من 
يد العدو والترغيب في ذلك. فتح الباري .)50/١(‏ 

(5) . صحيح البخاري (7504/6)»: باب لا يُقْتَلُ الْمُسْلِمْ بالكَافِر» برقم /3011. 

(0) قال ابن عبدالبر: 'وقد احتج الشافعي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل المسلم بالحربي 
المستأمن فكذلك الذمي لأنهما في تحريم القتل سواء". الاستذكار (177/8١)؟‏ وانظر 
عمدة القاري (؟/١5١؛‏ نيل الأوطار .)١57//(‏ 

٠ .)١7؟5/8( الاستذكار‎ )6( 


«أراء الشيخ الأبان اثقهبة (قسم المعاملات وبق أواب الققه» لابتتل النشلم بالكافر مط 





وهو قول أكثر أهل العلهم”""» وقول لزفر من الحنفية'» وهو قول 
المالكية””: والشافعية”*'» والحنابلة””؟ والظاهرية”'2؛ وهو اختيار الشيخ 
الأ 
باني 


أدلتهم : 


بها اين اموا كيب عَتم التِاض في الت كفك يمي ولد يمد الاق 


.)5١148/8( انظر تفسير القرطبي (17//5؟)؛ المغني‎ )١( 

(0) قال أبو عبيد: " وقد أخبرني عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالواحد بن زياد قال: قلت 
لزفر: إنكم تقولون إنا ندرأ الحدود بالشبهات» وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات 
فأقدمتم عليهاء قال: وما هو؟ قال: قلت: المسلم يقتل بالكافر» قال: فاشهد أنت 
على رجوعي عن هذا " غريب الحديث لابن سلام (؟/6١٠)؛‏ سئن البيهقي الكبرى 
(71/8)؛ قال ابن حجر عن إسناده صحيح. فتح الباري .)078/١7(‏ 

() إلا أن يقعله غِيلّة. انظر الاستذكار (80/8)؛ الكافي لابن عبدالبر (041/1)؛ أحكام 
القرآن لابن العربي (78/5١)؛‏ التاج والإكليل (770/5)؛ مواهب الجليل (777/16؛ 
شرح الزرقاني (577/4). 
واستثنى الإمام مالك الذْمّي المقتول غِيلَّةَء قال الإمام مَالِكُ: " الأَمْرُ عِنْدَنَا أن لا يُقْتَلَ 
مُسْلِمٍ بكافِر | إلا أن يَمْثْلَهُ مُسْلِمٌ َثْلَ غِيْلَةِ ميقل به ' موطأ مالك (8575/5)» والظاهر 
والله أعلم أن رأى الإمام مالك في قتل المسلم بالدّمَي إذا قتله غِيلّة ليس من باب 
القِصّاصء وإنَّما من باب الجرّابة والافْتِيَات على الإمام والفساد في الأرض. انظر 
شرح الزرقاني 5 فتح الباري (1701/17). 

(5) انظر الأم (/770)؛ المهذب (17/5)؛ فتح الوهاب (517/5)؛ مغني المحتاج (17/4). 

(5) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (0/5)؛ المغني 8/0 2)؛. زاد المستقنع 8/1١‏ )؛ 
شرح منتهى الإرادات (77137/7)؟ كشاف انلع 0 201). 

(5) انظر المحلى .)707/٠١(‏ 

0 قال الشيخ الألباني ‏ بعد ذكره لأحاديث قل المسلم بالذمّي -: "قلت: فهذه طرق 
شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث» ويزيده ضعفا أنه مُعَارِض للحديث الصحيح 
وهو قوله يله : لا يُْمَلْ مُسْلِمٌ بكافر و به أخذ جمهور الأئمة"» ثمّ قال في آخر تخريج 
الحديث: "فتَبَينَ أنَّ هذه الآثار لا يشبت شىء منهاء فلا يجوز الاستدلال بهاء هذا لو 
لم تعارض حديئا مرفوعا؟ فكيف و هي معارضة لحديث علي المذكور؟! فهذا يبين لك 
بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث أنه استبيح بها بها دماء المسلمين! و عورضت بها 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين ول" .السلسلة الضعيفة 711/١(‏ - 
:لا6)ء برقم 516. 


لال ادلم بالكاذر بأ درا الشخ الات النقهية (قسم المعاملات ويتية اب الفقد)» 





مه 4 سةع ميم وار عي 2 2 دور دل م متوسعر سو م 1 جه م 6 22 
2 او 03 5 

يألانق فمن عفى لم هل خيه شىء فائبا بالمعروف داء إِلْهِ يإِحسين ذلا نيف 

ه ا ورسش عدولاظ 46> مووب؟ سود جد يسو ديات 3 بر حجري )١١(‏ 

من رد ورحمة فمن اعتدى بعد ذالك فلم عذاب الي 9 


بعض؛ لأنهم إخوةٌ كلهم فَاسِفُهُم وصَالِحَهُمء الخرَّ منهم والعبدء وليس 


ولفظ القِصّاص يقتضي المُسَاوَاةٍ ولا مُسَاوَاةَ بين مسلم وكافر'". 


الوجه الثانى: أن الله يل رَبَطَ آخر الآية بِأوَّلِهَاء وجَعَلَ بياتها عند 
500 5 5 هر 58 وه ودر قط راعذ 0 برو ء مرو و وه مه 
تَمَامِهَاء فقال: وكيب عي لْقِصَاص في الْمَتلَ لل بآ والعبد بِالْمبدٍ والأئق 
مع 4 س 2 وان 5 بت 5 2 
الْأنقّ.... فإذا نقص العبد عن الخُرٌ بالرّق وهو من آثار الكفر فأحرى 
0 ا 5 فى 
وأولى أن ينقص عنه الكافر . 





نوقش : 
بأنَّ القول بأن الله ل ربط آخر الآية بأوَّلها غير مسلم؛ فإنَّ أول 
2 عام والخوها خاصٌ: وخصوص آخرها لا يَمْنَعْ من عموم أُوَّلِهًا؛ بل 


له رشك و بع د 42 
يَجْرِي كل على حَكمِهِ من عموم أو خحصوص . 


الوجه الثالث: أن الله له قال: ومن عن لم مِنْ أيه شَىْء مئاع 


00 


ِلْمَعْرُوفِي: ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر فدلّ على عدم دخوله في هذا 
د 609 
اقول , 


.19/8 سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر المحلى (١٠/707)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي (519/1١)؛‏ الكافي في فقه ابن 
حنبل (5/5)؛ شرح منتهى الإرادات (7717//9). 

) انظر أخكام القرآن لابن العربي (41/1). 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي (41/1). 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي .)41/1١(‏ 


«أراء الشيخ الأباني لفقهة (قسم المعاملات ووقية واب النقم)» لابتل الم بالكائ مطل 





نوقش : 
ا قوله: مهن عق 2 تَىْء# يعني المسلم.ء و 

رد 0 م م 

العموم الوارد في القصاص؛ فإنهما قَضِيََانِ مَتَبَاِينَتَان فعموم إحداهما له 

1 من خصوص اه ولا 00 هذه 00 1 0 


.| مودوبحد 


1 
فَقَدٌ جَمَلنًا 0 00 الْقَبَلِ إِنَّمْ ص 00 526 


_ 


2_2 


وححه الاستدلال: 

أن الآية تُفِيدَ أن لأولياء الدّم سلطانا على المقعولء. فمعاذ الله أن 
يكون. لكافر سلطان على مسلمء والله عله لم يَجْعَلَ لهم بحُكُم دينه سلطانا 
قط ؛ ا 

في فى الدآن؟ فقال : الذي قَلَقَ الحية 1 التق نا قدا لا ما 

0 إلا َهْما يُعْطَى رَجلَ في كِتَابهِ» وما في الصَّحِيفَه قلتُ: وما 

فى الصَّحِيفَةِ؟ قال: العَمَّلُء ٠‏ وفِكَاكٌ الأسِيرء وأنْ لا يُْثَلَ مُسْلِمْ 
0 اننا 
بكافر 


- 


وجه الاستدلال: 


أنَّ الحديث صريحٌ في عدم قتل المُسْلِم بالكافرء أيّا كان هذا 
الكافرٌ» ذِمَيّا كان أم غير ذِمّي'”) ' 


.)41/1١( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء آية رقم 77. 

(”*) انظر المجلى .)597/١٠١(‏ 

(4:) تقدم تخريجه ص .1١١75‏ 

(5) انظر شرح الزرقاني (577/4)؛ الكافي في ف فقه ابن حنبل (0/1)؛ الشرح الممتع على 
زاد المستقنع 9/1١‏ ). 





لابجل ادلم بالكافر مطأت «آراء الشيخ الأباني الفقهة (قسم المعاملات ريقية واب النقما» 





نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ الحديث محمولٌ على ما كان من قتل في الجاهلية 
قبل الإسلام؛ ويدل لذلك ما جاء عن سعيد بن جبير قال: 'إنما قال 
رسول الله كَلةِ: لا يُفْتَلُ مُسْلِمٌ بكافر أنْ أهل الجاهلية كانوا يَتَطَالْبُونَ 
بِالدّمَاءء فلمًًا جاء الإسلام قال رسول الله كلِ: لا يُقْتَلنُ رجل من المسلمين 
5 أصابّه في الجاهلية"”"". 


وأجيب بجوابين: 
الجواب الأول: أنَّ فيه أبا بكر الهذلي'". وهو كَذَابٌ مشهورٌ. 


مرح رمت حي كر ونيا ره : رأي رآه 
الجواب الثاني: أنَّه لو صَمَّ أنَّ رسول الله كلةٍ قاله لكان هذا خبرا 
لح ا د ا كز دماءً ا 0 0 جاء في 


ذلا لبقي 7 


الوجه الثانى: 0 أله بإزاة نيه اكد ارين 


متى بق ينصرف 0 العري 358 2 فَيَنْصَرِفْ إليه 00 بين 


.)04/١١( انظر المحلى‎ )١( 

(0) أبو بكر الهُذَلِي: قيل: اسمه سُلْمَىء وقيل: رَوْحّ» إِخْبَارِيٌ متروك الحديث؛ مات 
سنة 177١ه.‏ تقريب التهذيب ص1760. 

0) انظر المحلى .)7"64/١١(‏ 

(5) انظر المحلى (١٠/300)؛‏ الاختيار تعليل المختار (71/0). 





«آراء الشيخ الأباني النهية (قسم المعاملات ويقبة أواب الفقد)» لايقل ادلم بالكاذر مط 





الأمر الثانى: أنّه يُحْمَلُّ على ما إذا قَتَلّه ش20 


وأجيب : 


بأثنا مندوبون إلى قتل الحربيّين» مَوْعْودُونَ على قتلهم بأعظم الأجرء 
وعليه قام الجهاد في سبيل الله» فكيف يُعْقَل أن يكون النبي ذه أراد في 
الو ركنت أنه لا يُقتَلّ به. 

فلم يَبْقّ إلا أن يكون مُرَادُ النبي كل من قوله: "لا يقتل مسلمٌ بكافر 

عمو الكفار ذمِيهم وغيرٌ ذ ذم د 

الوجه الثالث: أنَّ اله اغتجوؤاء هذا 'الستيفا وهو ررق فل 

كع م 0 

المؤمن بالذمي : 

وأجيب بجوابين 

الجواب الأول: أنَّ هذا الخبر لا يصمٌّ عن الشعبي” ». 

الجواب الثاني : 2 لو صَحّ خ ذلك عنه لكان الواجب تَدْكُ رأيه 
والأخذ .بروايته؛ لأنه وغيره من الأئمة 0 بهم في أنه لا يكذبون 
لفضلهم. ولكذيم شيو موتؤوا انمع لا بخوائودة يل كل اجر يعد 


رسول الله ويه غير معصوم” 


1 


ا : قال رسول الله عل : 
'المُسْلِمُونَ تَنَكَاقاً دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدِميِهِمْ أَدْنَاهُمْ ..."20 


.)7060/١٠١( انظر المحلى‎ )١( 

(؟) انظر مغني المحتاج (7/4١)؛‏ المحلى .0700/1٠١(‏ 

5) انظر المحلى .)01/٠١(‏ 

(4) انظر المحلى .)07/١١(‏ 

(©) انظر المحلى .)"05/١٠١(‏ 

(5) مسند أحمد بن حنبل »)١19/1(‏ برقم 9404»من حديث علي ونه » وفي موضع آخر 
زهذاك ةة برقم017لا2 من حديث عبدالله بن عمرو ونه ؛ سنن أبي داود (80/7)) باب في 
السّرِيّةِ ترد على أَهْلِ العَسْكرِء برقم 27170١‏ واللفظ له؛ سئن النسائي الصغرى(74/8)) - 


لابقل العشلم بالكائر تعن «اراء الشيخ الأباني لقتهية (قسم السعاملات وق أواب الفقه)» 





وحه الاستدلال: 


أنّ الحديث يدل على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في 
الدماء؛ وعليه فلا يُقْنَضٌّ للكافر من المسله”". 

نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أن الحديث مضطرب في إسناده”". 

وأجيب: 


٠ 3‏ مله “هن 
بآن الحديث ثبت من عِدةَ حي 


الوجه الثاني: أنَّ فيه إنباتَ التَّسَاوِي في دماء المسلمين» وهذا لا يَنْفِي 
المساواة بين دمائهم ودماء غيرهم؛ بل ذلك مفهومٌ» والمفهوم ليس بحجة”". 

ويمكنٌ أن يجَاب: ٠‏ ظ 

بِأنَّ المفهوم حُبََةَ في قول أكثر أهل العله(©. 

المعقول: ٠‏ ش 


ه ‏ أنَّ المسلمّ أعلى وأكرم عند الله من الكافرء والإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه فإذا كان الأمر كذلك وجب ألا يُمْئَنَ المسلمٌ بالكافر”"2. 


ت برقم 04049 24147 من حديث علي طَفيه؛ سئن ابن ماجه (840/1): باب 
المُسْلِمُونَ تَتَكَاقَاً وِمَاؤُهُمء برقم 7747. 27780 من حديث ابن عباس وابن عمرو 
وييا؛ صححه الألباني. إرواء الغليل(/719): برقم 9708. ' 

)١(‏ انظر الكافي في فقه ابن حنبل: (0/5)؛ شرح منتهى الإرادات (1717/2)؛ كشاف القناع 
(ه/*7ه)؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع 9/1 ). 

(؟) قال ابن حزم: "قالوا: فمَرَّةَ رواه قتادة عن الحسن ومرة رواه عن أبي حسان مرسلا 
وهذه علة فى الخبر" المحلى .)"61/١٠١(‏ 

انظر الفسدان (06/6). 

(4:) انظر المبسوط للسرخسي .)50/٠١(‏ 1 

(5) انظر روضة الناظر (١/5114؛‏ وقال الشوكاني: *وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند 
الجمهور إلا مفهوم اللقب وأنكر أبو حنيفة الجميع " إرشاد الفحول (007/1. 

() انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع .)4١ 2539/١5(‏ 


«أراء الشيخ الأانيالفقهية (قسم المعاملات ويقيةأراب الققه» ش لايقل النشلم بالكاف مطألنا 





نوقش : 
أنه إذا كان الأمر كذلك فلم تَسْكُمُونَ على المسلم بِرَدٌ ما عَصَبَه من 


الذّمّيء أو أخل ما م إياه من المال0“, 


2 


للقي د معلا للد تسل التعليان ابحو ل ا اهيا 
1 و 3 0 

المسلم؛ تَنْزِيها لف ع 0 

2 أن المسلمٌ لا يُقَادُ بالكافر فيما دون النفس بالإجماع ‏ كما قاله ابن 
عد اليرت فالس أولئ بالا تيكون ننه فز 

- أنَّ أحكام الشريعة على التّفريق بين المُسْلِم والكافرء وفيها تفضيل 
المؤمن على الكافر في الحقوق في مسائل كثيرة» ومن ذلك: 

يِحَضرٌ المُؤْمِنْ والكافِر قِتَالَ الكمار فيُعْطى المَؤْمِنُ السَهُمَ ويمئعه 
0 حتّى وإن كان الكافرٌ أَغظم غَنَاءَ من المسلم. 


5 وتُوحَذُ الصّدقة من المْسْلِم بأمْر الله صَدَقَةَ يُظَهّرْهُ الله ويُركيه بهاء 
ويَؤْحَذ ذلك من الكُمَارٍ عار كما في قوله تعالى: موحَقَّ يعطوأ 


وده 0 204 


لْجريدَ عن يد وهم مروت 11746 . 
قال الشافعي: فوَجَدْت الكُثَارَ في كم الله نَم كم رَسْولِه 4 في 


- 


مو العاورة المخرمين ٠‏ صِنْفاً متى قَدَرَ عليهم تُعْبّدُوا وتُؤْحَذُ منهم 
بع 


أَمْوَالْهُمْ لا يبل يقْبَل منهم غَيْرٌ ذلك» وصِئْفاً يُضْنَعُ ذلك بهم إلا أن يُعْظوا 
الحريَة عن يَدٍ وهم صَاغْرُونَ» فَإِعَطَاءً الجرَّيَة إذا لَرِمَهُمْ فهو صِنْفُ من 
العُبُودِيّة» فلا يَجُورُ أَنْ يكون من كان حَوّلاً لِلْمُسْلِمِينَ في حَالٍ أو كان 


.)"ه7/١١( انظر المحلى‎ )١( 
.)567/١١( انظر المحلى‎ )6( 
.)١17/4( انظر الاستذكار (5/8؟7١)؛ مغني المحتاج‎ )*( 


(4) سورة التوبة» آية رقم 14. 


«أراء الشيخ الأأانيالفقهية (قسم المعاملات وبقيةأبواب الفقد)» 





أن الله عله أخلّ للْمُسْلِمِينَ حَرَائْرَ يْسَاءٍ أَمُل الكتّابء وحَرّمَ 
وغير هذه من الفروق كثين؛ فإذا ثبت أن الكفّار بأصنافهم ليسوا 
بأكمَاء للمسلمين» فلا يجوز أن يِفَل المَسْلِم بمن هو أكَلَ 0 
القول الثاني: أنَّ المُسْلِم يُقْتَلُ بالكافر الذَّمّي خاصّة. 


16 57 5 اقرف 9 زددق 8 )2( 
وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز 2( والنخعي والشعبي”” وهو 
مذهب الحنفية9 4.2 


أنَّ الآية عامةٌ في قتل التّفس بالنّمسء فمقتضى الآية أنَّ المسلمّ مُقْتلُ 
92 3 
بالذمى ؛ أنه فس 3 و 


)1١(‏ الأم (ا/1؟"). 

(؟) انظر الأم (/3751/8). 

(0) مصنف عبدالرزاق »2٠١1/٠١(‏ باب قود المسلم بالذمي» برقم 18018؛ الأم 
71/0 

(4) مصنف عبدالرزاق (١٠/1١٠)ء‏ باب قود المسلم بالذمي» برقم 21801١6‏ 418015 
مرقاة المفاتبح (/9/9١)؛‏ فتح الباري (551/11)؛ نيل الأوطار (/89/؟191). 

(©) انظر مرقاة المفاتيح (/19/0)؛ فتح الباري (501/17)؛ المغني (318/8)! نيل الأوطار 
(/؟ة١).‏ 

() انظر المبسوط للسرخسي (١٠/50)؛‏ الاختيار تعليل المختار (0/١7)؟‏ تبيين الحقائق 
(7/56١0).؛‏ تبيين الحقائق (7/5١٠١)؛‏ البحر الرائق (799//8). 

(0) سورة المائدة» آية رقم 40. 

(4) انظر عمدة القاري (71/5١)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي (118/5). 


«أراء الشيخ الأباني لفقية [(قسم المعاملات وبقية واب الفقم» لابتل النشلمبالكافر معن 





نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أن هذا خب عن شرع قن قبلناء وشَرْعٌ مَنْ قبلنا ليس 
شرعا لنا؛ إذا جاء في شرعنا ما يُخَالِفه0". 


الوجه الثاني : أن الآية جاءت اللرّدٌ على اليهود في المفاضلة بين 
القبائل» فإنّهم بأخدوة عن قيلة رجن برجلء ونفساً بِنَفْسء ويأخذون من 
قبيلةٍ أخرى تَفْسَيْنِ بتفس. 


وليس في الآية الكلام على اعتبا بعال لق راجو ادبن الود 
سن م ال سا يا 


المُمْلُِون ييكَاقا 0000 أَذْنَاهُمْ > كك وفو 0 00 
ا اا 

الوجه الرا بع: أنَّ الله عله أخبر أنه فَرَضَ على مَنْ كان قبلنا في 
لهم أن كل نَفْسٍ منهم تُعَادِلُ نَنْساء فإذا التزمنا نحن ذلك في مِلَيَنَا كان 


2 مه يم 


معناه أن في مِلْينَا أن كل نفس هنا تُقَابلُ نفْساً. 


وأما مُمَابَلَُ كُلّ نَفْس هنا بنَفْسِ منهم فليس من مقتضى الآية ولا مِنْ 
مَوَارِ دما 
ات عن ابن 6 طق : “أن رسول الله عَكَلِةِ : كل سلما بمَعَاهِد وقال: 


ةا 2 دم 


.)١118/5( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) انظر أحكام القرآن لابن العربي .)١118/9(‏ 

(9) تقدم تخريجه ص .1١١9‏ 

(4) تقدم تخريجه ص 7١١٠؛‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي (75/5١)؛‏ شرح الزرقاني 
(:/577)؛ المغني (8/8١5)؛‏ نيل الأوطار (/65/0١)؛‏ أضواء البيان .)084/١(‏ 

)0( عر أحكام القرآن لابن العربي .)١19/5(‏ 

(5) سئن الدارقطني »)١5/(‏ كتاب الحدود والديات وغيره» برقم 6 :واه رسلا بت 


1 


00( 
فق 


فرق 


لابقل المدلم بالكافر مطل 





«أراء الشيخ الأياني التهية [(قسم المعاملات ويقية أبواب الفقم])» 





وجه الاستدلال: 


أن هذا الحديث نَضٌّ صريح في جواز ة قتل قتل المسلم بالكافر؛ وهو 
مين الوقاء بالر 0 , 

نوقش : 

بأل الويف قسنت فيد امسن 1 


عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَذه عن النبي و قال : “من قل متعمذا 
دُفِعَ م إلى أُوْلِيَاءِ لقتل فإِنْ شاؤوا َتَلُومُ إن اا اعدو الدة 0 


عن ابن البيلماني عن النبي يَْةِ بنحوهء برقم 8177 4١579‏ المراسيل لأبي داود 
(3077/1).؛ باب الديات في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله برقم 2755٠‏ عن ابن البيلماني 
»)7١/0(‏ باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر. وما جاء عن 
الصحابة في ذلك» برقم 16596. 
قال الدارقطني: 'لم يسئده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث» والصواب 
عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسلٌ عن النبي وي وابن ن البَيْلَمَاني ضعيفٌ لا تقوم به 
حجة إذا وَصَل الحديث» فكيفا يما دسل 7 سئن الدارقطني (م غ17 )؛ وقال 
البيهقي عمّن روى هذا الحديث موصولا: "فيه عمار بن مطر الرهاري كان يقلب 
الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك فى رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به " 
سنن البيهقي الكبرى (3720/8)؛ قال ابن حجر: “قلت وتبين أن عمار بن مطر خبط في 
' فتح الباري (7١/7557)؛‏ وضعّفه الألباني. قال الألباني ‏ بعد سَرْدِه لطرقه -: 
"قلت: فهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث». ويزيده ضعفا أنه معارض 
للحديث الصحيح و هو قوله يَلِةِ: لا يقتل مسلم بكافر". سلسلة الأحاديث الضعيفة 
 559/١(‏ الاك برقم .56١‏ 
انظر البحر الرائق (77739/8)؛ الاختيار تعليل المختار (71/0)؛ الأم (/077/8. 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 579/١(‏ -511). برقم 457١‏ المحلى (١707/1)؛‏ 
وانظر تخريج الحديث قريبا. 
مسند أحمد بن حنبل (2)187/5 بنحوه برقم /ا١/ا1؛‏ واللفظ له؛ سنن ابن ماجه 
(؟//81)» باب من قَتَلَ عَمْدًا فْرَصُوا بِالدَّيَة» برقم 25777 بنحو لفظ أحمد؛ 0 
داود ,.)١9/7/5(‏ بات وو انشع رام بالذية» برقم 7 بلفظ : * لا يُْتَلَ مُؤْمِنْ 0 
وَمَنْ كَتَلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدا د ل 





هأراء الشيخ الأباني انتهية (قسم المعأملات ويقيةأاب النق)» لايل الفشلم بالكافر ممأ 





ويمكة يُنَاقَشْنَ 


بأن الضدية جناء في أؤُّلهِ في بعض الطرق: "لا يُفْثَلُ مُؤْمِنُ كَافِرٍ 
ومن فَسَلِ مُؤْمِنا مَتَعَمِّدًَا دْفِعَ إلى أوْلِيَاءِ المَُول إن شَاءُوا فلو وإنْ 
اذو دوا الدَّيّة * فيكون هذا اللفظ مُفْسَرا لِمَا لي في اللفظ الذي 


استدلوا به. 


4 - عن عبدالله بن عمرو بن العاص #ه: "أن النبي كَلٍ قال في حُظَبَته 


- وهو مُسْيِدٌ ظَهْرَهُ إلى الكَعْبَةٍ -: "لا يُقْمَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ ولا ذو عَهْدٍ 
عه ا )١١9‏ 2 


الاستدلال بالحديث من وجهين: 
أحدهما: أنَّ الحديث فيه تقديمٌ وتأخيرء والتقدير: "أنْ يُقَال: لا 


يقت مسلم ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر ' وقد صَمّ بلا خلاف وجوبٌ قتلٍ 
المُعَاهِد بِالذمى. 


> سنن الترمذي (15/4» يَابٍ ما جاء في دِيَّةٍ الكُمَّارِه برقم 4١417‏ سئن ابن ماجه 
(/8410)» باب لا يُقتَل مسلمٌ بكافرء برقم 25704 بلفظ: "لا يُقَْلْ مُسْلِمّ يكافِر " 
هكذا مختصرا؛ صححه الألباني» وقال: حديث حسن صحيح. صحيح سنن أبي داود 
(89/5)» برقم 5505؛ وانظر المحلى .0504/١٠١(‏ 

)١(‏ جاء الحديث عن علي وَقندء وأصله فى الصحيح بدون زيادة: "ولا ذو عهد في 
عهده". وقد تقدم ص ٠ ١١‏ وهو بهذا اللفظ عن علي وَئِه. مسند أحمد بن حنبل 
(119/1), مسند علي بن أبي طَالِبِ» برقم 109؛ وا برقم 449١‏ سئن أبي 
داود (5/ ) باب أيُقَادُ الْمُسْلِمْ بِالْكَافِْر؟» برقم ؟؛ سئن ابن ماجه (9//ا88)» 
بَاب لا يُقْتَل مُسْلِمٌ ِكافِر» برقم 5104. 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جله. مسند أحمد بن حتبل (2)180/5 
برقم 2579٠‏ مسند أحمد بن حنبل 2)١91/5(‏ برقم 471/47 سنن أبي داود (80/6)» 
باب في السَّرِيّةِ تَرْدُ على أَهْل العَسْكرء برقم ١101؟؛‏ سئن ابن ماجه (841//5)» باب 
لا يكن مُسْلم كاف 0 
ومن حديث ابن عباس وه. سئن ابن ماجه (884/9)» باب لا يُقْتَلُ مُسْلِمّ بكافِر 
برقم ؛ قال الألباني: "حسن صحيح ". انظر صحيح سنن أن داود(5/١/ا١)2‏ 
برقم ا0لا؟. 








لايل المشلم بالكافر مطأنا مأراء الشيخ الأباني النهية (قسم المعاملات وبقيةأاب النقد)» 





فصَحٌ أنه إنما أراد بالكافر الحربي» ولو كان أراد قتل المسلم بالذمٌي 


لقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في 00 


الوجه الثاني: أنَّ الحديث من باب عطف الخاص على العام 
فيقتضي تخصيص العام؛ لذن الكاير الذي لا يفل به ذو المي عر الحربي 
ور المساوي له والأعل وهو الذي فلا يَبْقَى أحد يُقْتَلُ به الشعا ود إل 
0 والمعطوف عليه””". 

نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ هذا فك فى كلامه كَكةِ وتأويل له بلا دليل؛ 
والأصل إجراء الكلام على ظاهره إِلَا لدليل يد عليه» ولا دليل2. 


وأجيب : 

بأنَّ عهد الذَّمّة كان بعد فتح مكة» ولم يكن في ذلك الوقت من 
المشركين إلا أهلّ الحَرْبء ومَنْ لا عَهْدَ بينه وبين النبى يله وصنف آخر 
وهم المعاهدون إلى مُدَّة» ولم يكن هناك أهلُ ذِمَّة» فانصرف الكلام إلى 
الصُرْبَيْنَ من المشركين, ولم يَدْخْل فيه مَّنْ لم يكن على أحد هذين 
الوَصْمَيْن 3 6 

الوجه الثاني: بأنَّ الكلام مستقيمٌ بلا تقدير» وتكون الجملة مستأنفة؛ 
كن هذا السيلك اقتصارٌ الحديث الصحيح على الجملة الأولى» 
والخدية فى تغنيا للناس: 


ويكون الفعتى: لعاديئن :النية 6ه سقوظ القوق إذا قل المومن 


)١(‏ انظر عمدة القاري 2١51١/5(‏ 57١)؛‏ الاستذكار (77/8١)؛‏ المحلى (١٠/7”00)؛‏ فتح 
الباري (511/17). 

(؟) انظر عمدة القاري (117/5). 

(9) انظر الاستذكار (1772/8)؛ المحلى (١٠/700)؛‏ فتح الباري (571/11). 

(؛) انظر عمدة القاري (157/5). 





دأراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات ورقية واب الفقهء]» الال ادلم بالكائر بطلا 





دمو 


الكافرٌ؛ بيّن بعد ذلك أنه لا يَحِلّ قَنْلُ المُعَاهدين لثلا يتوهم متوهَمٌ جواز 
زفق 
ذلك”'. 


بأن الأصل في الواو العَظف» ودعوى الاستئناف تحتاجٌ إلى بَيَان”". 
الوجه الثالك: أن المشاركة في أضل النَّفي لا يشترط النَفْ مِنْ كل 


عله في 


وَجهء؛ وهو كقول القائل: مررت يريف منطينا ‏ وعيزرو * فإنهلة بوجت أن 
رد عار ا 00 ابل للبراة. المشارةة في امل المورو د 


تضاض» فلا 0 0 د الشملتين في لقعا 7 أن ون الأخْرى 
م6 

مِثْلَهَا 
واعثّرضٌ : 


بن سِيَاقَ الحديث فيما يتعلق بِالدّمَاء التي يَسْقْطُ بعضها ببعض؛ 
لأنّ فى بعض طرق الحديث: "المسلمون تَتَكَانَاً دماؤهم". فيُكون 
المَفُصود من الحديث بيان المكافأة بين القاتل والمقتول» وليس مجرّد 
تحريم القتل. 

يك - . 

بأن حَضْرّ الحديث بالمُكافأة فى القتل مَرُدُودٌ ؛ فإِنَ في الحديث 
أحكاماً كثيرة غير هذهء ولذلك يقول الشافعي : 'فإِنّمًا قال: (ولا يفل دو 
عَهْدٍ في عَهْدِوِ) تَعْلِيماً لِلنَّاسِ إِذ سَقَط القَوَدُ بين المَؤْمِنِ والكافِرٍ أنَهُ لا يَجِلُ 
لهم قَثْلُ من له عَهْدٌ من الكافرين"7. 

ويؤيّد هذا المعنى أنَّ النبي يل قال ذلك في حُظبَتهِ يوم المَنْحم كانت 


.)167/90( انظر عمدة القاري (5/؟7١ فتح الباري (١١/151؛ نيل الأوطار‎ )١( 
.)177/2( انظر عمدة القاري‎ )6( 

(5) انظر عمدة القاري (7/5١)؛‏ فتح الباري (١١/551)؛‏ نيل الأوطار (159/7). 
(5) انظر الأم (0751/7)؛ وانظر فتح الباري (5751/11). 





لايل النسلم بالكافر مطأا «أراء لشن لاني اتهبة (قسم المماملات ويقية واب القق)» 





م 


بِسَبَبٍ القَِبلٍ الذي قَتَلَيْهُ خرَاعَةُ وكان له عَهْدٌ فَخَطَبَ النبئ كك فقال: “لو 


فلت تكلنا” بكافِرٍ لَمَتَلتُهُ به 00 


واغتّرضٌ : 
يأف المتغطوف التَاقِصَ يَأَحْذُ الحَكُمَ من المَعْظُوفِ عليه النَّامّ كما 


يَقَالُ: "قام 1 وَعَمْرُو" 34 أو يُقَالُ: "في ل بِعَمْرِو وحََالِدٍ . أي كلا هما 
ص أو كلاهما قُتِلَء ولا يجوز أن يقر له حَبرٌ آَرُء والظّاجِرٌ 95 المغتى 
يأبَى ذلك؛ لأنَّ المُرَادَ بِسَوْقِ الكلام الأوَّلٍ نَفْيْ المَثْلِ قصاصاً لا نَفْيْ مُظلَقٍ 
>6 (0) 
القَثل 0" . 

الوجه الرابع : أنه لا يَصِحٌ نَخْصِيصِ الكافر بالكافر الحربي؛ أن 
الْعِبْرَة ة بعموم اللفظ حتى يقوم دليلٌ على التخْصِيص؛ لآن اشم الكمر يشم 
الكافرَ الذْمّي 0 


للدم والدَّكة نمي عه عَارض مل لفل مع بقاء العلّة ‏ فين الزناء 
بالعهد أن لا يَقْثْلَ المْسْلِم ذميًا. 


فإن ار فق القَثْلُ لم يْتَجه القول بالقَوّد؛ لأنَّ الشبْهَة المْبِيحَةَ لقَثْلِهِ 
موجودّة» ومع قِيَام الشّبهة لا ل يَنَجهُ | الود 


)١(‏ أخبار مكة للأزرقي (114/5)؛ مسند البزار (2)13/9 برقم 41094 المعجم الكبير 
ال 56 من طريق 10 نَن عِمْرَانَ بن الحْصَّيْنٍ عن أبيه» واللفظ به برقم9٠‏ ا 
سئن الدارقطني (177//5). كتاب الحدود والديات وغيره» برقم ٠/إ١؛‏ سنن البيهقي 
الكبرى (59/8)»: باب فيمن لا قصاص بينه ات الدينين» برقم »١15197‏ وفيه أن 
القتيل من هذيل» وأنَ قاتله هلال بن أمية وَهِنء قال الهيئمي: "ورجاله وثقهم ابن 
حبان ورواه الطبراني باختصار". مجمع الزوائد (9/؟9؟؟؛ وانظر نيل الأوطار 
١م‏ 9ه .)١‏ 

(؟) انظر البحر الرائق (7717/8). 

انظر الأم (377/9)؛ فتح الباري (7١711/1)؛‏ مغني المحتاج (7/5١)؛‏ ؛نيل الأوطار 
(/ 5ه .)١‏ 

(4) انظر فتح الباري .)577/1١7(‏ 


هراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية واب النقه)» لايل اللعسلم بالكافر مصأ 





واعتّرض : 
بعدم التّسليم بأنَّ كُفْرَهُ مُبِيحٌ لِلْمَثْل؛ بل الحرَابّة هي المْبِيحَةٌ لمَثْلِق 
فلن هنا شنية 0 
قا" أن عكتداللة يق مين نين الخطات 0 ضيه دَعَا 
نك وكان 0 في تَمَالَيِه جع اد إن دأبيٍ ا 
اك 
لك ل تر يج تاش حنه إن تلن بن ينه 102 بالل 


.)7”7"1//8( انظر البحر الرائق‎ )١( 

(؟) عُبَيْدٌ الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أمه أ كلثوم بنت جرول الخزاعية» ولد 
في عهد النبي يَلْةٍ فقد ثبت أنه غزا في خلافة أبيه؛ ُتِلّ معه بصفين ولا خلاف في أنه 
قُتِلّ بصفين مع معاوية. واختلف في قائله» وكان قتله سنة ”"ه. الإصابة في تمي 
الصحابة (057/0 - 01). 

) الهُرْمْرَانَ الفارسي كان من ملوك فارس وأسر في فتوح العراق وأسلم على يد عمر ثم 
كان مقيما عنده 0 واستشاره في قتال الفرس» وقتل يوم قتل عمر ونه قتله 
عبيدالله بن عمر وَيكنه. انظر الإصاية (5/1/ا0). 

2 جُفَينَة العَبَادِي : كان نصرانيا من نصارى الحيرة» وكان ظثئرا لسعد بن أبي وقاص أَقُدَمّه 
المدينة للولح الذي كان بينه وبينه» وكان يُعَلّم الناس الكتابة بالمدينة. الطبقات الكبرى 
حهم)؟ تاريخ الإسلام (/0017)؟ فتوح البلدان .)550/1١(‏ 

(5) أبو لؤلؤة المجوسي: واسمه فَيْرُوزء وكان عبداً للمغيرة بن شعبة» وكان نصرانياء لَمّا 
قدم سي نهاوند المدينة جعل أبو لؤلؤة لا يَلْقَى منهم صغيرا إلا مَسَح رأسَه وبَكى » 
وقال له: أكلَّ عمرٌ كَبِدِيء وكان المسلمون يُسَمُون فتحٌ نهاوند فتحّ المُتوح ؛ ؛ لأنّه لم 
يكن للفرس بعده اجتماع» وَمَلَكَ المسلمون بلادهم. وخرج عمر بن الخطاب يطوف 
يوما في السوقء فلقيه أبو لؤلؤة» فقال يا أمير المؤمنين أعدني على المغيرة بن شعبة؛ 
فإن عَلَيَ خراجاً كثيراء قال: وكم خراجك؟ قال: درهمان كل يوم» قال: وأيش 
صناعتك؟ قال: نجارٌ نَقَائٌ حَدَّادء قال: فما أرى خراجك كثيرا على ما تصنع من 
الأعمال» قد بلغني أنك تقول لو أردت أن أصنع رحى نحن بالريح لفعلت» » قال: 
نعم قال: فاعمل لي رحىء» قال: اي اي 
بالمشرق والمغرب» ثم انصرف عنهء فقال عمر ضَيينه : : لقد أوعدني العبد الآنء فلمًا 
كان بعد ثلاث. طعنٌ أميرٌ المؤمنين 5نهء ثمّ قتل نفسه. انظر الكامل في التاريخ 
(2.4194/5 555)؛ أسد الغابة  184/5(‏ 90١)؛‏ المنتظم (059/5. 





«أراء الشيخ يني الفتهة (قسم المساملات ويقية أراب النقد)» 


فلما وَجَدَ مَسَّ السَّيْفٍ قال لا إله إِلَّا الله قال عُبَيْدُ الله: ودَعَوْتُ 
4 ركان ناكا من نَصَارَى الجيرّة» فلما خََرَّجٌ إِلَىَّ عَلَوْنهُ 
بالسَّيْفٍ فَصَلْتُ بين عَيْنَيْه ثم الْطَلَقَ عُبَئْدٌالله َقَكلَ ابْنَةَ أبي لول 
0 تَدَّعِي الإسلام» فلمًا استّخْلِفِ عُنْمَانُ دَعَا المهاجرين 
والأنْصَارَ فقال: اشِيرُوا عَلَىَ في قَثْلِ هذا الرّجْلِ الذي قد قَتَقَ في الذّينٍ 
ما فَتَقّ فاجتمع المُهَاجِرُونَ فيه على كَلِمَةِ وَاحِدَةَ: اك بالشّدَّةٍ 
علي وَيَحْتُونَ مُنْمَانَ على قَثْلِهِه وكان قَوْيْ الناس الأغظم مع 
لاله يفولون لِجَمَيْنَةَ والهُرْمُرَان: أَبْعَدُهُمَا اللَّهُء فلم يقتله 0 
ضييه» ووَدّى عثمان ويه نه الرَّجْلَيْنٍ والججارية "200. 

وجه الاستدلال: 


0 وجِمَيْئَة وأبي لؤلؤة 0 خراذ كن 0 
5 رقف 
بالكافر . 


نوقش : 

١‏ ب ارفك له اطيه اد المسا الال الاي لأنَّ عثمان 
والمهاجرين وو الذين أرادوا قتلّ عبيدالله بن عمر فيه لم يُصَرّحوا أن 
ذلك كان لِقَثْلِهِ جميئة جَمَيْنَةَ النُضراني» فإنّه قتل ابنة أبي لؤلؤة وكانت تَذّعِي 
الإسلام» وَالهُمْرَان وكان مسلماء ولا خلاف في ثبوت القَوَّدٍ للمَسُلِم من 
المسلمء فهو يستحق القتل لقَْلِهِ إياهماء لا من أجل النصراني”"© 


١‏ - أنَّ عَلِيَا ون : أبق يرَجُل من المُسْلِمِينَ قَتَلَ رجلا من أهْل الذَّمة 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق »)48٠  41/4/0(‏ حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر وَي برقم هلالا41؛ 
الطبقات الكبرى (/505)؛ شرح معاني الآثار (/194١)؛‏ تاريخ مدينة دمشق 
(77/8)» وصحّح ابن حجر بعض أسانيده. الإصابة (1/ 07). 

(؟) انظر شرح معاني الآثار (/194)؛ المحلى .001/١١(‏ 

(*) انظر المحلى (١٠/707)؛‏ السلسلة الضعيفة .)5797/١(‏ 


دراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفّم)» 1 لابفل اتمشلم بالكائ ينا 





فَقَامَتٌ “عليه البَيَنَةٌ فَأَمّرَ بِمَثْلِه فجاء أخوة فقال: انين قد عَفْوْتَ 


قال: فلَعَلَهُمْ مَذّدُودَ الوك وَفَرَّعْوكَ قال: لا ولكنّ كَبْلَهُ لا يَددُ 
على أخِي وعَرَضُوا لي ورَضِيتٌ» قال: أنت أَعْلَمء » مَنْ كان له ذْمَثَنًا 


شورع ممه 


دَمُهُ كدََِاء وَدِينهُ كدِيينَا '97" 

الاستدلال اق من وجهين: 

أحدهما: أنَّ علا دنه أمر بقتل المَسْلِم بالذمي: 

الوجه الثاني: من ل على وَنه: 'خَدَمُهُ كَدَمِنَا " ففيه دليلٌ على أنَّ 
حرمة دم الذّمّي كحرمة دَم المسلم؛ وعليه فيقتصٌ للذَّمّي من المْسْلِم. 

نوقش من أوجه: 

الوح الأول ف بان السديت لز 

الوجه الثاني: أنه قَوْلُ صَحَابِيَ ربما يُحْطِىءء لا يُعَارَضُ به ما جاء 
عن النبي يَطوالجبةُ إِنَّمَا هي في روَاَته”"" 


الوجه الثالث: أنَّ قول النبي كل: "لا 0 مسلمٌ بكافر " من رواية 


على ويفنه » وَيَعْك أنْ يَرَوِيَ عن النبي شيئاً ثم بكرا ل 
- أن عْمَرَ طه ١‏ “كب في نيم قل ادا ضال. إن كانت يلير في 


م 27 


عَضْب فعَلَى 5 آلافٍ وَإِنْ كان القَاتِلَ لضا عَادِياً فس 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن يسنده. الحجة على أهل المديئة (7014/4)؟ مسند الشافعي 
و41 من كتاب القصاص ؛ الأم (//771)؛ سئن الدارقطني 0)١17//8(‏ برقم ١٠7؟‏ 
سنن البيهقي الكبرى (51/8)»: باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما 
جاء عن الصحابة في ذلك» برقم ١١151؛‏ قال الدارقطني: *وأبو الجنوب ضعيف 
الحديث ' سئن الدارقطني (47//8١)؛‏ وانظر نصب الراية (5557/4)؛ نيل الأوطار (/4/9 .)١6‏ 

(؟) انظر نيل الأوطار .)١54/8/(‏ 

م انظر نيل الأوطار (155/0). 

(5) سنن البيهقي الكبرى (57”/8): باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن 
بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك» ما جاء عن عمر صَلينه » برقم لا* 0 | ؛ وانظر 
نيل الأوطار .)١55//(‏ 





لال المشلم بالكافر ممأ «أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية اب الفقد)» 


نوقش من أوجه: 


ع و 


5 أنه فول صَحَابيٌ وَلا حجَّةَ فيه في مقابل قول 
النبي ككِ: لا يقل مسلم بكافر". 

الوجّه الثاني: أنهُ لا دَلالَةَ فيه على مَحَلَ التْرَاع؛ لأنددوكت العدن 
على كوْنٍ القَاتِلٍ لِضَاً عَادِياًء وذلك حََارِجٌ عن مَحَلَ الّرَاع وأشقَط 
القِصَاصّ عن القَاتِلِ في غَضَبٍء وذلك غَيْرٌ مُسْقِطِ لو كان القِصَاصُ واجباً. 


الوجه الثالث: أن القصّص المَرُويّةَ عن عُمّر ونه في المَثْلٍ بِالمعَاهَدٍ 
لا يُعْمَلُ بِحَرْفٍ منها؛ لأنَّ جَمِيعَهَا مُنْقَطِعَاتٌ أو ضِعَاف أو تَجْمَع الانْقِطاعَ 
(5) 
وَالضّغفت7. 
المعقول: 
- أن المُسْلِمَ ينع يُقْطعُ إِنْ سَرَقَ من مال الذّمّى والمستأمن» فَقَدُنُه بهما 
أولى؛ لأن الدَّمَّ أعظمٌ حُرْمَةَ من المال. 
وكذلكت َم عد القذف على المسلع إن كدت التدى والستستامن» 


فكذلك يُقْتَلّ إِنْ كَتله1". 
نوقش من أوجه: 


الوجة الأول أن قياس ف قثْلٍ المسلم بالذمُي على قطع العتلي :إن 


سَرّق من مَالِهِ قيامنٌ فاسدٌ؛ لأنّه قياسٌ في مقابلك ا 


وآجيب : 


بِأنّ القياس يكون في مقابلة التضن إذا “كان المعتى على ما ذكرتيم» 
وهو معنى غير صحيح. 


.)١165/7( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر عمدة القاري (11/5١)؛‏ البحر الرائق (7737/8)؛ أحكام القرآن لابن العربي 
١91/1ة)؛‏ فتح الباري (؟١/558)؛‏ المحلى .)0١1/١٠١(‏ 

(5) انظر المحلى (١٠707/1؟‏ فتح الباري .)578/1١1(‏ 





«آراء الشيخ الأاني افتهية (قسم الساملات ويقيةأواب النقم/» لال المشلم بالكاذ معت 


ودسءم 


وأكااغلن نا ذكرناء فن المع هوف "أن المسلم والمعاهد لا يُتّل 
بالكافر الحَرْبِىَ " يكون القياس في موافقة النص"". 


الوجه الثاني: أنه لو صَمَّ القِياسُ لكان باطلا؛ لأنَّ القَوَدَ والقضصاص 
ال ل ل 0 وهذا هو 
الع الذي منع الله د أنْ يجعلّه للكافر على المسلم في قوله: «#وَلن 
يجْمَلَ أنه كفت عَلَ المْؤْمِنينَ سبلا 7". 

الوجه الثالث: أنه قيامنٌ مع الفارق؛ فإنَّ القطع في السرقة ليس هو 
من حقوق المسروق منه المال» ولا له طَلبّه دون غيره» ولا له العفو عنهء 
إنّمَا هو حَقٌّ لله د أَمَرَ به كناء الدميوون عفان أن قله شييل فيه 
للذعى على المنشلع أضلة0 , 

الوجه الرابع: أن ادن اشر بالمساواة» ولا مساواة بين الكافر 
والمسلمء والقطع في السرقة لا تُشْتَرظ فيه المُسَاوَاة”». 


8 
واجيب : 


بالك إذا لم يكق فناك مساو بق الشيلم -والكافر الذني فلم فتلكم 
00 )2( 0 
الكافر بالمؤمن 


ورد 

بأنّ مَمْلَ الذّمي إذا قَتَلَ مُسْلِمَا ليس قَوَدَاه بل لأنّه د م م ادلم 
وخالت العهد بخروجه عن الضصَّعَارء وكذلك نشل 7 فالها أو 
ه250 
بنسنة 5 


.)١57/5( انظر عمدة القاري‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية رقم .١15١‏ 

(5) انظر المحلى (١٠١/07؛‏ فتح الباري (2778/15 001. 
(5) انظر فتح الباري .)578/1١5(‏ 

(5) انظر المحلى .)07/١٠١(‏ 

(5) انظر المحلى .)"07/١١(‏ 


لابتل قشل بالكاف لأا «أراء الشين اباي النقية (قسم المساملات ويقية رواب الفقد)» 





4ن أن التط لنت بالكو » الاستواميها: قن :العظمة اللو 
٠‏ -أنَّ عدم القِصّاص تَثْفِيرٌ لأهل الذَّمّة عن قبول عَفّْدٍ الذّمَّةَه وفيه من 
الفناد ا له ل 


الدرجيق: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنْ الراجح هو القول الأول أن المُسْلِم لا 
يعت بالكافر؛ وذلك لِمَا يلى: 
-١‏ صَحَةَ وصراحة حديث علي َيه في أنَّ المُسْلِم لا يُقْتَل بالكافرء 
وعدم نهوض أدلة أصحاب القول الثاني لمُعارضته. 
لاح أن الأ عاق لد فؤة سين الكافو الي وله كا قرخ والجكا مك كتاذ 
المُسْلِمُ بالذمّى دون المُسْتأمن والمعاهدء ولا دليلَ على التّفريق. 
والله أعلم وأحكم 


() انظر الاختيار تعليل المختار (7”1/0). 
(0) انظر الاختيار تعليل المختار (71/0). 





«أراء الشيخ الأاني افتهية (قسم لمعاملات وبقبة أواب الفقد)» نصاب اقم في الشرفة رع دنار 





. دواع هااصت ١١ ٠.‏ 
نصاب القطع في السّرقة ربع دينار(') 


دليل المسألة: 


12و 


عن عا ئِسَّةَ وَيِّنَا قالت: قال النبي كيِ: ' تَمْطعٌ اليد في رَبُّع دِيَارٍ 


وفي لفظ: "تُقْطعٌ يَدُ السَّارِقٍ في رَبُع دِيَار*”" 
وفي لفظ: "لا تُقْطعْ يذُ السَّارِقٍ إلا في رُبْع دِيئَارٍ قَصَاعِدًا "17). 
اختلف العلماء في اشتراط التُصاب في السَّرقة على قولين: 


القول الأول: عدم اشتراط التّصاب للقّطع في السّرقة. 


.05١ تقدم تقدير الدينار. انظر ص‎ )١( 

4 صحيح البخاري (5197/1)» باب قَوْلٍ الله تعالى: (أوَأْلسَارِفٌ وَأَلسَارَِةٌ قط عوَا»# وفي 
كم يُقْطعٌْ . ٠‏ برقم 14017؛ صحيح مسلم .)1751١5/0(‏ برقم 1184, واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم : ' يَقْطَمُ السَّارِقَ في ربْع دِينَارٍ قَصَاعِداً". 

إفرة صحيح البخاري (5535/56)» باب قَوْلٍ الله تعالى: موا لصَارفٌ َأَلمَارِكَةٌ َأقطعوا»ك وفي 
كُمْ يُقْطَمْ . .. برقم 01٠754؛‏ صحيح مسلم .)١5١15/5(‏ برقم 1184. 

(5) صحيح مسلم 2)١71١5/5(‏ برقم 15184. 











نساب الم في القرقة رع دينار «أراء الشيع الثاني لفقهبة (قسم المعاملات وقبة أباب النقد]» 


وهو مَرْوِيُ عن الحسن البصري”'"2. وهو قول الظاهرية”". 
القول الثاني: اشتراط النصاب للقّطع في السّرقة. 


ء 6 
وهو قول جمهور أهل العلم' ". 


ثمّ اختلف العلماء ‏ القائلون باشتراط النصاب لوجوب القطع ‏ في 
ميقدار التصاب في الشّرقة على قولين: 


القول الأول: نصاب القطع في السرقة ربع دينارء أو ثلاثة 
2 


دراهم 


)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي (75/4١)؛؟‏ شرح فتح القدير (7301/0)؟ المغني (14/4)؛ 
المحلى .)"05/١١(‏ 
قال ابن قدامة: "الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابا ولا قطع في القليل في قول 

لفقهاء كلهم إلا الحسن» وداود. وابن بنت الشافعي» والخوارج”. 

زفق ا عن النبي وَلْةٍ قال: َعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ التَيِضهً 
لعن يل شرن العر اط 1 ” 'فكان هذا أبهنانقا كا نا عن ]زه هد 
يما يَجبُ القَطعُ فيه في السَّرقَةٍ إلا أنْ بتي نَصٌ آحَرُ مُبيْنٌ لذلك فوَجَذنًا - ثم ساق 
انار كن أبي هُرَيْرَة ذه عن النبي يله أنْهُ قال: (لا يني الزَّانِي حين يَرْنِي وهو 
مين ولا َسْرِق السَّارِقُ ين يَسْرِقُ وهو مُؤْيِنٌء ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حين يَشْرَبْهَا وهر 
مَؤُمِنٌ ولا يَنْتَهِبُ هب د ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفعٌ م الناس إليه فيها أَبْصَارَهُمْ وهو مُؤْمِنْ) فَعَمْ 
رسول الله يكن كل سَرِقَةٍ ة ولم بخص عَدَّداً من عَدَد". المحلى .)70١1/1١١(‏ 

() أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة على اشتراط النصاب» وخالف في ذلك 
الظاهرية فقالوا: لا يعتبر النصاب ونقل ذلك عن الحسن البصري. المبسوط للس رخسي 
(9/؟؟١).‏ ْ 
قال ابن قدامة: "الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابا ولا قطع في القليل في قول 
الفقهاء كلهم إلا الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوارج"'. المغني (45/4)؛ وانظر 
شرح فتح القدير (07/0)؛ المحلى .001/1١١(‏ 
وقال الكاساني: 'فإن الصَّحَابَةَ ‏ وين - أجْمَعُوا على اعْتِبَارٍ النْصَاب وما جَرَّى 
الا خيلا بينهم في التَمْدِير وَاخُتِلاقُهُمْ في التَمْدِير إِجْمَاعْ منهم على أن أصْلَ النُضَابِ 
شرظ* . بدائع الصنائع 00/0 

(54) على اختلاف بينهم في أيّهما الأصل ثلاثة دراهم أو ربع دينار؟ 


8 ب ل اك 12112 1115 





«أراء الشيخ الثاني النهية (قسم السائلات ويقية واب القتد)» نصاب لقم في الشرقة رع دنار 


كعمو فقول ديؤن :الساتفاء- قيين اقول لبن كن والشافعية ع 
والحنابلة”"ء وهو اختيار الشيخ الألباني'. 
أدلتهم : 
-١‏ عن عَائْسَةَ قال النبي يَلِةِ: ' تُقْطَمٌ اليَدُ في رُبُع دِيئَارٍ فَصَاعِدًا '7, 
وفي لفظ: 'لا تُقْطعٌ يَدْ السَّارِقٍ إلا في رَُبْع دِيئَارٍ فَصَاعِدًا*0©. 


دورو 


الاستدلال من وجهين: 
الوجه الأول: أن النبيّ عَلَئِبد صرح ببيان النْصَاب في هذه الأحاديث 
أن يَدَ الشّارق لتك م قي ب د ديئار فصاعدا0 , 


من ربع 00 


5 
2 


نوقش من أوجه: ٠‏ 
الوجه الأول: أنَّ الحديث فيه اضطرابٌ كثيرٌ في ألفاظه. وأكثر 


)١(‏ انظر المدونة الكبرى (7١/557)؛‏ التاج والإكليل (705/5)؛ شرح الزرقاني (191/5)؛ 
الشرح الكبير (55/6. 

(؟) ومذهب الشافعية هو مذهب الجمهور إِلَا أنهم جعلوا ربع الدينار أصلا يُقّاس عليه 
المسروق. الأم (170/5)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (١١/187)؛‏ مغني المحتاج 
(168/:5). 

6) انظر المغني (45/4)؛ الإنصاف للمرداوي (١٠/5055)؛‏ شرح منتهى الإرادات 
مضه كشاف القناع "1/5١‏ 1). 

(:) قال الشيخ الآثياش +* فالحجة قائمة على أنَّ اليد تقطع في ربع دينار". التنكيل 
للمُعلمي )١18/0(‏ حاشية رقم .١‏ 

(©) تقدم تخريجه ص .1١77‏ 

(5) تقدم تخريجه ص .١١77‏ 

(0) مرقاة المفاتيح (1548/0)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (١١185/1)؛‏ كشاف القناع 
١‏ 1). 

() انظر التتكيل للمْعَلّمِي (0318/5 .)١١17/‏ 











عاب اقم في الشرقة ريع دنار «أراء الشيغ اياي لفقهة (قسم المعاملات وبق واب النقد)» 


الرواة على أنَّه غير مرفوع إلى رسول الله يكل وإنّما أخبرت عائشة وا 
عمًا قطع فيه رسول الله كلوا'". 


وأجيب بجوابين: 

الجوات"الأول: أن الحديت فى المحيكين + ولبين :ننه اقبطرات: 
إن سبعة من الرواة رَوَوْهِ عن افع و1 ادي وما كان قاس احا قن 
فإنَّه لا يُعَذّ اضطرابا؛ فإِنَّ المعنى متَمْنّء والاختلاف إِنّما هُو في الألفاظ”". 

الجوات الفاتن + أن فيان ين علق اخدلفية زؤايع : افثارة رافق 
الجماعة في روايتهم عن الزرهري» وتارة خالفهم. فر بجح روايته التي وَافَقَ 
فيها الجماعة على التي خالفهم فيها 

وعلى تقدير أن يكون ابن عبينة اضطرب في روايته للحديث فلا يَقَدَحَ 
ذلك في رواية من عه 
فيه 8 اله علا كله َجَعَلَتْ ذلك مِنُدَارَ ما كان 0 0 م 0 


وأجيب : 

بأنّه على فَرْض أنه من قولها فإنَّ له حكم الرفع؛ لأنّه ليس مما 
ال 0 
التسخ ذلك بعشدرة 1 ليكون 0 أَحَفٌ من 00 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص (/10)؛ شرح معاني الآثار (171//0)؛ المبسوط 
للسرخسي (178/94). 

0( انظر فتح الباري (؟١١/7١1)؛‏ التتكيل للمُعَلّمِي .)1١ 7١)‏ 

2( انظر فتح الباري (؟١١7/1١٠1)؛‏ التتكيل للمُعَلْمي )0 .)١0‏ 

(4) انظر شرح معاني الآثار (23776©).؛ التدكيل التكلمي 111/0). 

(6) انظر التتكيل للمُعَلّمي (/117). 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (178/8). 





«أراء لشن الأأانياقتهية (قسم العاملات ويقية واب النقم)» نصاب قم في التترقة يح دينار 





الوجه الرابع: أنَّ هذا الحديث يعارضه حديث (عشرة دراهم) وإذا 
تَعَارَضَت الأدِلَهُ ولم يُعْلّم النّاسخ تعيّن العمل بالراجح 

والراجح أنه لا قَطعَ في أقَلَّ من عشرة دراهم؛ لأنَّ الدليلين أحدهما 
ينث القَظْعَ في ربع دينار, والآخر يَنْفِيه إلا في عشرة دراهم» فيُرجَح 
النَافي للحَدّ؛ احتياطا للقّظع”". 


وآاجيب : 


الجواب الأول: أنَّ كل ما جاء فيه أنه لا قطع فيما دون العشرة لا يثبِثُ 
الجواب الثاني : أنه لا كبية ار نالحد قري لو المسألة؛ وذلك 


أن الحدود تَنْيْتٌ بخبر الواحد» وقك تمك أن القطع يثٍ يثبت في ربع دينار 
فصاعداً. 


والشبهة التي دن بها الحَد هي ما يقتضي عُذْرَا للسّارق كمن أخذ 
فالة نكو قيدة وقال: لم أَسْرِقٌ ولكني ل إلى حمى ُ 0 


2 عن أَنّسٍ 5ن قال: حَضَرْتُ أبَا بَكْرِ الصَدَيقَ ظه قم ارقا في شَيِء 
وى ثَّلانَةَ دَرَاهِمَ أو قال: ما يَسْرُنِي أَنَهُ لي بِثَلانَةِ دَرَاهِم *217. 


سم عء4(ه) > شوع 2 5(2) 


لات طق 29152 :"أن شازهًا شرق 235" فى عون غتمان نامر بها 

(1) انظر حاشية ابن عابدين (87/4)؛ التتكيل للمُعَلّمِي (/35. 44). 

(0) التنكيل للمُعَلمي (0/ة). 

(6) التنكيل للمُعَلّمي (44/0ة). 

دق الأم »© مصئلف عبدالرزاق )57/٠(‏ باب في كم تقطع يدالسارق» 
برقم 41897٠١‏ سنن البيهقي الكبرى (575/8؟)» باب ما جاء عن الصحابة وين فيما 
يجب به ا برقم .١15964‏ 

(0) عَمْرَةَ بنت عبدالرحمن بن سعد بن رزَارة الأنصارية» المَدَنْيّة أكُثَرَت عن عائشةء 'ثقةٌ 
ماحت كل الما ويقَالُ: بعدهاء روى لها الجماعة. تقريب التهذيب ص 0 

00 الأرجة : : خََرَرَةٌ من ذهب تكون في عنق الصبي. وعند الإمام مالك هي الأَثْرَجّة التي 
تؤكل. انظر مصنف عبدالرزاق (١٠//17)؛‏ الاستذكار (//075)؛ غوامض الأسماء 
المبهمة (١57/7/6)؛‏ التلخيص الحبير .007١/54(‏ 


ص 


دأراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد)» 





نصاب اقم في التترقة رع دنار 


وم 5 7 يه 0 وا لصي د سامه. 25 وى د لبن 6م سم - 
عثمان طفن فقومت ثلاثة دراهم من صَرفٍ اثنئ عشر درهما بدِينارٍ 


اعت ال برك 
171 | ُ أن ا 


أن الصحابة 5ه قطعوا فيما قيمّه ثلأثة دراهمء ولو لم يكن ذلك 
نصابا لَمَا قطعوا فى ذلك. 


القول الثاني: نصاب القَظع في السرقة عشرة دراهم مضروبة. 


2070 00 )2 
وهو مروي عن ابن عباس ذه ٠»‏ وابن مسعود ؤلإنه » وعطاء 3 
وهو مذهب | لحنفية(. 


أدلتهم : 
-١‏ عن عبدالله بن مسعود نه قال: 'لا تُقْطَمُ اليد إلا في دِيَارٍ أو 


م َ دَرَاهِم 33 


)١(‏ انظر الأم (170/5)؛ مسند الشافعي ص774» من كتاب القطع في السرقة وأبواب 
كثيرة؛ مصنف ابن أبي شيبة (2)1/5/0 باب من قال لا تقطع في أقل من عشرة 
دراهم» برقم 478٠١7‏ سنن البيهقي الكبرى (3510/8)» باب ما جاء عن الصحابة ميق 
فيما يجب به القطع. برقم 6 ؛ وانظر المغني (46/9)؛ كشاف القناع ١80‏ ؟ .)١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (477/0)» من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم» برقم 4 .181١‏ 

() موقوف على ابن مسعود وَلهنِه مصنف ابن أبي شيبة (477/05)» من قال لا تقطع في 
أقل من عشرة دراهم» برقم .181١5‏ 

(4؟) مصنف عبدالرزاق .)7775/٠١(‏ باب في كم تقطع يد السارق» برقم 218941 4189448 
مصنف ابن أبي شيبة (477/0)» من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهمء برقم .181١١8‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص (15/1)؛ المبسوط للسرخسي (1737/3)؛ بدائع الصنائع 
0+ شرح فتح القدير (7”05/5. 707)؛ مرقاة المفاتيح (/908/0١)؛‏ حاشية ابن 
عابدين (87/4)؟ الفتاوى الهندية (170/9). 

(0) مصنف عبدالرزاق ,)777/٠١(‏ باب في كم تقطع يد السارق» برقم ٠846١1؛‏ مصنف 
ابن أبي شيبة (877/0)» من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم» برقم 478٠١5‏ 
المعجم الكبير (701/9)» برقم 9747. 9747؛ وانظر المبسوط للسرخسي (117/4)؛ 
بدائع الصنائع لال 





نصاب اقمع في الشرقة ريع دينار 





«أراء الشيخ الأاني اقتهية (قسم الماملات ويقيةأواب النقد)» 


نوقش : 


ع 2 قت ةع لشي ف عاب ل أت 0 )202 00 

بان الحديث مرسل ؟؛ رواه القايم بن عبدالر حمن عن ابن مسعود» 
لما و عا رق 1 اممو 20 
و | سم لم بسبمة من ابن مسعو دك ووجنة ٠.‏ 


وأجيب بجوابين : 


الكرات الأول بآن"الرراجة موص لة تع انه سحفوه حقه بلط : 


'كان قَظعْ الِيّدِ على عهد رسول الله كله في عشرة ا وجاءت 


موصولة مرفوعة بلفظ : 'لا نُقْطَمٌ اليَدُ في أقَلَّ من عشرة رام 0 


الجواب الثاني: أنَّ الحديث وإِنْ كان موقوفاً إِلَا أنَّ له حكم الرفع؛ 
لأنَ المُقَدّرَاتِ الشَّرعِيَّة لا مجال للرأي فيها؛ فالموقوف فيها محمول على 
. (ه26 
الرفع 5 
3 عن سعد بن أبي وقاص ذفن : “أن رَسُولَ الله طَكِةِ قال: " 
الكاراق ل ال ا 


اي و 


تلع يه 


)١(‏ القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المسعوديء, أبو عبدالرحمن الكوفي» ثقة 
عابد. من الطبقة الرابعة مات سنة ١٠١ه‏ أو قبلها: تقريب التهذيب ص١55؛‏ وانظر 
سنن الترمذي (00/54)؛ نصب الراية (/770). 

(*) انظر سنن الترمذي (50/5)؛ نصب الراية (/77). 

إفف تفرد به أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن جده عبدالله بن مسعود. مسند أبي حنيفة 
ص؟١؟؛‏ أطراف الغرائب والأفراد (84/4)؛ شرح فتح القدير (508/0). 

(؟) انظر فتح القدير (08/5). 

(ه) انظر فتح القدير (768/6). 

(1) المِجَنَ: هو اسم لكل ما يَسْتَجِنٌ به أي يَسْتّترء وهو هنا التَّرْسُ الذي يُسْتَتَر به في 
الحرب من العدو. انظر تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم رةه 
شرح النووي على صحيح مسلم !)185/1١(‏ النهاية في غريب الأثر (2708/1)؟ النهاية 
في غريب الأثر (701/5)؛ فتح الباري (44/1). 

(0) مسند أحمد بن حتبل .)١19/1١(‏ مسئد سعد بن أبي وقاص وَنه» برقم 400١؛‏ سئن 
ابن ماجه (831/5): باب حَد السَّارٍقء برقم +508». واللفظ له؛ ضعفه الألباني. 
ضعيف صحيح سنن ابن ماجه ص 4١5ء‏ برقم 004. 








تصاب اقم في الرقة رع دبنار درا الشيخ الأأاني لنقهية (قسم المعاملات وبقيةأواب الفقد)» 


َعَلِمْنَا بهذا أنَّ رَسُولَ الله كل وَقَمَهُمْ عِنْدَ مَظِعِهِ في المِجَنّ على أنه 


لا يُمْطعْ فيها فبقنة اقل هن اقيمة ال 10 


نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: ضعيفٌء فيه أبو وَاقِده صالح بن محمد بن زائدة» 
وهو ضعيف"". 

الوجه الثاني: أنه جاء في الصحيح عن ابن عُمَرَ ضَينه: 'أنَّ 
رَسُولَ الله كل قَطعَ سَارِقاً في من قِيمَنّهُ ثَلانَةُ دَرَاهِم *90) 


قال ابن عبدالبر: "هذا أْصَحّ حديث يُرْوَى عن النبي يله في هذا 
الباب» لا يَحْتَلُِ أهل العلم بالحديث في ذلك. .. والذي عَوَّلَ عليه مالك 
وجَعلّه أضلاً يُرَدُ إليه قيمةٌ العَرُوض المُسْرُوقَةٍ كلّها في هذا الباب"9©. 

واعثّرض : 

بأنّ الآنَارٍ أفادت أنَّ رَسُولَ الله يلك قَطعّ فيما قيمته ثلاثة دراهم 
فاحتجٌ به بعضهم., وَخَالمَهُمُ في ذلك أخَرُونَ فَقَالوا: لا يُقَطَعٌ السَّارِقَ إلا 
فِيما يسَاوِي عَشّرَةَ ه دَرَاهِمْ فَصَاعِداً؛ فكان الفظم في عشرة درام مُجْمَعْ 
عليه وما دون العشرة مشكوك فيه» فوجب أن يكون النْصابٌ عشرة 
دراهه””. 


)١(‏ انظر شرح معاني الآثار (177/0)؛ وضعفه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
(/9هة). 

(؟) صالح بن محمد بن زائدة المدني» أبو واقد الليئي الصغير»ء ضعيفك» 0 6 
تقريب التهذيب ص7177؛ وانظر الكامل في ضعفاء الرجال (091/4)؛ التنكيل للمعلمي 
(؟/ه4ة). 

إفية صسيج البخاري (1497/5)» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: وَالمَارِقٌ وَالسَارِفَةٌ فَافْطعْوا 
أَيُدِيَهُمَاء وفي كم يَقْطَعٌ.... برقم١741؛‏ صحيح مسلم 2)١1١/(‏ برقم 41585 
قال أبو عَبْد الرحمن هذا الصّرَاتٌ. سنن النسائي الصغرى (7/8)؛ وانظر شرح معاني 
الآثار ("/157). 

(4) انظر التمهيد لابن عبدالبر (5١/9/5ا؟)؛‏ وانظر المغنى (460/9). 

(8) انظر شرح معاني الآثار (/1517-159). 1 


«أراء شيع الأبني النقهية (قسم العاملات وبقية أبواب الفق)» تصاب لقم في الشر فة رع دنار 





“- عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جََدّهِ: "أن قِيمَةَ امجن كان على 
عَهْدٍ رسول الله كَل عَشَرَةَ كَرَاهِم"7'“. 
وفي لفظ: "لا قَظعَ فِيمَا دُونَ عَشْرَةٍ كَرَاهِم 
وجه الاستدلال: 
في الحديث دليلٌ على أنَّ التصابٌ في السرقة عشرة دراهم» فلا قطع 
علق المارق' 31 شرق دون 


2) 


نوقش من وجهين: 
الوجه الأول: بأنَّ الحديث ضعيف؛ وذلك بأنَّ اللفظ الأول فيه ابن 
إسحاق وهو مُتَكَلُمٌ فيه» فكيف يُعَارَضُ به ما في الصحيحين» ولم يصرّح 


واللفظ الآخر: "لا قَظمَ فِيمَا دُونَ عَشْرَةٍ دَرَاهِمِ " فيه الحجاج بن 


أرطأة. وهو ضعيف ومدلس لسن عن ل 200 


الوة الثاتى + آنه على عن صتطة فهو مُشمولٌ على شن البجن: 
وذلك لثبوت الحديث الصحيح بأنْ قيمة المِبجَنَ الذي قطع فيه النبي عله 


كانت قيمته ثلاثة دراهه”"". 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل :»)١89/5(‏ مسند عبدالله بن عمرو بن العاص نه برقم/53741. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل 2»)7١5/7(‏ مسند عمرو بن العاص ونه برقم 25409 من طريق 
نَضْرٍ بن باب عَنٍ الحَجَاحٍ عن عمرو بن شعيب به. 

() انظر أحكام القرآن للجصاص (51/1)؛ المبسوط للسرخسي (2175/4 17)؛ شرح 
معاني الآثار (177/0)؟ بدائع الصنائع (/71/0). 

(:) التنكيل للمعلمى (؟/7١31. .)٠١7‏ 

(5) انظر طبقات ابن سعد (704/1*)؛ المجروحين (550/1)؛ الكامل في الضعفاء 
1١‏ ). 
انظر المغني (40/4)؛ التنكيل للمُعَلّْمي(؟/4١23»‏ وقال الزيلعي: "قال في التنقيح 
والحجاج بن أرطاة مدلس ولم يسمع هذا الحديث من عمرو". نصب الراية (/509). 

(5) انظر التدكيل للمَعَلمي .)1١7/6(‏ 








نصاب لطم في الشرقة رع ديتار دأراء الشين الاي الفقية (قسم المعاملات وبة واب الفقد)» 


واعثرض : 

بأنّهِ يُمْكَنُ الجمع بين الأحاديث بأنَّ القَطع بنداية “كان ف بق 
المجَنّء وكان يُسَاوي حينئذ ثلاثة دراهم» ثمّ أخذت قيمئّه تزيد مع انساع 
حال المسلمين حتّى بلغت قيمة المجنّ عشرة دراهم فَأقِرّ عليها'"". 


4 1 
واجيب : 


بأنّ الأحاديث والأخبار لا تَسَاندٌ هذا المَسْلَّك فقد تَفَاوتت قيمة 
المجِنّ - إن صحّت الأحاديث في ذلك فمّرّة كانت لا تساوي اليه 
يسيراء ثم زادت قليلا حتى نَى صارت كقيمة الحَبّل والبيضة» ثمٌّ وصلت إلى 
ثلاثة دراهم» ثم إلى خمسة في عهد أبي بكر وعمر وَيَاء ثمّ نقصت في 


عهدل عمر ينه إلى درهمين ونصف» 6 إلى عشرة تلمع م قّ 
نقصت فى عهد عثمان #5 إلى أن وصلت إلى ثلاثة 0 1 50 
نقصا حتّى قطع في فخارة حَسِيسَة. ثمّ في عهد علي 45: 00 
دينار» وأفتت عائشة وكين بذلك. 


فعلى هذا المَسُْلَّك ينبغي أنْ يكون النّصابٍ في السرقة ربع ذيئار لا 
عشرة دراه" 
4 - عن ابن عَبَّاسٍ ١ه‏ قال:' كان قِيِمَةٌ الهِجَنّ الذي قَطَعَ فيه 
رسول الله عند 5 


)١(‏ انظر التنكيل للمُعَلّمِي(16/1 187)» ونسبه لبعض مشايخ الحنفيه ولم يُسَمّهء قال 
الشيخ الألباني: هو الشيخ محمد أنور الكشميري صاحب كتاب فيض الباري على 
صحيع ابتار 

(0) انظر التنكيل للمعلمي (21177/9 1719). 

(9) أخرجه الطحاوي بإسناده» واللفظ له. شرح معاني الآثار (/77١)؟‏ وأخرجه أبوداود 
بلفظ : 'قَطعَ رسول الله يكل رجُلا في مِحَنْ قِيمَنْهُ دِينَارٌ أو عَشَرَةُ مَرَاهِمَ' . سئن أبي 
داود »)١77/5(‏ باب ما يُقْطعْ فيه السَّارِقٌ» برقم /241 ؛ سنن النسائي الضغرى 
(87/0).: ذؤِكْرٌ الختلافٍ أبي بَكْرٍ بن مُحَمَّدٍ وعَبْدالهُ بن أبي بكر عن عَمْرَةَ في هذا 
الحديث» برقم ؟ قال عنه الشيخ الألباني: شاذ. ضعيف سنن أب داود 
ص 85 برقم 47817؛ ضعيف سنن النسائي ص 154ء برقم 04970 443575. 





هاراء الشيخ الأباني القبية (قسم المعاملات ويقية أبواب النق)» ناب الم في الشرقة رع دينار 


نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: بأنَّ فيه ابن إسحاق متكلم فيهء فكيف يُعَارَضٌ به ما 
امس ا لبي رز سعد لاللشكل به لى ال كار ددا وا 
مخالفةٌ لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار”) 


0 


الوجه الثاني: أنه يُمْكِنّْ انا على أنه كانت قيمته عشرة ادراهم 
اتفاقاء لا أنه شَرَط ذلك في قطع السارق» وليس في لفظها ما يدل على 
تقذير النصاب بذلك”". 


والصواب أنَّ الحديث بلفظ: "كان ثُمَنُ المِجَنُ على عَهْدٍ 
سول اله كله يفوم عطرة ورا *97:.وهو دليل .على أن العشرة التراهم 
ليك مقصودة لذاتها. : 


واعترض 
بأن المعنى في اللفظين واحدا”) 


ع 


واجيب : 


أن بين اللفظين اختلافا في المعنى؛ وذلك أنَّ اللفظ الذي استدل به 
الطحاوي بلفظ: "كان قِيمَةُ الْمِجَنّ الذي قَطعَّ فيه رسول الله وَل عَشَرَةَ 
دَرَاهِمِ " يجعل العشرة الدراهم قيمة المجنّ الذي قطع فيه النبي وَلِل. 


وى اي 


بيئما لفظ: , كان ثَّمَنُ المِجَنّ على عَهْدٍ رسول الله وي يُقَوّمْ عَشْرَة 
دَرَاهِمَ بود لهل أن "المت فيه الحكق مطلقاء سواءٌ بلغ عشرة دراهم 
أم لم يبلعُها”"2. 


)١‏ انظر التنكيل للمُعَلّمي (؟/41). 

(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)181/1١(‏ 

(9) انظر مرقاة المفاتيح (58/0١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)187/1١(‏ 
(4) سنن النسائي الصغرى (8/4)» برقم ١545؛‏ وانظر التدكيل للمُعَلّمي(91/1). 
(6) انظر التدكيل للمُعلّمِي(47/5: /0) 

(5) انظر التتكيل للمُعَلّمِي(/97: 87). 








نصاب الم في الشرقة رع دنار «أراء شيخ الأاني الفتية (قسم الماملات وينية أواب الققم)» 


ويُمْكنُ أن يُعتَرَض : 


بن المجَانْ تختلف في قيمتها: جَوْدَةَ ورداءئة» وجدة وبلى» وسلامة 
وعَيْباً وترحُصُ في وقت وِتَعْلُو في آخر» فكيف يستقيم تعليق النُصاب في 
السرقة بالمجِنّ مع هذ! الاختلاف. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بُذَّ أنْ يرجح أحد هذه القِيّمء فعليه تُرَجَح 
العشرة من باب الاحتياط للقّظعء ويُؤيّدها رواية الطحاوي بلفظ: "كان 
قم المِجَنّ الذي قَطَعّ فيه رسول الله كَل عَشَّرَةَ كك 


و 
03 


واجيب: 

بامتناع التحديد بعشرة دراهم وامتناع حَمْل الحديث عليه لأمور: 

الأمر الأول: أن الظاهر من الأحاديث مجتمعة إرادة جنس المِجَنّ» 
لا التْحْدِيد بعشرة دراهه”) 


الأمر الثاني: قوله في الحديث: "كان ثَمَنُ المِجَنّ .... يُقَوّمُ عَشْرَةَ 
دَرَاهِعَ *' وهذا يقتضي تكرار التّقويم ولا يكون ذلك في ذاك المِجَنّ 
ا 3 


الأمر الثالث: أن التحفوظ في الحديث من حديث ابن عمر طليْنه أن 
المجنّ كانت قِيمَيهُ نَلانَهُ دَرَاجِهَ! “كن وواتوكر تعن اللقنة المخترط علن 
اللفظ الشَّاذ0, 


ويُمْكنٌ أن يُعترض: 


بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر قَوّم المِجَنَ باجتهاده9) 


() انظر التنكيل للمُعَلّمي(90//1). 
(9) انظر التتكيل للمُعَلّمِي(91//1). 
0 انظر التنكيل © 
إحق تقدم تخريجه ص 

(6) انظر التنكيل 500 
(5) انظر التتكيل للمُعَلّمي(91//1). 







«أراء الشيخ لاني النقهية (قسم المساملات وبقية أرب الفقه)» نساب اقم في الشرفة رع دنار 





بأنْ هذا لا يصح؛ لثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ التَّقُويم إلى الحاكم. ٠»‏ يأن يأمُرَ العارفين بتقويم 
المسروق» ولا يِظَن بابن عمر ضيه مع عِلْمِه وتقواه. وأنّه سيّئتى على خبره 
كيرا لا يْظِنٌ به مع ذلك أنْ يجزم بأنّ التقويم كان بثلاثة دراهم 
إلا أنْ يكون مستندا إلى ما جرى بحضرة النبي 5ه0". 


الوجه الثاتى: أن أثبت الرزايات عن ابن عمر ونه كانت بلفظ: 
"ففخن تمسر ”* ب والكتو رسن العوض» عو السلعة ٠.‏ نيدل علي أن 
الثلاثة دراهم كانت تحديدا من النبى عَلِلدِ. 

لماكو بقن يَحْصّل به التقويم من الحاكم فلا يصمٌ أن يُسَمَّى ثمناء 
وإنما يُسَمّى قِيمّة. 

فدَلَ أنَّ تقدير الثلاثة الدراهم كان من النبي 6ه2". 

الوجه الثالث: أن ابن غمر 5 ضيه لو بلى ذلك على حَدّسِه لكان 
اغالب عله أن كرو 

الوجه الرابع : أنَّ الاخعلاف في تقويم السَّلع لا يكون بهذا التباين 
الكبير من ثلاثة دراهم إلى 00 يام 0 ا|لاختلااف ا 
سن صَفَةَ لما َمَنْهُ كلاق 0 هما 3 1 وإتقآن ابن عمر 

ونه للقِصّةق ومقدار المَسْرُوق؛ فهو المَقَدَّم على غيره” 03 


)١(‏ انظر التتكيل للمُعَلّمِي(90//1). 
' (؟) انظر التتكيل للمُعَلّمِي(917/1: 48). 
(*) انظر التتكيل للمُعَلّمِي(88/1). 
49 مسند أحمد بن حتبل (/155.» مسند عبدالله بن عُمَرَ بن الخَطّلاب قن برقم /737311؛ 
سئن أبي داود (0)1737/4 باب ما يُقَْطَعُْ فيه السَّارِق»ء برقم | 7+ سئن النسائي 
الصغرى »)١197/8(‏ باب الْقَدَرٌ الذي إذا سَرَقهُ السَّارِقَ قُطِعَتٌ يدها برقم 5909. 


(4) انظر التدكيل للمُعَلّمي(48/1). 














ناب اقم ني الشرقة رع دينار «أراء الشي لاني النقهية (قسم السعاملات ويبةأواب الفتّم)» 


الوجه الثالثك: أنه جاء عن عَائِشَةٌ 'لم لم تُْغْ يَدُ سَارِقٍ في 
عَهْدِ رسول هذ ل ار من الج 2 عط أو نْرْسٍ وكلاهُمًا ذو 
2 يكاديدل علن انها لم نخرك تَمَنَ ذلك الجن وإلا ك0 


- عن القاسم بن عبدالرحمن قال: أ ين عمر يسارق: فأمر يقطفه فقال 
عثمان ونه : إن سَرِقَنَهُ لا تساوي عشرة دراهمء قال: فأمَرَ به عمر 
فَقَوّمَتُ ثمانية ير ّ ل 1 


قَومُةُ فَقَوَّمَهُ ثمانية 00 


وجه الاستدلال: 
فدلّ أنه كان ظاهراً موقا فيما بينهم أن النصاب يَتَقَدْر بعشرة دراهي”* 
نوقش من ثلاثة أوجه: 


الوعه الأول أن الأثر فعك: 


)١(‏ الحَحبّفة: هي الدَّرّقة» وهي نوعٌ من التّرُوس من الجلود خَخاصّة ليس فيها خشب ولا 
عَقَبِء وقيل: هي من جلود الإبل مُقَوْرَة. انظر لسان العرب (79/4)؛ تاج العروس 
(2231218/1). مادة: حجف. شرح النووي على صحيح مسلم .)1814/١١(‏ 

0( صحيح البخاري (5497/1)» باب قَوْلٍ الله تعالى: وَالصَارِفُ وَأَلَارِقَةٌ مََطهُوَا» وفي 
كم يُقْطَعْ؟» برقم ١١٠374؛‏ صحيح مسلم .)١517/5(‏ برقم 4١580‏ وانظر التنكيل 
للمُعَلّمي (114/5). 

() مصنف عبدالرزاق 2)777/٠١(‏ باب في كم تقطع يد السارق» برقم 18467١؟‏ مصئف 
ابن أبي شيبة (2)4077/05 برقم 18117. وهو ضعيف فيه ثلاث علل: الأولى: أ 
القاسم بن عبدالر حمن لم يُذْرِك عمر ونه » والثانية: عطية بن نسم مجهول 0 
والثالثة: فيه شريك وهو سيء الحفظء ويُِدَلّس. انظر التتكيل للمُعَلّمي 1). 

(4) من طريق الثوري عن عطية بن عبدالرحمن عن القاسم بن عبدالرحمن به. مصنف 
عبدالرزاق »)777/٠١(‏ باب في كم تقطع يد العارده برقم 189607؛ سنن البيهقي 
الكبرى »)55١/8(‏ باب ما جاء عن الصحابة 5 فيما يجب به القطعء برقم ل 
وعطية بن عبدالرحمن مجهول. انظر التدكيل للختمي 0 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (178/4)؛ بدائع الصنائع ذم لالا). 





«آراء الشيخ الأباني النقهبة(قسم العاملات ورقية أاب الفقد)» نصاب اعم ني الشرقة رع دفار 





الوجه الثاني: أنَّ القِصّة لو صَحََتْ في أَصْلِهًا لكان اللَّمْظُ الثاني 
أقربّ إلى الصواب؛ وعليه فيكون تَرُكُ القَظع لمَانع آخر غير النّصاب0". 

الوجه الثالث: أنه قد جاء عن عمر وعثمان '#يا ما يُخَالِف هذا 
وت القطع في ربع دينار» وهي أقوى من الآثار السابقة» ومن ذلك: 


عن عَمْرّة: “أن سَارقاً سَرَقَ أَنرْجَدْفِي عَهْدِ عُنْمَانَ كه» فأمَرَ بها 
عُثْمَانُ ططفنه ظه فَقَوَمَتُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ من صَرْفِ 2 عَشَرَّ دِرْمَما بدِيئَارء فقَطعَ 
ان 0 
5 - عن عطاء عن أَيْمَنَ لفقي 59 يال قال ونسول اشكة أذ ها 
يُقْطَعُْ فيه السَّارِقٌ ثَمَنُ المِجَنّ قال: وكان يُقَرّمُ يَوْمَِذٍ ديار "0, 


لا 


لذلفكف 


)١(‏ انظر التتكيل للمُعَلّمِي(14/1). 
قال ابن حجر: "وهذا منقطع؛ لأنّ أَيْمَنَ إِنْ كان هو ابن م أيْمَنَ فلم يُذْرِكْهُ عطاءٌ 
ومجاهد؛ لأنه استشْهد يوم حنين» وإِنْ كان والدٌ عبدٌالواحد أو ابن امرأة كعب فهو 
تابعي وبالثاني جزم الشافعي وأبو حاتم وغيرهما". الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(/8١3)؛‏ وانظر التتكيل للمُعَلّمِي (4/1 0ع ١1١ك).‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص 78١٠؛‏ وانظر الأم (030/5)؛ المغني (15/4)؛ كشاف القناع 
(11/5)؛ التنكيل للمُعَلّمي (/:"0). 

(*) إمّا أنْ يكون أيمن الحبشي والد عبدالواحدء ووالد عبدالواحد تابعي لم يدرك الخلقفاء 
الراشدين» وَإمّا أن يكون آخر لا يُعرف» فعلى هذا فالحديث مرسل ضعيف. 
ورجّح ابن حس أنه أيمن الحبشي المكي والد عبدالواحد ثقة من الطبقة الرابعة. 
تقريب التهذيب ص7١١»‏ وغبدالواحد ابنه هو : عبدالواحد بن أيمن المخزومي مولاهم 
أبو القاسم المكي لا بأس به من الخامسة. تقريب التهذيب ص7116. 
وليس كما تومّم بعضهم أَنَّ صحابي ولأنّه أيمن ؛ بن أمّ أيمن لأنَّ ابن أمّ أيمن هو 
أيمن بن عبيد بن زيد ابن عوف بن الخزرج الأنصاريء فهو أنصاري وليس حبشي» 
وقد استشهد يوم حنين. انظر التكيل المخلمي 9/9 0 / 

(4) هذا اللفظ للطحاوي. شرح معاني الآثار (/177)؛ المعجم الكبير )584/١1(‏ أُيْمَنُ بن أم 
أَيْمَنّء برقم 4849 سنن النسائي الصغرى (81/8)» باب ذِكُرٌ اخيلافٍ أبي بَكْرٍ بن مُحَمَّدٍ 
وعَبْدالله بن أبي بَكْرٍ عن عَمْرَةَ في هذا الحديث بنحوه» برقم 4444 ؛ سنن البيهقي الكبرى 
(2610/8).: باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح. يرقم ١14081١؛‏ 
قال عنه الألباني: منكر. انظر ضعيف سنن النسائي ص2177 21714 برقم /4414 -49517. 











تعاب اقم في الثرقة ريع دنار «أراء الشيخ الأأاني النتهبة (قسم العاملات ويتية اب الققه)» 


وجه الاستدلال: 


أن السدية وين تضاف القطع في الشّرقة فيما قيمته عشرة دراهه'') 
. نوقش من أوجه: 
الوجه الأول: أنَّ فيه معاوية بن هشام وهو كثير الغلط”". 


الوجه الثاني : أن الحديث مُرْسَل؛ وذلك أن أيمن الحَبّشِي ٍ 
يكون والد عبدالواحد وهو تابعي لم يَذْرِك الخلفاء الراشدين» وإمًا 
يكون آعر اغز معروف4.وعلقى هذا فالحديتك معت فى الجالين: 

ويْمْكِنٌ أن يُعْتَرض: 

ا اجامالي رواب النسائي: 'عن أُيْمَنَ بن أمْ أيْمَن ا 


8 


وأجيب : 


. 


بأنه ليس المُرّاد الصحابي؛ وذلك لأمور: 


ا الأول: أن أيمَن الصحابي قُيَل مع رسول الله عبد َكِهُ يوم حُنَيْنٍ 
قبل مو لِدِ مجَاهِدِ ولم يَبْقَ بَعْدَ النبي مله فيِحَد وَنحَدتَ عنه40, 


الأمن الفا أن بقويكا وم السقط كر بالخلظه ويد لسن وام ديت 


ٍِ قال ابن حجر: لاسي لأن أيمن إِنْ كان هو ابن أمّ أيمن فلم يَذْرِكْهُ عطاءً 
ومجاهد؟؛ لأنّه اسْتُشْهِدَ يوم حنين» وإ وإن كان وال عبدالواحد أو ابن امرأة كعب فهو 
تابعي » وبالثاني جزم الشافعيٍ وأبو حاتم وغيرهما". الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(8/0١٠؟؛‏ وانظر التدكيل للمعَلمي (لروحكف .)01١‏ 

.)////( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر التنكيل للمُعَلّمي(8/1١1):‏ حاشية رقم .١‏ 

() سنن النسائي الصغرى (85/8)» برقم 244544 من طريق شَرِيكِ عن مَنْصُورٍ عن عَطَاءِ 
ومجَاهِدٍ عن أُيْمَنَ بن أمَ أَيْمَنَ به. قال الألباني: منكر. ضعيف سئن النسائي ص174». 
برقم 5977. 


(5) انظر الأم (10/5؟ التنكيل للمُعَلّمي(9/1١1).‏ 











«أراء الشيخ اباي لفقية (قسم العاملات ويقية اب الفقد)» نصاب اقلم في الشرقة رع دنار 


)1١ 
٠. من شريك‎ 


3 


الأمر الثالث: أن قولّهم أَيْمَنَ بِنٍ أمَّ أئِمَن ن لا يدل 
الصحابي ؛ للرل 0 أحمد | 


لم تكن كُنيَةٌ أمّه أمّ أحمد”" 
الوجه الثالث: شَرِيكُ 0 القول للنبي يك وهو سيء الحفظ””". 
وأجيب : 


أن الإرسال ليبس قادحا؟ بل هو يد فوجب اعتباره0؟ 


واعثّرض : 
يعدم التسليم بن المرسل حجة؛ بل هو من قبيل الحديث الضعيف. 
7ا- ما يُرْوَى عن النبي كل أنه قال: “اذْرَؤُوا الحُدُودَ بِالصُّبْهَات ..."00 


٠١ انظر التنكيل للمُعَلّْمي(4/1‎ )١( 

(؟) انظر التتكيل للمُعَلّمي(9/1١1).‏ 

©) انظر التدكيل للمُعَلّمي(؟/ ٠‏ ١٠6ك)‏ 

(4) انظر فتح القدير (08/0). 

(6) قال الزيلعى: "قلت غريب بهذا اللفظ " نصب الراية (658/6. 
وقد حاء يلفط" *امرؤوا الجدوه تالشيية *: أخرحه ابن عساكن فازية سكيد دمقلق 
»)١91١- 189/58(‏ وضعفه الألباني. إرواء الغليل(//45؟0؛ برقم 77317. 
وجاء بلفظ: *اذْرَوْوا الخدود ل المعلمين ما اسْتَظِعتُمْ فإِنْ كان له رع اا سَِيلَه 
فإن الإِمَامَ أن يط في العَفْو خَيْرٌ من أن يُخْبلى في العُقُوبَة". سنن الترمذي 0/4 
باب ما جاء في دَرْءِ الحَدُود» برقم 575١؛‏ سنن البيهقي الكبرى (8/8؟757)» باب ما 
جاء في درء الحدود بالشبهات» برقم » قال الترمذي: "قال الترمذي: حَدِيثُ 
عَائِثَة لا تعره مَرْفُوعاً إلا من حديث مُحَمَّدٍ بن رَبِيِعَةَ عن يَزِيدَ بن زِيَادٍ الدَمَمْقِيّ عن 
الزّمْرِيّ عن غَرْوَة عن عَايْسَةٌ بين عن النبي يكةء ورواة وكيم عن يزِيدَ بن زِيَادٍ تحوّة 
ولم يَرْفْعْه ورِوَايَةُ دع أَصَحٌّء وقد رُوِيَ تَحْوٌ هذا عن غَيْرٍ وَاحِدٍ من أَصْحَاب 

1 النبي َك أنهم قالوا مِْلَ ذلك ويَزِيدٌ بن زِيَادٍ الدَمَمْقِيُ ضَعِيفٌ في الحديث ويَزِيدٌ بن 

أبي زِيَادٍ الكُوفِىٌ أنْبَتٌ من هذا وَأَكدَمُ ".ضعفه الترمذي والبيهقي. سنن الترمذي 
(77/5)؛ سئن البيهقي الكبرى (578/8). 








تصاب الم في الشرقة ريع دنار «أراء الشيخ الأأاني افتهية(قسم العاملات ويقية واب الفته]» 


وجه الاستدلال: 


أنَّ الأحاديث في نصاب السرقة تَعَارَضَتَء فمنها المُدْبِتَهُ للقطع في 
دح ديئار فصاعداء ومنها النّافية للقظع في أل من 00 دراهم؛ وعليه 
فإِنُ القَظعٌ : في قل من عشرة دراهم 1 والحدود در بالشبهات» 
والأخوط ولاه عن اليه أن يكون نصاب القَظع عشرة دراهم فأكثر”". 

وقد تقدمت مناقشته”” 

المعقول: 
1ن قات لسن نامر على كناب القووط ناذا كان القو اذا عدر 

دراهم. فكذلك نِْصَابٌ القَظع”". 

نوقش : 

بعدم ال يم بالمَقِيس 'عليه. وهو أن أقل المَهْر عشرة دراهب” 2 
وعدم التسليم بالقياس؛ لأنّه قيامسٌ في مقابلة النّص”. 


ع وجاء بيحارت أبي هْرَيرَة وين مرفوعا بلفظ: 'ادقَعُوا الحُدُودَ ما وَيَدتُمْ له مَذقَعا*. 

سنن ابن ماجه (؟/860)». باب السّثْرٍ على المُؤْمِنٍ ودفْع الحدود ِالشَبْهَاتِ برقم 10140. 

وجاء موقوفا على عمر ذَيينه : بلفظ ' لأنْ أعطل الحدود بالشبهاث أحب إلي من أن أقيمها 

بالشبهات *. مصنف ابن أبي شيبة (011/6)» باب في درء الحدود بالشبهات» برقم 581491. 

وجاء من طرق أخرى مرفوعة وموقوفة» لا تخلو من ضعف. انظر المحلى .)151/1١١(‏ 

ولكن وقع الإجماع على معناه» قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن درء الحد 
بالشبهات". الإجماع ص .1١7‏ 

)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي (138/8)؛ بدائع الصنائع (///ا/9)؛ شرح فتح القدير 
(ه/لاه"ا, 8ه")؛ حاشية ابن عابدين (4/15)؛ نيل الأوطار (7594/97)؛ التنكيل 
للمُعَلّمى (3/9ة, 94). 

(9) انظر صلا١٠‏ 

() انظر المبسوط للسرخسي (178/4)؟ التنكيل للمُعَلّمي(؟/157). 

(4) فقد جاء فيه حديث ضعيف عن جابر بن عبدالله ضيه قال: "قال رسول الله 6< له 
تُنْكحُوا النساء إلا الأكفاء» ولا يُرَرَجَهُنَ إلا الأولياء» ولا مَهْرَ دون عشرة دراهم ' 
تقدم تخريجه ص016. . قال الزيلعي: "وهو حديث ضعيف " نصب الراية (99/6١؛‏ 
قال عنه الألباني: : موضوع. إرواء الغليل(7501/5): تحت الحديث رقم 1855. 


(©) التنكيل للمُعَلّمي(147/1). 
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«أراء الشيخ لأبنيالفتهية (قسم المعاملات ويقبة أاب النقم)» تصاب اق في الشرقة رع دبنار 


الترجبيح: 


بعد النّظر في الأدلّة يسن الئ أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول 
الأول» وهو أن القطع في السرقة يكون 00 قيمته ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم ؛ وذلك لِمَا يلي: 


-١‏ أنَّ الحديث في تحديد نصاب القَّظع في السّرقة بربع دينار صحيحٌ 
صريحٌ في إثبات ذلك. 
1 ل ل ل نشة وأنن عنهؤ 
#,؟؛ فقد جاء عن عائشة تش ل أن النبيّ كَل مَطَعَ في قيمة مجن 
اناقل مااقظع قد اليل 6ه ولع شذكر قيمة المجن: 
وحَفِط ابن عمر 5ه قيمة المِجَنَ وأنّه ربع دينار» ولم يذكر أنه أقل 
ناقتع "فيه الي 6» وبهذا الجمع تَلْبَيِمُ الأدلهُ بلا تكلف ولا تَعَسّف0". 
عازن أن الأساسيف :والآنان ملأمنسات القول الغاني لا تلو من مِقّالء 
وليس فى الصِحَّة كأدلة أصحاب القول الأول. 


والله أعلم وأحكم 


4 جه جو 


ع 


(1) انظر التتكيل للمُعَلّمي(19/1). 








وجوب ةن مجلس بين المشلم والكافر في الحُصوةٍ عند القَاضِي 





«أراء الشيخ الأبنيالفتهية (قسم المعاملات ويئيةأواب الفقم)» 


وجوبٌ النسويّة في المَحْلِس بين المُسْلم والكافر في 
الخْصُومَة عند القَاضِى 


ل6كككككتلتك718 لئكثث 


صورة المسالة: 


إذا اختَصَمّ المسلم مع الكافر وابّكمًا إلى القاضي المسلم. فهل 
يجب أن يَسْتَوِيَا في المَجُيِس عند القاضي؟ أو يجوز أن يرتفع المسلم على 
الكافر فى المجلس؟ 


دليل المسألة: 


قول علي ذه في قِصّة مُخاصَمَيِهِ مع أليَهُوْدِي عند شريح 
القاضي -: "لو كان حَضْمِي من المسلمين لسَاوَيْنُهِ في المَجَلِسء ولكنّي 
فكت رسول الله كدِِْ يقول: له تُسَاووهم في المجلِس» َألْجؤُوهم إلن 
َضْيّقٍ الظرُق» فإِنْ سَبُوكُم فَاضربُوهم» ون ضَرَبُوكم فافتلوهم . 00 


)١(‏ وفي الحديث قصةٌ طويلة. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (؛/79: :)١10‏ من 
طريق محمد بن أحمد بن الحسن ثنا عبدالله بن سليمان بن الأشعث ح وحدثنا 
سليمان بن أحمد ثنا محمد بن عون السيرافي المقري قالا: ثنا أحمد بن المقدام ثنا 
حكيم بن خذام أبو سمير» ثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التَّيِمي عن أبيه في قصة 
طويلة. أت 





0 الْشرئة ف النجلس بين النشلم والكافر فى الحُصرئَةٍ عند لقا طاراء الشيخ الأبني الفقهية قم المعاملات وي أبواب الفنم)» 





وقى الفظ: *لولا أن خضمي ذمّي لاسْئَوَبْتُ معه في المَجلِس؛ 
ستمعت رسيوال الله كه يقول: صَغْرُوا بهم كُمَا صَكَرّ الله بهم ...06, 
وفى لفظ: "لولا أنَّ حَصْمِي نَصْرَانِي 0 


لم أجد خلافا أَنَّ عَلَى القَاضِى العَدْل بين الخَصْمَيْن المسلم والكافر 
في الكمء وأنْ يُعْطيَ الحَنَّ لصاحب الحَقٌ”". 
ولم أجدٌ خلافاً ب بين العلماء ء فى وجوب الضوية بين المسلمين فى 


مجلس الخكه”. 


> قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح تَمَرّد به أبو سميرء قال البخاري وابن عدي 
هو منكر الحديث» وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث". العلل المتناهية (41057/5)؛ 
وانظر الكامل في الضعفاء(7/١57).‏ 
وقال الذهبي: '" حكيم بن خذام عن .ابن جدعان قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال 
البخاري: منكرٌ الحديث يرى القدرء وقال القواريري: لْقِينّه وكان من عباد الله 
الصالحين". ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (0017/9. 

1 خلية الأولياء (14/4)+ من طريق محيند ين علي بن سيقن قال: فنا الاسم ابن 
زكريا المقري. قال: ثنا علي بن عبدالله بن معاوية بن ميسرة عن شريح بنحوه. | 

(؟) سئن البيهقي الكبرى :4)١5/٠١(‏ باب إنصاف الخصمين .... برقم .7١507‏ من 
طريق أبي الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا أسيد بن 
زيد الجمال ثنا عمرو بن شمرء ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو 
محمد بن اللخرساتي ثنا محمد بن عبيد بن أبي هارون ثنا إبراهيم بن حبيب ثنا عمرو بن 
شمر عن جابر عن الشعبي به؟ تاريخ مدينة دمشق (71/77). من طريق البيهقي به. 
قال ابن حجر: #وقية عمرزو بن وار عن حابر المكيي "وها طبويفان: وقال ابن 
الصّلاح : : في الكلام على أحَاديثِ الْوَسِيط لم أجذ له إِسْنَاداً يَنْبْتٌء وقال ابن عَسْكرٍ 
في الكلام على أحاديث المُهَذَّبِ إِسَنَادهُ 000 . التلخيص الحبير (191/4)؟ وقالَ 
الألباني عن عمرو بن شمر: 'كذّاب وضاع" . الروضة الندية (/7374). 

(6) قال السّعدي: "ولا يْرِمَتَكُم4 أي: لا يحملنكمء مئان مور أي: بغضهم .9ع 
أل مدر يلوأ كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط؛ بل كما تشهدون لِوَليكُم؛ فاشهدوا 
عليه؛ وكما تشهدول :علي فدوكم؟ » فاشهدوا له فلو كان كافرا أو مبتدعا. فإئه يجب 
العدل فيهء وقبول ما يأتي به من الحق» لا لأنه قَالّه. ولا ير الحق لأجل قولةء فإن 
هذا ظلم للحق". تفسير السعدي ص 154. قال ابن حزم: 'واتفقوا على أنَّه فَرْضٌ 
عليه أي القاضي - أنْ يَحْكُم بالعدل والحق". مراتب الإجماع ص 5٠‏ 

(4) قال ابن رشد: 'وأما كيف يقضي القاضي فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه - 





«أراء الشيخ الأاني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الققم)» وجو الشرئة في النليس بين الفشلم والكافر في الحُضْومةٍ عند لَاضِي 


واختلفوا في وجوب التَّسُْوِيّة بين المُتَخَاصِمَيْن المُسْلِم والكافر في 
مَجْلِس الحكم. هل تجب التَّسْوِيّة؟ أو يجوز للقاضي أنْ يَرْفَعَ المسلم على 
الكافر في المَجَلِس؟ على قولين: 2 ' 


القول الآول#*وعوت اللضوية نو اللتسممية شللقا مزراء كان 
مسلماً أمْ كافراً. 

وذو فتهت اللعينية وام 0 اووجة عند الشافية" "2 ' وقول 
عند الحنابلة'*'» وهو اختيار الشيخ الألباني*» 


0 
يَْعْدَانِ بين يَدَيْ 0 


> أن يسوي بين الخصمين في المجلس ". بداية المجتهد (57/1")؛ وانظر فتاوى 
السغدي (0774/1)؟ المبسوط للسرخسي (11/17)؛ بدائع الصنائع (//94)؛ الاختيار 
تعليل المختار (41/5)؛ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (557/8)؛ الكافي 
لابن عبدالبر ص 197 ؛ مختصر خليل (١550/1)؛‏ التاج والإكليل 177/00)؛ الحاوي 
الكبير (7١/57)؛‏ الإقناع للماوردي (١/915١)؛‏ المهذب (199/5١)؛‏ مختصر الخرقي 
ص 55١؛‏ الكافي في فقه ابن حنبل (500/5)؛ الإنصاف للمرداوي .)5086/1١(‏ 

.071754/5( انظر المبسوط للسرخسي (5١51/1)؛ بدائع الصنائع (9/9)؛ فتاوى السغدي‎ )١( 

(؟) انظر الذخيرة (١٠/54)؛‏ التاج والإكليل (57/5١)؛‏ شرح مختصر خليل (/7/؟65١)؛‏ 
جواهر الإكليل (5050/1)؛ الشرح الكبير (51/5١)؛‏ منح الجليل (709/8). 

(6) انظر الحاوي الكبير (5١/77؟)؛‏ المهذب (5919/5)؛ روضة الطالبين (١١151/1١)؛‏ 
نهاية المحتاج (571/8)؛ مغني المحتاج (500/4). 

(5) قال الزركشي: "وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر وهو 
أحد الوجهين". شرح الزركشي (77/8/9)؛ المبدع (١٠/750)؛‏ وانظر مختصر الخرقي 
ص 8 ؛ الإنصاف للمرداوي ١١‏ اللحل 1١5‏ 

(5) قال الشيخ الألباني: " أقول: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديتٌ؛ الواح وا 
اليتوية مطلقاء بدون الاستثناء المذكور؛ لعموم قوله تعالى: و5 َُّ أنه يَأ دق : أن 
ُودُوا المت إل َهِْهًا وَإِذَا حَكَتثر بَيْنّ ألدآين أن تَحْكْا بالْعدل إِنَّ أله نِنًا يَظكٌ ين إِنَّ أ 
كن با بصِبَا 462 "'. الروضة الندية 6 8). 

(5) مسند أحمد بن حنبل (5/5)» حديث عبدالله بن اير بن العَوَّام ض برقم5159١1؛‏ حت 


باع 





«أراء الشيخ لاني النية (قسم الدعاملات وقية اب النقد)» 


وجوب اندر في الجلس ين النشلم والكافر في الحُصومة عند القَاضِي )2 


أنَّ الحديث بيّن مكان جلوس الحَصْمَيْن في مجلس الحكم.ء وأنّهما 
يجلسان بين يدي القاضي»ء والحديث عام في كل حَصْمَيْن؛ فيشمل خصومة 





أن لديف عي 

ات أن الغذل القامون بهن القشاه يتتفنى لك #المسلمين» ويؤيد 
هذا المعنى قول عمر َه لأبي موسى الأشعري دنه : "وآس بين 
الناس في وجهك ومجلسك وعَذُلِك حتى لا يَيْأِْنَ الضعيفٌُ من 
عَذْلِكَء ولا يَظمَع الشَّرِيك في حَبْفِك. ..*0. 
نوقش : 


)00::3- 5 


20003 


“ - أن تَفْضِيلَ المُسْلِم على تحضهه الكافر في مَْلِس الحُكُم يُنْكِنْ أن 


> سنن أبي داود (/707)؛ باب كيف يَجْلِسٌ الخَضْمَانٍِ بين يَدَيْ القَاضِي؟» 
برقم 8084؛ المستدرك على الصحيحين »)٠١1/4(‏ برقم 7٠78‏ وقال: 'هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 
قال الصنعاني: " وأخرجه أحمد والبيهقي كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن عبدالله بن 
الزبير» وفيه كلامٌ» قال أبو حاتم: إنه كثير الغلط". سبل السلام (175/4)؟ وانظر نيل 
الأوطار (9/١08)؛‏ وضَعّف الألباني إسناده. ضعيف سنن أبي داود ص7587» 
بركم 4 7 

لق انظر نهاية المحتاج 51/0 5). 

(؟) سنن الدارقطني :)75١/5(‏ كتاب عمر وُه إلى أبي موسى الأشعري طن برقم 416 
سئن البيهقي الكبرى :)١6١/٠١(‏ بات لا يحيل حكم القاضي على المقضي له 
والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على واحد منهما 
حلالاء برقم 574١1؛‏ وانظر المبسوط للسرخسي 0 جواهر الإكليل 
1 )؛ المبدع م )؛ شرح الزركشي مهبم ). 

(9) انظر المبدع .)0"0/1١(‏ 


هآراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية واب النقه)» 








وجوب الشرئة في مجلس بين النشلم والكافر في الحصُومةٍ عند لضي 


يودي إلى الخبار قَلْبى وهو ما يودي في الغالب إلى عدم قيامه 
بحجّيه » وهذا طلم وك 


القول الثاني : جواز رَفْع المسلم على الكافر فى مجلس الحكم. 
وهو 5 عند المالكية9', وهو المذهب عند الشاف 5702 


والحتابلة0؟» واختاره | لصنعاني» 


قوله تعالى: لأكمَن كان مُوْمٌ 07 - سما لَّا يون ©2406 . 
قوله تعالى : اك توق أضكث آلكار تأت المَتَوْ أشكث الجَتَو كه 
وجه الاستدلال: 


أن الآيتين تدلان أن الكافر لا يُسَارَى بالمسلم» ومن ذلك أنه لا 


ودام 0 
يُسَاوَى بينهما في مجلس الحكم”. 


000 
إفة 
قرف 


فق 


فك 
3ن 
48 
فنك 


انظر المبسوط للسرخسي (6١/11)؛‏ البحر الرائق (757/5)؛ شرح الزركشي (/71078). 


الذخيرة 459/٠١(‏ التاج والإكليل 0/؟؟1)؛ منح الجليل (05/8). 

انظر الحاوي الكبير (5١7/1!؟)؛‏ المهذب (7914/9)؛ الوسيط (//*١7)؛‏ روضة 
الطالبين (١١/71١)؛‏ الإقناع للشربيني (7117/1)؛ أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب (4/5 3)؛ مغني المحتاج (/١٠٠غ)؛‏ نهاية المحتاج (3571/8)؛ إعانة الطالبين 
(7517/5)؛ حاشية البجيرمي على منهج الطلاب (480/15) على أنهم يرون أن ذلك 
واجب. 

انظر المغني 7١/1١‏ ك)ء؛ الكافي في فقه ابن حنبل (5057/5)؛ المبدع (١كلره)؛‏ 
الإنصاف للمرداوي (١١/3086)؛‏ كشاف القناع (4/5١©)؛‏ شرح منتهى الإرادات 
١م‏ ةغ). 

انظر سبل السلام .)١170/5(‏ 

سورة السجدة» اية رقم .١14‏ 

سورة الحشرء آية رقم .5١‏ 

انظر شرح الزركشي (/708)؛ كشاف القناع (15/5١9)؛‏ شرح منتهى الإرادات 
(جظترحة :). 





«أراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 





“- قول علي ونه : "لو كان حَحَضْمِي من المسلمين لسَاوَيْتُه في المجلس» 

ولكني سمعتُ رسول الله وك يقول : لا تساووهم في المجلس والْجِؤُوهم 

لفق 

إلى أضيقٍ الطرق؛ فإنْ سَبُوكُم فاضرٌبُوهم وإِنْ ضَرَيُوكُم فافثلوهم 3 

وجه الاستدلال: 

اهوت فيه تَخْصِيصٌ المُسْلِم إِذَا كان حَصْمُهُ كَافِرا قلا يُسَاوِيهِ في 
5-0 سه ا ل ل 5 و 683 1 1 
الْمَوْقِبِ والمَجِلِس؛ بل يرفع مجلس المؤمن على مجلس الكافر 

نوقش : 

بأنَّ الحديتٌ ضعيفٌ جداً لا تقوم به حجَّة ولو صم لكان فَاصِلاً ؛ 
. قال الماوردي: "ولولا ضعف في إسناد هذا الحديث لمَُدّم المسلم على 
الذمى ويعيها وال 7 ٌْ 


المعقول: 


2 أنه يَجِبُ تمييز المسلم عن الكافر في المجلس؛ إظهاراً لشَرَفٍِ 
الإسلام؛ وَلأن الإسْلامَ يَعْلُو ولا يُعْلَى عليه2. 


الترحي: 
يتبيّن لي والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الأول» وهو وجوب 
التسوية بين الخُصوم في مجلس الحكم؛ وذلك لِمَا يلي : 


١‏ - أن الأصل وجوبٌ العَدْل بين الَخَصْمَين في كُلّ شيء» ومن ذلك 


000( تقدم تخريجه ص ,.١٠١87‏ 
(؟) انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (009/5؟ الإقناع للشربيني (511//5)؛ 
مغني المحتاج 0 غ)؛ المغني 70 )؛؟ المغني (751/6١)4؛‏ كشاف القناع 
(/1”؟؛ نيل الأوطار (187/9). 
(9) انظر الحاوي الكبير .)709/7/1١5(‏ 
(5) انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (09/5)؛ الإقناع للشربيني (5317//5)؛ 
مغني المحتاج 6)؛ المبدع كوو شرح منتهى الإرادات (/598). 





مأراء الشرخ الأاني فتهي (قسم المعاملات ريق اب النقه)» وجب رن في النجلس بين النشلم والكافر في الحُضُرمة عند القاضِي 





العَذُلُ بينهما في مَجَُلِس الخكمء ولا يوجّد دليل يُخْرِج وجوب 
النّسوية في المَجِْس من هذا العموم. 


وما جاء في ذلك - كما في قِضَّةَ علي مع اليهودي ‏ لا يَصِحُء ولا 


ا أنّ عدم العَدْل في المَجلِس قد يُؤثّر على حُسَّة الخَضْم الكافرء 
فِيتَلعْتَمْ فيها فيَضِيع حَمَهء هذا إذا كان الحق له. 
وأمّا إذا كان الحَنّ عليه فقد يَظْنٌّ انه ظلِم في الحُكم. 
والله أعلم وأحكم 


22 9ه 






«أراء الشيخ الأاني لنقية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقء)» بول شَهَاد لوال وله واد والده 





المسالة السادسة: 


قَبُولُ شَهَادَةٍ الوَاِدٍ لوَلَدِدِء والوَلّدٍ لوَالِيه 


صورة المساألة: 

إذا شَهِدَ الوالدٌ لِوَلَّدِهء أو شَّهِدٍ الوَّلَدٌ لِوَالِِ فهل تُقْبَلُ هذه الشهادة؟ 
أو لا تُقْبَنُ لوجود التّهْمَة؟ 

اختلف العلماء فى قبول شهادة الوالد لولده والولد لوالده على 
قولين : 

القول الأول: قبول شهادة الأصل للفرع وشهادة الفرع للأصل. 

وهو مَرُويٌ عن عمر بن الخطاب 5ه”''. وقول عند المالكية'"', 
وقول عند 2ب" ورواية عن الإمام 0 وهو مذهب 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق (747/8): باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته؛ 
برقم١9ا154؛‏ وانظر الإشراف لابن المنذر (946198/4١)؛‏ إعلام الموقعين 
(١1/1١١)؛‏ المحلى .)51١5/9(‏ 

(؟) انظر القوانين الفقهية .)5١7/١(‏ 

(*) انظر المهذب (770/5). 

(4) انظر اختلاف الأئمة العلماء للوزير ابن هبيرة (5/ ٠‏ )4 المغني ( ٠‏ 9و الإنصاف 
للمرداوي (؟57/1)؛ وعن الإمام أحمد روايةٌ ثالثة : قبل شهادةٌ الوَّلْدِ لوَالِدِه ولا ١‏ ليل 
شهادةٌ الوَالِدِ لوّلّدِه. الإنصاف للمرداوي .)53/١5(‏ 





ابول شهَدةَالوالر زرو الود لوالده «أراء الشيخ الأأاني النتهبة (قسم المعاملات ووقية واب الفقم)» ” 


الظاهرية”'2: واختيار الشيخ الألباني”) 
أدلتهم : 
- #وأسَتَئْيِدوا ميدن 7 بالك 74 
- «تأنيثرا دَق عدلٍ يكز 


وحه الاستدلال: 


أنَّ الآيتين عامّتان في قَبُول الشهادة من جميع الرجال العُدُولء ولم 
نَخْصٌ الوَالد أو الوّلّد من هذا العْمُوم”. 

نوقش : 

بأنَّ الآيتين مَخْصُوصَّئَان بما جاء من الأدلّة في عدم قَبُول الشّهادة 
عند وجود ايع 

ايها لبن امنا كوا ونين بالقشط. حْبَدَه يله وَل ع3 أنفيك أر 

لْوِدِينِ ولد 0 

وجه الاستدلال: 


أنَّ الله عله أمَر بالقسط في الشهادة ولو كانت على الوالدين 
والأقربين» ولا يُؤْمَرٌ بالقِسط في هذه الشهادة إلا وهي مَمْبُولَة. 


(١)':انظر‏ المحلى  417/9(‏ 5419)؛ إعلام الموقعين .)١١١/١(‏ 

(؟) قال الألباني - تحت قول صاحب الروضة: ولا تجوز شهادة الوالد لولده -: "والحق 
أن شهادة كل منهما تقبل في الآخرء والعكس قول مبتدع» لم يكن عليه الصحابة". 
الروضة الندية (700/6)». حاشية رقم ". 

(9*) سورة البقرة» آية رقم 187. 

(5) سورة الطلاق» آية رقم 3 

(4) انظر المهذب (70/5)؛ إعلام الموقعين (١/١١)؛‏ نيل الأوطار 3-5 00 

(5) انظر المهذب (77*0/8)؛ وانظر أدلّة أصحاب القول الثاني. 

(0) سورة النساءء آية رقم .1١70‏ 

() انظر الحاوي الكبير (1777/19). 








«أراء الشيخ الأياني الققهية (قسم المعاملات وبق واب الفقد» برل شَهَادةٍ لالد لدو ولول لله 


نوقشن : 
بأنَّ الشّهادة في الآية على الوَالِدَين وليست لهمء ولا شَكّ أنَّ التّهمَة 

200. : 

فيه بعد 1 


5 - عن عُمَر بن الخَطََابٍ ضيه قال: "تجوز شهادةٌ الوالِدٍ لوَلَيم الول 
لوَالِدِه» والأخ لأخيه إذا كانوا عُدُولاً 0 يقل الله حين قال : يكن 
تصَوْنَ مِنّ التْبدو4”'" إلا أنْ يكون والِداً أو ولد أو أخا"2. 
ويمكن أن ينَاقنَ : 

ا ا ل ل ل ل وفيه : 
--00 وَالمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضْهُمْ م على بَعْضٍ لا ا عليه شَهَادَةٌ زُورِء أو 
5 فى سد أو طَبِيئاً في ولاءِ أو قَرَابَةِ الا فاستثنى ما كان فيه 
نُهُمَة بسبب القرابة. 
#ام “إن الوالك أو الولد سرف "في وشو العذالةفالوراعيت أن كوتو 

0 2) ع‎ ١ ١ 

كغيرهم في الشهادة ٠.‏ 

نوقش : 

بأنَّ هذا يَبْظل بشهادته لتَفْسِهِ؛ فإنه كغيره في العَدَالَةَ ومع ذلك لا 
يجوز أن يشهد لنيو”. 

القول الثاني: عدم قبولٍ شَّهَادَةٍ الأضلٍ للفَرْع وشَّهَادَة المَرْع للأضل. 


.)١154/19( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

() سورة البقرة» آية رقم 187. 

() مصنف عبدالرزاق (275*/8)» باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته. 
برقم١/1541١؛‏ وانظر إعلام الموقعين (١7/1١١)؛‏ المحلى (1515/4). 

(5) سئن البيهقي الكبرى 2»)١90/6٠١(‏ باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له 
والمقضي عليه ...2 يرقم 47١75‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق .0/١/65(‏ 

(6) انظر المهذب 8 ”3)؛ المغني .)185/١٠١(‏ 

(50) انظر المهذب (7707/9,. 





بو لوال لوه ولول لولدم «أراء شيخ الأباني لفقهة (قسم المعاملات وبق واب النقد)» 


أدلتهم : 
- ذلك أقسط عند الله وَأَقَوَمْ لِتَدَةٍ وَأَدَقَ ألا حَربابواً 4 . 
وجة الاسعدلالة أن الله ام بك ملا كموق أكر الشهادة ويتعد عن 
الزيبة فيها. وشهادة الوّلّد لوالده أو شهادة الوَالِد لوَلده فيها 2 تَؤدي إلى 
الارتياب في أمْرٍ الشهادة”". 
١‏ - عن عَائِشَّة وَيَا قالت قال رسول الله يكلِهِ: 'لا تَبجَورٌ شَهَادَةُ حََائْنٍ 
ولا حََائِئَةء ولا 1 حَدَاً ولا مَجُلودَةٍء ولا ذي غِمْر لخبي 
ولا مجر ةيرذ القَانع هر القن ال ا ا 
2 1 : 5 
في ولاء 0 


.)45/19( انظر الحاوي الكبير (1575/119)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر فتاوى السغدي (5/١600)؛‏ المبسوط للسرخسي (375/16» ١5١)؛‏ بدائع الصنائع 
(777/5)؛ الهداية شرح البداية (/77١)؛‏ مرقاة المفاتيح (7/9١7)؛‏ شرح فتح القدير 
(/اره١5)؛‏ الاختيار تعليل المختار (؟158/5). 

() انظر المدونة الكبرى (١/900١)؛‏ مختصر خليل ص 757؛ مواهب الجليل (905/5١)؛‏ 
شرح مختصر خليل (/1794/9)؛ الشرح الكبير (158/4). 

(4) انظر الأم (47/9)؛ الحاوي الكبير (177”/11)؛ المهذب (7770/5)؛ فتح المعين (7181//4). 

(5) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (787/5)؟؛ المغني (١٠187/1)؛‏ إعلام 
الموقعين (1/1١١)؛‏ الإنصاف للمرداوي (57/15)؛ كشاف القناع (578/5)؛ أخصر 
المختصرات ص 7597. 

(5) سورة البقرة» آية رقم 547. 

(0) انظر الحاوي الكبير (/554/11١)؛‏ إعلام الموقعين .)١15/1١(‏ 

(4) ذي غِمْر: الغْمْر الشَّحْنَاء والعَدَاوّة» والحِقّد. انظر لسان العرب (070/0»: مادة: غمر؛ 
غريب الحديث لابن سلام (124/1)؛ غريب الحديث لابن الجوزي (157/5). 

(9) المعنى: أي مُجربٍ شهادةٍ في الكذب. تحفة الأحوذي (4078/6). 

.)4078/6( أي الذي يَحْدِمٌ أهلّ البيت كالأجير وغيره. تحفة الأحوذي‎ )٠١( 

(١1)أي‏ منّهم. غريب الحديث لابن سلام (150/1). 

- 207198 سئن الترمذي (046/4): باب ما جاء فِيمَنٌ لا تجوز شَهَادَتُه برقم‎ )١( 





«أراء الشيغ الأباني لفتهبة (قسم المعاملات وبقية واب القه)» ول شهَادةالوال »واو والده 


“'- عن. أبي هريرة ضَنه قال: قال رسول الله كَةِ: "لا تجوز شَهَادَةُ ذِي 
الظِبَّهَه ولا ذي الحِندة"”7", 


وحه الاستدلال: 

أن الحديثين فيهما عدم الأخدٍ بشهادة المُنّهُم فى شهادته بسبب الوّلاء 
والقّرَابة؛ وذلك أن القَرَابَة قر في ميل الإنسان لقريبه» وَالوَلدٌ أقربٌ ما 
يكون لَوَالِدهء والوَالِدٌ أقرب ما يكون لوَّلَدِه". 


نوقش : 
' بأنّه ليس مع عَؤُلاء نَضُ صَرِيحٌ صَحِيحٌ بالمَنْئ وأمًا الآثَارُ في ذلك 
ا م -ز(2 
فكلها تأطلةة. 
0 


قال او "هذا حَدِيتٌ غُرِيبٌ 3 نَعْرِقُهُ إلا من حديث يَزِيدٌ ابن زِيَادٍ الدّمَشْقِىَّ: 
وي يُضْعَكُ في الحديث, ولا يَعْرَفْ هذا الحَدِيتٌُ من حديث الزُمْرِيٌ إلا من حديثه 
سئن الترمذي (017/15)؛ وضعفه الألبانى. ضعيف سئن الترمذي ص 255١‏ 
برقم 1794. ١‏ 
)١(‏ الجِنّةٌ: العَدَاوَّة وهى لغة قليلةٌء وأصلها الإحْنّة. انظرُ لسان العرب (8/17): مادة: 
أحن ف الهاي ف غروك الأئر 4019 
(؟) أخرجه موصولا الحاكم في المستدرك على الصحيحين :)١١١/4(‏ برقم 49١/اء‏ قال 
الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه *؛ مصئف عبدالرزاق 
(720/0).» باب لا يُقْبَلُ مُتَّهَم ولا جار إلى نفسه ولا ظَنِينَء برقم9777١‏ مرسلا؛ 
المراسيل لأبي داود (1417/1): برقم 5917؛ سئن البيهقي الكبرى »)0701/٠١(‏ باب لا 
تقبل شهادة خائن ولا خائنة», ولا ذي غِمْر على أخيه؛ ولا ظَنِين؛ ولا خَضصُمء 
برقم 741١5؛‏ قال ابن حجر عن المرفوع "وفي إِسّنَادِهٍ نَظْرٌ'. التلخيص الحبير 
٠ .)5١:/4(‏ 
(©) انظر المبسوط للسرخسي (55/15١)؛‏ المهذب (770/5)؛ حاشية الرملي (5149/5)؟؛ 
إعانة الطالبين (181/4)؛ مغني المحتاج (471/4)؛ المغني (١٠/183)؛‏ إعلام 
الموقعين .)١١5/1١(‏ 
(5) انظر المحلى (519/4)؛ إعلام الموقعين .)١١1/1١(‏ 





ب شَهَا الال لل وال زالده «أراء الشيخ الباني القهرة [قسم المساملات وبقية أاب اله)» 


موسى َه وفيه: ". .. والمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضْهُمْ م على تشقن إلا مجرياً 
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عليه شَهَادَةُ زُورِء ادتخارنا في حَدَّء أو ظَييناً في وَلاءِ أو قَرَابَةِ. .."230. 


قال ابن القيم: "وهذا كِتَابٌ جَلِيلٌ تَلْقَاهُ العُلَمَاء لكاو لسر | عليه 
أُصُولَ الخدم والشياقفق م والمُفْتِي أخوّخ د سوعء إليه وإلى تَأْمّلِهِ 
وَالتققه كله 00 
اتن أن ولد الول تفع وال قال كفا“ زتها فالمه بفيفة على 
يُؤْذِيِنِي ما آَذَاهَا"”". وقال يلِ: 'إِنَّ أظيّبَ ما أكلَ الرَّجُلُ من 
كُسْبق آذ ند كو كنبو وكذللة نقان هنال الؤلد وال لامها 
كما قال :ذ: "أنت ومَالّكَ أي 


(1) سئن البيهقي الكبرى :4)15١/1١(‏ باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له 
والمقضي عليه ...» برقم 1774١7؛‏ وا بن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١/57(‏ 08 
(؟) إعلام الموقعين (١85/1)؛‏ وقال شيخ الإسلام: "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى 
أبى موسى الأشعري نَدَاوَلَهَا الفقهاء» وبَنّوا عليهاء واعتمدوا على ما فيها من الفقه 
وأصول الفقهء ومن طَرقِهًا ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت". 

منهاج السنة النبوية .07١/5(‏ 1 
وقال الألباني: ' ولكن ثبت في كتاب عمر | أبى موسى: والمسلمون عدول ..." 
إرواء الغليل (797*/8): تحت الحديث ارقم 5 

قرف صحيح البخاري .)3٠٠١/05(‏ باب دب الرجلٍ عن ابْنَتِهِ في العَيْرَةٍ والإنْصَاف» 
برقم 49477؛ صحيح مسلم 2)١1907/4(‏ برقم 7544ء واللفظ لمسلم. 

(4) مسنئد أحمد بن حتبل (1/ م مسند عائشة وْيّنَاء برقم /70841؛ سنن أبي داود 
(789/0)؛: باب في الرَّجْلٍ 0 من مَالِ وَلَدو برقم 261١‏ بنحوه من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ونه سنن الترمذي (54/6). باب ما جاء أنَّ الوَالِدٌ 
لسن كال وَلْدِمء برقم 0 سئن النسائي الصغرى (/7541/9)+ باب الحَحتٌ على 
الكسبء برقم 7+ سئن ابن ماجه (997/95).. باب الحَتُ علي المَكايِبٍ» 
برقم ل صححه الألباني. إرواء الغليل(50/5)» برقم 1575. 

(4) مسند أحمد بن حتبل (2704/1. من حديث عبدالله ين عمرو بن العاص واه 
برقم 5407؟؛ سنن ابن ماجه (4774/5, باب ما لِلرَّجْلٍ من مال وَلَدِوه برقم 2514١‏ 
من حديث جابر وله ؟ صححه الألباني. صحيح سئن ابن ماجه(؟/11414)) يرقم 41859 
إرواء الغليل(2)077/5 برقم 478. 






«أراء الشيغ القباني الفتهية (قسم المعاملات ووقية واب النقم)» قل مهاد لوال لد وال والده 


فا كان الولة عجوم اموق ابوه كان ماله مالا لاب امار مل قا 
الأب لايْنه لكانتُ شَّهَادَةٌ منه لِتَفْسِد ولا تجوز شهادَته لنفسه”2, 


الترجيح: | 
يظهر لي - والله أعلم - أن الرّاجح هو القول الثاني. وهو القّولُ 
بعدم قبول شهادة الوَالِدِ ا وشهادة الوَلَّدِ لوَالِدو» ام إذا كان فيها 
حك م للمشْهُود له؛ وذلك لِمَا يلي : 
١‏ - أن التَّهْمَةَ في مَيْل الوَّلَّدٍ لوَالِدِه والوَالِدِ لوَلَّدِهِ قويةٌ؛ مِمّا يُمَكَكُْ في 2 
صِذّق هذه الشهادة. 
أ “لافيت في م قبول الشهادة ذ 0 0 كانت ضعيفة إلا 
والله أعلم وأحكم 


لنياض لك 


)١(‏ انظر شرح فتح القدير (//505)؛ المهذب (770/5)؛ المغني (١٠/185)؛‏ إعلام 
الموقعين (١/؟١١)؛‏ كشاف القناع (5178/5). 








«أراء الشيخ الأأاني النقهية (قسم المعاملات ويقية اب الفقه)» قبول شهادة القَاؤْن يمد تنه 


المسالة السابعة: 


قبول شهادة القاذزف بعد تويته 


صورة المسألة: 
القاذِفٌ إذا حُدَّ حَدَّ القَذْفٍِ ثمّ تاب من قَذْفِوِ. هل تُقْبَلُ شَهادنُه بعد 
ذلك؟ أو لا تَقْبّل؟ 


دليل المسألة: 


زر ع سو ١‏ مصاعو 


جلدة كبا كم تبه ل له 
ا 931 2 7 0 2 . 

تحرير محل النزاع : 

انّفْقَ العلماء على أنَّ القَاذِفَ إذا حُدّ لِلْمَذْفٍِ لم تُفْبَلُ شَهَادَئَهُ بَعْدَ 
ذلك» وقد نَصّ عليه القُوَآن0". 


.6 »4 سورة النورء آية رقم‎ )١( 
.)175/1١( (؟) انظر إعلام الموقعين‎ 


قبول شهادة لقان بعد توه دراء الشيغ الثباني الفقهة [(قسم المعاملات ويقية أبواب النق)» 





وأما إذا تابت”'' بعد إقامة الحَدّ فقد اختلف العلماء فى ذلك على 
قولين: 
القول الأول: تُعُبَلّ شهادته. 


وهو قزل عسوو الدلناء”"؟ انو دم المتلكوة لوال ان 


والحنابلة””'» والظاهرية”"'» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية", 


واختاره الشيخ الألباني”". 
القول الثانى: لا تُقبَلّ شهادته. 
سه 8 لفك 
وهو مروي عن الحسن البصري #اوافافاواة مه و ع ووم ةوهو ثوامه 6 قم 6 ره 


)١(‏ واختلف القائلون بهذا القول في توبة القاذف إذا حُحدَّ ما هي؟ فقال مالك: إذا تاب 
وأصلح وحسنت حاله قلت شهادته أكذَّبٌ نَفْسَّه أو لم يُكْذِبْ وقال الشافعي وأحمد: 
تَوْبنُه أن يُكْذِبَ نَفْسَه لكا كما كان القَذْفْ بِلِسَانِهِ. انظر الاستذكار (///١٠)؟‏ تفسير 
القرطبي (5١/974١)؛‏ الكافي في فقه ابن عن (075/5). 

(؟) انظر تفسير القرطبي (174/17)؛ بداية المجتهد (743/5)؛ فتح الباري (500/0). 

(”0) انظر موطأ مالك (771/5)؛ الاستذكار (//5١٠)؛‏ منح الجليل (150/8). 

(5) انظر الأم (/84/0)؛ الحاوي الكبير (75/11)؛ المهذب (070/5. 

(5) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (577/5)؛ المغني (١٠/110)؛‏ الإنصاف للمرداوي 
(09/10)؛ شرح منتهى الإرادات (/2099. 0000 

(5) انظر المحلى (471/9). 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(6١/‏ 2772054 0500. 

(4) قال الشيخ الألباني ‏ بعد ذكره القول بقبول شهادة القاذف بعد توبته -: "وقد مال إلى 
هذا ابن القيم: ؛ حيث عقد فصلا خاصا لهذه المسألة في * الإعلام ”  146/1(‏ 4)197 
أورد فيه سضجج الفريقين وماالهانوما عليها. ال ع ا وهو الأقرب 
إلى الحق» وظاهر النص, القرآني «وَألدَِ يبن الْسخْصت 2 يأنوأ بِأَريمَقَ شنا فأجإدوهر تمدن 
عن ولا ارا لح فيان 26 َك حم التيثة © إلا لين تبأ من بَمْدِ دَلِكَ وَأْصَلحُوا فَإِنَّ أله 
عَنُوْرٌ يسم 4)9. التعليقات الندية على الروضة الندية (/708): حاشية رقم .١‏ 

(9) مصنف عبدالرزاق (0781//97)» باب قوله: «ؤولا تُقبَلوأ للح سبندة أبن ٠»‏ برقم 601/7 17؛ 
مصنف ابن أبي شيبة (07780/5)» باب من قال لا تجوز شهادته إذا تاب» يرقم 560١5؛‏ 

سنن البيهقي الكبرى ,)151/٠١(‏ باب من قال لا تقبل شهادته» برقم ١751١5؛‏ 
الحاوي الكبير .)715/١9(‏ 











دزاء الشيخ الأباني النقهية [قسم المعاملات ويقية أباب الفقد]» قبول شهادة القّاذن بعد توئه 


وشريح القاضي”'"', والنّخعي”". واقوري وهر اناهن" اللنفة 1 


ل 
2 20 


الاناد ف اقول سال إل اين ابأ من بعد ذلك ولحو فَإِنَّ الله 
عرقي اك ".مل هر عافد إل الفيق باط صَّة؟ وعليه فلا تُقْبَلُ شهادةٌ 
القاذف حتى لو تاب؟ 


عو 


أم هو عائدٌ إلى الفسق وعَدْمٍ فول الشّهادة جميعا؟ وعليه فتقبل 
شهادة القاذف بعد و 

فالجمهور ذهبوا ال أن المعنى انشتلخ عند 0 و تقباوأ لهم شبدة 
بك : 26 امتانت: فقالة رليك ه لْفسِفََ © إلا لذن ناوأ . 
فجَعَلُوا الاسْيثنَاَ من الفِسْقٍ خَاصَّةَ دون الشَّهَادَةء 


لع مام 


والفريق الثاني : تَأَوَنُوا أنَّ الكلام تَبِعّ بَعْضْهُ بَعْضاً على نَسَقِ واحد 


(9) مصنف عبدالرزاق (///541, »©؛ باب قولكه: «إولًا تَقبلوا لم مَبْْدَةٌ بده أبذا4 
برقم ”3 , هملاه7١؛‏ مصنلف ابن أبئ شيبة (20571/54 0 من 0 لا تجوز 
شهادته إذا تاب». برقم 45١167 »7١7607‏ سئن البيهقي الكبرى »)١57/٠١(‏ باب من 
قال لا تقبل شهادته؛ برقم ٠٠‏ الحاوي الكبير .)59/١1/(‏ 

(؟) مصنف عبدالرزاق (/9817//0): باب قوله: «ؤولا تصبلوا لم سبندةٌ د بدا » » برقم */801 215 
4ه ؛ مصنف ابن أبي شيبة (7375/4(:775/4): باب من قال لا تجوز شهادته إذا 
تاب» برقم 04 5١508‏ ؛ الحاوي الكبير .)56/١1/(‏ 

انظر الحاوي الكبير .)59/١1(‏ 

(5) انظر كتاب الآثار لأبي يوسف (١/77١)؛‏ شرح مشكل الآثار (701//17)؛ أحكام 
القرآن للجصاص (5/03١11861١)؛‏ المبسوط للسرخسي (10/11١)؛‏ الهداية شرح 
البداية (5/؟7١)؛‏ شرح فتح القدير (100//(00778/5)! الاختيار تعليل المختار 
(//61١)؛‏ حاشية ابن عابدين (//157). 

(5) سورة النورء آية رقم 5. 

3ن انظر شرح مشكل الآثار(؟7١/708)؛‏ أحكام القرآن للجصاص (9/5١١)؛‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (17/8)؛ بداية المجتهد (577/5)؛ إعلام الموقعين (١/154١)؛‏ 
فتح الباري (500/0؟)؛ الروضة الندية (5900/9). 





قبول شهادة التَازِن بعد تنه دراء الشيخ الأباني الفقهبة (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» 


م مه 


5200 5 مي مومرهة و 1 2 مق 7 7 عور م2 يرال جحي 0 مم - وه 4 
فقال: #ؤولا نشبلوا لم شيندة أبدا وأؤليك هم الْمْسِفُونَ إلا الذين تابوأ مِنْ بعد 
تي سكم رعرع م مر بخ م 1 مرو شة 06 

لِك وصلحوأ دَإِنّ الله عَفْورٌ تَحِبِمٌ 49 فانتتظم الاسْيعْنَاءُ كُلّ ما كان قَبْلَه2"0. 


* أدلة الفريق الأولء القائلين بأنَّ شهادة القَاذف تُقْبَلُ إذا تاب: 


-١‏ قوله تعالى: إوَايِنَ يبون التنستب ثم ل يَأوا يريمق شُبَلة أجإدوغر تمدن 
َه ولا توأ لك عبد بدا وَأزيك حم لمر © إلا ايد نوأ ينا بد 
وجه الاستدلال من أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ قوله: إلا الذين تَابُوا عائدٌ إلى جميع ما سبق 
ذكره» ومن ذلك قَبُولُ شهادة. القّاذف””". 

نوقش: 

بأن حكم الاستثناء في اللغة رجوعه إلى ما يليه ولا يَرْجِع إلى ما 
تَقَدقَه إلا بدلالة» ومن ولك فوله عغالى: إلا ال رد إن تتجرفة 
أجمَيت © إلا أنَأَتَمٌ. ..#*””' فكانت المرأة مستثناة من المُنَجَيْن؛ لأنها 
تَلِيهم» وإذا كان ذلك حكم الاستثناء وجب الاقتصار به على ما يليه”". 


- 
ضضم 
ٍ- 


الأول أن السلة”وزة العيادة شهيانة والتيى فل والامتساء 
راجع إلى الحكم دون العلة"". 
الثاني: أن الفِسْقَ علةٌ في رَدّ الشهادة» وارتفاعٌ العِلّةِ موجبٌ لرفع 


.)١154/1١( انظر إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) سورة النورء آية رقم 4. 0. 

(”) انظر المهذب (70/5")؛ الكافى فى فقه ابن حنبل (07*77/5)؛ أضواء البيان (0"15/0). 
(4:) سورة الحجره آية رقم ل 

)2 أحكام القرآن للجصاص.(119/6١).‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير (789/11)؛ المغني .)191/6١(‏ 








«أراء الشيخ اياي لفقهة (قسم المعاملات ووقية أبواب النقه)» قبول شهادة لقان بعد تنه 

حكمهاء وليس الفسق عِلَةَ في وجوب الحَدّ. فلذلك ارتفع رَدُ الشهادة» ولم 
7 2000 

يرتمع وجوب الحد . 


الثالك: أن الفسقّ إخبارٌ عن أمرٍ ماض » وَرَدَّ الشهادة حكم مستقبل ١‏ 
والاستثناء يرجع إلى مستقبل الأحكامء ولا يرجع إلى ماضي الأخبار”". 
> ا ا ا الصترر ة بن شعبة ونه 

ين بالرَّنا نكل زِياة *' ٠»‏ فد عمر طي الثلاثة وقال:لهم: 

ونوك قبل شَهَادَنُكُمء فَتَابَ رَجُلانْء ولم يَْبْ أبو بكرة ؤَِه؛ فكان 

لا يبل شهاد 0 6 

نوقش من أوجه: 

الوجه 0 بأنّ في إسناده ضعفاء وسعيدٌ بن المُسَيِّب لم يأخذ 


هذا عن عمر 5 وليه سماعاً من وإنما أخذه عنه بلاغا؛ أن سيدا ون كان 
قد رأى عمرء أب ل سما لان مه كك 


يدل على عدم كَوَّة الحديث عندة0 , 


.)59/١1( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير (15/17). 

زفرف هم أبو بَكْرَةَ نفيع بن الحارث» ونَافِع بن الحارث» وشِبْل بن مَعْبَدِ. انظر صحيح 
ع (/4؟؛,؛ مصنف عبدالرزاق (785/9)» باب قوله: ولا تقيلوا لهم شهادة 
أبداء برقم 17655. 

(5) زياد بن أبي سفيان» ويقال زياد بن أبيه» وزياد بن أمهء وزياد بن سّمَيّة» وكان يُقَال له قبل 
الاجتلكاق: زنادين غمد العفىء وامةاسشة جارية الارت ابن كللة »وك آنا الشغيرة 
ليست له صحبة ولا رواية» وكان رجلا عاقلا فى دنياء» داهية خطيباء له قدر وجلالة عند 
أهل الدنياء ولي المِضْرّين: الكوفة والبصرة» توفي سنة 07ه. انظر الاستيعاب (078/5). 

() مصنف عبدالرزاق (085/9» باب قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأء برقم 21034 
6و 17005؛ صحيح البخاري (977/5)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (077/5؛ 
المغنيى (١١/191١)؛‏ إعلام الموقعين .)١55/1١(‏ 7 

(5) انظر شرح مشكل الآثار(7570/17: 0777)؛ أحكام القرآن للجصاص .)١18/5(‏ 

0) انظر شرح مشكل الآثار(314/17). 





قبول شهادة اقَاذن بعد توينه «أراء الشيغ الأبانيالقية (قسم المعاملات وبقيةأواب النقد)» 
الوه الغاليكة :: آنه لين قنع ريف علس كف أنه قال ذلك لأبى بكرة 
ضيه بعد ما جلدهء 8 أن 2 قاله قبل الجلد”'". 


م وَحَحَانَ بن 00 2 بنت 00 0 أنه 3 
ير النَبِيْ لي ولا الموسليوره بعده شهادة أَحَدٍ منهم؛ اف كلَّهم 
تابوا لما نَرلَ القرآن بِبَرَاَتَهَا. 


ومَنْ لم يَشْبْ حينئئٍ فإنَّه كافرٌ مُكَذّبٌ بالقرآن» وهؤلاء مازالوا مُسْلِمِين وقد 
نهى اللهُ عن قَظع صِلَتِهِمء ولو رُدَّتُ شَهَادَتْهُم بعد التّوبة لاسْتَقَاضَ ذلك”". 
4 - إجماع الصحابة وق على ذلك؛ فإنَّه يُرُوى عن عمر ذَيه أنّه كان 
يقول لأبي بكرة ونه - حين شّهد على المغيرة بن شعبة ضيه -: 
'تبْ؛ تُقْبَلَ شهادتك؟”" ولم يُنْكِرْ ذلك منكرّء فكان إجماعا". 


.)١١9/0( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) قصة الإفك في الصحيحين. صحيح البخاري (1911/5): باب حديث الإفْكِء 
برقم 479١١‏ '؛ صحيح مسلم (71717/54» برقم ٠لالالا.‏ 

2 مِسْطح بِنٌ أنَائّة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي» شهد 
بدراء ا ل ل و ا ل 
وكان أبو بكر وَل يُنْفِقٌ عليه فأقسم ألا ينفق عليه فنزلت: مولا يأ لوأ لْمَضْلٍ 

متك والتعقه الآية» ويقال: ميشطخ لَقَبٌ واسمه: عوف بن أثاثة. توفي سنة 4 اه. 
نظو الاستيعاب (41/7/4١)؛‏ الإصابة (47/9). 

(54) حسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام الأنصاري الخزرجيء أبو عبدالرحمنء أو أبو 
الوليد» شاعر رسول الله يلوه مات سنة 54ه»ء وله ١١٠١‏ سنة. انظر الإصابة (؟/57)؛ 
تقريب اياي صلا6١.‏ 

() حَمْتَهُ بدت جَخْش بن رياب بن يَعْمُّر الأسدية» أخت زينب أمّ المؤمنين» كانت تحت 
مصعب بن عميرء ثم طلحة.ء وكانت تُسْتَحَاضُء ولها صحبة. تقريب التهذيب 
صهة:ل؛ الإصابة (0/4). 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(5١/7091).‏ 

0) مسند الشافعى (١/01١)؛‏ سنن البيهقى الكبرى 2)١157/٠١(‏ باب شهادة القاذف» 
برقم ل ١‏ 

(4) انظر شرح صحيح البخاري لابن يطال (107/8)؛ الحاوي الكبير (/ا1١/750)؟‏ المغني .)1911/1١(‏ 





«أراء الشيخ الأأاني افتهية (قسم المعاملات وقية أواب النقدا» قبول شهادة قاذ بعد توبئه 


نوقش من وجهين: 
أحدهما: بأنَّ في ثبوت هذا الأثر نظرا(". 


الوجه ا أنه لو ثبتَ لكان مُعَارَضاً بما جاء في كتاب عمر لأبي 
موسى الا شعري طلكنه : ل ل داك ا 
عليه شَهَادَةٌ زُورِء أو مَجَنُوداً في حَدٌ. ارين 

ويُمْكن أن يجَاب: 

بأنَّ ما كان في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري ويه مَحْمُولُ على 
ما إذا لم يدب من قَذْفِهء كما فعل أبو بكرة 5ه. 

المعقول: 
فيد أن 32 تلق شهادته بافرية قل بالضن تلن عاكوية يعد السد اما 

على سائر الحدود. 

قال الشافعي: "والقَاذِفٌ قبل أنْ يُحَدَّ مِثْلّهُ حين يُحَدُء لا تُقْبَلِ 
تَهَادَنُهُ حتى يَنُوبَ! بل هو قبل أنْ يُحَدَّ شَرُّ حَالٍ منه حين يُحَد؛ أن 
الحدود كمَّارَاتٌ للذُوب» فهو بعد ما يُكَمّرُ عنه النْبُ خَيْرٌ هته قبل أن 
1 عنه» فلا أَردٌ شَهَادَتَه في خير اليه َأَجِيرُهًا في شر ا 

نوقش : 

أن القَاذِت إذا لم يُحَدَ يُحْتَمَلَ أن كرون ساوقا وأن كرو عه سورد 
تَسْهَدُ بالزّنَاء فإذا لم يَأْتِ بالشُّهَدَاء أَقِيمَ عليه الحَدّ؛ صار مُكَذَباً بكم 
(4) 
الشرع : 


.)505/9( انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص77 .1٠١‏ 

(9) انظر الأم (//57)؛ وانظر الحاوي الكبير (1/17؟)؛ إعلام الموقعين (١/57١)؛‏ 
الروضة الندية (/500). 

(5) انظر الروضة الندية (#/5900). 








قبول شهادة قاذ بعد توبئه «أراء الشيخ الأباني انتهية (قسم السعاملات وقبة أو القد)» 


ل لا خجلاف بين المُسْلِمِينَ في قبول شهادة الرَّانِي المَجُلُودٍ حا إذا 
نَابَء وكذلك في أغظم موانع الشَّهَادَةٍ الكُفْرٍ والسَّحَرِ وكثلٍ النفْسِ 
وَعُقُوقٍ الوَالِدَيْنِ كنات عو كله لأساف ُبلَتْ شَهَادَنُهُ اثَقَاقا؛ 

"فالتانت من القذك الى بالقبول» وهو أيسر ذلا طن عيروة2, 


نوقش : 


بأنّ التَائْتَ من الرَّنَا والْكمْرِ والمَثْلٍ قلت شَهَادنُهُ؛ أن وها كان 
ْتِيِجَة الْفِسْقٍء وقد زَال» بخلافي الانجاض امدق فإِن رِ شهادته من 0 
الحَدّ اك 0 


ع 


الجوات ا 0 تعايةا الجر لا ا له وقد 0 َصَلَتْ 0200 


200 
باد 


الجواب الثاني: أنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ لا يَنْرَّجِرٌ به أَكْثَرُ القَاذِفِينَء و! 
يئر بذلك ويَنْرّجر اث الناس» وقَلَ أن يُوجَدَ القَذْفُ من أحدهم» وإِنما 
يُوجَدُ غَالِباً من الرَّعَاع والسَّقَطْء ومَنْ لا يِبَالِي بِرَدٌ شَهَادَتهِ وقبُولها. 


الجواب الثالث: أنَّ القَاذْف ُبّما الْقَضَى قير نوها أذ شَهَادة عد 
0 0 الرَّجْرِ نما نَكُونُ بمَنْع م النْفُوسِ ما هي مُحْتَاجَةُ إليه وهو 
)2 


)١(‏ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (17/8)؛ الأم (40/7)؛ الحاوي الكبير 
(77/10)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (677/1)؛ المغني (/4)191؛ إعلام النوئنين 
١١١ .75/(‏ )؛ الروضة الندية (/5660). 

(؟) انظر إعلام الموقعين (170/1). 

(9) انظر إعلام الموقعين .)١717//1(‏ 

(5) انظر إعلام الموقعين .)١71/١(‏ 

(5) انظر إعلام الموقعين (١//ا7١).‏ 





«اراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أاب الفقد» قبول شهادة اقَاذْنِ بعد توبنه 


الجواب الرابع : أن رَدَّ شهادة القَاذْف بعد ا عقويةٌ له» يَعَا يُعَارِضُهًا 
افو أن نين فزن رَدَّ الشَّهَادَةٍ أبَدَا يلرّمُ منه مَفْسَدَةُ قَوَاتِ الحُقُوقٍ على 
الغَيْرء وتَعْطيل الشَّهَادَةٍ فى مَحَلَ الحاجة إليها. 


ولا يَلْرَمُ مِئْلُ ذلك في القَبُولِ؛ فإنه لا مَفْسَدَةَ فيه في حَقٌّ الغَيْرِ من 
عَذْلِ تَائِبِ قد أَضْلْحَ ما بَْنَهُ وبَيْنَ الله. 

ولا رَيْبَ أن اغتَِار مَطْلَحَةٍ يَْرَم منها مَفْسَدَةٌ أوْلّى من اغيَارٍ مَصْلَحَةٍ 
يَلرَمٌ منها عِدَةُ مَفَاسِدَ في حَقٌّ الشَاجِدٍ وحَقّ المَشْهُودٍ د له وعليه» والشَّارِعٌ له 
تَطلّعَ إلى حِفْظٍ الحُقُوقٍ على مُسْتَحَقَيهَا بكُل طريق وَعَدَمٍ إِضَاعَتِهَاء فكيف 
يُنْطل حَمَّاً قد شَّهِدَ بِهِ عَدْلُ مَرْضِيٌّ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ على رسول الله وليه وعلى 


5 ا 0 0 
دِينه رواية وفتوى 


- أن رَدّ الشَّهَادَةِ بالقَذْفٍ إِنّما هو مُسْتَيِدٌ إلى العِلّةِ التي ذكرها الله عَقِبَ 
هذا الحكم وهي الفِسُّقء وقد ارْنَمَعَ الفِسْقٌ بالتّوبة» فوّجَبٌ ارْتِمَاعَ ما 
تَرَنّبَ عليه وهو المَنْعُ من قبول الشهادة'". 

أله لاِيعرف في الشَّرِيعَةٍ دل وَاحِدٌ يتات منه ويبقي 0 ره المَُرَنَبُ عليه 


مين 59 الشياةة بل إن عدا لاف الا متها تشالت 
لقَوْلِهِ كِ: 'التَّائِبُ من الذَنْبِ كمَنْ لا ذَّ 0 


وعلى هذا فاك يك من لقأف يي علو من لم تقذ فيجب 
َبُولُ شَهَايها““. 
4 أن القَاذت مَحْدُودٌ في قَذْفٍ ثم تاب منه» فوجب أن تُقْبَل شهادثه من 
بعد التوبة؛ قنانا على الذمّي إذا خذ فى قَذْفٍ ثم ا 


.)١517/1( انظر إعلام الموقعين‎ )١( 
.)156/1١( (؟) انظر إعلام الموقعين‎ 
.4494 تقدم تخريجه ص‎ )'9( 

(4) انظر إعلام الموقعين (117/1). 
(6) انظر الحاوي الكبير .)77/1١17(‏ 








قبول شهادة القَاؤف بعد تبه دراء الشيخ الأياني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» 


نوقش : 


بأن الكافر الذّمّي أفاد بالإسلام عَدَالَةَ لم تكن موجودةً عند إقامة 

الحَدَّء وهذه العدالة لم نَصِرْ مَجْرُوحَةء بخلاف المسلم القاذف”". 

0 -أنَّ التّائب من القَّذْف لَمّا عاد إلى العَدَالَةَ في مَبُول ردايته؛‎ ٠ 
يَعُودَ إليها في قَبُولٍ شَهَادَيو وقد كان أبو بكرة 5 ونه تَظلَبُ منه‎ 
الرواية فيَرْوِي» ويستشهد فلا يَشْهنْد؟ لأنّه أصَرّ 0 صِدَقِه في‎ 
القَزفَ3".‎ 

* أدلة أصحاب القول الثاني» القائلين بأنّ شهادة القاذف تُرَدُ مُظلَقاً: 


23 فوته تال واي َس لْمحصنت ثم ا انمو عبن جر سين 


لد 0 ا ود هم التيشة © إلا د 
زلنلثا ك1 4 ند م2 540 


الاستدلال بالآية من أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ الله عله حَكُمّ على التَاذْفِينَ بالفِسْتٍء اسن 17 
التَائِِينَ من الفَاسِقِينَء وبق المَنْعُ من قَبُولٍ الشَّهَادَةٍ على إِظلاقِهٍ ع 


الوجه الثانى: أن التَأبيدَ ِنَافْي التَعْلِيقَ؛ فلا يَجِرِي فيه القياس» والتّأبيد 
لا فائدة له إلا تأبيد الرّد؛ قله فرَدَ الشهادة غير داخل فى الاستثناء0 . 


الوجه الثالث: أنَّ التذكير في قوله: 8سَهدَةَ# فيه دلالةٌ على أنَّ 
الْمَرَّاد جميع الشهادة قبل التوبة وبعدها. 


() انظر المبسوط للسرخسى .)١158/١5(‏ 

(؟) انظر الحاوي الكبير (917/17). 

(9) سورة النورء آية رقم 4» 6. 

(؛) انظر شرح مشكل الآثار(؟١/508)؛‏ أحكام القرآن للجصاص (18/53١)؛‏ المبسوط 
للسرخسي (77/15١)؛‏ شرح فتح القدير (501/90)؛ الأم (//40)؛ إعلام الموقعين 
77/1١‏ 1). 

(5) انظر شرح فتح القدير (501/9)؛ الروضة الندية (9/لا5؟؛ 558). 












هاراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» قبول شهادة اقَاذْنِ بعد تنه 





ولو كان المُرّاد ما قبل التّوبة لقال: "ولا تَمْبلُوا 5 التّهَادة"20, 


نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ أَبَدَ كُلّ إنسان مِقُّدَارُ مُدَّتَهِ فيما يَتَصِل بِقِصَّيِهء كما 
يقال للكافر: "لا يُقَيَل منة شي أبدا " اق ما دَامَ كافراء فإذا زال عنه 
الكفر زال عنه أيذه. 1 


كذلك القَاذِفٌ لا تُقْبَلُ شهادئه أبداً ما دَامَّ قَاذِفَاء وإذا زال عنه الفسق 
زال أَبَدُه؛ ولا قَرْقَ بينهما في ةا 

الوجه الثاني : أن الاستثناء ء في سِياقٍ الخدم يعود على أَوَّلٍ الكلام 
وآخِره في جميع ما يذهب إليه أهل العلم إِلّا أنْ يدل دليل على التّفريق بين 

زفرق 

جملةٍ وأخرى ". 

الوجه القالفة أنه لو كال وجل :- *واشدلا أكلتك انيل ولا أذخل 
لك ينعا ولا آكل لك لاما + ولا أخرخ معك سقراء وإنك لغَيْرٌ حَميد 
عِنْدِء ولا أكْسُوك تَوْبا إِنْ شاء الله تعالى". 

فإنَّ الحَنَفِيَِ - وهم القائلون بعدم قَبُولٍ شهادة القَاذْفٍ بعد توبيه ‏ 
يقولون: بأنَّ الاستثناء في اليمين يعود على جميع الجمّل التي سَبَمَنْهُ» سواءً 
كانت قبل (أبدا)ء أمْ بعده. 

فوجب أن يكون معنى الآية اق ول شهادة القَاذِفِ بعل التوبةء ولا فرق 
3 0 
؟- عن عَايْسَة ئِمّة ونا قالت قال رسول الله وَله: 'لا تَجَوزُ شَهَادَةٌ حَايْنٍ 

ولا لَحَايِنَة» ولا ملو حَداً ولا 7 6 


.)115/15( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (155/0)؛ الروضة الندية (5080/5). 
(*) انظر إعلام الموقعين .)١177/1(‏ 

(5) انظر الأم (/900)؛ المغني .)191/1١(‏ 

(5) تقدم تخريجه ص .١٠١54‏ 





قبول شهادة لازن بعد تونه دراء الشيخ الأاني الفقهية (قسم المعاملات وقية أبواب الننه)» 


نوقشس من وجهين: 


أحدهما: أنَّ الحديث ضعيفٌ لا تقوم به حُجة0". 


٠‏ الوجه الثاني : 5 الحديث لو صَحٌَّ اله على عقر الكافي نان 
التَاِعِبَ من الذَنْبِ كَمَنْ لد 0 ل 
*# د أنَّ أبا بَكْرَةَ ويه قال جل آزّاة اشعشهاةة :. *أشيذ غبري؛ فإن 


6 3 ك0 0 


ضودم - 


نوقش من 0 
قاو عليه اند 2 أنْ يوت شن القذق لا تُقبَل 
التهادنة: 

الواحة الداتي 101134017 مقف على اللكالقت 4 مم جيم 

الأولى > أنه إن كان التغل عله التخالفه منن تاتمن-القلفن 
بالرجوع غنه ققد أخر عن المسلهين أَنْهُم فسَقُوة وَأنْتَ - أى المُخَالِف ‏ 
َرْعْم أنه إذا تَابَ سقط عنه اسْم الفسق. 

الثانية: أن الْأثْرَ فيه دَلالَةٌ على أن المُسْلِمِينَ لا يُلْزِمُوتَهُ اسم الفِسْوٍ 
إلا وَشهَادته غَيد جَائْرَة» ولا يُجِيرُونَ شَهَادَتَهُ إلا وقد أَسْقَظوا عنه اسْمَ 
الفِسَقٍ ؛ لأَنَّهُمْ لا يُفَرقُونَ بين إِسْقَاظٍ اشم الفِسْقٍ عنه بِالنَّوْبَةِ وَإِجَارَةِ شَهَادَتَهِ 
سقو الاسم 0 


اا مُتَضَمَنٌ لِلْجِنَايَةِ على حَقٌّ الله وحَقٌّ لدي ؛ وهو من أَوَْفَى 


.1٠١54ص وانظر تخريج الحديث‎ »)١75/١( انظر المغني (١111/1)؛ إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير (9١/18)؛‏ المغني (١٠/111١)؛‏ إعلام الموقعين )١10/١(‏ 

() المحلى !)57١/4(‏ تاريخ مدينة دمشق (7517/57)؟ سنن البيهقي الكبرى ))1915/٠١(‏ 
باب شهادة القاذف؛ برقم 47١70‏ وانظر المبسوط للسرخسي !158/١5(‏ الأم 
ولا ة). 

05( انظر الأم (١ة).‏ 





«أراء الشيخ الأباني لقتهية (قسم المعاملات وبقبة أواب الفقه)» قبول شهادة اقَاؤْن بعد ونه 


الجَرَائِم» قَنَاسَبَ تَعْلِيطَ الرّجْرِ ورَدُ الشَّهَادَةِ من أْقُوَى أَسْبَابٍ 
الرَّجْر؛ لعاافيه من إيلام الَلْبِ والنّكَايَةٍ في النَمْس؛ إذْ هو عَرْلُ 
لِولايةِ لِسَانِهِ الذي اسْتَظَالَ به على عِرْضٍِ أخيه وَإِبْطالٌ لها. 


م هو عُقُوبَةٌ في مَحَلّ الجنّاية؛ إن الجِتايّة حَصَلَتٌ بِلِسَانَه فكان أوْلَى 
بالعْقُوبٍَ فيه. كما في قَظع يد السَّارِقِ؛ فإنه حَدَّ مَْرُوعٌ في مَحَلَّ الجنَاية0". 

نوقش : 

بأنّ القَوْلَ بأنَّ العُقُوبَةَ تَكُونُ في مَحَلَّ الجنَايَةِ غَيْرُ لازِم» كما في 
عُقُوَبَةِ الشَّارِبٍ والرَّانِي ؛ نقد جَعَلَ الل 8# عُفُويَةً هذه الجَرِيمَةٍ ة على - 
البَدَنِ دون اللَْنَانْة وإِنَّمَا جعل عُقُوبَة اللْسَان يسبب الْفْسق الذي هو 15 
اللقموع فإقاة :زان لفق بالتاية بقل وخ الخترية عدي 
ه - بأنَّ المَنْعَ من قَبُولٍ شَهَادَتِه جَعِلَ من تَمَام عُقُوبتِهِِ ولهذا لا يَتَرنّبُ 

المَنْعُ إلا بعد الحَدّء فلو قَدَفَ ولم يُحَدّ لم تُرَدٌ شَهَاديُهُ. 

ومَعْلُومٌ أنَّ الحَدّ إِنّما زَادَهُ ظُهْرَةٌ وحَقَّفَ غنه نَم القدف أو ارق 
فهو بعد الحَدّ خَيْرٌ منه فَبْلَهُء ومع هذا فإنَّمَا تُرَدُ شَهَادَتُهُ بعد الحَدٌء فَرَدُمَا 
من تَمَام عُقُوَيتِه له 
القَاذِفُ لم تَمْنَعْ تَوْبتهُ إقَامَةَ الح ع تكذلك شَهَادَ 0 


نوقش من أوجه: ٠‏ 
أحدها: أن قَبُولَ شَهَادَيَهِ قبل الحَدٌ وَرَدّهَا بَعْدَهُ؛ِ فلأن رَدَّ السَّهَادَةٍ 
3 ل شن 1 ل 0 

كالصّفَةٍ والتَيمّةِ لِلْحَدٌَّء فلا يَتَقَدمُ عليه”'. 


.)١57/1١( انظر شرح فتح القدير (/501/9)؛ إعلام الموقعين‎ )١( 
.)118/١( (؟). انظر إعلام الموقعين‎ 
.)177/1( م انظر شرح مشكل الآثار(7517//17)؛ الهداية شرح البداية 5520-0 إعلام الموقعين‎ 


(5) انظر إعلام الموقعين (157/1). 





قبول شهادة القَاؤْن بعد تنه دأراء الشيغ الأاني افتهية (قسم المعاملات ويئبة أواب النقه)» 


الوجه الثاني: أن إنأفة انعد عل تنش غالة ميد العام رتيل 
حُرْمَئُهُ وهو قبل إِقَامَةٍ الِحَدّ قَائِمُ الحُرْمّة ظُ ا 


الوب الثالثك: 3 القول بأنَّ رََ د الشَّهَادَةٍ من تَمَام الك لمن مكلا 
فإِنَّ الحَدَّ تَمَّ بِاسْتِيَاءٍ عَدَدِوه وسَيَبُهُ نَفْسُ القَذْفِ. 


واو الشَّهَادَة نَحَكُمْ آخَرُ أَوْجَبَهُ الفِسْىُ بالقَذْفٍ لا الحَدَّء فَالقَذْفُ 
أوْجَبَ حَكمين: تَبُوتَ الفِسْقٍ» وخصولٌ الحَدّ وهما متَغَايرًا 20 


الترجيح: 


يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الأول» وهو القول 
بقبول شهادة القَاذْف بعد توبته؛ وذلك لأمرين: 
ا أن هذا هو الموافق للأصول في عَوْد الاستثناء م لحمو الجُمّل التي 
تَسْبِقُه من قوله تعالى: «إولًا تقبلرأ أ 0 بدا وليك هم لْفَسِفُونَ 
ل كيه كنا يا بد كيك وأنلمأ يِذ له غير تي 074069 


قال في مراقي السعوة: 
و 2 و :18 هق را فى صص 
وكل ما يكونُ فيه العَطَفٌ ‏ من قبل الاستثنا فَكُلاً يَكُفُو 
5 : َه 5 ا 09 اه 
دون دليلٍ العَقّْلٍ أو ذي السَّمُع والحَق الافُْتِرَاقٌ دونَ الجَمُم(') 


.)1719/1( انظر إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر إعلام الموقعين (١/8؟1).‏ 

(9) سورة النور» آية رقم 4. 0. 

0( بال في شرع عراني السعود: ' يعني أنَّ الاستثناء الوارد بعد مُتَعَاطِفَاتِ سواءٌ كانت 
مُفْرَدَاتِ أو جُمَلاً فإنّه يرجع لكلّها حيث صَلّحَ له؛ لأنّه ال ل الإطلاق» إلا 
لدليل يَعَيْنُ ما يرجع إليه الاستثناء من الْمْتَعَاطِفَاتء فإِنْ وجد دليل يُعَيّن الرجوع إلى 
نعفضها اتبع» مثاله في المفردات قولك: تَصَدَقَ على المساكين وأبناء السبيل وبني تميم 
إلا الفاسق منهمء فإنّه يخرج فاسق الكل» وقوله كك: "لا يجلسنّ أحدُكم على تَكُرِمّة 
أخيه» ولا يَؤْمّه في بيته إلا بإذنه "فإنه راجع لهما. انظر نثر الورود على مراقي السعود 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)544/1١(‏ 










قبول شهادة لاف بعد كته 





آراء الشيخع الأبان النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» 


ع ىعم 


ولسن هناك وليل صريح يَحْرِجٍ بعض هذه الججمّل» » قالأقرب أن 


مه م آذآ اه 


الاستثناء يعود على الجَمّلٍ السابقة» ومنها قوله تعالى: «ؤولا تُقبلواً ل ل سبد 


؟- أن الصحابة الذين وقعوا في الإفك؛ وَحَدَّهم النبي يل لم يَرِدْ عن 
النبي كي ولا عبن الخلفاء ارين رَد د شهاديهم بعد ذلك» فالقِصَّةٌ 
قيزر و احدانينا اميعفوظة ولم يُغْفَلُ عن التفاصيل الدَّقيقة فيهاء 
ولو رَدٌ النبئُ كل شهادتهم لاشتهر ذلك فلكا “لت يعقين ول على 
قبول شهادتهم. 
والله أعلم وأحكم 





جاراء الشيخ الالباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» تقدير الجر راجم إلى اجتهاد الإمام 


ع 


المسالة النامنة: 


تقدير الجرْيّة(') راجعٌ إلى اجتهاد الإمام 


تلت الْفْقَهَاكُ فى الجؤيّةٍ هل هى مقدّرة أو ليست مقدّرة؟ على أربعة 
أقوال: 


القول الأول: أن الجزية غير مَقَدْرة في الشرع؛ بل يُرجع فيها إلى 


تقدير الإمام”". 


وهو نقول)اللؤوئ وني غتير! 49 وعو المذوي :عند الال 


)١(‏ الجزيّة لغة: وهي فِعْلَّةٌ من جزى يجزي إذا قضى؛ لأنها قضاءٌ منه لِمَا عليه؛ وهي 
أيضاً من السجزاء كأنها جََرّتْ عن قَيْلِهه وهي الوظيفة المأخؤذة من الكافر لإقامته بدار 
الإسلام في كل عام. انظر مختار الصحاح صن 55؛ المصباح المنير 4)1١١/١(‏ أنيس 
الفقهاء (١/187١)؛‏ تهذيب اللغة !)٠١١/١١(‏ تاج العروس (557/9)؛ المغني 
(577/4)؛ الإنصاف للمرداوي (577/5). ش 

(؟) وتصرف الإمام منوظ بالمصلحة؛ قال الشافعي: “منزلة الوالي من الرعية منزلة الولي 
من اليتيم ". المنئور (709/1)؟؛ وانظر الأشباه والنظائر (١/51١)؛‏ شرح القواعد الفقهية 
و١‏ ), 

(") انظر الحاوي الكبير (799/14)؛ المغني (1717/4)؛ أحكام أهل الذمة (173/1). 

(5) انظر المغني (/7717)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (144/4")؛ أحكام أهل الذمة 
(331/5)؛ الإنصاف للمرداوي (197/4١ء‏ 7779)؛ كشاف القناع (6/١١١)؛‏ منار 


.)581/1١( السبيل‎ 











تقدير الجزّة راغ إلى اجتهاد اإمام «أراء الشيخ اياي الفقهية [قسم العاملات وبقيةأباب الفقه)» 


. 5 020 
وتان بج الإسلام ابن م أ وتلميذه ١‏ بن القيم » واختاره الشيخ 
الألا 
أدلتهم : 
-1١‏ قوله تعالى: حي يُمْطوا الْجرّيدَ عن يد عَم مروت 47 


وجه الاستدلال: 


أن لَنْظ الجزيّة في الْآَيَةِ مُظلَنٌ ء غَيْرُ مُقَيّدِ بقَلِيل ولا كثير؛ فليس فيه 
ري 
' - عن مُعَاذٍ ونه قال: "بي بَعَثَنِي النبئٌ كك إلى اليّمَنِ وأمرني أن آخُلَّ من 
كل حَالِم ارا أو 07 مقر 0 


3 


5 - عن ابن عَبَّاسِ ونه قال : 'صَالَحَ رسول الله كه أل نكرات على 
لْمَىْ حلت الْنْضْفُ في صَفَرِء والبَّقِيِّةُ في رَجَبٍء | نهًا إلى 
ل 


4 - أنَّ مُمَر بن الحَطّاب ذَهنه: 'جَعَل الجزيّةَ على نَلَاثِ طَبَقَات: على 
العَنِيّ ا وأرْبَعِينَ دِرُمَماً وعلى المتَوّسْط أربعة وَعِشْرِينَ دَزعماً: 
وعلى المْقِير من عَشَرَ دِرْهَما "00 . 


.)50915/19( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر أحكام أهل الذمة (171/1). 

(*) قال الشيخ الألباني: "لعل الأقرب إلى الصواب؛ أن يُقَال أنْ لا حَدَّ في الجزية يُرْجَع 
إليه» فيُقَدّرها ولي الأمر بحسب المصلحة". الروضة الندية (/591)» حاشية رقم .١‏ 

(4) سورة التوبةء آية رقم 759. 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ 2050517 5617). 

(0) تقدم تخريجه ص .55١‏ 

(0) سئن أبي داود (/177): باب في أَخلٍ الْجِرْيَة برقم 404١‏ سئن البيهقي الكبرى 
(/195)»: باب كم الجزية؟؛ برقم ٠1847؛‏ قال الألباني: "“ضعيف الإسناد ' 
ضعيف سنن أبي داود صن ”2717 برقم ١ 5١‏ 

(8) مصنف ابن أبي شيبة (؟/470)» باب ما يُؤْخَذُ من الكرُوم وَالرّطاب والنّحْلٍ وما يُوضَعُ ‏ 





«أراء الشيخ الأأاني النهية (قسم المعاملات ويتيةأواب الفقم)» 





تقدير الجرّة راجم إلى اجهاد الإمام 


ه - صصَالَحَ عُْمَرُ م طينه بَنِي تَعْلِبَ على ضِعْفٍ ما على المُسْلِمِينَ من 
200 
الاوك 


وجه الاستدلال: 


أنَّ هذا الاختلاف يَدُلُ على أنّها إلى رَأي الإمامء لَوْلَا ذلك لكانت 
على قَدْرِ واحِدٍ في جميع هذه المواضع ولَمْ جر أن تَخْتَلِف؟؛ يويد َك 
وو البُخَارِيُْ مُعَلْقَاء وبَوّبَ عليه عن ابن عُيَْنَةَ عن ابن أبي نَجِيح'" 1 
فلك لمكافد تان أْهْلٍ الشام عليهم أَرْبَعَةُ دنانير وأَهْلُ اليَّمَنِ عليهم 
دِيَارٌ؟! قال: بعل ذلك من قِبَلٍ اليَسَار"”". 
كي “أن الكان المَأَُودٌ على الأمان ضربان:: هدي وجِزْيَة فلمّا كان 


- 


المأَحُودُ هُدْنَةٌ إلى الجْتِهَادٍ الحاكم» -«فكذالك بالماخوة حج 3 

نوقش : 

بأن الهُدْنّة لما جاز أَنْ تكون موقوفةً على رأي الإمام في عَقْدِهَا بمالٍ 
وغير مال» جاز عَقْدُها على رأي الإمام في قَدْرٍ المال» وأمّا الجزية فإنّها 
لا تَقِفُ على رأيه في عَمَّدِهًا بغير مال» فلم تَقِفْ على رأيه في تقدير 

1 ١ 00 
المرل1".‎ 


- على الأضء برقم 10775. من طريق عَلِيّ بن مُسْهِرٍ عن الشَّيْبَانِيَ عن أبي عَوْنٍ 
مُحَمَّدٍ بن عُبيِدٍ الله التَقَفِيَ عن عمر فيه به؛ قال الزيلعي : 0 
(117/5)؛ ولم يذكروا أنّه ‏ أئ: ماران مجان التَقَفِيٌ أخذ عن عمر وليه ؛ 
ونم غالب ماروى عن جابر بن سمرة وَلنه. انظر تهذيب الكمال (08/57. 

000( ندع البهتي كبري 140 0511 ياي لضارى العرك تحت عليه المسدية اررق 10610 

(5) عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي» أبو يسار الثقفي مولاهمء ثقةٌ رمِيَ بالقدرء ورْبّمَا 
دَلْسَء من السادسة» مات سنة ١١ه‏ أو بعدها. تقريب التهذيب ص526". 

(0) مصنف عبدالرزاق (41/1)» باب الجزية» برقم ٠٠١14‏ ؟؛ أورده البخاري معلَّقاً بصيغة 
الجزم. أبواب الجرْيَةِ والموادعة. صحيح البخاري (151/5١)؛‏ ووصله ابن حجر من طريق 
عبدالرزاق؛ وانظر أحكام أهل الذمة (15/1١)؛‏ المبدع (5/١51)؛‏ كشاف القناع (1/5؟1). 

(5) انظر الحاوي الكبير .)599/١5(‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير .)599/١5(‏ 





تقدير الجر رام إلى اجنهاد الإمام «اراء شيخ الأباني الفتبية (قسم المعاملات ويتبةأبواب الفقه)» 





5-2 - 


- أن الجزيّة عِوَضُ» فلم : تَتَقَدَرُ بمِقَدَارِ واحد فى + ججيع المواضع»ء 
أو 1 
ه - أن الجزية وَجَبّت صَعَاراً وعقوبة» فوّجَبَ أنْ تختلف باختلافٍ مَنْ 
مه 0 (6) 
تؤخل منهم 


القول الثاني : أن الأرض إذا فُتِحَثْ صلحاً فالا َتَقَدّرُ بحسب ما يقع 
عليه الاتفاق» أمّا إذا فحت ْو فهي مُقَدَرَةٌ على العَنِىٌّ تَمَانِيَةٌ وَأَرْبعُونَ 
دِرُهَماً وعلى المتَوَسْط د وعِشْرُونَ درهماٌء وعلى الفْقِير المغتمل اثْنَا 


عَشَرَّ دِرُهماً. 


وهذا هو مذهب الحنفية””"» ورِوَايَةٌ عن الإمام أحْمّدء وهي اختيار 
000 
الجِرقِي . 


أدلتهم : 
وَاسْتَدَلُوا لقولهم في أرض الصّلْح: 


١‏ - أنَّ رسول الله كلِِ صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ على أَلْمَيْ حُلَّةِ النْضْفُْ في 
صَفْر وال في رَجَبٍء يُؤَدُونَهَا إلى الو ا 


.)5717/9( انظر المغنى‎ )١( 

0) انظر كاف القناع .)١55/(‏ 

(0) انظر مختصر اختلاف العلماء (/587)؛ الهداية شرح البداية (99/7١)؟‏ شرح فتح 
القدير (10/5)؛ العناية شرح الهداية (40/8)؟ الاختيار تعليل المختار (145/5١)؟؛‏ تبيين 
الحقائق (/777)؛ الفتاوى الهندية (71514/9). 

(54) انظر المغني (777/4)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (7”18/1)؛ الإنصاف للمزداوي 
(157/5)؛ كشاف القناع 23521 )».؛ منار السبيل .)081/1١(‏ 
والتخرّقِي: هو عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبو القاسم الخرقي» قرأ على أبي 
بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبدالله ابني الإمام أحمدء له المختصر في 
الفقهء ذكروا أن مسائله ألفان وثلاث مئة مسألة؛ توفي سنة 4 7ه. انظر تاريخ مدينة 
دمشق (257/17)؟ طبقات الحنابلة (76/9). 

(©) تقدم تخريجه ص85١١.‏ 





راء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبق أبراب الفقء)» قدير الجزّة راجم إلى اجتهاد لإمام 


أن النبي عل كله أْمَرَ مُعَاذاً أنْ يَأَحدَ مِنْ أمل اليَمَنِ من كل حَالِم دِيئاراً 
أوعِذْلّهُ من المَعَافِ7". 


بوك أن عُمَرَ ونه 0 فقالوا : نَحْنُ عَرَبٌ 
ا ل م ار د بَعْضُكُمْ من بَعْضٍ - 
يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ - فقال عُمَرٌ ع تأنه : لا؛ هذه فَرْضٌ ن المُسَلِمين» قالوا: 
فَزِذ ما شِعْتَ بهذا الاسم 2 0 الجزية» فَمْعَل فتَرَاضَى هو وهم 
على أن تَضَعّفت عليهم ال نا 


5- واسْتَدلُوا لذلك بأنَّ عُمَرَ بن الحَطَابٍ 45 : 'وَضعٌّ في الجِرْيَةِ على 
رُؤوسٍ الرجال علي العيي تَمَانِيَة أده تعن وزهماء. وعلن المتوّسط 
وعنة 4 0 
أَرْبَعَة وعِشْرِينَ دِرُمَماٌ وعلى المقير ال درهما 0 


وجه الاستدلال: 


22 المَقَادِيرٍ لا يكون بالرأيء فَعَرَفْنَا أن عُْمَرَ ضَفيه اعْتَمَدَ 


السَّمَاعَ من النَبَِ كل فَأحَذْنًا به وقد فَعَل عْمَرٌ وه ذلك وفَرَضَهًا مُقَدَّرَةٌ 


- 


بمَحَضْرٍ من الصّحابة 0-3 فلم ينْكر؛ فكان اماع '. 
نوقش من أوجه: 
الوجه الأول: أن النبي يكلةِ: شَرَط على ا ا في كل اسن 


.15١ تقدم تخريجه ص‎ (00١) 

(0) سئن البيهقي الكبرى 2»)5١7/4(‏ باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة. 
برقم لالاهما. 

(6) تقدم تخريجه ص .1١85‏ 

(؟) انظر الهداية شرح البداية (؟/109)؛ العناية شرح الهداية (40/8)؛ المغني (5731//4)؛ 
الكافي في فقه ابن حنبل (718/4)؛ كشاف القناع (/١؟١)؛‏ منار السبيل .)581/1١(‏ 

فق أَيْلّة: مدينةٌ على ساحل بحر القَّلْرّم مما يلي الشام. وهي متوسطة بين مديئة 
رسول الله يَلِ ودمشق ومصرء وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. انظر النهاية في 
غريب الأثر (١45/1)؛‏ معجم البلدان (١591/1)؛‏ تهذيب الاسماء (/18)؛ شرح 
النووي على صحيح مسلم .)00//1١6(‏ 





هأراء الشيخ الأباني لنقبية (قسم المعاملات وينية أبواب الفقه)» 





تقدير الجزيّة راجم م إلى اجتهاد الإمام 


دِينَاراً على كل وَاحِدِء وشرط عليهم الضَّيَافَةَ زِيَادَةَ على الدَّيئَار*"©. 


ولم يُقَرّق بين مُعْسر البَالِغِينَ من أَهْلٍ الذَّمّةِ ومُوسِرِهِمْء بَالِغاً ما بَلَمَ 
يسرة. 


وأيضا فقد صَالَحَ أَهْلَ اليمَن وهم عَدَدٌ كَثِيرٌ على دِيئَارٍ على المُحْبَلِم 
في كل سَّنْقِه وفيهم المَعْسِرَ فلم يَضَعْ عنه» وفيهم المُوسِرٌ فلم يَزِدْ عليه. 


فَمَنْ عَرََضَ ديتاراً ريا كان أم را قبل مئهة ٠)‏ ون عَرَضَ أقل منه 
ووه اليو 
لم ييل منه 
الوجه الثاني: أنَّ غاية ما فيه الدّلالة على أنّها راجعةٌ إلى رأي 


الإمام» ولولا ذلك لكانت على قَدْرٍ واحِدٍ في جميع المواضع ولم يجز أنْ 
ضف 
ل 


الوجه الثالث: أنَّ ما قَدَّرَهِ عمر 5 ونه عليهم كان عن مُرَاضَاةٍ بِينّه 
وبينهم» فليس فيه دلالة على أنَّ هذا هو الواجب©2. 


- قِيَاسنُ الجرْيَةٍ على راج الأزض؟ فقد جيل الْخَرَاجُ على مِقُدَارٍ 
الطَافَة واختلت بحسب يلاف الأزْضٍ وطَاقتِهًا الإِنْتَاجيّة ؛ فوّجَتَ 
أن تَكوَنَ الجزْيّةٌ على قَدْرِ الطَاقَة والإمكان» فتَخْتَلِفكُْ بحسب طَاقَة 


التحصن ركان 00 


)00( مسند الشافعي )4 الأم (/7١1)؛‏ سئن البيهقي الكبرى :)١1960/9(‏ باب كم 
الجزية: برقم 218408 وقد حكم عليه البيهقي بالانقطاع. انظر سنن البيهقي الكبرى 
.)١195/9(‏ 

(؟) انظر الأم (19/9/4). 

(*) انظر أحكام أهل الذمة .)177/١(‏ 

(4) انظر الحاوي الكبير (75919/15). 

(5) انظر الهداية. شرح البداية (59/5١)؛‏ العناية شرح الهداية (40/8)؛ الحاوي الكبير 
4/1 








«اراء الشيخ الالاني الفتهبة (قسم المعاملات ويقيةأاب الققدأ» تقدير الجزّة رام إلى اجتهاد الإمام 


نوقش : 


بأن الخْرَاجَ 5-86 عن أرض ذات مَنْمَعَةَ فجاز أن يختلف باختلااف 
المنافعء وأمًا الجزية فهي عِوَضَ عن حَمُنِ الدّم والإقرار على الكفرء 
وذلك غير مختلف باختلاف المال» فلم يتَفَاضَل بعَفَاضْل المال0, 
5 نه سال و وتكولة والخول روصتن لخدف قيادة الهانة 
كالزكاة”". 


نوقش من وجهين: 
سياه أن سذا القناين: تيص رز غاة القطر» فإنيا لا دري اتزيادة 
المال. 


0 الثاني : أن وجوب الزكاة في عَيْنِ المال؟ فجاز أن تَخْتَلِفت 
بعلمة بِقَِلْبَهِ وكَثْرَتِهء والجِرْيَةٌ عي في كرك عن حَمْنِ الدَّمء كالأجرة» فلم 


2 
- 


مكلت 'بزيادة :المنال مو كترقده لسار 
المعقول: 


لآ أن الجزية إثما وعيث عوضا عن التْصْرَةِ للمسلمين» والنطيرة هق 
المُسْلِمِينَ تَتَقَاوَتٌ فالفقير ب يَنْضْرٌ دَارَ 0 رَاجِلاً» ومُتَوسط الخال 
يَنْصَرُمًا رَاجِلاً وراكياً) والموسِر , يَنْصْرُهَا هَا بالرّكُوب بِنَفْسِه وإركاب 
غيره. 
فوَجَبَ أن تَكُونَ الجرْيةُ على قَدْرٍ ظَاقَةِ الشَخْص وإمْكَانَاتِهِ المالية/*. 
القول الثالث: أنّها إذا فُتحت صُلْحاً؛ فالجزية تَتَمَدّرُ بِحَسَبٍ ما يِتَقِقُ 


.)599/١5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
.)599/١5( انظر الحاوي الكبير‎ )9( 
.)7119/1١5( انظر الحاوي الكبير‎ )6( 
.)90/8( انظر الهداية شرح البداية (199/5)؛ العناية شرح الهداية‎ )4( 


تقدير الجزية راجة إلى اجنهاد الإمام هنا اء الشيخ اأأباني النقهبة (قسم السعاملات وبقيةأبواب الفق]» 





غليه القلرَكاك77 .ون كاتف البلاة فقي دغر فالجزية تَتدز ياريعة ذتانية 
على أمْل الذّهَبِء وَأرْبَعِينَ دِرْمَماً على أهل الفِضّة. 
وَهذا هذهتن العالكيه””. 
0 
0 عل عؤلى غير" أن غم كف : 'ضَرّبَ الجرْيّة على أمُل 
الثم أَرْبَعَةَ دنانير» وعلى أهل الور أرْبَعِينَ دِرْهَماً» ومع ذلك 
داق الا وضيَافَةٌ الم 


وجه الاستدلال: 


ا 
0 


أن عمر ضيه كَدَّرَهَا بهذا المِقْدَارِ؛ِ وذلك لِمَا رَآهُ من الِاجْتِهَادٍ والنَظرِ 
للمسلمين وَاحْيَمّال أخوّال أَمْل الجرْيّة» فلا يُرَادُ على هذا المِقَّدَار ولا 
2 0 


)١(‏ واسْتَظهَرَ ابن رُشْدٍ أنَّ الصلْحِيّ إِنْ بَذَّك القَدْرَ الذي على العَنْوِيّ أنّهُ يَلْرَمُ الإمام أن يَمْبَلهُ 
منه» ويَحْرمْ على الإمام أن يُقَاتِله. انظر بداية المجتهد (١/7917)؛‏ شرح مختصر خليل 
(55/5١)؛‏ الشرح الكبير (؟/505). 

(') انظر موطأ مالك (١/719)؛‏ الاستذكار (9/١278؛‏ الكافى لابن عبدالبر (9//1١7)؛‏ 
مختصر خليل (7/1١1)؛‏ التاج والإكليل (781/9)؛ شتريع تمر خليل (1405/9١)؛‏ 
شرح الزرقاني (1817//5)؛ الشرح الكبير .)5١1/9(‏ 

() أَسْلَم مولى عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني» أبو خالد» كان من سبي اليمن 
سمع عمرء ثقهُ مخضرم؛ مات سنة ١8هء‏ وقيل: بعد سنة ١56هء‏ وهو ابن ١١4‏ سلة. 
التاريخ الكبير (؟/77؛ #ريست التهذيب ص؛ ٠١‏ 

(5) "أرزاق المسلمين": أي رِقْدٌ أبناء السبيل عَوْنُهم ؛ وفي قول آخر: أقواثٌ مَنْ عندهم 

من أجنَاد المسلمين على قَدْر ما جرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات» وقوله: 
ان ثلاثة أيام " أيْ ضيافةٌ المُجثَازٍ من المسلمين على أمُل الذَّمّة: انظر 
الاستذكار (/50١)؛‏ المنتقى للباجي (75/5١)؛‏ شرح الزرقاني (181//5). 

(5) موطأ مالك 025074/١(‏ باب جَرْيَةٍ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَالْمَجُوسِء برقم 717؛ الأموال لأبي 
عبيد 2)49/١(‏ باب فرض الجزية ومبلخها وأرزاق المسلمين وضيافتهم» برقم 4٠١١‏ 
تاريخ مدينة دمشق (1837/7). 

(5) انظر الاستذكار (550/9). 





«أراء الشيغ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أباب النقد)» 





تقدير الجزة راجم إلى اجئهاد الإمام 


5 


نَ أقل الجؤية حيار 3 عع ايض :ولاخ 


ا 


القول الرابع : إلى 


وهو مذهب الشَّافِهِيّة”'' ورواية عن أَحْمّد0". 


أدلتهم : 

-١‏ حديث مُعَاذٍ السّابق: فقد أُمَرَهُ النبي له: 'أنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل حَالِم 
قان الغللة بن اك 001 : 
وحه الاستدلال: 


أن الحديث 1 على تَقَدِيرٍ الجرَيَة بِالدَّيئَارٍ من الذَّمَبِ علي كل 
حالم وهذا ظاهِرٌ إظلاق الحديث؛. سَوَاءٌ أكان غَنْيَاُ أمْ واه أم 


قيراً؟ فإنّه من المعلوم وجود الاختلاف بينهم في الغِنّى والتوسط©©». 

نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ النبي كك أمَرَّه بذلك؛ لأنَّ الغالب على أهل ذْمّة 
اليمن المَقْرء وقد أشار مجاهد إلى ذلك: 0 
اماه فشان أَهْلٍ الشام عليهم أَرْبَعَةُ دَتَانِيرَ وأَهُلٌ اليّمَنِ عليهم دِينًا 
قال: جُعِلَ ذلك من قِبَلٍ اليَسَار*”. 


)١(‏ انظر الأم (179/4)؛ الحاوي الكبير (599/15)؛ المهذب (5/١0١)؛‏ شرح النووي 
على صحيح مسلم (١١/759)؛‏ أحكام أهل الذمة .1737/١(‏ 17)؛ مغني المحتاج 
(18/4). 

(0) انظر المغنى (571//4)؛ الكافى في فقه ابن حنيل (19/1")؛ الإنصاف للمرداوي 
(157/4)؛ منار السبيل (041/1. 2 

(*) تقدم تخريجه ص .45٠‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير (5١/599)؛‏ المهذب .)560١/5(‏ 

(5) مصنف عبدالرزاق (41/1)» باب الجزية» برقم 94١٠٠؛‏ أورده البخاري معلَّقاً بصيغة 
الجزم. أبواب الْجِرْيَةِ والموادعة. صحيح البخاري (/151١)؛‏ ووصله ابن حجر من 
طريق عبدالرزاق؛ وانظر أحكام أهل الذمة (15/1١)؛‏ المبدع (/١41)؛‏ كشاف القناع 
7 1). 


قدي الجزّة رام إلى اجتهاد الإمام «أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» 





الوه الغانئ* أن هذا التقدير تخجول عن المبلم: ويؤيكَ هذا قولة 
في بعض الألفاظ: ددم كرام لحارم دينارا *” كول جِرْيَة على 
النساء إلا في 0 


الوجه الثالث: أنَّ هذه قضية عَيْنَء ولم يَجْعَل ذلك شرعاً عاماً لكل 
تُؤْحَدَ منه الجزية إلى يوم القيامة؛ بدليل أنه صَالَحَ أهل البحرين ول 
0 هذا التَّفُدير وكان ذلك جزية» وكذلك صَالَمَ أهلّ نجران» ملم أن 
الموج فيها إلى ما يَرَاهُ وَلِي الأمر مَصْلحَةء وما يَرْضَى به المُعَامَدُونَ 
فيصير ذلك عليهم عَمَاً يُؤَدُو 6 
١‏ - وقد أَحَدَّ رَسُول الله يله من أهل نَجرَانَ َي حُلّق نِضِفْهَا في صَفَر 
عه 4 1 1 
الي في رتب : 


الذْمّةِ من أَهْلّ مان د أن فادها أخد يد 1 واجِدٍ يئار "290 


يفن الى العو أن الب 2 ضرت على نر رَايْيَ بمكة يُقَالُ 
له: ب وأنَّ النبي كك للد كل ضَرَبَ على تَصَارَى يلد 


.)١١/5( ؛ المحلى‎ ٠١١99 مصنف عبدالرزاق (89/5)» باب الجزية» برقم‎ )١( 

(0) انظر الاختيار تعليل المختار (59/54١)؟‏ تبيين الحقائق (/777)؛ الجامع الصغير 
ور ). 

(9) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (501/507/19). 

(5) تقدم تخريجه ص85١1.‏ 

(ه) انظر الأم (11/9/5). 

(7) عبدالرحمن بن معاوية بن الحُوَيِْث الأنصاري الزرقي» أبو الحويرث» المدني» مشهورٌ 
بكنيته» صدوق سيء الحفظهء رَمِيَ بالإرجاء» مات سنة ٠١ه»ء‏ وقيل بعدها. تقريب 
التهذيب ص٠١6”‏ 

(0) ذكر ابن حجر طرفا من خبره فقال: “موهب النوفلي مولاهم» وذكر عن موهب أنه 
قال : اكانوا جعلوني على خرابة خفة خسوا بن عدي قال فرَغِبَ إليَ أنْ أَجَنْبّه ما 
ذُبحَ على النُضُبء وَأ أَْسْقِيّه العَذِْبَ وأنْ غلم إذا أرادوا قَثْلّهء ففعلتٌء. فلمًا فتح 
رسول الله كلِةٍ مكة أتيئُه» فقال له رهط من الأنصار: إِنَّه كان قد أولى حُبَيْباً معروفاً» ب 


8 





«أراء شيخ القباني فتهي (قسم المعاملات وبق رواب الفقه)» تقدير الجزيّة راجم إلى اجتهاد الإمام 


ثلاث مئة دِينَارٍ كُلّ سَنَقِءٍ وأنْ يُضَيْفُوا من مَرّ بهم من المسلمين 
ثلاثاء ولا يَمُنُّوا مُملما! * 'قال الشافعن "١‏ أخبرنا إتراهيم ,عن 
إِسْحَاقٌ بن عبدالله أنه كانوا يَوَمَيْل ثلاث مكق فضَرّبت النبي عد 


يومئذ ثلاث معد ديار كل 0 


رَسُولَ الله وك صَالَحَ على أقَلَّ من دِينَارِء وعليه؛ فالدَّيئَارُ أقَلّ ما 
يُقْبَلَ .من أهْلٍ الدكدا . 


نوقش : 
بأنه لا منافاة بين سنة رسول الله يَكِلَةٍ وبين ما فعله عمر و#نه؛ بل هو 
من سنته أيضا؛ وقد قرّن وشبول الله ويه بين سنتَه وسَنةٍ خُلْمَائِهِ في الاتبّاع» 


رمو و 


فما سَّنَّهُ حُلَمَاوه فهو كُسُّنَنِهِ في الاتبّاع. 


وهذا الذي فَعَلَّه عمر ونه اشْتَهَرَ شْتَهَرَ بين الصحابة ولم يُنْكرُه مُنْكرء ولا 
حَالَفَهُ فيه واحدٌ منهم البَتَهَّه واسْتَمَرَ عليه عَمُلّ الخلفاء والأئمة بعده؛ فلا 
جين أكون عظا ا 


- فقلتٌُ: يارسول الله. أتُوَمئِْي ونُوَمّنُ مَنْ في حجرتي؟ قال: ومَنْ هُمْ؟ قلتُ: ولد 
الحارث بن عامر بن نوفل» 0 فَأَمنَهُم ' . انظر الإصابة (517/1)؛ المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم (9/9١5)؛‏ قلتٌ: تلك ون أ أجد مَنْ صَتُ اوت أو عدمه. 

وق تقدم تخريجه ص .,٠8‏ 

() ولفظه: "أنَّ عثمان بن حنيف دخل على عمر فقال: لئِنْ زدتَ على كل رأس درهمين 
وعلى كل جريب الأرض درهما وقفيزا فز بطعاء 0 تضرم ذلك ود يجهدهم, أو 
كلمة نحوهاء قال: نعم» قال: فكان على كلّ رأس ثمانية وأربعون» فجعلها خمسين 
' أخرجه أبو عبيد في الأموال (00/1)» باب فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين 
وضيافتهم» برقم ١١٠؛‏ مصنف ابن أبي شيبة (2)477/5 باب ما قالوا في الخمس 
والخراج كيف يوضعء يرقم 77114؛ ستن البيهقي الكبرى (193/49)) باب الزيادة 
على الدينار بالصلح» برقم 185174. 

() انظر الأم (:/179)؛ المغني (75717/4)؛ الكافي في فقه ابن حنيل (049/5. 

(4) انظر أحكام أهل الذمة (177/1). 





دير الجزلة رام إلى اجتهادالإبام أراء الشيخ لقني الفقهية (قسم المعاملات ويقبةأبراب الفقم)» 





ه ‏ أن حُرْمَة مَنْ أخذت منهم الجزية واحدةٌ» فَوّجَبَ أنْ تكون جزيتُهما 
دلق 
واحدة 5 


النرجيح: 
يعدن لي وانه أعلم أن الراخب يو القول الأول أن تقدير 
الجزية راجع مم إلى تقدير الإمام» فقد تزيد وقد تَنْفْصء اننا ذلك مَنْوظ 
التقكة 0 بلى: 
كن أن الاجاديف :والاكاى الواركة دن «التقرين السن. “يها عاديدن عل أن 
هذا التقدير لا يَرَادْ عليه» ولا يُنْقَصُ منه. 
واختلافها دليل على أن الجزية غير مُقَدّرة بِقَدْر معيّن؛ بل إِنَّ التُحديد 
فيه راب جع إلى مرَاعاة المصلحة. 
2 أنَّ في هذا القول جمعا ب بين الأحاديث» وعدم إهمال شيءِ منهاء 
والقاعدة عند أهل العلم ل ا النصوص جميعا أولى من إهمال 
والله أعلم وأحكم 


هه © © 


.)549/1١4( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 





«ارا اء الشيخ الالباني النتبية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» تقدير الجزّّة راج إلى اجتهاد الإمام 


المسالة التاسعة: 


صورة المساآلة: 
إنا كيل الذكي: فكنم ينه :ديق التي إلى ادية :السك ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: دية ادن نصف دية المسلم. 
وهو قول عمر بن عبدالعزيز”'' وعروة بن الزبير'”'» وهو مذهب 


المالكية”". والحنابلة”*؟'. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية', 


5 ا كك . 2060 
واختاره الشيخ الالباق ‏ 


(1) رواه الإمام مالك بلاغا. موطأ مالك (874/5)» باب ما جاء في دِيَةِ أَهْل الذّمّة؛ سئن الترمذي 
(16/5) بلا إسناد؛ مصنف عبدالرزاق ».)48/٠١(‏ باب دية أهل الكتاب» برقم 18514؛ 
مصنف ابن أبي شيبة (801/5)» باب من قال الذمي على النصف أو أقل» برقم 717/401. 

(؟) انظر الحاوي الكبير (؟708/1)؛ المغني (017/8. 

06 انظر الاستذكار (/٠8)؛‏ تفسير القرطبي (777/0)؛ مختصر خليل ص 47178 التاج والإكليل 
(017؟». شرح مختصر خليل (71/8)؛ الشرح الكبير (574/4)؛ منح الجليل (97/9). 

(54) انظر المغنى (307/8”)؛ المحرر فى الفقه (؟/55١)؛‏ الإنصاف للمرداوي (١٠/55)؛‏ 
التتقيح المشبع ص ١47؛‏ شرح منتهى الإرادات (507/8)؛ كشاف القناع (011/5. 

)2( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(١780/9),‏ 

(5) قال بعد تضعيفه لحديث: ديةٌ ذِمَيّ ديد كلمت 'لأنّها مع ضعفها تُعَارِضُ الحديث الثابت» 











تقدير الجزّة رام إلى انها اإمام «اراء الشيخ اباي النغهية (قسم المعاملات ويقية واب الننم» 





أدلتهم : 


2 004 


-١‏ قوله تعالى: «لا ستو أب آلثَارٍ ميث الجنّد أت حب الْجَنَةَ هم 
التتيزشة 46" 
وجه الاستدلال: 


3 الله علد نَفَى اللشاوي بين المسلمين والكفان: ونَفَىُ التساوئ 

وج م 2 مع -(5) 
بينهما يمنع من تساوي نفوسِهماء وتكافئ دِمَائِهِمَا”'". 

نوقش : 

بأنَّ المراد بِتَفْي المساواة بينهما في أحكام الآخرة دون أحكام 
الدنيا ؛ فإننا نرى المساواة بيننا وبينهم فى بعض أحكام الدنياء» ولا يجوز 
أن يقع الحُلْفُ في خبر الله تعالى””". 


؟ - عن عَبْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جد أن رَسُولَ الله 46: رد 


ورس عه 


عَقْلَ أهْل الكِتَابيْنِ نِضْفُ عَفْلِ المُسْلِمِينَه وهم اليَهُودُ والتٌصَارَى"”. 
وفى لفظ: "ديه العام عافترا 


-ت وهو قوله يئِةِ: 'إن عَمّلَ أهل الكتابين نصفٌ عَفْلِ المسلمين'. وهم اليهود 
والنصارى'. السلسلة الضعيفة »)551//1١(‏ رقم الحديث 408. 

.٠١ سورة الحشرء آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير .)١1١/1١(‏ 

(9) انظر المبسوط للسرخسي (86/55). 

(4) مسند أحمد بن حنبل (1487/95)» مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص ذَنه؛ برقم 71/15؛ 
سنن النسائي الصغرى (55/8)» باب كم دِيَهُ الكافِر» برقم 5 سلئن الترمذي 
(55/5)». باب ما جاء في دِيَّةِ الكُمَارٍ برقم 7١4١؛‏ ستن ابن ماجه (8417/1)» باب 
دِيَةٍ الكَافِْر» برقم 4 ؛ قال الترمذي: 'حَدِيتُ عبدالله بن عَمْرِو في هذا الباب 
حَدِيتٌ حَسّن*. سنن الترمذي (10/5)؛ حسته الألباني. انظر صحيح سنن ابن 
ماجه(517//1 207 برقم 167١5؛‏ إرواء اللي ؟ **")ء برقم 1501. 

(4) سئن أبي داود .)١94/5(‏ باب في دَيَةٍ الذْمّىّء برقم 4081؟ حسنه الألباني. صحيح 

سئن أبي داود(// ا 4111ل برقم *المةة. 





«اراه الشيخ الاباني الفتهبة (قسم المعاملات وبقيةأبواب الققد)» تقدير الجزّة راجم إلى اجتهاد الإمام 


وفي اذل " دَيَةٌ الكافرٍ . 2 ديد ١|‏ | لق 


وجه الاستدلال: 


أن الحديث صريحٌ في الدلالة على أنَّ دية الذْمّي على النصف من 
دية المسلم الخُحرّء وهو قول الرسول كِدٍ فلا يُتْرَكُ لقول غيره0". 

نوقش : 

بأله لا يشت من قول رسول الله 76". 

سه 

واجيب من وجهين: 
جد وقد صحّح الحديث جمعٌ من أهل لعل 

الوجه الثاني : يشهد لهذا الحديث ما جاء عن ابن عمر َيِه قال: 
قا "رسؤل الله 886 ::*إن ورة: المُعاعن رضت ويه ٠‏ ل 00 


)١(‏ مسند أحمد بن حثيل (80/5١)ء‏ برقم 57947؛ المنتقى لابن الجارود 2)177/1١(‏ باب 
من يجوز أمانه ورد السرية على العسكرء برقم 67١١؛‏ صحيح ابن خزيمة (52/4؟)» 
برقم ١٠778؛‏ سئن الدارقطني »)١1١/2(‏ برقم 4179 سنن البيهقي الكبرى (2)19/8 
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين» .1679٠‏ 

(؟) انظر معالم السئن للخطابي(07737/5) ؟ المغنى (717/8). 

(*) انظر مختصر اختلاف العلماء (68/0١)؛‏ الأم (/054/90. 

(4:) انظر ما تقدم في تخريج الحديث ص .1١99 2٠١98‏ 
قال البخاري: * ورأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبدالله والحميدي وإسحاق بن 
إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه". التاريخ الكبير (41/5")؛ وقال 
ابن القيم: “هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب والجمهور يحتجون به وقد 
احتج به الشافعي في غير موضع واحتج به الأئمة كلهم في الديات". حاشية ابن القيم 
على سئن أبى داود (؟7١/١51).‏ 

(5) المعجم الأوسط 009/80: برقم 641!؛ قال الطبراني: *لم يرو هذا الحديث عن 
نافع إلا أشعث ولا عن أشعث إلا الحسن ولا عن الحسن إلا النضر بن عبدالله تفرد به 
عامر بن إبراهيم "؛ وقال الهيثمي: ' رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم 
أعرفهم '. مجمع الزوائد (599/1). 


قدير الجزّة راجم إلى اجئها الإنام اراء الشيخ الثباني النقهبة (قسم المعاملات ويئية واب النقد)» 





المعقول: 

د أن الكفر نقصٌ يُوْثْر في القصاص فوجب أن يُؤثّر في نقصان الدية 
بينه وبين من 7 0 ديت كالرّق 0 

ف أن الألولة توثن قن فضا البَدَلِ؛ قال ابن العنلوة © اموا حى "أن 
دِيَةٌ المَرْأة نصف دية الرجل "0©, فإذا أثرت الأنوثة في تُقْصَان الديّة 
فَالكُفْرُ أَوْلَى؛ لأنَ نَقِيصَةً الكَفْرٍ كَوْقٌ كُلّ نَقِيصّة0". 
القول الثاني: أنَّ ديه الكَافِرٍ الذَّمّي تُلْتُ دية المسلم. 
ومو امروى عرة عير" توعساة. ي وهو مدعب الثائية 
أدلتهم : 
هي أدلة أصحاب القول التي يك عدم التسباوئ بين المسلم والكافر 

في الدَّيّة» وزادوا عليها تَحْدِيدَ دية الكافِرٍ بالثلث». فقد استدلوا بما يلي: 


7 الأدلة التي فيها عدم النُسْوِيّة, نين المسدلم والكافزة كقولة تعالى: 


)30- 


(1) انظر المنتقى للباجي(///41). 

.)١١7/عامجإلا‎ (0 

(*) انظر بدائع الصنائع (/7594/9)؛ المنتقى للباجي(/91/8)؛ الحاوي الكبير (709/17)؛ 
المغني 1 ). 

(4) مسند الشافعي لواف مصنف عبدالرزاق .)١71/5(‏ باب دية اليهودي 57 
برقم ١77١١؛‏ مصنف عبدالرزاق »)947/٠١(‏ باب دية أهل الكتاب» برقم 418414 
مصنف ابن أبي شيبة (407/5): باب من قال الذمي على النصف أو أقلء 
برقم 71!494؟ سئن البيهقي الكبرى (8/١٠23.؛‏ باب دية أهل الذمةء برقم 15117. 

(6) مسند الشافغى (١/744)؛‏ مصنف ابن أبى شيبة (401//0)» باب من قال الذمى على 
النصف أو أقل» برقم 90400 سنن البيهقي الكبرى »250١/8(‏ باب دية أهل الذمةء 
برقم /1١511١؟‏ الحاوي الكبير .)08/1١1(‏ 

(1) انظر مختصر المزني (547/1)؛ الحاوي الكبير (204/17). 
وهذا القول روايةٌ عن الإمام أحمد إلا أنّه رجع عنهاء قال ابن قدامة: "ورُوِيَ عنه أن 
ديته ثلث الدية؛ لما روي أن عمر ونه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة الآفء إلا 
أن رجع عن هذه الرواية» وقال: كنتٌ أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف فأنا اليوم أذمب إلى نصف دية المسلم' ٠‏ الكافي في فقه ابن حنبل 008/0 


«اراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المساملات وبقية واب الفقء)» تقدير الجزية رام إلى اجتهاد الإمام 





37 ع أَصَصَثَ اماد وَأصََرثْ عند أَتَحَاث 80 ل د هم اَنَث ”3 


0-4 


وقوله تعالى ١‏ أن كن مَوّممًا كَمّن آرت م ل 0 


١‏ - عن عَمْرِو بن شُْعَيْبِ عن أبيه عن جد قال: قال رسول الله علد 
'المُسْلِمُونَ تَتَكَاقا دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى يِذِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ..."0 


ولجه الاستدلال: 


أنَّ النبي كك لما ببّن أنَّ دماء المسلمين تَتكافاً» دَلُ على أن دماء 
الكفار لا تُكَافِئَ دماء المسلمينت7'. 

نوقش من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المراد بِتَفْي المُسَاوَاةٍ بينهما في أحكام الآخرة دون 
أحكام الدنيا؛ فإنّنا نرى المُسَاوَاةَ بيننا وبينهم في بعض أحكام الدنياء ولا 
يجوز أن يقع الخُلْفُ في خبر الله تعالى””". 

الوجه الثاني: أن تخصيصٌ الشيء بِالذَّكْرٍ لا يَدُلُّ على تفي ما عَدَا90©. 


ادبع امورو ا لك ل ' عن رسول الله كلِ في الكِتّابٍ الذي كَتَبَه 


لأهل اليمن» وفيه: "وفي النَفْسِ المؤمنة وَِةّ من الإبز 696 


.5١ سورة الحشرء أآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة السجدة»ء آية رقم 18؛ وانظر مختصر المزني (541/1)؛ الحاوي الكبير 
(الرالى (للرو ١‏ 6). 

(9) تقدم تخريجه ص7١ .1٠١‏ 

(؟) انظر الحاوي الكبير .)51١/157(‏ 

(0) انظر المبسوط للسرخسي (80/57). 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (886/57). 

00 عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» صحابي مشهورء شهد الخندق فما بعدهاء 
وكان عامل النبى يلي على نجران» روى عنه كتابا كتبه له في الفرائض والزكاة والديات» 
مات بعد الخمسين على الأرجحء الإصابة (171/4)؛ تقريب التهذيب ص١47.‏ 

(0) سنن البيهقى الكبرى »223٠١/8(‏ باب دية أهل الذمة؛ صححه الألباني. إرواء 
الغليل(//00)» برقم 1744» واللفظ للبيهقي. 


تقدير الجزّة راجغ إلى اجتهاد الإمام داراء الشيخ اباي التهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفنه)» 





وحه الاستدلال: 
أن :اقيق كله بدي «الانساة قررطا انن: كمال لذن عت أن ألا 
سيق وام 00 6 8 
تكمل بعدمه '. 
5: - عن عبادة بن الصامت وله أن النبن ككل قال: " ف اليهودي 
والنصراني أربعةٌ آلاف"”". 


وحه الاستدلال: 


27 5 


فهذا نص صريحٌ أنَّ دِيَةَ الذمى ثُلَْتُ دِيةٍ 


١‏ لسن 

نوقش : 

بما قال ابن حجر: " لم أجِدْهُ من حديث عُبَادَةَ إلا فِيمَا ذَّكَرَ أبو 
انتكاق الاشغرامت "3 وبوقة اعدة هيدا نيا كين البننة البشهيورة عن 
السئن والمسانيد فلم أخلة عن عبادة وه. 


ِل عن عَمْرِو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جَدَهِ وين قال: " كانت قِيمَةُ الذي 
على عَهْدٍِ رسول الله يه ثمانّ مِكةٍ دِيَارٍ أو اه آلاف يم 7 
أهلٍ الكتاب يومئل ال المسلميو) قال: فكأن ذلك 
كذلك .خيس اتتخلت د ضيه فقام حَطِيباً فقال: ألا إِنَّ الإبل قد 


غَلَْتْء قال فَفْرَّضْهًا ف على اقل الذمَّب ألقت دِيئَار» وعلى أمْل 


> وأصله في سنن النسائي الصغرى لاا باب ذِْكْرُ_حديث عَمْرِو بن م في 
العْقُولٍ واختلاف التَّاقِلِينَ له. برقم 44057؛ سنن الدارمي (757/1)» باب كُمْ الذَيَةَ من 
الإبل» برقم م صحيح ابن حبان 1/10 هل" ذكر كنية المصطفى عليه كتابه إلى 
أهل اليمن» برقم 45.» بلفظ : "وأن في التَفْسٍِ الدَيّةَ مِنَهَ من الإبل". 

.) انظر الحاوي الكبير (09/17)؛ سبل السلام 1ه‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: "لم أجِدْهُ من حديث عَبَادَةَ إلا فيما ذكر أبو إِسْحَاقٌ الإسفراييني في 
كناب آذب الجَدَلٍ له فإنه قال رَوَاهُ موشى .بن عقي عن إِسْصَاق بن تحى بن ماكة به" . 
التلخيص الحبير (:/761). 

(9) انظر الحاوي الكبير (1١7"390/1)؛‏ المغنى (017/8. 

(4) التلخيص الحبير (18/5). ْ 





«آراء الشيخ القباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» تقدير الجزية راجم إلى اجتهاد الإمام 


الْوَرِقٍ انْنَى عَشَرٌَ ألْفاًء وعلى هل البَمَرِ مِنتَيْ بَقَرَةٍ وعلى أمْل الشَّاءِ 
الذي د شَاقٍ وعلى 0 الخلل مَِنَي تن َل قال: وتَرَكَ دِيَةَ أهل الذْمَةٍ 
:م 5 


وجه الاستدلال: 


أنه يُحْتَمْل أنْ يكون قوله: "على النصف من دية المسلم ' راجعا 
إلى ثُمَانيَةِ آلاف دَرْمَمء فتكون دينُه في عهد النبي كك أربعة آلاف درهم.ء 
فلم يَركَعْها عمرٌ هه فيما رفع من الدَيّة؛ وكان ذلك على علم من عمر 
د ينه بأنها في أهل الكتاب توقِيتٌ وفي فى أهل الإسلا م تَفُويم”". 2 


90 

الغتها: "أن هذا الكتوية كان عي 'كاتت! الذية كباية الاق "قاييت 
فيها نِضْفُها أربعةَ آلاف. 

يدك لونم اث ريض عوزوا يوا شيعيي عن أنه امن جذه قال * " كان 
قيمة الدّية على عهد رسول الله يَللٍِ ثمان مِنَةِ دينار وثمانية آلافٍ درهمء 
ودية أهل الكتاب يومتظٍ النصف". 


فهذا الحديث مُزِيلٌ للإشكال؛ وفيه جمعٌ للأحاديث» وهو توفيقٌ 
لظم 1 


الوجه الثاني : أن قول النبئ كَل مُقَدَّمّ على قَوْلِ عمر َيه وغيرف 
وقد كان عمر َيه إذا بَلْعَهُ عن النبي كلِ سنةء تَرَكَ قوله وعَمِلَ بِمًا بَلعَهُ 
ا 


5 
م6 مس 


من السْنّة؛ فكيف يَسُوعُ لأحَدٍ أنْ يَحْتَحٌّ بَولِهِ في تَرْكِ قولٍ رسول الله لله َكل 


للق سئن أبي داود :»)١185/5(‏ باب الدَّيَةِ كُمْ هِيَء برقم 7 ؟ سئن البيهقي الكبرى 
(//ا/ا)» باب إعواز الإبل» برقم ؛ حسله الألباني. انظر إرواء 
الغليل(//705): برقم 477417 وانظر المغني (017/8. 

زفق سنن البيهقي الكبرى .)٠١1/8(‏ 

(9) انظر المغني (017/8؛ حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (11/15؟) نيل الأوطار (771/9). 

(؟) انظر المغني (17/0")؛ نيل الأوطار (90/؟؟7). 








تقدير الجزية راجم إلى اجتهاد الإمام داراء الشيخ الأأبانيالقتهية (قسم المعاملات ويقية أبراب النقد]» 





الوجه الثالث: أن هذا إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى منهء 
وهنا النص أولى بالاتباع”"2. 
الوجه الرابع أنه قضى بثلث الدّية في سنة واحدة على أنّها مؤجّلة 


في ثلاث سنوات. فظَنَّ الرّاوي أنَّ ذلك جميع ما قضى به2. 


الوجه الخامس: أن الحديث صريح في التَنْصِيف ففي لفظٍ قال: 
'نصف دية المسلم". وفي اللفظ الآخر قال: "أربعة آلاف ' امع قوله: 
"كانت دية المسلم ثمانية آلاف " فاللمُطان صَرِيْحَانِ في أن و تَوقِيث 
وسُنّة من رسول الله وَل فكيف يْثْرَكُ ذلك باجتهادٍ عمر لله به في رفع دية 
المسلم. 

ثم إن عمر 5ه لم يَرْقَع الديّة في القَذْرء وإنّما رفع قيمة الإبل لما 
غَلَثْ فهو ونه رأى أن الإبل هي الأضلّ في الذدّية: فلمًا غَلَتْ ارْتَمَعَتُ 
قيمثتّها فزاد مِقَدَار الذية من الوَرق» زيادة لكوم لا زيادة قَدْرِ في أضلٍ 


الدية» ومعلوم أن هذا :ل يُبْطل تَنْصِيف دِيَةِ الكافر على دية المسلم؛ بل 
أقرَّها أربعة الاف كما كانت فى عهد النبى للِ. وكانت الأربعة الآلاف 


الوجه السادس: أنه عفد تَعَارْضٍ الأخبار ا المئبث للزيادة» 

وهذا الوجه من مناقشات الأحناف؛ بناءً على قولهم أن دية دي كدية 
26 

المسلم 1 

ا أن حْمَرَ بن الحَطَّاب وعثمان بن عفان وها قَضَيَا في دِيةٍ اليهردي 
والنصراني بعلت دِبَةِ المسلم 3 5-5 المسلم كانت َعَوّمُ بان عشر 
أل درْمَمٍ ولم يُعْلَم أن أحداً قال في حَيّاتَهم أقل من هذاء وقال 


.)511/17( انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 
.)86/55( انظر المبسوط للسرخسي‎ )0( 
.)111/١5( انظر حاشية ابن القيم على سئن أبي داود‎ )( 
.)80/55( انظر المبسوط للسرخسي‎ ):( 
.1١١١ص تقدم تخريج الآثار عنهم في نسبة القول لهم‎ )0( 






دآراء الشيخ الأباني الفتبية (قسم المعاملات وبقية أبواب القّه)» دير الجّة راحم إلى اجتهاد لإمام 


غيرُهم : ل فَألّْمْنَا قَائِلَ كُلّ واحدٍ من هؤلاء 
الأكل يا" اخمكرا لي , 


نوق : 
بأنَّ هذا يَصِحّ أنْ يكون دليلاً عند انتفاء ما هو أولى منهء وفي هذه 

المسألة جاء نَّصٌّ عن النَّبِي كَل بِقَدْرٍ الدية» فهو أولى بالاتباع”". 
الإجماع: 

7- قال الرّملِي ‏ بعد أن ذَكَرَ أنَّ دية الكتابي ثُلْتُ دِيَدِ المسلم -: 'لقضاء 
عمر وعثمان ويا به ولم يذكر مع انتشاره؛ فكان إجماعا"0". 
المعقول:. 

76 أنَّ الذَّمّىَ مُكَلّتٌ لا يَكمْلْ سَهْمُه من العَنِيِمَة فْوّجَبَ ألا تكمل دنه 
كه 

5م أنه لما قفد المرأة المُسْلِمَة عن دية الرجل؛ لِتَقْصِهًا بالأثوكةع 


ع ه© سم 


وَجَبَ أك تقس يه الرجل الكافر عن دِيَة المرأة المسلمة؛ لِنَقْصِهِ 
ا 
٠‏ أنه لَمّا آثْرَ أغلّظ الَفْرٍ وهو الرّدّة في إِسْقَاطِ جميع الذَيّة وَجَتَ أن 


١‏ أن اخجلاف الأَمّة في قَدْر الذيّة يُوجِبُ الأحَُذ بأْقَلْهَاء كاختلاف 


المُقَوَمِينَ يُوحِبُ الأخْد بِقَوْل أقَلّهِم تَفُوِيماً؛ لأنه اليقين”". 


.)51١/17( انظر الأم (5/5١4)1؛ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 
.)011/17( (؟) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ 

(*) انظر نهاية المحتاج .)757١//(‏ 

(4) انظر الحاوي الكبير .)51١/11(‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير ,.)"1١/١7(‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير .031١/11(‏ 

(0) انظر الحاوي الكبير .)7531١/17(‏ 











تقدير الجزئة راجم إلى اجتهاد الإمام «أراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقبة واب النقد)» 
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القول الثالك: أنْ دية الكافر الذّمّي كدية المسلم. 


أدلتهم : 


١‏ - لِقَوْلِه تَعَالَى: #إوَمَا كرت لِمُؤْيِنِ أن يَفْكّلَ مُوْمِنًا إلا حَطقا ومن كلل 
دوأ إن كانت ين هَوْمٍ عَدُوَ لَك وَهُوَ مُوْيتٌ ير صق 
مُوْمِكوَ وَإد كانت ين هرم يَنتَحكُم وَيَنْتَهُم صَِتَق هيه فسلمة 
مُكَمَابمّ وس 1 َك يكارت 4 دك م 2 4 ©2 


الاستدلال بالآية من وجهين: 


الوجه الأول: أظَلَقَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى القَوْل بِالدَّيّةِ في جميع أنواع 
المَثْل من غَيْرٍ فَصْلٍء تدلرعلى' أن الزاجت في الكل راجة على كذر 


واحدة. 
نوقشس من أوجه: 


أحدها: مَنْع كَوْنِ المَعْهُودٍ في الآية هو دِيَُ المَسْلِمء ويجُورُ أن يَكُونَ 
المُرَادُ بالدية الدَّيّةَ المُتَعَارَفَة بين الْمَسَلِمِيردَ لأهل الذْمَةِ وَالمَعَاهَدِين. 


الثاني: أنَّ هذا الإظلاقٌّ مُمَيّدٌ بالأَحَادِيثٍ التي فيها التّفريق بين دية 


0ك (ه) 
المسلم وديه الذهي ” 


.)506//( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر المبسوط للشيبانى (559/5)؛ الحجة (5/١70)؛‏ مختصر اختلاف العلماء 
(190/0)؛ المبسوط للسرخسي (85/51)؛ بدائع الصنائع (//58). 

() سورة النساءء آية رقم 47. 

(5) انظر بدائع الصنائع (ملرغعهدت, ١66‏ ). 

(5) انظر نيل الأوطار (777/7). 





«آراء الشيخ الأباني النقهية (قسم السعاملات وبقية واب النقد)» تقدير الجؤية راحم إلى اجنهاد الإمام 


ا الم ادل - ا العزين من أل 
25 مٍِ مث 


1 8-0 وعليه فلا دلالة في الآية لِمَا ذهبوا 5 


واعتّرض : 

بأنَّ الظاهر من ١‏ الآي أن المدين قي قراو ودليل ذلك قوله تعالى: 
نان كارت من وو عدو ل رو م هو مَؤْيِرتٌ 24 فهو دليل على أله تعالى لم 
يَعْطِمْه على ما تَقَدَّم من قوله: جين كل ريا خنَة4. فلو كان نظوناً 
عليه لأغتى ذلك عن وصفه بالإيمان”". 


الوجه الثاني : أن َم جرت التَسْوِيَةُ بين قَثْلٍ المُعَاهِدٍ والمُسْلِمٍ في 
الكَمَارَةِ وهي الرَّكبَة المؤمنة كان الأولى أنْ يُسَرّى بينهما في الدّيّة كذلك2. 

نوقش من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الرَهَبَة مَعْرُوفةٌ فيهماء والدَّيّةَ جْمْلَةٌ لا دَلالَةَ على عَدَدِهًا 
في تَنْزِيلٍ الوّخي» م 5 عن النبي كَل بأمْرٍ الله 


2 


ضُ بطاعته أو عَمَنْ بَعْذَهُ إذا لم 0 جودا عنه20. 
الكانن: أن نهدا متعقف نان اه عل فرص على من قثن الْمَرَّأة 
م الرَقَبَةَ وَالدَيَة كما فرضها على مَنْ 0 رجلا مؤمناء» وسؤّى بينهما 
فى الرّقبة ولم يسو بينهما في الدية؛ إن المرأة نصف دية الرجل 
بالإجماع» فكذلك ديةٌ الكتَابى وإن اتفقت فى المَسَمَى مع دية المسلم. 
ولو كان يلزم من اتّفاقهما في مسمّى الدّيّة المسلّمة لكانت المرأة 
المسلمة أولى: :َالتسَاوي", 


.)51/1( انظر التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

() انظر مختصر اختلاف العلماء (6//ا8١).‏ 

(8) انظر: مختصر اختلاف العلماء (51//5١1)؛‏ الأم (7714/90)؛ الحاوي الكبير (9/11: 0 
(5) انظر الأم (/574/1). 

(4) انظر الأم (/754/8)؛ الحاوي الكبير .0"1١/17(‏ 


قدي الجزّة رام إلى اجتهاد الإمام «اراء الشيخ لني الفقبية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» 





1 
وأجيب بجوابين: 


آذه 


الأول: أنَّ الله تعالى إنما ذكر الرَّجُل في الآية فقال: «إوَمن كُتَلَ 
مُؤْمَا حك قم قال: و«وّإن كا ين هَوْمِ يَنْتَحكُم وَيِنْتَهُم يبلَق 
ريك سك إن أ م4 فكما اقتضى فيما ذكره للمسلم كمال الدية: 
م دية المعاهد؛ لتساويهما في اللفظ مع وجود التّعَارْن عندهم في 
ر الدّية0". 


الثاني: أنَّ ديه المرأة لا يُظلَقُ عليها اسم الدية وإنما يَتََاوُها الاسم 
مُقَيّدا؛ ألا ترائ أنه يُقَالُ: 8 المَرْأَةٍ نِضصْفٌ الدَّيَق وإطلاقٌ اسم الدية إِنْمَا 
قَعُ على المُتَعَارَفٍ المُعْئَاد وهو كَمَانُها". 


؟"- عن ابن ان أن النبي ككةِ: “وَدَى العَامِرِيَيْن بِدِيَةٍ المُسْلِمِينَ وكان 
لَهُمَا عَهْدّ من رسول الله ا *".. 


.)١١5/( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

69 أحكام القرآن للجصاص (*/؟١27 .)5١7‏ 

(0) سنن الترمذي ١/4(‏ )0 باب ما جاء فِيمَنْ يَقْثْلُ نَفْساً مُعَاهِدَة برقم 0.1404 قال 
الترمذي: “هذا حَدِيتٌ غْرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا من هذا الوَّجْهِ وأبو سَعْدٍ البَقَّالُ اسْمُهُ 
سَعِيدٌ بن المَرْزْبَانِ '؛ سنن الدارقطني »)١71/(‏ كتاب الحدود والديات وغيره» 
برقم 7659؟ سنن البيهقي الكبرى »)٠١7/8(‏ باب دية أهل الذمة» برقم /ا1١5١؛‏ 
قال ابن القيم: “فقال الشافعي لا يثبت مثله وقال البيهقي ينفرد به أبو سعد 
سعيد ين المَرْزْبَان البقال وأهل العلم لا يحتجون بحديثه". حاشية. ابن القيم. على 
سنن أبي داود (7/17١7)؛‏ وضعفه ابن عدي. انظر الكامل في ضعفاء الرجال 
وم عرس 5؟؛ وقال ابن القطان: 'وعندي أنه ضعيف" ٠‏ بيان الوهم والإيهام 
في كتاب الأحكام (/014)؛ وكذا قال ابن حجر. الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية (؟/15؟)؟ وضعفه الألباني. انظر ضعيف سنن الترمذي ص 217١‏ 
يرقم + 6,. 
وجاء من طريق آخر عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ونه 
بنحوة. سن البيهقي الكبرى (7/8١٠)؛‏ باب دية أهل الذمة» برقم 215١19‏ ولكنه 
ضعيفٌ أيضا؛ فإنّ فيه الحسن بن عمارة وهو متروك لا يُحْتَجّ به. مختصر خلافيات 
البيهقي (0184/4)؛ تقريب التهذيب ص157. 





«أراء الشيغ الأبني الفقهية (قسم المعاملات ويتية أواب الفقد)» 





تقدير الجزّةة راجم إلى اجتهاد الإمام 


وجه الاستدلال: 


العديك صرب في أز'دية الذنى مكل ادية المشتل ةيد 03 


نوقش : 
بأنّ الحديث بجميع طرقه لا يصِة". | 
*»- عن ابن عمر طبه أن النبي يَلٍِ قال: "دِيَةُ ذِمنَ ديَةُ مُسْلِم "0" 
نوقش من وجهين: 
أعرهياة بان العريف قيفي نون 


الوجه الثاتى : أله جاء عق ابن عثر .حقي خيلاق هذاة فقن نناء عند 
أنه قال: قال رسول الله كلِ: "إن دِيَةَ المُعَامَدٍ يِضْفٌ دِيَةِ المسلم"”». 


- عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ككِ: 'دِيّةُ كل ذِي عَهْدٍ 
في عَهْدِهِ لف دِينَارٍ ' 
وجه الاستدلال: 


[ذ الس 8ك عمل كيه الذكي القن وسار ون سر بو ؛ 


.)١78/5( المبسوط للسرخسي (86/57)؛ بدائع الصنائع (/566)؛ تبيين الحقائق‎ )١( 

)١(‏ انظر ما تقدم في تخريج الحديث. 

) سنن الدارقطني »)١55/(‏ كتاب الحدود والديات وغيرهء برقم 419١‏ قال 
الدارقطني: "لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك واسمه عبدالله بن عبدالملك 
الفهري '؛ سنن البيهقي الكبرى »)٠١7/8(‏ باب دية أهل الذمة» برقم ٠717١؛‏ وقال 
الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم". مجمع الزوائد 
رك/ة؟ ؟). 

اق تقدم تخريجه ص .١١99‏ 

(5) المراسيل لأبي داود 2)5182/1١(‏ باب دية الذمي» برقم 2778 من طريق ابن أبي ذئب 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب به؛ وانظر بدائع الصنائع (//5 0؟). 











قدي الجزّة راجم إلى اجنهاد الإمام «اراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقيةأبراب النته)» 





نوقش من وجهين: 
أحدهما: بأنَّ الحديتٌ مُرْسَلٌء وهو ليس بحسّة» ولا يُعَارِضُ 
ءَ َ - 5 صلا 210 
المتصل المرفوع من قول النبي وك . 
المسيّب”"'؛ فإنْ كان كذلك فلا يُحْتَحَ به في مقابلة المرفوع. 
5 - عن أسامة بن زيد ونه أن رسول الله يَلِ: ' جعل دِيّةَ المُعَاهِد كديّة 
اقرف 
السك 71 
نوقفش : 
بآن افيف فعيت: 
ه - عن الزهري قال: "كانت دية. اليهودي والنصراني في زمن النبي ع 
مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 00 
وجه الاستدلال: 
أن الزهري نقل عن الدئن يكْهُ وعن أبي بكر وعمر وعثمان وين أن 
ديه ألدّمٌي مثل دِيّة المسلم وَهِئله لا يَكُذْنُ © 


نوقش من وجهين: 

أحدهما: أنه مَرْسَل 4< والمرسل لسن يشجة» ومسل الزهري شر امن 
ل د 220 
مرسل غيره 


)١(‏ المراسيل لأبي داود »)75١0/١(‏ باب دية الذمي؛ برقم 2574 من طريق ابن أبي ذئب 
عن الزهري عن سغعيد بن_المسيب به؛ وانظر بدائع الصنائع(//100). 

(0) الحجة على أهل المدينة (:/لاه")؛ شرح مشكل الآثار (؛ مسند الشافعي 
"4/1١‏ ؛ الأم 1/8). 

(6) سنن الدارقطني :)١560/(‏ كتاب الحدود والديات وغيرهء برقم 4195 قال 
الدارقطني : " عثمان هو الوقاصي متروك الحديث'. 

(5) مصنف عبدالرزاق »)40/1١(‏ برقم 184901 ؛ سنن البيهقي الكبرى »)١٠١1/8(‏ برقم 17177. 

مه بدائع الصنائع (/ارهه 5). 1 

(5) قال البيهقي: "فقد رده الشافعي بكونه مرسلاء وبأنَ الزهري قبيحٌ المرسل» وأنا روينا ت 





«أراء اشيخ الأباني لنتهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقه)»» قديرالجزّة رام إلى اجتهاد الإمام 





إيجاب الدب 6 على سبيل التّمْليظ قال أحمد: "'إنما علط مان لد 
عليه؛ لأنّه كان عمداًء فلمًا تَرَكَ الْقَود عَلَّعَذَ عليه 


5 د عن ابن مسعود طقن قال: "ديه يه المعَاهَدٍ مثل دية العيدك 01 
نوقش : 
بأنْ الأثر ضعيف. 


١ 0 
: واجيب‎ 


3 او 28 
بأنه جاء من طريق آخر يُغضده من طريق القاسم بن عبدالرحمن عن 
عبدالله بن مسعود َيه قال: 'مَنْ كان له عَهْدٌ أو ذِمهَ فَدِينه دِيَهُ المسلم"”". 


- عن عمر وعثمان يونا ما هو أصح منه" دعق النهتي الكبرى 40 )4 قال يحبى بن 
ا ا مرسل غيره؛ لأنه حافظ, وكُلّما قَدِرَ أن يُسَمِي سَمَىء 
وإنما يُثْركَ مْنْ لا يَسْتَجِيرٌ أن يسَمَيّه ' . تذكرة الحفاظ (١1/١١١)؛‏ وانظر تاريخ مدينة 
دمشق (578/00)؛ سبل السلام اه 6), 

.)517/8( انظر المغني‎ )١( 

(0) مصنف عبدالرزاق (١٠//ا2)9‏ باب دية المجوسي» برقم 4١18497‏ مصنف ابن أبي 
شيبة »)15١05]/0(‏ باب من قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلمء بنحوه. 
برقم 544!؟؛ المعجم الكبير (2»)7600/4 برقم 97/58؛ سنن الدارقطني 2)١59/(‏ 
كتاب الحدود والديات وغيره» برقم *١7؛‏ قال الهيثئمي: " ورجاله رجال الصحيح إلا 
أن مجاهدا لم يسمع عن ابن مسعود ولا من علي ". مجمع الزوائد (599/5)؛ وانظر 
بدائع الصنائع (/رةه 5). 

() سئن البيهقي الكبرى »20١7/8(‏ باب دية أهل الذمة» برقم 217177 قال البيهقي: 
' هذا منقطع وموقوف". 

(4) قال ابن حجر: "روى عن أبيه وعن جده مرسلا". تهذيب التهذيب (288/8). 

(©) سئن البيهقي الكبرى (8/*١٠20؛‏ الجوهر النقي .)21١*/8(‏ 








تدر الجر راجم إلى اجنهاد لإمام دأراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات ووقية أباب الفقه)» 





+5 وو 2 


»- أن وجب كَمَالٍ الدَيْةِ يَعْتَمِدٌ كَمَالَ حال القَجبلٍ فيما يَرْجِعُ إلى أخكام 
اليا وهي لكر وال وال 


ويمكن أن يُنَاّس من وجهين: 

أحدهما : أنَّه قياس مع وجود الَنْصّ. 

الوجه الثاني : أنه مُعَارَضٌ بتعليلٍ انرق منهء وهو أن الكافر قد دخل 
عليه النَفُْضُ نسي كقرةة مر أ يُنْقَص في مقدار الدّية؛ كما دخل 
اللقضن على المراة فت انواكياة بهو أولين: 


الترجيح: 
يتبيّن لي والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الأول» وهو أنَّ ديه 
الذمّي نصفٌ دية المسلم؛ وذلك لِمَا يلي: 


-١‏ صِحهُ وصَرَاحَةٌ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كِ: "أن دِيَةَ الكافر نِضْفٌ دِيَّةِ المسلم": وقد جاء بأسانيد 
مختلفة» وألفاظٍ متعدّدة مِمّا يُقَرَي أنَّ الحديث محفوظ. 

؟ - أنَّ جميع أدلّة الأقرال الأخرى لا تَخُلُو من أحد ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أنّها أدلةٌ عامّة في إطلاق الدَّيّةَ على المسلم والكافر من 

غير تفريقٍ بينهماء وهي مخصوصة بما جاء من نصوص في التّفريق بينهما. 
الأمر الثاني: أنّها أحاديثُ ضعيفةٌ لا تقوم بها حيجة» وهذا هو 

الغالب على أدلة القول الثالث. 
الأمر الثالث: أنّها غير صريحة الدلالة على المُرّاد منها 

ْ والله أعلم وأحكم 
جه مه 


)0( بدائع الصنائع (/ارهه؟). 





«أراء الشيخ الأباني التهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقد)» 








قبل الجزة من جميع المشركين مأ 


المسألة العاشرة:. 


قبول الجزية من جميع المشركين مُطُلَقا7") 


المشركون من عَبّدة الأوثان وغيرهم. هل يُلْحَقون بأهل الكتاب في 
جواز أذ الجزيّة منهم وإقرارهم على دينهمء أم لا يجوز أنُذ الجزية 
منهم» وإنما يُدعون إلى الإسلام أو السّيف؟ 


تحرير محل النزاع : 


أجْمَعَ العُلَمَاءُ على جواز أَخْذٍ الجزيّةٍ من أهل الكتاب من اليهود 
2 : 2 زهع4 
والنصارى» وكذلك من المجوسٍ . 


0298 7 


واتَمََ القَهَاءُ عَلَى أن الجزيّة لا تُقبّل مِنَّ المُرْتَدٌ عَنِ الإشلام ". 


)١(‏ أي سواءٌ كانوا عربا أم عَجَمَا. 

(؟) قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس". الإجماع ص 54» وقال 
ابن قدامة: "إذا ثبت هذاء فإنَّ أَحْدّ الجرْيّة من أهل الكتاب والمجوس ثابتٌ بالإجماع 
لا نعلم في هذا خلافا؛ فإن الصحابة قي أجمعوا على ذلك وعمل به الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم إلى زماننا هذا من غير نكير ولا مخالف”. المغني(25174/9 
55؟؛ وانظر فتح الباري(509/5). 

(5) انظر بدائع الصنائع(/9/9١1)؛‏ تفسير القرظبي(8/١١١)؛‏ الأم(7754/7)؛ أحكام أهل 
الذمة(١46/1١1).‏ 





قبول الجزّة من جميع الشر ركين بطلا أراء الشيخ لاني افتهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقع)» 


واختلفوا فيما عدا المُرئّدٌ من المشركين وغيرهم هل تؤخَذ منهم 
الجزية كما تُوْحَذْ من أهل الكتاب والمَجُوس أم لا تُوْخَذْ منهه؟ اختلفوا 
فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تُقْبل من جميع المشركين» عَرَبَاً كانواء أم عَجَمَا. 


وهو قول الأوزاعي”"', وهو مذهب الما ك7 وهو اختيار جمع 

0-0 8 فى (6) 0. 26 5 © افكت 

من المحققين: كاين م ل وابن القيم والصنعاني 3 والشوكاني”' أ 
وابن عفيضيه 200 واختاره الشيخ ابر 


أدلتهم : 

-١‏ عن يِرَيدَة بن الحصيب ذه قال: "كان رسول الله يكل إذا أَمّرَ أميراً 
سا الس ل عاق بقون ار سل 
المُسْلِمِينَ ا ثم قال: اغْرُوا باسني الله في سيل الله قَاتَلُوا مَنْ 
كَمَْرَ بالله. اغَرُواء 9 لي ولك تتدووك ولة الللولة ؤلة را 
ليذ وإذا لَقِيتَ عَذُوَكَ من الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى ثلاث خِصَالٍء 


)١(‏ انظر عمدة القاري(0١/28)؛‏ تفسير القرطبي(8/١١١)؛‏ فتح الباري(509/5)؛ نيل 
الأوطار(5/8١5).‏ 

(0) انظر تفسير القرطبي(8/١١١)؛‏ شرح مختصر خليل(/57١)؛‏ الشرح الكبير(1/7١5)؛‏ 
حاشية الدسوقي(2/١١5)؛‏ منح الجليل(15/0١5).‏ 

فرق انظر منهاج السنة النبوية(794/0١)؛‏ الإنصاف للمرداوي(:/117١1).‏ 

(5) انظر زاد المعاد(ه/١ة9»؛‏ 45). 

(5) انظر سبل السلام(57/1). 

(1) انظر نيل الأوطار(57/8)؛ السيل الجرار(5/١67).‏ 

0) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (08/8). 

(4) قال الشيخ الألباني: "ومثله في الدلالة حديث بريدة الآتي بعده فإن فيه: 'وإذا لقيت 
عدوك من المشركين» فادغهم ال لاك أحصاله: .. فإن هم أَبَوَا فسَلّهُم الجزية» 0 
هم أجابوك فَاقْبَلَ منهم وكُفٌ عنهم. 47 فل هو أَتَمْ في الدّلالة؛ فانَ لفظ ' 
المشركين * يَحُمْ الكفار جميعاء سواء كان لهم شبهة كتاب كالمجوسء أو ليس لهم 
الشبهة كعباد 0 فتأمل". إرواء الغليل(87/0)»: تحت الحديث رقم 17417. 





«أراء لشي لاني التهية (قسم العاملات وبقية أواب النقم)» قبولالجئة من جمع المشركن ملت 


أو قال: نجلال: فأيَتُهُنٌ ما أجَابُوكٌ ابل منهم وكْفٌ عَنْهُو ' 
ادْتُهُمْ إلى الإسلامء فإِنْ أَجَابُوكَ فاقيّل منهم وكفٌ عنهمء ثم ا 


إلى التَّحَوّلِ من دَارِجِمْ إلى دَارٍ المُهَاجِرِينَ» وأَخْيِرْهُمْ أَنَهُمْ إن فَعَلُوا 
ذلكء فَلَهُمْ ما ِلْمْهَاجِرِينَ وعليهم ما على المُهَاجِرِينَء فإِنْ أَبَوَا أن 
يَتَحَولُوا منهاء فَأخْيرْهُمْ أنّهُمْ يَكُونُونَ كأغرّاب المُسْلِمِينَ» يَجْرِي 
عليهم حُكُمْ لله الذي يَجرِي على المُؤمِنين؛ ولا يَكُونْ لهم في 
العَئِيمَة والفَيْءِ شَئَةٌ» إلا أنْ يُجَامِدُوا مع المُسْلِمِينَ؛ إن هُمْ أَبَوْاء 
فَسَلْهُمْ الجزْيَة: إن هُمْ أَجَابُوكٌ 35 منهم وكُفٌ عَنْهُمُ فإِنْ هُمْ 


أيَؤاء فَاسْتَّعِنْ بالله وقَاتِلْهُم. .00 
وجه الاستدلال: 
عموم الدلالة في قوله: "وإذا َقِيتَ عَدُوّكَ من الْمُشْرِكِينَ... ' فإنَه 


1 


يعم الكناذ جميعا. سواءً كان لهم نيه كتابء كالمجوس» َم 0 لهم 
اننيد كتاذ وناو 
؟- عن مُعَاذٍ ضيه قال: 'بَعَتَّنِي النبي كَكةِ إلى اليّمَنِ وأَمَرَنِي أنْ آحُذَ من 
كل حالم دِيتاراًء أو 007 ا 
أنَّ أهلّ اليمن كان فيهم مشركونء وأهلُّ كتاب, وقد أُمَرَ النَبِنْ كَل 
معاذاً أنْ يأخذ منهم الجزية» ولم يُمَيرْ بين المشركين وأهلٍ الكتاب240. 
“ - القياس: 


وذلك بقياس قَبُول الجزيّةٍ مِنْ عَبَدَةِ الأوْتَانٍ على قَبُولِهَا من أهْل 


.١0/7 ١مقرب‎ 2)١17010/(ملسم صححيح‎ )1١( 

(؟) انظر مرقاة المفاتيح(//1717)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية(9١/؟7)؟‏ الشرح الممتع على 
زاد المستقنع (58/8)؛ إرواء الغليل(857/65)» تحت الحديث رقم 110؟1. 

(9) تقدم تخريجه ص .45٠‏ 

(4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(9 1515/1 537), 





قبل الجزية من جدي المشركين مانا «أراء الشيخ الأأاني انقهبة (قسم الساملات وبقية واب النق)» 


الكتَاب وَالمَجُوسٍِ 3 أن المَجَوسنَ أهْن شِرْكِ لاكتابت لهمء فأخذها منهم 
لين علق أخيها: من ستميع المشركين”. 


نوقش : 

بأنَّ المَجُوس لهم شُبْهَةُ كتاب؛ فَألْحِقُوا باليهود والنصارى. 
و 

وأجيب بأجوبة 


الحواب الأول: تَأن المَجَوسَ لم يكونوا على كتاب أصلاء ولا 
دَانُوَا بدِينٍ أَحَدٍ من الأنبياء» لا في عقائدهم ولا في شرائعهم ؛ وما جاء 
من الأّرِ أنّه كان لهم كتابٌ فَرُفِمَ ورُفِعَتُ شريعتُهم لَمّا وَقَمَ مَلِكْهُم على 


3 
ين لا 0 قا 


الكتاب؛ فإن كتابيهم ”د رُفِمَ وشريعتّهم بَطلّت» 0 ب 
الجواب الثالث: أنَّ كُفْرَ المَجُوس إِنْ لم يكن مثل كُفْرِ عَبَدَةِ الأؤئّان 


فيو أخاظ منه ؟ لأمور: 

الأمر الأول أن غيَاة الأوثان كانوا يعرون عرست الروويية وأنة لا 
خالق إلا الله. وإنما يَعْبّدونَ آلهتهم لِتُقَرْبَهم إلى الله 8؛ بخلاف 
المَجُوس فإنْهم يُقِرُون بِصَانِعَين للعَالم: أحدهما خالقٍ للخيرء والآخر 
خالتي للشّر. 

الأمر الثاني : أنَّ عبّادَ الأوثان لم 1 و نِكَاحَ المَحَارِمء 
والمجوسسٌ ييتَجَلون ذلك. 


(1) انظر زاد المعاد(ه/41)؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع (58/0). 

(؟) جاء هذا الأثر فى مصنف عبداارراق 6,2 باب هل يقاتل أهل الشرك حتى 
يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية» برقم 17 

(*) انظر زاد المعاد(ه/١9,‏ ؟4). 

(5) انظر زاد المعاد(ة/١9,:‏ 45). 








«أراء الشيخ الأبان القهية (قسم المعاملات وبق واب الفقه)» قبل الجزية من جميع المشر وكين مطأناً 





الأمر الغالث: أنَّ مشركي العرب من عُبّاد الأوثان كانوا على بقايا 
من دين ا ع وهل إبراه هيم أَمْضَلٌ من دين المجوس إنْ صَمّ أن 


الوجه الرابع : 5 المتقصود من الجزيّة هو أنْ يكون الحاكمٌ الإسلام» 
وأنْ يلتَزم النّاس بحُكم الإسلام» وأنَّ قِتَالَ الكُمّار لا لإلزامهم بالإسلام» 
ولكن لإلزامهم 0 الإسلامء كما قال تعالى: «إوَئِلُوهُمْ حَقّ لا تكرت 


ب له لمر 
84 


فْنَهٌ وَيَكُونّ لين كُلْمٌ م 


المعقول: 


؛ - أنَّ المقصودٌ بالجزيّة كراد الكافرٍ على دِيئِهِ على وجو مُعَيِّن أو 
مَخْصْوص إذا لم يرد الدعول في الإسلام؛ مع التزامه بحكم 
الإسلام» وهو حاصلٌ لكل كافر: كِتَابِيٌء أو مَجوسِيٌ» أو مُشركِء 
أو ا 


# 


القول الخاني أن 0 لا قبل و ن المُشركِينَ 0-7 0 
ومو مدهي الناة 00 5007" وَابَق 0106 من 
المالكة", 
)١(‏ انظر زاد المعاد(41/0, 95). 
(6) سورة الأنفال» آية رقم 74؛ وانظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (08/8). 
(9) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (08/8). 


(5:) انظر شرح النووي على صحيح مسلو(١١/59)؛‏ فتح الباري(109/1)؛ مغني 
المحتاج(15/4١).‏ 


(0) انظر المغني(577/4)» المغني(517/9)؛ الإنصاف للمرداوي(17/1١5)؛‏ التنقيح المشبع 
| ص 9١5؛‏ كشاف القناع(18/7١١)؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (010//8). 
(5) انظر القوانين الفقهية ص .٠١5‏ 1 








جع السشركن ثطأن 





دأراء الشيخ لاني لنقهية (قسم المعاملات وبقية باب النقه)» 





قبول الجزْية من + 


وجه الاستدلال: 


أنَّ الآية نَنْضِي جوَارَ أَحذٍ الجزيّة مِنْ أَمْل الكِتّاب خَاضَّةَ وَلَا دَلَا 
ِلَمْظ في حَقُ غَيْرِهِمْ من المُشْركين”'". 

نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: َه َم نتف تَخْصِيصٌ أهل الكتّاب بذلك؛ وذلك 
الكتبت»”". 


واجيب: 


أن المَجُوسسنَ كان لهم كتابٌ ثم رفع ). 


الأمر الأول: أن الْمَجَوسَ يَصِحّ أن لهم ا 


الأمر الثاني: أنه الوامع هذا الأثر لم يكونوا بذلك من أهل 
الكتاب؛ إن كتابهم رَفِعَ ؛ وشريعتّهم بَظلَتء ٠»‏ فلم يَبْقَّوا على شيءِ ني 0 


.19 سورة التوبة» آية رقم‎ )١( 

فق انظر فتح الباري(159/50)؛ المغني(51571/4). 
(9) انظر فتح الباري(5/١55).‏ 

)2( انظر فتح الباري50/١55).‏ 

(6) انظر زاد المعاد(ه/١952091).‏ 

(5) انظر زاد المعاد(ه91/0, ؟9). 





«أراء شيخ القباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية باب الفقء)» بول الجةمن جميع المشركن مطل 


الأمر الثالث: أن الله بين أن الكتتاب ترلوعن النيوة والتشارف: 
وذلك بقوله تعالى: «إأن تَفُولُوَا إِثّمآ أنزِلٌ الككب عل مين من قَنَيما". 


03 ان من 


بأن المرادٌ بالكتاب مِمّا اطَلَّع عليه القائلون وهم قريش؛ لأنَّهِم لم 
يَشُتّهر عندهم من جميعٍ الطوائف مَنْ له كتاب إلا اليهود والنصارى» وليس 
في ذلك تين بقِيّة الكشف المتدلة: كالرَّبور؛ وصّحُفٍ إبراهيم» وغير 
0ك 
ذلك 


الوجه الثانى: أنَّ الله خَللهْ أراد بتخصيص أهل الكتاب بالذّكر المَنْبِية 
بطريق الأزلن على تك تعاعده :المخركين .يدون الشنان والكا يق كينا كان 
يُعَاحِذّهمٍ في مثل هدئة الحَدَيْبيّة: وغير ذلك من المعاهدات. فالمعنى على 
هذا: فَاتِنُوا أَهْلَّ الكتاب إلى أن يُعْظوا الجزيةء» وكذلك المشركين من باب 


| ا 


الوجه الثالث: أن آية الجزية لَمَّا نَيَلَتَ أسلم مُشْرِكُو العَرّب؛ فإنها 
نزلت عام تبوك ولم سق عَرَبِيٌ شرك مُحَارِبًا؛ إِذْ كان عام العرب قد 
أسلمواء فلذلك لم يُذكروا في اليو 


الناس حتى يَقُوُوا لا إل إلا أللهء» قَمَنْ قال لا ِلَّهَ إلا ا 
مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بحقه ويَحسنائه على و0 


1 
1 


)١(‏ سورة الأنعام» آية رقم 157١؛‏ وانظر فتح الباري(510/7). 

زفق انظر فتتح الباري2150/50). 

(9) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية .)5١1/19(‏ 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (0219/19 ,)2١‏ 

(5) صحيح البخاري(”/ لا »)٠١‏ باب ذَعُوَةٍ الِيَهُودٍ والتّصَارَى وعلى ما يُقَاتَلُونَ عليه وما 
كَتَبَ النبي كلِةِ إلى كِسْرَى وقَبْصَرٌ وَالذّعْوَةٍ قبل القِثَالِ برقم 7187؛ صحيح 
مسلم(05/1)ء برقم١5.‏ 











قبل الجزية من جميع المشركين ممأناً «أراء لشي لاني افتهية (قسم المعاملات ويقية أواب النتم)» 


وجه الاستدلال: 


البحرية عَامُ يَقْنَضِي عدم قَبُول الجزية من جميع الكمارِ ولم 
يُخَصّصٌ من هذا العموم إلا أمْل الكتاب وَالمَجِوسَ فَمَنْ عَدَاهُمْ من الكُمَارِ 


- أن المُشْرِكِينَ من عَبَّدَةٍ الأوْنَانِ لم يَكْنْ عندهم مُقَدّمَةٌ (سَابِقَةٌ) من 
اللوسيد والكدة وشَرِيعَةٍ الإسلام» فلا حُرْمَةَ لِمُعْتََجِمُ 523200 
لهم كتاث» كاليهود والنصارى» 5 شبهة كتاب» كالمجوس 
القؤل الثاليك: أن الجزية تثبل يق التشركية إلا مشركن العرت. 
وهو مذهب ال وقولٌ عند امال ورواية عن الإمام 
حير 


| 
أدلتهم : 

4 قوله تعالى : هقد أَسَلَعَ الْأَتَيرُ لوم مَأمْلوا لْمْتْرِكينَ حَيتُ وجدشو‎ -١ 
وجه الاستدلال:‎ 


نّ الآية خَاصَّةٌ بمُشْرِكِي العَرَبِ؛ لأ الل مرب على قوله تعاى : 


ا 
مِأْدَإِدًا أَخَلَحَ اكد 1 ل فأفئلواً امسر لْممْرِكِينَ عست وَجَدتموشر 244 ٠»‏ وهي الأشْهُرٌ 
الأرْبَعَةُ التي كان العَرَبُ يُحَرّمُونَ القِتّال فيها0". 


.)١118/(عانقلا انظر المغني(555/9)؛ كشاف‎ )١١ 

() انظر المبسوط للسرخسي(/١56)؛‏ الهداية شرح البداية(؟/١6١)؛‏ مرقاة 
المفاتيح(/477/7)؛ شرح فتح القدير(49/5)؛ الدر المختار(:/198١)؛‏ حاشية ابن 
عابدين(98/5١)؟‏ الفتاوى الهندية(؟//191). 

(*) قال به ابن القاسم وأشهب وسحنون. تفسير القرطبي(8/١١١)؛‏ مواهب الجليل (/0"81. 

(5:) وهي رواية الحسن بن ثواب. المغني(557/9)؛ الإنصاف للمرداوي(:1//ا١5).‏ 

(ه) سورة التوبة» آية رقم 5. ْ 

(90) انظر فتح القدير(59/5)؛ الدر المختار(:/98١)؛‏ حاشية ابن عابدين(198/1). 





«أراء الشيخ الأاني القتبة (قسم العاملات ويقية واب النقه)» قبول الجزية من جيع لمشركن تأت 


2 
ا وءدءب 5/0 2خ م 0 ٍ- 
08 


فيد ال ره 7 
؟ - قَوْلَْهِ تعالى: #ؤقل لِْمُسَلَفِينَ عن الأغراب سَندَعَوْنَ إِك هوم أؤلى بس َدِيرٍ 


ا لذ ينبل :ينه إلا الإشلام ‏ أو السَيك؛ والمغتى 
فالآب اي تقائلرتقم إلى أن تشلمواء .وك بذكن لبقيو" . 

نوقئن من وجهين: 

أحدهما: أنه 5+ ئِيرَ لتَغْلِيِظٍ كُفْرٍ بعض الطَّوَائفٍ على حكم 

ف 

الجزية : 

الوجه الثاني : أن كدر عبدَةالأرقان ليس أعلط1 من كُفْرٍ المَجوس» 
ومع ذلك ققد | حت الجزية من المجوس » وقد تقدَّم هذا الوجه 90 
- عن الؤُهْرِيّ: "أن النَِ يل صَالَحَ عَبَدَةَ الْأَوْنَانِ على الجزْيّةِ إِلّا مَنْ 

كان مِنْهُمْ مِنَ العَرّب كنك 


الحديث صريحٌ أنّ الي يل لَمْ يَأَحْذٍ الجزْيّة من مُشْرِكِي العَربٍ0© 


أن الك شوبة وال 7 


)2عغ2 سورهة 5 آية رقم 0 
(9) 'انظر فتح القدير(51/5)؛ الدر المختار(98/4١)؛‏ حاشية ابن 0000 


(*) انظر زاد المعاد(ه0/١91)»‏ 97)., 

):) تقدم : صن 737 ١١7‏ !؟؛ وانظر زاد. المعاد(ه/١47:9).‏ 

(5) مصنف عبدالرزاق( 0077/٠١‏ باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل 
: الكتاب وتؤخذ. منهم الجزية» برقم 11504. 

(5) انظر المبسوط للسرخسي(5/١56).‏ 

(9) انظر التمهيد لابن عبدالبر(؟/*؟١1).‏ 





قبول الجزية من جميع المشوكين مطأن دآراء الشيخ الأباني الذقبية سم المعاملات وبق أبواب النقه)» 





ابن أحوي. 1 1 قال: إني د ا 


تَدِينُ لهم بها العَرّتُء وتُوّدي إليهم الْعَجَم الجذية "207. 


وجه الاستدلال: 

في الحديث التّفريق بين العَرَبٍ والعَجَم؛ وحص العَجَم بأداء الجزية'". 
نوقش : 

أن لدي :عي 


ه - عن ابن عباس نه أنه كل قال: 'لا يُعْبَلَ من مُشْرِكِي العرّبٍ إلا 
الإسلام أ الشيت 77 


ويُمكن أن يُنَاقش من وجهين: 
أحدهما: أنّي لم أجِدْ له إسنادا. 


الوجه الثاني: على التَّسليم بِأنَّ النبي وق لم يأحُذُها من مشركي 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل(١757/1):‏ برقم 47814 سئن الترمذي(0)750/0 باب وَمِنْ سُورَةٍ 
قو ردقال العرملى: “عد عريثة خدن؟ ١‏ سمن الحناتي 
الكبرى(517/5)» سورة ص.ء. برقم 5 ؛ وصححه ابن حبان. صحيح اف 
حبان(5١/74)؟‏ وضعًّفه الشيخ الألباني إسناده. انظر ضعيف سنن الترمذي ص 715» 
417" برقم 377لا 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي(١/١16).‏ 

(9) أورده الرازي في تفسيره عند قول الله تعالى في سور المائدة: يام لَذِنَ +امنوأً ع 
َك ونسبه للكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي ول لما قبل من أهل 
الكتاب الجزية ولم يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف. غَيّرَ المنافقون المؤمنين 
بقبول الجزية من بعض الكفار دون البعضء. فنزلت هذه الآية؛ انظر التفسير 
الكبير(5١/17)؛‏ الجامع الصغير(١/04١")؛‏ مرقاة المفاتيح(//000)؛ فتح 
القدير(49/5). : 
وجاء عن الحسن مرسلا قال: "أمر رسولُ الله أن يُقَاتِلَ العَرَبَ على الإسلام ولا يَقبَلُ 
منهم غيرّه» وأمِرَ أنْ يقَاتِلَ أهل الكتاب حتى يُعْطوا الجزْية عن يَدِ وهم صَاغِرُون". 
الأموال(١/74)؛‏ المراسيل لأبي داود ص 27147 برقم 75376. 








«آراء الشيخ لاني لفقهبة ([قسم المساملات وبئبة واب الفقد)» قبول الجر من جميع المشركين نطأن 


ار مالم ياخنها قي سنوم' لأنهم م كن 
متت كلها له بالإسلام. 


ولو بقى حينئذ أحدٌ من عبدة الأوثان وبَذَلَ الجزية لقَبِلّها منه. كما 
هلها من عبدة الشلبان :و اران , 


المعقول: 


كت بِأنَّ كُثْرَ مُشْرِكي العرب قَدْ تَمَلّط؛ وسببٌ التَّعْليظ أَمْرَان: 


الأمر الأول: أن النَبِىَ كله نَضَّأْ بين أظهْرِهِمْ والقُرَآنَ نَرَل عَم ٠‏ 
َالمُعْجِرَة في 1 حَمَهِمْ أظهَرُ؛ و فهم أعْرّفٌ بمَعَانِيهِ وَوجوه المَصَاحَةَ فيه » وَكُلَ 


5 2 


0 0 0 قبل ِنْهُ 1 ا شين 


مُشْركون وثنيُون؛ فلا تُوخَحَلُ م: مو اله العاي رم 


0 


-٠‏ أن أل الكتَابٍ إِنَّمَا تُرِكُوا بِالدّمّةِ وكَبُولٍ الجيّة لا لِرَعْبَةِ فِيِمَا يُؤْحَذْ 
منهم ء أو ظمَع في ذلك؛ 0 لِلدَّعْوَةٍ إلى الإسْلام لِيُخَالِطوا المُسْلِمِينَ 
َيَتَأْمُلُوا مَحَاسِنٌ الرسلام وشَّرَائْعَهِ ؛ فيَدْعُوهُمْ ذلك إلى الإسلام. 
وهذا المَعْنَيٍ لا يَحْصُل بِعَقّْدٍ الدَّمّةٍ مع مُشْرِكي العَرَبِ؛ لأنّهُمْ أَهُل 

تَمُلِيدِ ود لا يَعْرِفُونَ سِوّى ) العَادةٍ وتَقْلِيدٍ الآبَاءِ بَلْ دون ما سِوّى ذلك 


سْحْرِيَةٌ وَجُنُوناً؛ فتَعيّنَ السَّيِفُ دَاعِياً لهم إلى الإسْلام”. 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(19/19)؛ زاد المعاد(ه/41). 

0) انظر الهداية شرح البداية(5/١5١)؛‏ الدر الجت ا ر/ 0 حاشية ابن 
عابدين(98/5١)؛‏ المغني(557/9). 

*) انظر المغنى(557/94), 

(4) انظر ص 1 لل 

(8) انظر بدائع الصنائع(/7/١١١)؛‏ شرح فتح القدير(191/5). 


قبول الجزية من جميع المشركين مقا 





أراء الشيخ اياي لفقهبة (قسم المعاملات ويقية واب النقم)» .. 


اكرجة 
يتبيّن لي - والله أعلم أن الرّاجح هو القول الأول وهو قبول 
الجزْيّة من ب جميع المشركين ؛ وذلك لما يلي : 


١ 


صِحَّةَ وصَرّاحَة حديث بُرَيدَة ضَينهء وفيه: "وإذا لَقِيتَ عَدُرّكَ من 
المُشْرِكِينَ فَادْمُهُمْ إلى ثلاثِ خِصَالٍ: وذكر من هذه الخِصّال 
الجزيّة"”''» فالحديث صريحٌ في قَبُول الجزيّة من المشركين» ولم 
يُمَيّذها بعرب أو بِعَجم. 
لم أجذْ في أدلة الأقوال الأخرى ما يمنع من قبول الجزية من 
المشركين» وهي لا تخلو من أمرين: 
ما أنْ تكون غير ثابتة 
أو أنّْ تكون غير صريحة في الدَّلالة» فقد جاءت أدلَّةٌ بنبوت أذ 
الجزية من أهل الكتاب» وأخرى في ثبوتها للمّجوس» وليس فيها ما 
يَمْنع دخول غيرهم. 
أن الجزية لم يَنْزِل حُكمُها إلا بعد انتهاء القتال مع المشركين؛ 
ولذلك. لم يُذُكروا في آية الجزية. 
أنه لو كان الشّرْك مانعاً من أَحْذٍ الجزيّة» لكان المُجوس أولى بالمَنْع 
نهم أشركوا في توحيد الألوهية فَعَبّدوا الئَاره وأشركوا في توحيد 
الزيوسة فانموة القن اللكووة اللرق “و21 

والله أعلم وأحكم 

© ج» 


)00 صحيح مسلم(#/ لاه 11). برقم١‏ 309/7. 
(0) انظر زاد المعاد(0/١29‏ 975). 


أراء الشيخ اياي اننتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 






جواز المثات اذاي وشروط ذلك 


جواز العَمِلمّات الفِدّائيّة'), وشروط ذلك 


تحرير محل النزاع : 
لا خلافة بين أل 00 ل اعتراضاً على 


قضاء الله وقدره» ويُسَمّى الانتحاد* 


00 


00 
22 


وأجاز الأئمةٌ الأربعةٌ وغيرهم الْغْمَاسنَ المُسْلِهِ!” في صَفٌ الكُفار 


اخَتَرْتٌُ تَسْمِيَتَها , ب: (العمليات الفدائية) لأنّها - في نظري - لا تَدُلّ على حكم بالتُحليل 


أو التحريم» فهو عنوانٌ حِيَّادِي» بخلاف مَنْ سَمَّاها: (العمليات الاستشهادية) مُجَوََّا 
لهاء ومَنْ سَمَّاها: (العمليات الانتحارية) مُحَرَّما لها. 

وَالفِدَائِيّة: لغة: من قَدَى يفدي فِدَىء وفداءاًء وفدى إذا أعطى مالاً وأَحَذٌ رجلاًء 
والفِدَاءٌ: فِكّاكٌ الأسِير. انظر لسان العرب(16١/1494:١2١)»‏ مادة: فدى؛ النهاية فى 
غردن الأتر (5)491/6 والقداق > المجامد فن شييل اله أو الوطن ممشيا بنقسه 
المعجم الوسيط: (51/8/5). ١‏ ْ 

والمقصود بالعمليات المِدَائيّة في هذه المسألة: هي أعمالٌ مَخُصوصة : يقوم بها المجاهد 
في سبيل الله بقصد الإثخان في العدو مع تيقّنه بأنّه مقتول. انظر المخاطرة بالنفس 
ص 0١‏ ٠ثاء‏ 9ء ٠4؛‏ العمليات الاستشهادية فى الميزان الفقهى ص8؟؛ الجهاد 
والقتال في السياسية(؟/1401). ١‏ 1 

قال ابن حزم: #واتفقوًا أنه لا تجز لأخل أذ يقتل تفنتة* . مرايت: الإجماع (1/اه١).‏ 
الانْغْمَاسُ: من العَّمْسء قال ابن فارس: "الغين والميم والسين أصلٌ واحدٌ صحيح يَدُلَُ 
على عط الشيء يُقَالُ: عْمَسْتٌ النَّوب واليّدَ في الماء إذا عَطظَتُهِ فيه. مقاييس اللغة (45/4). 








جواز الهيات الِدَائة وشروط ذلك دأراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 


وإنْ غَلَبَ على ظَنّهِ أنهم يَقْتُلونّه إذا كان في ذلك مصلحةٌ للمسلمين”". 
واختلفوا في فيا لد الاقِْحَامٍ على الأعداء بحزام ناسفب من 
المْتَفْجَرَات أو غيرها مما يُشبهها ؛ رغبة في الشََهَادَ فيكون المُفْتحم أوَّلَ 
المَفُتولينء ويقَثّلٌ معه عدداً من الأعداء» وتَسَمَّى: 'العمليات الفدائية» أو 
العلميات الاسْيَشْهَادِيّة أو ا الانْيِحَاريّة " فهل هذه العَمَلِيَّات 
جائزة؟ وهل هي من الجهّاد في سبيل الله؟ أو أنْها من قَبيل قَثْلٍ النفّس؟ 
والمسألةٌ بهذه الصّفة من المسائل النَازِلّة التي لم تَكُنْ من قَبْنُء ولها 


صوز ر متشابهة 0 


-ت والمقصود هنا: الدخول والغَوْص في صفوف العدو وقِتَالِهِم. انظر النهاية في غريب 
الأثر (/87"). 
وسْمّي الانْفِمَانُ في العدو؛ لأنَّه يَغِيبُ فيهم كالشَّيء ينمّوس فيما يَعْمُرُه. انظر قاعدةً 
الانغماس في العدو لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 77. 

)١(‏ قال النووي: "وقد اتفقوا على جواز التَعْرِيرٍ بالنفس في الجهاد في المُبَارَرَة ونحوها". 
شرح النووي على صحيح مسلم (الاما). 
وقال ابن تيمية: "ولهذا إِجَوَرَ د الأئمةٌ الأربعةٌ أنْ ينعمس المسلمٌ في صَفٌ الكفار» وإِنْ 
غَلَبَ على ظَنّْهِ أنْهم يَفْتُُونَه إذا كان في ذلك مصلحةٌ للمسلمين' . مجموع الفتاوى 
)8/ اللي 
وقال أي يضاً: وليس في ذلك إلا خلاف شاذ "» واستدلٌ على هذه جواز الانْغِمّاس بالكتاب 
والسئنة والإجماع. الامقداسي راجلا اي وام ابن تيمية ص 51 ؛ لا 
ونقل ابن حجر عن المهلب قوله: "وقد أجمعوا على جوز تَقَحَمِ المَهَالِكٍِ في 
الجهاد". فتح الباري (؟١0717/1).‏ 
وانظر المبسوط للسرخسي (١٠/77)؛‏ تفسير القرطبي (777/1؛ 754)؛ أحكام القرآن 
لابن العربي (١/117١)؛‏ الأم (79/4١)؛‏ مجموع الفتاوى (77/4/50)؛ الجهاد والقتال 
في السياسة الشرعية ص7944١!؛‏ تذكير النفس بحديث القدس ص”4. 

0( 7 صور هذه العمليات ما يلي : 

أن يَمْلاْ المجاهد حَقِيبته أو سيّارَته ثم يَفْتَحِمّ على تَجْمْعِ العَدُوٌ ويِفَجُرَ نفسه. 
١‏ - أن يقوم الطيّار المجاهد بإسقاط طائرته على شك من تَكنَات العدو لقتلهم. ٠أو‏ 
يسقطها على هدف عسكري حَيّوِيَ بالنسبة للعدو لتَذْمِيره. 
- أن يَقُودَ المجاهد زورقاً مليئاً بالمُتَمَجرَاتَء ثم يَقْصِدُ به سفينة العدو ويَرْتََطِم بهاء 

ويُمَجَر الزَّوْرَقَ ليُغْرِقٌ السفينة. 





«أراء الشيخ الأباي اقتهبة (قسم المعاملات ويقية أبواب الفق)» جواز المييّات البدَاية وشروط ذلك 


وقد اختلف فيها العلماء المَعَاصِرون على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز العمليات الفِدائيّة بشروط. 


وهو قول جمع من العلماء والباحثين المعاصرين"'''. منهمء الشيخ 
عبدالله ابن حميد”". والشيخ عبدالله ابن منيع””"» الدكتور وهبة 
الرخيلي 1 والشيخ أجكد ككار "" إدوالدكون جلمان العودة “1 والدكون 
عجيل ا والدكتوو عمو سلعنان الأعه 39 والدكفور واف فايل 
التكروري 0 وهو قول الشيخ الألباني” 6 


- 4 - أن يلك حزاما ناسِفًا على جسمه ثم يَنْمّمِسَ داخل العدو وبَّجَرٌ نَفْسّهه وغيرها من 
الصور المشابهة. انظر الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ص ١50١؛‏ العمليات 
الاستشهادية فى الميزان الفقهى» نواف هايل» ص©0” - 

.78 انظر العمليات الاستشهادية تأليف: هاني عبدالله الجبير ص‎ )١( 

(0) انظر المخاطرة بالشين صن 11 العمليات الاستشهادية تأليف: حاتي عبدالله الجبير 
ص 047 ورأي الشيخ وإِنْ كان ظاهره الجواز بإطلاق إلا أنَّهِ مَحْمُولٌ على ما إذا كان 
ذلك بإذن ولي الأمر. 

(0) انظر المخاطرة بالنفس ص 5١١؛‏ العمليات الاستشهادية تأليف: هاني عبدالله الجبير 
ص ا9. 48. 

(4) انظر المخاطرة باللفين عل اك 

(0) المفتي العام في سوريا. انظر المخاطرة بالنفس ص8١1١.‏ 

(5) انظر المخاطرة بالنتفس ص .1١١١>‏ 

0) انظر المخاطرة بالنفس ص 21١97‏ 118. 

(6) انظر المخاطرة بالنفس ص 177. 

(9) وقد ألّف فى هذه المسألة كتابا سمّاه العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي. انظر 
من الكتاب ص؟١١.‏ ْ ١‏ 

)09١(‏ أورد الشيخ الألباني حديث أبي أيوب الأنصاري وليه ؛ وفيه: : 'فحَمَلَ رجل من المسلمين 
على صَفٌ الروم حتى دخل فيهم؛ فصاح به الناس وقالوا : سبحان الله! تُلْقِي بِيَدِكَ إلى 
التَمُلْكَة ٠‏ فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: : أيها الناس» إنكم تَتَأْوّلون هذه الآية على هذا 
التأويل . ..'. قال الشيخ الألباني: 'وفي الحديث ما يدل على جواز ما يُعرف اليوم 
بالعملباكةالاتجدازية الي قوم روا معن لقاب الجنيلم عبد اعناء الله ولكن لذلك 
شروط». من أهمها أن يكون القائم بها قاصدا وجه الله والانتصار لدين اللهء لا رياءً ولا 
سمعة» ولا شجاعة؛ ولا يأسا من الحياة". صحيح موارد الظمآن :)١19/5(‏ حاشية رقم 7. 
وانظر العمليات الاستشهادية تأليف: هاني عبدالله الجبير ص 89 .3١‏ 


(00 


00 
قرف 


حق 
)2 


جراز القيليّات الفذاثة» وشروط ذلك 








«أراء الشيخ الأياني فتهي (قسم المعاملات وبقية أبواب النقه)» 


أنْ تكون هذه العمليات حال قيام الجهاد الشرعي الصحيح. 

أن تكون بإذن ولى الأمر وقائد الجهاد»ء ولا يجوز لأفراد الجَنّد أن 
يقومون بذلك إلا بعد إذن الإمام أو القائد”"©. 

ألا تحصل المَصْلَّحةٌ إلا به؛ فإِنْ أُمْكَنَ قَِتَالَ الكفار المُحَاربين 
أو تَفْجِيرَهُم بوسيلة أَخْرّى فل" تجوز هذه ١‏ لمات 

ألا تكون هناك مفسدةٌ تَرْبو على مصلحة هذه العمليات؛ كأنْ تزيد 
قبراوة الكنان على المتسليي 7 . 

أن كقل فى كقان محاوبية 'أغلتوا ارت عل المسليه” ". 


أدلتهم : 

أنَّ العمليات الفِدائيّة تُقَانُ على مسألة الانْغِمَاس في صفوف العدو 
انغماسا لا ا معه حياة» ويغلب على ظنه عدم النجاة» ويدل 
لذلك الأدلة التالية: 


الدليل. الأول: عن أسْلمَ أبي عَمْرَانَ التجيين؟؟ قال "كنا بعدينة 


هذان الشرطان لم أجدهما مكتوبين من كلام الشيخ الألباني في شيء من كتبه» ولكني 
سمعتها في بعض أشرطته» في سلسلة الهدى والنور» شريط رقم 189+ سؤال رقم 7 
وشريط رقم ١٠5لا‏ سؤال رقم 271 وذكرها أحد تلامذة الشيخ الألباني» وهو الشيخ مشهور بن 
حسن آل سلمان. انظر تقديمه لكتاب جهود الإمام الألباني ناصر السنة والدين في بيان عقيدة 
السلف الصالحين تأليف: أحمد الجبوري ص ١؛‏ وانظر العمليات الاستشهادية تأليف: 
هاني عبدالله الجبير ص 44١-84‏ تذكير النفس بحديث القدس ص79 7لا. 

وانظر المخاطرة بالنفس ص .١١١‏ 

انظر العمليات الاستشهادية تأليف : هانى عبدالله الجبير ص 94!؛ المخاطرة بالنفس ص .١١8‏ 
انظن العسليات الامتتشهادية تالبك هاتى عيدات لكي من 448.908 المتخاطرة 
بالشن من 1318: 1 

انظر المخاطرة بالنفس ص .١١6‏ 

أسلم بن يزيد أبو عمران التجيبي» المصريء ثقةٌ من الطبقة الثالثة. تقريب 
التهذيب(١1/1١٠1).‏ : 






جواز الفيليّات الاي وشروط ذلك 





«أراء لشت الأاني اققهية (قسم المعاملات ويقبة أراب النقد)» 


الرُوم فَأخْرَجُوا إلينا صَمَاْ عَظِيما من الرُوم فَخَحرَجٌ إِلَيْهم من المُسْلِمِينَ مِْلْهُمْ 
أو أكْثَرٌ وعلى أَمهُْلٍ مِضْرّ حَقْبَةُ بن عَامِرٍ وعلى الجَمَاعَة قَضَالَةُ بن 
عبَيْدِ وه نَمل وَل من المُسلِينَ على سنك الُوم حنى دخل في 
قَصَاحَ الناس وقالوا: سُبْحَانَ الله! يُلْقِي بِيَدَيْهِ إلى للك فقام أبو كين 
ققال: يا انها النامن م 0 عله اليه هذا لتيل وإِنْما أَنِْلتْ هذه 


سوة لظ م 


الي فِينَا مَعْشَّرَّ الأنْصَارٍ لما أَعَزَّ الله الإسلامَ وكثْرٌ نَاصِرُوهٌُ فقال بَعْضْنَا 
لون 1 دون رسول الله يلي -: إنَّ أَمْوَالَنَا قد ضَاعَتٌُ وإِنَّ الله قد أَعَد 
الإشلام 0 َاصِرُوهُ فلو أَقَمْنَا في أَمْوَالِنَا فَأَصْلْحْنَا ما ضَاعَّ منها فَأَنْرَلَ الله 
على نَبِّهِ 5 يَرْدُ عَلَيْنَا ما قُلنا: فصا فى سيل آم ولا ُلشها ينيك يل 
كد وني إِنّ أنَهَ يي التنيينَ 469 فكانث التَهُْلّكَةُ الإقَامَةَ على 
الأمْوَالِ وإِضْلاحَهًا وتَرْكُنَا العَرْرَ فما زَالَ أبو أيُوبَ شَاخصا في سَبِيلٍ الله 
حتى ذُفِْنَ بأَرْضٍ الرُوم"7". 

الدليل الثاني: عن أبي هُرَيْرَة دنه عن رسول الله يكل أنَهُ قال: 'مِنْ 
عير امغاش النامل لهم رَجْل تيك عِنان فرَسه في شيل الله يطير 


)١(‏ قَضَالَةٌ بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيء أوَّل ما شهد أحداء ثم نزل 
دمشق» وولي قضاءهاء ومات سنة 08ه وقيل: قبلها. الاستيعاب(/1577١)؛‏ تقريب 
التهذيب(١555/1).‏ 

() خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» أبو أيوب من كبار الصحابة» شهد بدرا ونزل 
النبي يِ حين قدم المدينة عليهء مات غازيا الروم سنة ١5هه‏ وقيل بعدها. 
الاستيعاب(575/5)؛ تقريب التهذيب(١/184).‏ 

(0) سنن أبي داود »)١7/(‏ باب في الحجَرْأةِ والجبُنء برقم ؟١0؟؛‏ سدن العرمدي 
15/0 باب ومن سُورَةٍ البَقَرَق برقم ”م59 قال الترمذي: "هذا عدي حَسَنٌ 
صَحِيحٌ غَرِيبٌ "؛ سنن النسائي الكبرى (599/5)» قوله تعالى: «إولا تُلْمُوا يريم إل 
للك 4 ٠ ١‏ برقم 6#4؛ وصححه ابن حبان. صحيح ابن حبان »)4/١١(‏ ذكر الإخبار 
عما يجب على المرء من ترك الاتكال على لزوم عمارة أرضه وصلاح أحواله دون 
التشمير للجهاد في سبيل الله وإن كان في المشمرين له كفاية» برقم ١4171؛؟‏ وصححه 
الألبانى. السلسلة الصحيحة(١/49)»‏ برقم 7١؛‏ صحيح موارد الظمآن 2١١48/5(‏ 
8) بركم 1385. 





جواز لمات الاي وشروط ذلك «أراء الشيخ الأأاني الفقهية (قسم المعاملات وبقبةأواب النقد)» 


كُلّمَا سمع هَيِْعَةَا'' أو فَرْعَةَا" ظَارَ عليه يَبْتَفِي القَئْلَ والمَوْتَ مَظَانّهُ . 
الحديث"20, 


مو إلى 1 وَعَرْضهَ 0 0 قال: يقول 0 سن ل 
الأنْصَارِيُ”*': يا رَسُولَ الله» جَنَةٌ عَرْضْهًا السماوات والأرْضُ؟! قال 
نعم قال: بخ بخ فقال رسول الله يلِ: ما يَحْمِلْكَ على قَوْلِكَ: بَخ 
بَخ؟ قال: ل وال يا رسول انه ]لا رجاءة أن 00 من 3 قال: فإِنَكٌ 
من أَمْلِهًا فأخرج تَمَرَاتِ من قَرَنْهه فجعل َكل مِنْهُنَ نهن ثم :قال4 لين آنا 
0 تَمَرَاتي هذى إِنّهَا لحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ 00 ل اكات رن 
0 
َم فَائَلَهُمْ حتى قُيِلَ 


وجه الاستدلال: 


أن هذه الأدلّة فيها جواز ا في الكفار والتّعَرْضٍِ للشهادة 
والعملياثُ الفدائيّة من ذلك امش كاين 


الدليل الرابع : قِضَّة أصحاب الأخدود والغلام» من حديث صهيب ونه*) 


)١(‏ الهَيْعَة: الصوت الذي تَفْرَعُ منه وتَحَافُه من عَدُوْ. غريب الحديث لابن سلام (1/1)؛ 
النهاية في غريب الأثر (7417/0)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (00/1. 

(0) المَرْعَةُ: النهوض إلى العدو. شرح النووي على صحيح مسلم (0"0/11. 

. )6 صحيح مسلم (190/0)» برقم ١1884‏ 

(4) عمَير بن الحمّام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري شهد بدرا 
وقتل بها شهيدا. انظر الاستيعاب714/0١)؛‏ الإصابة(8/4 1لا 0715). 

() قوله (بَخ بَخْ)» ويُقَال: (بَخ بَخ) فيها لغتان» وهى كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه 
في الخير. شرح النووي على صّحيح مسلم .)40/١(‏ 

(5) صحيح مسلم .)١51١/“(‏ برقم 1401. 

0) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (47/11)؛ صحيح موارد الظمآن (؟/119)», 
حاشية رقم 7 

(4) صهيب بن سنان بن مالك من بني زيد مناة بن النمر بن قاسط النمري» أبو يحيىء 
وأمه من بني مالك بن عمرو بن تميم» وهو الرومي». قيل له ذلك؛ لأن الروم َوه 
صغيراء. يُقَال: اسمه عبدالملكء. وكان أحمر شديد الصهوبة تشويها حمرة - 






زاء الشيخ الأباني النتهية (قسم المساملات ويئية أبواب النتم)» جواز الهيقّات ارايت وشروط ذلك 





وفيها: "فقال الغلام لِلْمَلِكِ : إنّكَ لَسْتَ بِقَاتَلِى حتى تَفعَلَ ما آمُركَ بوء قال 5-7 
0 الح الاين ف عدوا ولي على جذع. ا 
نك إذا َعَلتَ ذلك ١‏ لي ع الس في م صر ةاجد. وله على جل 
للدم عم قال في ذه لاضع بي شاو ني زفي ال 
قُمَانَ) فقال الناس : آمَنَا رب العُلام» آمَنَا برب الغُلام» آمَنَا برب الغُلام. . 

5 60 
الحديث " 


وجه الاستدلال: 


أن فِعْلَ الغلام في دلالته للمَلِك على طريقة قَيْلهِ يَدلُّ على جواز قتل 
الإنسان نفسه إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين» والعمليات المِدائيَة 
تلضل فى هذا المع 0 

نوقش من عِدَّة أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ هذا شرعٌ من قبلناء وهو حُحسََةٌ إلا إذا جاء في 
شرعنا ما يعَارضه» روا كانه عر لمن كار ا ةلاد 1 كما 
قال تعالى: قيربا إل بَاريكن كاكلا أنشك كلم حي لكر عِندَ يريم كََابَ 
1 ثمّ جاء في شرعنا ما يُعَارضه كما في قوله تعالى: '«إولا تفلو 


م 9 5 كن ب يها . 


ت كان من كبار السابقين البدريين توفي سنة 4لاه. سير أعلام النبلاء(؟//11: 18)!؟ 
الاستيعاب(؟9/77/1ا)؛ الإصابة(/00559١55).‏ 

)١(‏ الصّدغ: هو ما انْحَدَرَ من. الرأس إلى مَرْكْبٍ اللّحْييْنَه وقيل: هو ما بين العين والأذن. 
انظر لسان العرب (579/8)» مادة: صدغ؛ فتح الباري (01/57/5). 

(؟) صحيح مسلم (5100/5)) برقم 7٠٠0‏ في قِضَّةَ طويلة فيها قصة أصحاب الأخدود.. 

ف انظر شرح النووي على صحيح مسلم 1 )؟ مجموع الفتاوى .)05١/58(‏ 

(4:) سورة البقرة» أآية رقم 54. 

(5) سورة النساءء آية رقم 059 وانظر قاعدة الانغماس في العدو لابن تيمية ص 7".؛ 
تذكير النفس بحديث القدس ص "8لا. 





جواز لمات قداث وشروط ذلك «أراء الشيخ الأباني اتهبة [قسم المعاملات وبق واب القم)» 





الوجه الثاني: أنه لا يصِحٌّ القياس على فعل الغلام لأنّه فعل ذلك 
بإلهام من الله أو كرَامة ؛ ذل لذلك أمور: 

الأمر الأول: قول الغلام للملك: 'إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حتى تَفْعَلَ ما 
آمَرْكَ به" وهذا من علم الغيب لا يعلمه إلا بتعليم الله له. 


الأمر الثاني: جاء في الحديث: "أن العُلامَ يُبْرِئُ الأكمه والأَبْرصّ 
ويْدَاوِي الناس من سَائِر الأدْوّاء فُسَمِعَ جَلِيسرٌ لِلْما للملك كان قد عَمِيَ فَأَنَاهُ 
بِهَدَايَا كَثِيِرَةِ فقال: ما هاهنا لك أَجْمَعٌ إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفى 
أحَداً إنما يشفى الله. فإِنْ أنت آمَنْتَ بالله دَعَوْبٌ الله فُسَمَاكَ فامّنَ بالله 


- 


فَسَفَاةٌ ال "20 


الوجه الثالث: عدم التّسليم بأنَّ الغلامَ قَتَلَ نَفْسَّه؛ٍ بل قُيِلَ بيد 
المَلِكء وإنَّما دلّه الغلام على طريقة قتله» وهذا يختلف عن العمليات 
الفدائيّة فى الوقت الحاض”". 


الوجه الرابع: على التسليم بجواز القياس على قصّة الغلام فلا بُدَّ أن 
يقد ذلك بوجود مصلحةٍ ضرورية عظيمةٍء عامّق قَظويّة". 


الدليل الخامس: حديث أبي سعيد الخدري ونه في قَضَةَ يأجوج 
ومأجوج. وفيه: ا فَبَيْنَا هُمْ على ذلك إذ بَعَنثٌ الله دُودأ في أَعْنَاقِهِمْ 


مه 


وه شمف 


شين اشير الذي يَحْرُْحُ في أعناقهم» فيصبحون مَوْنَى لا يُسْمَعٌ لهم 


)١‏ انظر تذكير النفس بحديث القدس ص الاء لالا. 

(9) انظر تذكير النفس بحديث القدس ص 8. 

انظر شرح رياض الصالحين (١1/1١57)؛‏ تذكير النفس بحديث القدس ص /الا. 

(4) النَّمَف: واحده نَعَفَةَ» وهو الدُود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم. لسان العرب 
(03778/9)» مادة: نغف؛ غريب الحديث لابن سلام (3077/5)؛ النهاية في غريب الأثر 
(85/0). 

(5) عند أحمد كنغف الجرّار» وعند غيره وهو الأكثر نَعَّف الجرّادء أي يأخذ بأعناقهم 
النّغف كما يأخذ بِالجَرّاد فيموتون موت الجراد. انظر فتح الباري (17/١11)؛‏ كنز 
العمال .)١159/1١5(‏ 






داراء الشيخ القباني الفتهية (قسم العاملات ويقية أبواب اتنقد» جواز الفيليئات الِدَائة: وشروط ذلك 





عدل ع افتقول التتلمون: ألا برشل يضري ننسة لطر ما قعل هذا 00 


َو ما 
أنه 


مَفَنُو 


قال: ل جو للق يا 02 0100 على 


وه فيْتَادي : يا 0 ألا 


أَبْشِرُوا؛ فإن الله قد كُمَاكُمْ عَدُرَّكُمْ ... الحديث"07. 


الدليل السادس : عن أبي موسى الأشعري ونه : قال رسول الله وَكةِ: 


إن ا الجن يت 0 اسرد 5 جل ا فقال: يا 


0 أُصْحَابهِ ال 0 رأ علي السلا 2 عد جَدَْ سيفه َأنْقاك ' 2 
إن العَدوّ ا ا 


الداول الجاع في قصة جعفر بن أبي طالب َيه في معركة مُوْ نه : 
أنه اهْنَحَمّ عن فَرَسِ له شقراءء فَعَقَرَهاء ثم قاتل القوم حتى قُتِل00). 
قال عبدالله بن عمر ويا : "كنت فِيهِمْ في يَلْكَ الغَرْوَةِ فَالْمَمَسْنَا 


جَثْفَرَ بن أبي طَالِب فَوَجَدَْاهُ في القَثلَى ورَجَدْنَا ما في جَسَدِه بضعاً ويِسْعِينَ 
سووعهم م وعم م ١‏ م 1 
من طَعلنة ورَميَة 


الدليل الثامن: عن مُدْرِكِ بن عوف"" «أنه كان جالساً عند عمر طَىئه 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (//ال): مسند أبي سعيد الخدري مَلِئه؛ برقم 11 سنن 
ابن ماجه 2)١1757/5(‏ باب فِمَْنَةَ ة الدَّجَالٍ وَخُرُوجٍ عِيسَى بن مَرِيم وَخُرُوج جوج 
وَمَأَجُوج برقم 64؛؟؛ صححه ابن حبان. صحيح ابن حبان (55/10؟)؛ وقال 
الألباني: " حسنٌ صحيح " ٠‏ صحيح سنن ابن ماجه( 0078/9 برقم تتضرفرة 

(؟) رسّ: الرَّث: الثوب الخّلق البالى. انظر: النهاية: .)١9355196/9(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم *190. 

(5) سنن أبي داود (54/0): باب في الذَّابّةِ تُعَرْقَبُ في الحَرْبِ»ء برقم “ا/ا10ء قال أبو 
دَاوُد: "هذا الحَدِيتُ ليس بالقَّوِيٌ". وحسنه الألباني. صحيح سئن أبي داود(117/1)) 
برقم 781/8 

(9) صحيح البخاري »)١9014/4(‏ باب غزوة مؤتة من أرض الشامء برقم .5١١1‏ 

(50) هو: : مُدْرِكُ بن عوف البَّجَلِي» ٠‏ مُخْتَلَفتٌ في صحبته واتصال حديئه: روى عنه قيس بن 
حازم» وقيسٌ يروي عن كبار الصحابة» ويروي مُذْرِك هذا عن عمر بن الخطاب 7 نه 
الاستيعاب. لابن عبدالبر: (/5:” - 550). 





جواز الكيثات الِدَائة وشروط ذلك «أراء الشيخ الأأاني الفتهة (قسم العاملات ويقية واب النتد)» 


فذكروا رجلاً شَرَى نفسّه يوم نَهَاوَنْدء فقال: ذاك والله يا أمير المؤمنين 
خالي» زعم الناس أنه ألقى بيديه إلى التَهْلكّة. فقال عمر #5ه: كذب 
أولكك 4" بل هومن الذية اشتووا الآخرة بالدتياء"ك. 


تيك نه ادن بد رجا الس بيه فجلس البراء بن مالك 
يه" على تُرْسٍِء فقال: ارفعوني برِمَاحُكُم فأَلقُونِي إليهم» فَرَفْعُوه 
برمّاحجهم فَأَلقَوُه من وراء الحائطء فَأذْرَكُوه قل فتل منهم عشر عشر لم 


وجه الاستدلال: 


أن هذه الأحاديث تدل على 0 الاسام في 0 مع غلبة الظَنّ 


نوقشت هذه الأدلة من وجهين: 


أحدهما: بأنّها في غير مَل النزاع؛ وذلك أن الانْغِمَاس في العدو 
مع وجود احتمال النجاة جائرٌ باتّفاق الأئمّة الأربعة؛ بخلاف مسألة 
العَمَليّات الفذائية التى يُفَجر المُجَاهِدٌ فيها نفسّهء فإن احتمال التّجاة غير 
موجوة» :وذلك أن الفدائئ ول المقترل 22 
٠ 8 " 7‏ برقم ٠‏ مصلف 3 أبي شيبة 9 0 ابي 0 في فضل 
الجهاد 0 عليه د كه ١‏ ؟ ع 0 ا 1 الباري 0 
عدي 0 ا النجاري» السي البطل الكدار حت ا الله ل 
وأخو خادم النبي كلد أنس بن مالك» شهد أحداء وبايع تحت الشجرة» وقد اشتهر أن 
البراء قَتَلَ في حروبه مئة نفس من الشجعان مباردة جاء عن النبي كل أنه قال: 'كم 
من ضعيف مُتَضَعُفٍِ ذي طْمْرَيْن لو أقسم على الله لأبَرّهُ منهم البراء بن مالك" استشهد 
يوم فتح تستر سنة عشرين. سير أعلام النبلاء(2190/1 0 الإصابة(١/17/9؟).‏ 
إفرة سنن البيهقي الكبرى (2)55/9 باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين» 
برقم 410/٠١‏ المنتظم (5788/4). 
() انظر تذكير النفس بحديث القدس ص250 55. 





طأراء الشيغ الأباني انتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» جواز الفييات البذاية. وشروط ذلك 


بأن عَلْبَةَ الظنّ تََرّلُ مَنْزْلَةَ اليقين في غالب الأحوال وأكثر الأحكام؛ 


ذا سناة تمان ]5 قلي هل طن العا ) قكدلاك يجو إن يقن 
: 222 
ذلك . 


ويُمكن أن يُمْترَض : 

أن الالتعامق تت الحدو داحتال لتنا من الموعة فاجيانا يكون 
احتمال النّجاة كبيراً» وأحيانا يكون قليلاء وأمًا العَمِلِيّات الفِدَائيّة فاحتمال 
النّجاة مُنْعَدِمُ؛ فالمَرْق بين المسألتين واضح 


الوجه الثانى: أن القياس غيرٌ ظاهر؛ فهناك فروقٌ بين الاتفماس) 
والعمليّات الفدائيّة؛ وذلك لأمرين: 


الأمر الأول: أن مسألة الاتعمامن تكون مع وجود صَفتٌٌ القتال» فإذا 
انعمس المجاعد تَشْرًا بفئة اليجاهدين على العدى» نيخدت التضر وأمًا 


عم # 


ل ا 


الأمر لكاي أن الذي نكمي لم يُفقل يَمَتل نفسه» انين فيل بأيدي 
العدو. هذا إن فيل ؛ وأما التُفجير فأوّل ما يَفْثّل المُفَجَر نفسه » وهذا ققََ 
:0020 
مؤر 20. 
؟ - القياس 


قيانن الفحليات الفداكة على مسألة كزين الكفان بالمسلعين 5 توذلك 
أن الكتان :]قرسو لوالعسلنين نولا تفكن تلم إلا بتعل «المساميو: 
فإنهم يقتلون ومَنْ تَتَرَسُوا بهم. 


)١(‏ المبدع: 6/8 ؟؛ المخاطرة بالنفس ص 4١77‏ قال الشاطبي: "والحكم بغلبة الظن 
أصل في الأحكام". الاعتصام .)١57/5(‏ 

(؟) من كلام الشيخ عبدالعزيز الراجحي. انظر الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية 
ص 5لا١ا.‏ /الا١,‏ 








جواز القبيات داق وشروط ذلك دأراء الشيخ الأباني الفقيبة (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» 





وف نال العمليات القداثة كذللف إل أله فى سالة التترمن يكون 
العدو هو الذي عرض المسلمين للقتل» وفى العمليات الفِدَائية يكون 
الفِدَائى هو الذي عَرَض نفسه للقتل. 

والجافع نين المسالنين الهسا قثن مسلم نيد كشلمء قفي :متالة 
التَتَرّس يُقْتلَ المسلمون المْتَتَرَسنُ بهم بيد إخوانهم المسلمين» وفي العمليات 
الفِدَائية يكون القتل بيد المسلم المقتول نفسِه. 1 

ويمكن أنْ يناقش من وجهين: 

أحدهما: بأنَّ هذا قيامنٌ في مقابلة النّضّ الذي يُحَرّم قتل النّمْس. 

الوجه الثاني: أن مَمْألة التَتَرْس لا يُقْصَد قتل المُتَتَرس بهم ابتداع 
وجنت أذ تتحتن الكدزين بك مز التسلمين: وروعه الرني إلى 
المحاربين» وَيُقْصَد قتل المحاربين» وإثما يأتي قتل المُتَتَرّمنُ بهم تبَعا 
وقد لا يُقتَلون. 

أمّا فى هذه العمليات الفِدائيّة فإِنّ المُمَجّر أوَّل ما يُقْثْل نفسَهء وقد 
يَقْْلُ من العدوء وقد لا يقتل منهم أحداء فاختلفت المسألتان. 

وأجيب: 

بأنّ النّسبب بالقتل حكمّه حكمٌ مباشرة القتل؛ فإذا عَمَسَ نفسه في 
صفوف العدو فقد تسبّب بقتل نفسهء. وكذلك حكم ما لو باشر تفجير 
نفسه؛ بجامع أن كليّهما قتل نفسه الأول بالتَّسبّبء والثاني بالمباشرة. 

فإذا جاز الانغماس فى صفوف العدو مِتَسَبّباً فى قتل نفسهء فكذلك 
متاشوقه القدل فيه 

ويْمْكِنٌ أن يَعْتَرَض : 

بأنَّ المُبَاشّرة أسَدُ من التَّسَيُّبِ؛ٍ ويدلُ لذلك أنه إذا اجتمع مُبَاشِرٌ 


؛0١‎ .5١0ص انظر العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي نواف هايل التكروري‎ )١( 
.)077 وانظر الاستقامة لابن تيمية (؟/5‎ 





«أراء الشيخ الأاني لفتهية (قسم المساملات ويقية باب النقه)» جواز الميقات القدَاية وشروط ذلك 


وة 55 العجدان عن التتاهر دون اللعتي 00 ونين ةلفان 
ماشرة الفكل للتنس اش شرع وعقل من الفشنت ف اخليا؛ 
القول الثانى: جواز العمليّات الفِدائيّة مطلقا. 


وهو قول جمع كثير من العلماء المعاصرين» فهو قول جبهة علماء 
الأزهر””'» والدكتور محمد سيد طنطاوي”", والشيخ نصر فريد واصل”*'. 
والدكتور محمد الزحيلي””'» والدكتور محمد سعيد وتلا البوطي” '. 
الود يوسف القرضاوي”"؛ والشيخ محمود شاكر”"» والشيخ حمود بن 
عقلاء الع 49 ولزاهم قثن 


أدلتهم : 
هي أدلّة مَنْ قال بالجواز بشروط» وزادوا عليها : 

ات حول ضاي وَأعِدَوا لَهُم ما استطعثم ين فُيَّوَ ومن رَبَايد الْكَيْلٍ 
رججوت 5 عد لد وَعَدْرَكُب4” 0 


أن العمليات الفِدَائيّة التي يقوم بها المجاهدون بتفجير أنفسهم في 
قوق العدو.عى هنا يرحت العدوء متكون مأمورة 0 


.)310/6( انظر الفروق للقرافى(7737/5)؛ الذخيرة‎ )١( 

(؟) انظر العلمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص 484؛ المخاطرة بالنفس(رسالة 

' #العاصع) تالت هيل الأحمداضن 11 

(*) العمليات الاستشهادية فى الميزان الفقهى ص ٠١١ 2٠٠١‏ 

(4) امف مصر سايقاء انظر تذكير النفس يخديك القدسن تاليف عبد سين العفاني 
(79/5)؛ المخاطرة بالنفس ص .١17‏ 

() وكيل كلية الشريعة في دمشق. انظر العلمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص 84. 

() انظر المخاطرة بالنفس ص .1١١5 21١١‏ 

(0) انظر العلمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص 85؛ المخاطرة بالنفس ص .١١5©‏ 

() انظر المخاطرة بالنفس ص 1560. 

(9) انظر المخاطرة بالنفس ص .١1١5‏ 

)٠١(‏ سورة الأنفال» آية رقم55. 

()انظر المخاطرة بالنفس ص ١١5 4١١7‏ 





جواز القبقات القذَايّة: وشروط ذلك «أراء الشيخ لاني الفتهية (تسم المعاملات وبقية أواب النقد)» 


ان 


ءىَ 


أن إرهاب 0 يكون بما شرعه الله من أنواع الإرهاب» أ أمَا قتل 
نفس فقد نهى الله عنه. 
؟"- عن عبدالله بن عَمْرو وها قال: سمعت النبي يك يقول: 'مَنْ قتِل 

دون مَالهِ فهو بين 

وفي لفظ: من حديث سعيد بن زَيْدٍ وه'"' عن النبي كله قال: "مَنْ 
قْتِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شَهِيدٌ ومَنْ فيل دُونَ أَهْلِهِ أو دُونَ دَمِهِ أو دُونَ دِينِهِ فهو 
6 
شهِيد"" 

وجه الاستدلال: 

أن النبي كل بيّن أنَّ مَنْ يُقَاتِلُ دون نفسه وماله فهو شهيدء والذي 
يقوم بالعمليات الفِدَائيّة كذلك”©. 

القول الثالث: تحريم العَمِلِيَّات الفدائيّة التي يكون المسلمٌ فيها 
المقتولين. 

وهو قول بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن 0 والشيخ 


5 
ا 


)١(‏ صحيح البخاري (5//ا4)» باب من قَائَلَ دُونَ مَالِوء برقم 7144؟ صحيح مسلم 
56 برقم ١54١‏ 

0( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزي العدوي» أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» كان من السابقين إلى الإسلام. أسلم قبل دخول رسول الله يَليةِ دار الأرقم» 
وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدهاء ولم يكن بالمدينة زمان بدر فلذلك لم يشهدها 
توفي سنة ٠5ه.‏ انظر الإصابة(/7١1. .)1١4‏ 

م ا )2 مسند سَعِيدٍ بن زَيْدٍ بن عَمْرِو بن ثُنَيْلٍ ضيه 
برقم ؟567١؛‏ سنن أبي داود (55/5؟)2 برقم 41/5 باب في قِثَالٍ اللقوض؟ 
برقم الالا4؛ سنن الترمذي (1/ خر0ة باب ما جاء فِيمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُرَ شَّهِيدء 
برقم 11451 سن م الصغرى »)١١5/97(‏ باب من قُيَلَ دُونَ مَالِوء برقم4099» 
مختصراً؛ صححه الألباني. إرواء الغليل(/74١)»‏ برقم 708. 

(5) انظر المخاطرة بالنفس ص .157١‏ 

() انظر الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص .١155‏ 











«أراء الشيخ الأباني النهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقه)» جراز الميلات اليِدَائيَه وشروط ذلك 





عبدالعزيز آل الشيخ”"© والشيخ صالح الفوزان”". والشيخ حسن أيوب2©. 


و حرّمها الحيح الحفه ابن مين في ادل وأدخل في التّحريم 
العمليات الموجودة اليو ليوم 2 والتي يُقْتَلَ فيه عد من لفان المُحَاربِينِ إلا أنه 
أجازها في حالة وجود مصلحةٍ كبيرة للإسلام والمسلمين؛ كأن توكاكة .غيل 
إيمان أَمَّةَ من الآ 3 أو تاة المسلمين ضر عظيم يلد بتلك 
١‏ 20 0 0 3 ََ 


وكذا ا ا يناه كم يَجِرْها إلا في حال وجود 
ضرورة كبيرة : 


وكذا الذكمور بيد سيق السعاتيء وقيّد الضرورة بكونها كُليّة ِ 
وما 37١‏ 


)١(‏ مفتي عام المملكة العربية السعودية. انظر المخاطرة بالنفس ص ١54‏ ؛ الفتاوى الشرعية 
في القضايا العصرية ص ١7‏ 2 1594. 

(؟) انظر الإجابات المهمة فى المشاكل المدلهمّة ص؟8؛ العمليات الاستشهادية تأليف: 
هاني عبدالله الجبير ص 45؛ الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 175. 

(5) انظر المخاطرة بالنفس ص 171 157. 

(5) واشترط لذلك شرطا لا يوجد في كثير من العمليات الفدائيّة اليوم» وهي أن يكون في 
تلك العمليات مصلحة كبيرة للإسلام» وما عَذَاها فَإنَّهِ يُعْتَبَرُ مُسَرّماء 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "أن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة 
عامة للمسلمين؛ فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحارء بحيث. يحمل آلات متفجرة 
ويتقدم بها إلي الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم» فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله؛ 
لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو 
مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك * انظر شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين 
(0) بتصرف يسير؟ وانظر العمليات الاستشهادية تأليف: هاني عبذالله ال 
ص ”9. 

(6) هو أستاذ فقه الكتاب والسنة وفقه الأسرة المقارن في جامعة أم درمان الإسلامية (فرع 
دمشق)» قسم الدراسات العليا. انظر كتابه الجهاد والقتال في السياسة الشرعية. 

(5) انظر الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (5/9 .)١59015 21١55‏ 

(0) تذكير النفس بحديث القدس تأليف: سيد حسين العفاني (07/4/4. 











جواز الفيئات اقِدَايّة: وشروط ذلك «أراء شيخ الأأاني الفقهية (قسم المعاملات ويقية واب النقد)» 


أدلتهم : 
-١‏ قال الله تعالى: يآبَهًا لت امنا لا تَأكُلًا نولم نكم 


أ 
مدر ربا اليه 4 رسطر عر ام ا أت دي غم 1 ومس 20 27 
بالبتطل إلا أن تكوت مجدرة عن راض َس ولا لفتلواً أنفسكم. إن الله 


كد يك سينا ©2940 


وجه الاستدلال: 

أن الله يذ قد نهى 'الشغن قل 'التفسن؟ قالإنسان مأمورٌ بالمحافظة 
على نفسه غاية المحافظة» والعمليات الفدائيّة قتلّ للنفس من غير ضرورة» 
فى أنشجاة ا 

نوقش : 

أن لمحن نذا فته امن أسز قي الاجر حسية حلت بنه لفدل 
نفسّهء اعتراضاً على قدر الله: فضَعْفَ عن الصبر على ذلك. فقرر الهرب من 
العاة نا لحوقعة ويد لذلك قوله تعالى في الآية التي بعدها: #إومن يِفْعل 
َلِكَ عُدْونًا وَظُلْمًا هََوْكَ َيِه كنا ركان دَللَك عَلَ أمّو بيبا © 
فقِيّد تحريم القتل بذلك. 


أما العدائق فلا ينطر إل نفسه » إنما يُضَحَي من أجل قضية كبيرة» 
ا ار م ار 
وقد قال تعالى: م نه اشترئ مر مرج الْمؤبيرج أ ولام اتسوك والوكم بلقت 

2 و2 مدع شد 0 1ك ورت 210 . 


البصنّ لبن بتنيأوت في سكل الله 
وأجيب من وجهين: 


أحدهما: بأنَّ هذا الفعل قتلّ للنفس بغير حق» ولكن إذا فغل 


.19 سورة النساءء آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 17. من كلام الشيخ صالح الفوزان. 

2 سورة النساءء آية رقم .٠‏ 

(5) سورة التوبة» آية رقم »١١١‏ وانظر تذكير النفس بحديث القدس تأليف: سيد حسين 
العفاني (7/9/5 ١8)؟‏ المخاطرة بالنفس ص 2١1١5‏ 2151 159. 








«راء الشيخ اأأاني النقهية (قسم المعاملات وبقيةأاب الققه)» جواز الميثيّات البِدَائيةه وشروط ذلك 


الإنسان هذا الفعل؛ ؛ متأولاً؛ ظَاتاً أنه جائزء فإنّهِ يُرْجَى أن يسلم 1 
الإثمء وأما أن تُكْتَبَ له الشهادة فلا؛ لأنه لم فلت طريقة الشهادة» لكنه 


يعلد هن الاثم لأنه متأولء ودق ‏ اتتهد واعجسا ول أ 
الوجه الثاني: أن قوله عانم وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ عْدوَاسًا وَظُلَماي9) 
ليس تقييداء اننا المُرَاد به أحَد أمرين 


الأمر 0 : جميع ما حَرّمٌ م الله عليه من قوله: «يَتاَيّه) ألَِسِنَ ءَامَنُوا 
7 لا يِل لم ا أ ليآ 0 إلبين قوله: تومن يَقْمَلٌ تلك “أ 
وذلك من نكاح المحومات وعَضّل المحَرّم عَضْلّها من النساءء وأكُل المال 
بالباطل» وقتل المُحَرْم قَْله من المؤمنين؛ لأنَّ كُلَّ ذلك مما وَعَدَّ الله عليه 
أهلّه العقوبة. 


الأمر الثاني: أنَّ المراد مَنْ قتل أخاه المسلم عدوانا وظلما". 
الوجه الثالث: أن المراد بقوله: ©عْدُومًا مَطْلمَاٍ أن فعل الناسي 
والخاطئ لا يدخل فى ذلك؛ لأن هذه الأفعال لا تَنَّصِففُ بالعدوان 


والظل00©. 


م عق شلقة : بن الأكوع 5 ولج" قال - في قصة موت عمّه عامر بن 


.)115/١( انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية رقم 706 

(*) سورة النساءء آية رقم 19. 

(4) سورة النساءء آية رقم 36١‏ 

(6) انظر تفسير الطبري (75/0)؛ أحكام القرآن للجصاص 141/6 ؛ أحكام القرآن لابن 
العربي (١/076)؛‏ فتح القدير للشوكاني .)421//1١(‏ 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي .)078/1١(‏ 

(0) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» أبو مسلمء وأبو إياس» شهد بيعة الرضوان» أول 
مشاهده الحديبة وكان من الشجعان ويسبق الفرس عدواء وبايع النبي وَل عند الشجرة 
على الموت» مات سنة ؛لاه. انظر سير أعلام النبلاء(777/9)؛ تقريب التهذيب 
ص 8 ؟؛ الإصابة(/1851). 





جواز القبئات الهدَائة وشروط ذلك دراء الشيخ الأباني اتبية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» 


و ا ا ا 000 له 
الأكوع''' ونه في غزوة خيبر ‏ : "حرجنا مع النبي يل إلى 
خيبّرَ. ..» وفيه: للها تساف القزع قاذ منت قار لوا قَتَتَاوَلٌ به 


سَاقَ يَهُودِي لِيَضْرِبَه وير ديات سَيْفوا"' فأصَاب عَيْنَ رَكْبَةٍ عَامِرٍ 


قَمَاتَ منهء قال: فلما ار قال شلمة: رَآنِي رسول الله َك وهو 

آعِد بِيَدِي قال: ما لك؟ قلت له: قَدَاكَ أبي وَأَمّي ؛ رَعَمُوا أن اير 

حب عَمَلّهُ قال النبي ك: كدي كن كاله إِنَّ له لأجْرَيْنء وجَمَعَ 
نين اطتكئ إن اعد مجاهد» كل عزرين متن بها ويله© 71 

وجه الاستدلال: 


أن الصحابة 5 أشكل عليهم كَوْنَ عامر ارْتَدَ إليه ات سيقه بدون 
اختيارء وقالوا: ده أنه يقصد ذلك» فكيف بالذي 
و 8 3 9 لو بص 6 ١‏ 3- كم م 
يفجر نفسّه باختياره : 


“ايز "أن القاعةه دل الاصرايي : *رصوب المعافط: عدن الصرورات 
الخمس». ولا يجوز التعدي عليها إلا لضرورة كُلية 0 


)١(‏ عامر بن سنان بن عبدالله بن قشير الأسلمي المعروف بابن الأكوع عم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع واسم الأكوع سنان؛ استشهد عامر بن سنان يوم خيبر. انظر 
الاستيعا ب(١9/86/1)؛‏ الإصابة( 085). 

(0) أي طرف السيف الأعلىء وقيل: حَدّه. انظر لسان العرب »)"87/1١(‏ مادة: ذبب؛ 
0 في غريب الأثر (157/5١)؛‏ فتح الباري (/457/87). 

(6) قوله: 'قَلَ عَرَبِيّ مَنَى بها مثْلّه ' جاء فيها ثلاث روايات: الك كونب 
78 وهي أصَحّ الروايات وأشهرهاء ومعناه قََ عربيٌٌ مشى بالأرض أو في الحرب 
مثله. ١‏ (قَل عَرَبِيٌ مُشَابِهاً مِثْلّه) من المُشَابَهَة أي مشابها لصفات الكمال في القتال 
أو غيره مثلهء ويكون مشابها منصوبا بفعل محذوف أي رأيته مشابهاء ومعناه: كَل 
عَرَبِنٌّ يُشْبِهُهُ في جميع صفات الكمال.  "‏ (كَلَّ عَرَبِيٌ نَشَأْ بها مِثْلّه) أي شَبٌ وكَبْر 
والهاء عائدةٌ إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب. انظر شرح النووي على صحيح 
مسلم (؟1١19/1١)؛‏ فتح الباري (///4510). 

(5) صحيح البخاري .)١817/5(‏ برقم 95٠9‏ 

(5) انظر الفتاوى وى المضارا المصر من 001106 من كلام الشيخ عبدالعزيز الراجحي. 

فم انظر تفصيل هذه القاعدة فى المستصفى للغزالي ١75/١(‏ - ٠0١18)؟‏ وانظر تفسير 
الغرطئ (141//15)) الجياد والقتال فى "السياسة الفرعة من +418 تذكير النفس 
تعديك القنين تالف معد فين العفانى 09/4/43 





«اراء الشيخ الاثباني الفتهبة (قسم المعاملات وّية أبواب الفقم)» جواز العبدّات اهداق وشروط ذلك 


والأصل في نفس المؤمن العِصْمّة ولا يجوز التّضْحِيّة بها إلا لضرورة 
لظف وفي مسالة العمليّات الفدائيّة التي تخخدث اليوم ليست ضرورة» 
ولا كليّة ولا قطعية. 


وجاك ذللفة أنه لا يجوز الإقدام على قَثْلٍ النّفس المعصومة في 
العَملنّاتَ الفدائيّة إلا لضرورة» ولا ضرورة في ذلك؛ ِذْ يُمْكنٌ قَتَال الكفّار 
بغير ذلك. 

وليست الضرورة كُلَيّة؛؟ وذلك بأنَّ يترتب على عدم القِيّامِ بها هلاك 
المسلمين واستئصالهم؛ بل قد يُقْتَل بسببها من المسلمين أضعاف مافيّل في 
فده افج 

وليست قَظعيّة؛ إن القائم بهذه العمليّة لم يَضْرِف شر الكفار عن 
المسلمين حنَّى لو قتل عدا من الكُقَار, والحاصل في كثير منها أنه يقتل 
واحداً أو اثنين» وتم يُفْجّر نفسه ولا يقتل أ د . 


القياس : 


ند بالقياض علن قسالة ارين “زذللك أن الكُقار إذا تَتَرَسوا بالمسلمين 
ل يحرة قتأل الكمان إلا لفبروزة فهو ز حت لو اذى ذلك إلى فقتل 
المسلمين الْمَتَتَرسِ بهم بشرط أن تكون الضّرورة كُلَيّةَ أيْ عامّة لجميع 
الأمّة» وقطعية أي مَجَرُوماً بوقوعها. 
وكذلك في العمليئات الفِدَائيّة للا يجوز القِيَام بها إلا لضرورة كُلَيّة 
قطعيّة © بجامع استباحة دم المعصوم في المبالتيو» غير أن جاه التُترس 
يقُتَلُونَ بيد إخوانهم المسلمين» وفي العمليات الفدائية يتل المسلم بيده "“. 


)١(‏ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (017/5 507١)؛‏ تذكير النفس بحديث القدس 
تأليف: سيد حسين العفاني (0/9/4. 

؟) انظر المستصفى للغزالى  ١7/5/١(‏ ٠18)؛‏ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 
(وعملن مسو العلل تذكير النفس بحديث القدس تاليف :سد 
حسين العفاني (55/54؛: 0974. 





جواز الفيليّات الدَائةء وشروط ذلك دراء الشيغ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» 
فكت إن ف لسكا كت ركنا كان ضَرَرُها أكتر من تصالحها؛ .زذلك 1 
وتم كلت الحدد اك تع تنيت باليسلين اكد فنك كمايق 

من صنع اليهود مع أهل فلسطين» فإن أهل فلسطين إذا مات 2 

منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذ اليهود بجريرته أكثر من 

العدد الذي قُيِلَّء فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين”". 

نوقش : 

هذه العملناف لياف فضا اعد انون روقدر اتر رفك عل التهوة 
في فلسطين فقد آثر كثيرٌ منهم الهجرة من فلسطين» وترك بعضهم الخِدّمَّة 
في الع 5 


الترجيح: 
بعد دراسة أدلة الأقوال الثلاثة تسن لي أن الرّاجح هو قول بعض 

أضتحاب القول الكالك + وهو أن العَمِليِّات الفدائيّة ‏ التي يقوم بها بعض 

المجاهدين من تفجير أنفسهم في العدو ‏ لا تجوز ويُسْتَدْنَى من ذلك حالة 

الضّرورة العامّة المقطوع بثبوت المَصْلّحة فيها”"؛ وذلك لما يلي: 

5 أنّ الأصل تحريم قتل النّفسء وهو أمرٌ يقينِيٌ مَقْطوعٌ بهء ولا يُنتَقَل 
عن هذا اليقين إلا بيقينٍ مثلهء ولم أجِذْ في أدلة المُجيزين هنا يُستلئي 
هذا النّوع من العمليات» والكبرد يمن الدياد الي عه عهد النبي وَيِلِ 
ومن بعذه من الصحابة والتّابعين أنهم يذلون جَهُدَهم في قتال العدو. 
ويعاِرون و 0 وإنْ ُتلُوا فإئما 3 بأيدي أعدائهم؛ ولكن لم 


.)157/١ انظر شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0) انظر المخاطرة بالنفس ص 159. 

(0) أقول: : ومع ترجيحي للقول بعدم جواز هذه العمليات إلا أنْني هد الله على مَحَبَّة 
المجَاهدين في :سبيل الله لتكون كلمة الله هي العُلِياء وأسأل الله لهم النّصرء وأُحِبُ 
أن يُحُذَلَ أعداءٌ الله في كُل زمان ومكان. ولكن بما شرع الله من الوّسائل» ولا تأخذنا 
العَوّاطف في إباحة ما حَرَّمه الله بلا دليل» والنبي يل يقول: 'ذَعْ ما يُريبك إلى ما لا 
يريك * تقدم تخريجه ص4!78. 






«أراء شيخ الأقباني النقهية (قسم العاملات وبقيةأرواب النقه)» 





جواز الفثئات الدائيةه وشروط ذلك 


والواتي لياع جا ديه الغلام: “فهذا الذي كان في شرع مَنْ 
قيلنا من أُمْرِه بقتل بعضهم بعضاء وقد عوّضّنا الله بخير منه وأنفع وهو 
جهاد المؤمنين عدو الله وعدوهمء وتعريضهم أنفسهم أن يُقُتَلُون في سبيله 


بأيدي عدوّهم لا بأيدي بعضهم بعضاء وذلك أعظم درجة وأكثر أجر 00 

نيد أن قياس العمليات الفدائية على مسألة الانْغِمّاس في صفوف العدو 
ِيَامِنُ مع الفارق» وفى مَُقَابلة النص. 

- أنه لا ضرورة إلى هذه العمليات. وذلك لتَتَوُع أنواع الأسلحةء 
وظرِقٍ القتال» المع المسلم أنْ يُقَاتِل الكمّار بما يستطيع» وما لم 


نعطت قر 1ل كلم فيا لا وي 


والله أعلم وأحكم 
ته 7[ جز 


.37 قاعدة الانغماس في العدو ص‎ )١( 

(؟) انظر كلام الشيخ ابن باز. الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 177. 
وهنا كلام جميلٌ للإمام الشاطبي» حيث يقول في تقديم المصلحة العامة على حظوظ 
النفْس : “فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره» فهي مسألة 
التُرْس وما أشبههاء ٠‏ فيجرى فيها خلافٌ كما مَرَء ولكن قاعدة منع التكليف بما لا 
يطاق شاهدةٌ بأنَّه لا يكلف بمثل هذاء وقاعدةٌ تقديم المصلحة العامة على الخاصة ' 
شاهدة بالتكليف به فيتواردان على هلا المكلف من. جهتين ولا تناقض فيه؛ قلا جل 
ذلك احتمل الموضع الخلاف» وإن قُرِضَ في هذا النوع إسقاظ الحظوظ فقد يترسح 
جانبث المصلحة العامة". الموافقات (359/5). 





هاراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أباب النقه)» وجوب الهجحزة من بلاد الكثر إلى بلاد الإسلام 





المسألة الثانية عشرة: 


وجوب الهجْرّة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلاهم7") 
على مَنْ لم يستطع إقامة دينه ولو كان في فلسطين7") 


+7 7جحُت7 بي 0 نر 


المسألة في الهجرة من يلاد الكفر إل بلاد الإسلام» وسيكون 21 


على جانبين: 
أحدهما : بيان حُكُم الهججرّة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام على العُمُوم. 


)١(‏ الهَجِرُ: ضد الوصلء والهِجْرَةٌ لغة: مُفَارَقَهُ بَلّدِ إلى غَيْرِمءً 
وفي الاضطلاح الشرعي: الِانْتِقَال من ذَارٍ الكُفْرِ إلى ذَارٍ الإسُلام. انظر لسان العرب 
(5/٠565؟. ,.)50١‏ مادة: هجر؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص *١7؛‏ المغنى (187/9)؛ 
الموسوعة الفقهية الكويتية (47//ا/ا١). ١‏ 
ودار الإسلام : هي التي تَرَلَهَا المبليرة وجرت عليها أخكام الإسلام» وعكسها ذا 
الكُمْر فتكون دار كفر بِظهُورٍ أخكام الكُفْرِ فيهاء وهو قول الجمهورء وهو قول 7 
حنيفة في دار الإسلام» وخبالب في تَحَوْلٍ الدارٍ من دار إسلام إلى دار كفر فا شتريط 
لذلك ثلاثة شروط: ١‏ هو أخكام الكُفْرٍ فيهاء ؟-أنْ تكو مُتَاحَمَةٌ لِدَارِ الكفْر» 

ألا يَبْقَى فيها مُسْلِمٌّ ولا ذْمَىٌّ آمناً بالأمَانٍ الأزّل وهو أمَانُ المُسْلِمِين. بدائع 

الصائع (/8/١17)؛‏ بدائع الصنائع (/170/8)؟ انظر م أهل الذمة (؟/778). 

(؟) أثارت فتوى الشيخ الألباني كثيرا من النّاس حتَّى قام ب بعضهم بالتّشهير به على المتابرء 
وبعضهم أتهمه ِالعَمَالَة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 5 مجلة الإصلاح العدد 256٠‏ 
الخميس ؟ ربيع الأول 1514١ه‏ ص .١١‏ انظر مُلْحَقَات البحث. 





وجوب البجزة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام «اراء شيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 





الجانب الثاني: هل الحُكُمُ بالهجرّة يَعْمَلُ أَهْلّ فلسطين المُخْيَلّة من 
قبل يَهُود؟ وهل تحب عليهم الهِججرّة من فلسطين إلى بلدٍ إسلاميّ آخر؟ 


الجانب الأول من المُّسألة: حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام. 


تحرير محل النزاع : 

لا خجلاف بين أهل العلم في وجوب الهِججرّة إذا كان المسلم في دارٍ 
الحرب» ولم يَستَطع المسلم إِظهارَ دينه؟؛ فيَجبٌ على المسلم الهجرة إلى 
بلادٍ الإسلام حيث يَسْتَطِيعٌ إقَامَةَ دينه”". 


ولم أجذ خلافاً بين أهل العلم أنه لا هِجْرَةَ على مَّنْ يَمْجَرُ عن 
الهجرة إما لمرض أو إكراءٍ على الإقامة» أو ضَعفِ من النّساء لد 
وشِبههم) 5-20 عليهم؛ لقول الله تعالى : «أإِلَا الْمْتَصْمَنِنَ يرت 
مال وَألنَكُ وَالْولدنِ لا مسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ ولا يَبْتَدُونَ سَبيلا 9 . 


واختَلت الْفمَهَاءُ في حكم الهجرّة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بعد 
فتح مكة لمن قَدِرَ عليها ووّجّد مِلْجًَا يلجأ إليه على أَقْرَالٍ 

الْقَوْلَ الأوّل: بأنَّ الهِجْرَّةَ واجبةٌ على مَنْ كان مسلما في دارٍ الكُفْرِ 
ولم يَقَدِر على إِظَهَارٍ دينه. 


)١(‏ قال ابن العربي: "الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضا في أيام 
النبي يد مع غيرها من أنواعهاء وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة". أحكام 
القرآن لابن العربي (111/1). 
وقال ابن كثير : " الآثار دالّةٌ على أنَّ الهجرة إما للحا الع ازا ليت مد ع 
مكة؛ لان النّاس دخلوا في دين الله أفواجا وظهر الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه» فلم 
تَبْقّ هِجرَةٌ اللهم إلا أنْ يَعْرضَ حال يقتضي الهجرة بسيب مجاورة أهل الحرب» 
وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم» فتجب الهجرة إلى دار الإسلام» وهذا مالا 
خلاف فيه بين العلماء". البداية والنهاية (5/١77)؛‏ وانظر شرح فتح القدير (١/749)؛‏ 
مرقاة المفاتيح .)١75/9(‏ 

(؟) سورة النساءء آية رقم 98؟ وانظر الحاوي الكبير (4١/7١١)؛‏ فتح الباري (190/5١)؛‏ 
المغني (7177/9)؛ شرح منتهى الإرادات (571/1). 





دراه الشيخ اأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» وجوب الهججزة من بلاد الكثر إلى بلاد الإسلام 


وهو قول جمهور العلما ء(0© »؛ وهو مذهب الشَّاذ ا" والحتابلة9 
والمالكية”*“: وهو اختيار الشيخ الألباني. 


وَللسَّافِعِيةَ وَالحَنَابِلِةٍ تفصيل في ذلكء فقالوا: إِنْ كان المُسْلِمْ عاجراً 
عن إقامةٍ دِيئِهِ وححاف أن يُفْئنَ فيه» أو خاف على نفسِهٍ فتَجِبُ عليه الهجرّة. 


وإِنْ كان قَادِراً على إِظَهَارٍ دِينِهِ في دار الكُفْر فالهجرة 


أدلتهم : 


5 0 - ذاعم عر له علي 00 
5 ون دن تَوسهمُ 06 ظَاليى أَنفسيم -كَالُواُ فِيم كم كَالوا كا مُسْسَضْعَفِينَ في 
ارده م سلء رع م2 دل دي و 2 مد يي د رخس ار د ل 
الْارْضٍ قالوأ ألم تكن أرض الله واسعة فلهاجروأ فيا فَأَوْلَيِكَ ماونهم هم وَسَاءَتْ 
مهيا (© إِلَّ اَن يت اال وَالنْسَ وَالْوئنِ لا يستوليموت يلد و1 


020000 0 
يمتَدودَ ميلا 409 


.)177/0( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
قال ابن هبيرة: 'واتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفر لمن قدر على‎ 
.)"01/59( ذلك ". اختلاف الأئمة العلماء‎ 

(6) انظر الأم (71/5١)؛‏ الحاوي الكبير (5١/7١٠)؛‏ المهذب (757/5)؛ فتح الباري 
(كل ١9١‏ ). 

(0) انظر المغني ١‏ )ب ارو (كرممكف 185)؛ 3 منتهى الإرادات 
(١/570)؛‏ كشاف القناع ولف 45). 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي (1/1١5)؛‏ تفسير القرطبي (7”6:/5)؛ المعيار المعرب (171/7). 

(5) قال الشيخ الألباني: "ألا فليعلم هؤلاء وهؤلاء أن الهجرة ماضية كالجهادء فقد 
قال كَلِْ: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يُقَائَل؟2 وفي حديث آخر: "لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة»؛ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها". السلسلة الصحيحة 
(859/5)»: برقم 47801 وانظر السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر ص 54. 
وقال: "وقد يَظْنٌّ بعضٌ الجَهّلَّةِ من الخطباء والذَّكَاتَرَة والأساتذة. أن قولّه كَلِ: « 
هجرة بعد الفتح» ناسح للهجرة مطلقاً. وهو جهل نَاضِحٌ بالكتاب والسنة وأقوال 
الأئمة. وقد سمعتُ ذلك من بعض مُذَّعِي العلم من الأساتذة في مناقشة جَرَتُْ بيني 
وبينه» بمناسبة الفتنة التى أثارها علي ذلك الخطيب المشار إليه آنفاً. فلما 0 
بالحديث الصريح في عدم انقطاع النسُوية المتقدم بلفظ: «لا تنقطع الهجرة. . 
إلخ. .. لم يحر جواباً! ". السلسلة الصحيحة 500005 برقم /7861. 

(5) سورة النساءء آية رقم 91 44. 





وجوب البجزة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام «اراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقبة أبواب الند)» 





وجه الاستدلال: 


أن هذه الآنة: فبها وعيد قدن لعن كان مخ عدر على اليسرة رلا 
يمْكِنُهِ إظْهَارَ دينهء ولا يُمْكِنْهِ إِقَامَةَ واجباتٍ دِينِهء وهذا الوعيدٌ الشَّدِيد يدل 
2000 


؟- عن جَرِيرٍ بن عبدالله نه أنَّ الرسول #لٍ قال:' أنا بَرِيءٌ من كل 
مُسْلِمِ يُقِيمْ بين أَظهْرٍ المُشْرِكِينَء قالوا: يا رَسُولَ الله» لِم؟ قال: 


لائَرَاءَى ثَارَاهَمًا 00 


أن النبي وك تَبَرَأْ مِمَّنْ أقامّ بين أظهُّرٍ المشركين ولم يُهََاجِرٌء 
يدا 
ره عد من هذا الفعل دليل على تحريمه » ووجونلاه الهجرة 


- قوله تعالى: #إإنَّ درت مثا وَلَدِسِنَ حَاجَيُوا وَجَنهَدُوا في سيل الله 


2 


ا020 عه - 60 
وليك رجون رحمت أ ألله عقورز رحجيم 49 


5 5 م2 عار رت 0000 عرس م ريرم . 
4- قوله حعباتي: إن ألْدِينَ انوأ وَمَاجَرُوأْ وَجَنهَدُوأْ يأمولهم وَأْنفسيمٌ في 
سبل لله وَالِِنَ “ووأ وَسَرْكَاْ وكيك يسم آزية بَنينَ وَالنِنَ امنا وَل 
2 500 رمه 5 )2 
يليوا ما لك ين وَلبتهم ين طَيَء حَقٌّ يباجزوأ» . . .00 . 
وقوله كِِ: "إنما الْأعْمَالُ بالنيّة فانم لتر نا تو دقن كانت 


)١(‏ انظر الأم (71/4١)؛‏ الحاوي الكبير (5١/7١٠)؛‏ المغني (177/4)؛ شرح منتهى 
ا (١/570)؛‏ كشاف القناع ١6ل‏ ). 

2( سئن أبي داود (/55)» باب النَهْي عن قَثْلٍ من اغْتَصَمٍَ بالسّجُودء برقم 5140؟؛ سئن 
الترمذي »)١150/5(‏ باب ما جاء في كَرَاهِيَةٍ المُقَام بين أظَهْرٍ الْمْشْرِكِين» برقم 0 
0 'سَمِعْت مُحَمّداً يقول: الصَّحِيحٌ حَدِيتُ قَيْسِ عن النبي يك مُرْسَلَ'. 

سنن الترمذي (65/4١)؛‏ وصححه الألباني. إرواء الغليل(9/0 27 رو 

(9) انظر المغني (231؟©؛).؛ كشاف القناع جر :). 

(5) سورة البقرة» آية رقم 118. 

() سورة الأنفال» آية رقم 7. 








دأراء الشيخ اياي الفتهية (قسم المعاملات وبقية واب النقه)» وجوب الهججرة من بلاد الكثر إلى بلاد الإسلام 





م النبرءو 0 00 ٠.‏ مس تيع 0 و مه : ه لثبيرع مث 
هجرته إلى الله ورَسولِهِ فهجرته إلى الله ورَسولِهء ومَّنْ كانت هجرته لد 
إلى 


يَصِيبْهَا أو امْرَأةٍ يَتَرَوّجَهَا فهِجرَثه ا ا 3 . 


وجه الاستدلال: 

جاءث هذه الآياتُ والأحاديثُ بفُضْل الهَجْرَّةء وغيرُها في هذا 
المعنى كثيرء وهي مُظلَقَةٌ لم يد تَقَيّد بزمن مِمَّا يُفِيد اسْيِمْرَارَها وعدم 
الع 


3 


ملا 


4 2 عن مُعَاوِيَة ونه قال: سمعت رَسُولَ الله علد 


يقول: 'لا تَنْقَطِعْ 
الهجْرَةُ حتى تَنْقَطِعَ التَوْبَهُ لايق اخر حت قل ارسيس بدن 


ل 


ا 
مَعْربها 


<2 


وجه الاستدلال: 


أنَّ الهجرة ثابتةٌ باقية إلى يوم القيامة» ولم تَْفَعْ بَعْدَ فلح 0 
ك5 عن عجدات ين واقد التو قال: قال النبى كَل : " لا تَنْقَطِعْ 
الْهِجَرَةُ ما قُويِلَ الكُمَارُ*0". 


)١(‏ صحيح البخاري :)0/١(‏ باب ما جاء أن الأعْمَالَ بِالئْيّةِ والحِسْبَةٍِ .... برقم:ه؛ 
صحيح مسلم 2)١1615/9(‏ برقم 1991. 

(؟) انظر المغني (597/9). 

(5) مسند أحمد بن حنبل (2»)49/4 حديث مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ طَظدء برقم 15907؟ 
سنن أبي داود (7/6): باب في الهِجرَةٍ هل الْقَطعَتُ؟, برقم 474179 سئن النسائي 
الكبرى (117/5)» باب متى تنقطع الهجرة؛ برقم 44101١‏ وصححه الألباني. انظر 
صحيح سئن أبي داود(؟/2)940 برقم 74179. 

(54) انظر المغني (7515/9)؛ شرح منتهى الإرادات (١/5711)؛‏ كشاف القناع (/15). 

() عبدالله بن وقدان السَّعْدي القرشي العامري» وقيل اسم أبيه: قدامة» وقيل: عمرو بن 
وقدان» وقيل له السعدي؛ لأنه كان استُرْضِع في بني سعد بن بكرء قال الواقدي: 
توفي سنة لادهء وقيل غير ذلك. انظر الكاشف (001//1)؛ الإصابة (54/١1١)؛‏ تقريب 
التهذيب ص ٠١5‏ 

(5) مسنئد أحمد بن حنبل (71070/0)؛ حديث عبدالله بن السعدي وندء برقم 20307714 


بلفظ: "لا تَنْقَطِعْ الهِجِرَهُ ما قُوتَلَ العَدُوٌ "؛ سئن النسائي الصغرى(51/7١))‏ حت 








وجوب الجزة من بلاد الكفر إلى بلاد الإصلام فراء الشيخ لاني التهية (قسم الماملات وبقيةأبواب النق)» 


دع 5 هة12) 


/لا د عن جُنَادَةَ بن أبي أَمَيَّةَ أن رسول الله علد قال: ؟ إن الهجرة لا 
تنْقَطعٌ ما كان ددن 


وحجه الاستدلال: 


أنتهده الاأحافييه درن وخروة اليشرومنا تنسف سواه والبمياة 
مَاضٍ إلى يوم القِيَامَة» فالهسجِرةٌ كذلك0". 0 ْ 
نوقشت هذه الأدلة: 
بآن"الكداة :ليقن ميته الأحادية عكر الننات» وهن "اله 
لاقي ؟<.ويدل لذللف اران 0 
الأفر :الأول أن المسر: تللق ع حك اداه عا تطاء فين 
الحديث: "إن الهجرَة حَصْلْتَانِ: ‏ إِخدَاهُمًا: أن تَهْجْرَ السَّيكَات وَالْأُخْرّى: 
أن ُهَاجِرَ إلى الله ورَسُولِه ..."”2“. وكما في قوله كلِ: “والمُهَاجِرٌ من 
هَجَرٌ ما نْهَى 0 
٠‏ الأمر الثاني: ويد هذا لمعن ما جاء في الحديث من قود 15 'لا تَنْقَطِمْ 


الهِبِرَةُ حتى تَنْقَطِمَ التَّْبَُ ولا تَنْقَطعْ التَّوْبَةُ حتى تَظَلْمَ الشَّمْسُ من مَغْرِِهًا "20. 


- باب ذِكْرٌ الاححتلافٍ في الفا الهجرّة» برقم 4177؛ قال الهيثمي: ' رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح". 3 مجمع الزوائد (0/١01١7)؛‏ وصححه الألباني. صحيح سنن 
النسائي فاه 6) برقم ا 4 . 
)غ20 جنادة بن أبي أمية الأزدي» له صحية» قال ابن حجر: “وم يشيع عدي اسم أبيه 


انظر الاستيعاب (١/5194؟)؛‏ الإصابة .)007/1١(‏ 

(؟) مسند أحمد بن حتبل (37/4)» حديث جُنَادَةَ بن أبي م وَرِجَالٍ من أُصْحَاب 
النبي وَل برقم 4 +؛ سئن سعيد بن منصور .)١71/5( )١(‏ برقم ه"7. قال 
الهيثمي : * رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ". مجمع الزوائد (501/6؟). 

(*) انظر المغنى (577/94). 

(4) مسند أحمد بن حنبل »)١197/١(‏ حديث عبدالرحمن بن عَوْفٍ الزهري وليه » 
برقم 4١517١‏ التاريخ الكبير »)١50/6(‏ برقم908١؛‏ شرح مشكل الآثار (/1//7غ)؛ 
تاريخ مدينة دمشق 0 40 طرح التثريب في شرح التقريب (؟7/١5؟‏ 

فك صحيح البخاري »)17/1١(‏ باب المْسْلِم من سَّلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانْهِ ويَدِوء برقم .٠١‏ 

(5) تقدم تخريجه ص .١١10١‏ 





دأراء الشيخ الأباني النقبية (قسم المعاملات ويئية أيواب الفته)» وجوب الهبجزة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 


فد جعل اْقِطَاعَ الهجرة ه مع الْقِطاع التَّوبة والتّوَبَةٌ ها تكون من 
اه 0 


المعقول: 


4- أن الع الذي شرعت من أُجْلِهِ الهجْرّة من مَكَة إلى الملينة مرجوة 
كن كُلّ زمانٍ ومَكان؛ فوّجَبَ أنْ تكونَ الهجرةٌ ه مَشْرُوعَةٌ مَتى ما تَسَقَقٌ 
المَْنّى المُقْئَضِي لها”". 

4 - أن القِيّام بواجبات دينهِ واجبٌ على مَنْ قَدِرَ عليه» والهجرةٌ من ضَرُورَة 
إقامة هذا الواجب وِتَيِمّيِهِ؛ وما لا يَيِمٌ الوَاجِبُ إلا به فهو اا 

* وما قولّهم: بعدم وجوب الهجرة ة وإنّما نُسْتَحَبٌ لمن يَثْدٍ يَفْدِ 

عليهاء 00 يِه من إِظْهَارٍ ينه وإقَامَيهِ في دارٍ الكفْر؛ فذلك لِمَا يلي: 


1١‏ أن رَسوَلَ الله كل أذِنَ لِقَوْم بِمَكَةَ أنْ يُقِيمُوا نه بحل إلا يهم 
كالعياسُ بن عبد المُطييا طي 040 وغَيْره؛ ؛ وذلك أنّهم لم يَحَافُوا 
الفئْنَ؛ فهو دليلٌ على أنَّ الهجْرَةٌ غيرٌ واجبة عليهم. 


١‏ -أنَّ النبي يَكئِةٍ كان ن بَأمْرُ جُيُوشَهُ أن يَدعُوا مَنْ أسْلَم : إن الول مو 
دَارِهِمْ إلى دار الْمَهَاجِرِينَ » وأنْ يُخبرُوهم : : أَنهُمْ إن علدا ذلك فَلَهُمْ 
0 0 فإن يوا أن يتَحوَلُوا منهاء 
الذي لا د 


.)5/1٠١( انظر شرح مشكل الآثار (//45)؛ المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(6) انظر المغنى (595/9). 

(6) انظر المغني (57/4)؛ كشاف القناع (/45). 

(4) عن عروة بن الزبير قال: "كان العباس بن عبد المطلب ونه قد أسلم وأقام على 
سقايته ولم يهاجر ". سنن البيهقي الكبرى 2)١9/9(‏ برقم ٠؛‏ وصححه الحاكم. 
المستدرك على الصحيحين (202754/9 برقم 01405 

(5) تقدم تخريجه ص .1١١9‏ 





هأراء اشغ الأباني لفتهبة (قسم المعاملات وبقبةأاب القّم)» 





وجوب الهجرَة من بلاذ الكفر إلى بلاذ الإسلام 





وفي لفظ: "إن هَاجَرْتمْ مَلَكُمْ ما لِلْمْهَاجِرِينَ» وَِنْ أنَنكم فانم 
كاعزات المتلمين 7 


ورجه الاستدلال: 


أنّ النبى كله يل خَيرهم بين الهجرة والإقامة؛ وهو لا يُخَيَرمُمْ إلا فِيمَا 

يَحِلُ لهم؛ فهو دليلٌ على أن الهِجْرّة لا تَحِبُ إِلَا على مَنْ كُينَ عن دِينه» 

ولع تكن من لكاروا" 

5 -أنَّ الهِجْرَةٌ و كات قطي لخر زد عا اطهانو يدت إل أنينا 
حب ؛ وذلك لِيَتَمَكّن من جهادهم وتَكْد 0 ومَعُونتَهم» 

من تَكْيير الكمَارٍ ومخالطتِهم 0 الكو ينهم و 

“1 وجاء: "أن َعَم النّكَام دنه حين أرَادَ أنْ يُهَاجِرَ جاءَهُ قومُه بتو 
عَدِيَء فقالوا له: أَقِمْ عندنا وأنت على دِينِكَء ونحن نَمْنَعْكَ مِمّن 
يريد أذّاك واكْفِنا ما كُنْتَ تَكفِينًا - وكان يقوم على يتَامَى بني عَدِيَ 
وأراملهم - فتَحَلُْف عن الهجرّة مُذَّةٌ ا بَعْدُء فقال له 
النبي كَلةِ: فوْمُك كانوا خيراً لك من قَوْمِي لي؟ قُومِي أخرّجونِي 
وأرادُوا ُتْلِي ‏ وكوك ختظلزك وقتفرك» فقال :نا رول الل بل 
قومك أ خَُرَّجَوك إلى طاعة الله وجِهَادٍ عدو وقَؤْمِي تَبَلونِي عن 
الهِجرّة وطاعَة الله"27. 


القول الثانى : أن وحوك الهجرة مَنْسُوخ واستثنوا من ذلك مَنْ أسلم 
في دار الحَرْبٍ ولم يَسْتَطعْ إِقَامَةَ دينه”. 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى :4)١15/4(‏ باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف 
الفتنة» برقم .1904١‏ 

(؟) انظر الأم (1531/4). 

() انظر الحاوي الكبير (4١/7١٠)؛‏ المغني 371/4 ). 

(4) لم أجذه مسندا. وقد أورده ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق (198/67)؛ ابن قدامة في 
المغني 371/4١‏ ), 


(4) قال ابن نجيم: ' واسْتَدْنَى في مِعْرَاجٍ الذَّرَايَةِ من نشخ وُجُوبِهًا بعده ما إِذَا أَسْلَمْ في س 


(0) 


دأراء الشيخ الباني النقهية (قسم المعاملات ويئية أبواب الفقم)» 








وجوب الهججزة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 


5 :2000 وسيء . 
وهو قول الحنفية © واختيار الخطابي”") 


0 

عن عَابْشَة بن عباس وغيرهما ون عن النبي 6ه كه أنّه قال: “لا 
مره د الم ولكن جَهَادٌ وَنِيَكٌ 0 اشيرق َائدو 3 

عَنْ طَاوُوس قال: "قِيل لِصَفْوَانَ'* - وذلك بعد المَنْح -:إِنّهُ لا دِينَ 
لِمَنْ لا يُهَاجِرٌء فقال: لا أصِلٌ إلى مَنِْلِي حَنَّى آتِيَ المديئّة فَنَرْلَ 
على العَبّاسء فبَات في المسجدء فججاء سَارِقٌ فسَرَقٌ حَحِيصَتَةُ مِنْ 
ا فأخذة فأنّى به النْبيّ كل فأ مَرَّ بقَظعِفٍ فقال: يا 
رَسُولَ الل هِيَ لَه قال: لاك أن تي ه؟1 ما جاء بك يا أب 
وهب؟ قال: قيل : ِنهُ لا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ قال: كاري ردت 
إلى أباطح مَكَةَ أَقِرُوا على مَسْكَيْكُمْ؛ فقد انْقَطَعَتٍ الهِجْرَةُ ولكِنْ 


جَهَادٌ ونية» وإذا اسْتُتْفِرتمْ فَانْفْرُو اليد 


دَارٍ الحَرْبٍ فإنه رمه الْهِجْرَةُ إلى دَارٍ الإسلام لكنَّ الذي نشَّأ في ذَارٍ الإِسْلام أوْلَى منه 
إذا اسْتَوَيَا فيما قَبْلَّهَا " البحر الرائق .)554/١(‏ 


انظر أحكام القرآن للجصاص (14817/6)؛ المبسوط للسرخسي (١٠/1)؛‏ بدائع الصنائع 
(١/68١)؛‏ مرقاة المفاتيح (507/5)؛ حاشية ابن عابدين (7258/5). 

انظر معالم السئن(570/5). 

صحيح البخاري :21٠١75/(‏ باب فْضلٍ الجِهَّادٍ وَالسَّيَرِء برقم 77171؟ صحيح مسلم 
(448/0١)ء‏ برقم 1854. 

صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح أبو وهب الجمحيء قتل أبوه 
يوم بدر كافراء وحكى الزبير أنه كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية» أسلم عام الفتح 
وحضر وقعة حنين قبل أن يسلمء ثم أسلم ونزل صفوان على العباس بالمدينة» ثم أذن 
له النبي يَيْةٍ في الرجوع إلى مكة فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان وقيل دفن مسير 
الناس إلى الجمل وقيل عاش إلى أول خلافة معاوية فقيل: سنة ١4ه»ء‏ وقيل: 47ه. 
الاستيعا ب(؟/9/18)؛ الإصابة (/ 1375 19339). 

سنن سعيد بن منصور »)١70/5( )١(‏ باب من قال انقطعت الهجرةء الإصابة 
(/470. “47)ء برقم 7707؛ مصنف ابن أبي شيبة (/701//0)». برقم 755141؛ 
أخبار مكة للأزرقي (16/5١)؛‏ شرح مشكل الآثار (15/5١)؛‏ سئن البيهقي الكبرى 
(/5717)» باب السارق توهب له السرقة» برقم .١07٠9‏ 





رجوب الهجزة من بلاد الكفر إلى باد الإسلام «أراء اشن لاني النهية (قسم المعاملات ووية باب النقه)» 





وجه الاستدلال: 


أن النبئ كله أخبَرَ بانقِطًا اله زَة؟ فهو دلي أن الأمْرَ اله 
لم 3 0 
رقو 1 
وه 


نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: بقوله طَللْةِ: "لا تَنْقَطمْ الْهِجِرَةٌ حتى تتفم الوب ولا 
تنْقَطِعْ التَوبَةٌ حتى تَظلْعَ الشَّمْسُ من مَعْرِبِهًا'”"“» فهو دليل صريحٌ. على أن 


الفجر ادال ا ١‏ 


الؤجة القائن: أن 'الفرة النتيةة عن الهتخةة من فكة ‏ لأن ادكه 
صارثٌ دار إسلامء ولن تَعُودَ دارَ كفر أبدا». 


الوجه الثالث: أنَّ المراد: لا قَضْلّ لهجرةٍ كفَضْلٍ الهجرة قَبْلَ المتح / 
كما قال الله تعالى: «لَا يسم َنئوى مِنكد بَنْ أن من كَل امتح وككلي”*. 6 


وأجيب: 


بن المُرَادَ بالهجرَة البَاقِيَةِ هَجْرٌ السّيّكاتء أي تَرْكُها والتَّوبَةٌ إلى الله 
١ 1 60‏ 


.)5751/9( انظر المبسوط للسرخسي (١٠/1)؛ بدائع الصنائع (١/1948؛ المغني‎ )١( 

(؟). تقدم تخريجه ص .1١١5١‏ 

(9) انظر المغني (577/4). 

1/7 )؛ اللمخدي روس مجموع الفتاوى 0 1 السلام‎ 17/9١ 
.)155/6( كشاف القناع (١/7/ا)؛ نيل الأوطار‎ 

)2 سورة الحديد» آية رقم ٠‏ وانظر شرح الدروي على صن نام 010/50 شرح 
النووي على صحيح مسلم (77/4١؛‏ قال النووي عن هذا الوجه:' هو الأصح". شرح 
النووي على صحيح مسلم (8/1)؛ نيل الأوطار (197/6). 

(5) وقد تقدم هذا الجواب مفصلا ص .1١9 2١١9075‏ 





«اراء الشيخ الألباني الققهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقه)» وجوب الهججزة من بلاد الكفر إلى باد الإسلام 





الترجبح: 
يعدتق را والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الأول» وهو قول 
جمهور العلم أن الهججرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة إن قَدِرَ 
على ذلك وخاف الفِْنَةَ على دِينِه» وهي باقيةٌ لم تُنْسَخْ وأمّا إذا لم يَخَفٍِ 
الفئّّة على دِينِهء فالهِجْرَةٌ مُسْتَحَبَة”''؛ وذلك لِمَا يلي : 
١‏ - أن النبيّ يكل أخبَرَ أنَّ الهجرة لا تَنْقَطُِء وأنّها باقيةٌ إلى يوم القيامة» 
وهي إذا أَظَلِقَت فإنما تَنْصَرِف إلى معنى الانتقال من بلادٍ الكفر إلى 
بلاد الإسلام. 
؟ - أله يُمْكن الجمع بين الأحاديث التي تُفيد تُبُوتَ الهجرة وبين قوله وَ: 
'لا هِجْرّة بعد الفتح "؛ وذلك بِحَمْلٍ الهجرة المَنفِيّة على الهجرة من 
مَك إلى المدينة؛ ويؤيّد هذا قوله: 'بعد المُنْح "' وهو فتح مَكّة؛ 
فهو كالتَّعْلِيل لقوله: "لا هجرة'. 
زه يه +42 


)١(‏ هذا إذا كانت إقامة لحاجة واستطاع إقامة دينهء أمّا إذا لم يكن له حاجةٌ فالواجب عليه 
ترك الإقامة في ديار الكفارء كما سيأتي بيانه في مسألة: حكم السفر إلى بلاد الكفار 
ص .1"7١‏ 





«أزاء الشيغ الأباني الفتهية (قسم المساملاث وبتية أواب الفقد» هل الشكم بالبجزة ْمل مل إلشولين الفختلة 





الجانب الثاني من المسألة: 


0 


هل الحُكُمُ بالهخرّة يَشْمَلَ أهْلّ فلسْطِين المُختلّة 
من قِبَل يَهُود؟ وهل تَحِبُ عليهم الهخرّة 
من فلسطين إلى بلدٍ إسلاميّ آخر؟ 


سال لهسا 


اختلف العلماءٌ في هذا العَضْر في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أنَّ فلسطين كغيرها من البلاد إذا اسْتَولَى عليها الكُمَارٌ 
تفل 2 فيها فإنّها تج الهجرة منها إذا وُجدذّت دَوَاعى وأسياب 
اله عجرة وَانْتَمَ ننفت مَوَانِعَهًا. 


: 0 0 ك5 ؛. 1١2‏ 


)١(‏ قال الشيخ الألبانى - بعد أنْ نَقَلنَ كلام طويلا لشيخ الإسلام ابن تيمية -: "فأقول: 
هذه الحمائى و الدذة الَرَائِدُ من ْم شيخ الإسلام ابن تيمية: + تشهلي خبلا ثاثا 
أولعك الحْطَبَاءُ والكُتَّابُ وَالدَكَايَرَةٌ المَتْكرُونَ لشَوْع الله ووم سبو َعَم حسِنُون نّ مصتعا » 
فَأمَرُوا الفلسطينيين بالبَقَاءِ في أَرْضِهِم وَحَرّمُوا عليهم الهجرة ة منهاء وهم يعلمون أن في 
ذلك فُسَادٌ دينهم وَدُنْيَاهُمء وهلاك رِجَالِهم وفضيحة نسائهمء وانْحرّافت فِتْيَانِهم 
وقَتَياتِهم» كما تَوَائَرَت الأخبار بذلك عنهم يسبب جر اليهود عليهم. وكَبْيهِم لذُورهِم 
والنساء في فُرْشِهِنَّء إلى غير ذلك من المَآسِي والمَخَازِي التي يعرفونهاء : ثم يتا هَلُونَها 
تَجَامُلَ التَّعَامَةِ الحَمْمَاءٍ للصٌّيَّاد! فيا أسَْفِي عليهم؛ إنهم يقلن ويهَلرنَ نهم 
يُجهلون. ...ولت شِعْرِي ماذا يقولون في الفلسطينيين الذين كانوا خَرَجُوا من بلادهم ت 








ه الشكم بالجزة َمل مل لشعلين الفخلة داراء الشيخ الأأاني النقهة (إقسم المعاملات ويقية واب الفقه)» 


ومن خلال تَتَبّعي لكلام الشيخ الألباني”'' تبيّن لي الآتي 


0 


أولاً: أن فتوى الخيخ الألباني لَيْسَتْ موجّهة في الأصل إلى 0 
فلسطين وَحْدَهُم ولكنّها موجّهةٌ لكل مَنْ كان مُسْلِماً في دار الكُفْر وحَشِيَ 


2١ 2‏ 
ديله أو نقفسه : 


ته 


ثَارَة بأشم لاجئين » وتَارَةٌ باسم ازِحِين» أيقولون فيهم : : إنهم كانوا من الآثمين» بِرَعْم 
أنّهم فُرَعُوا أَرْضَهُم لليهود؟! بلى ...". السلسلة الصحيحة(2)805/6 برقم 58041. 20 
)١(‏ انظر ماذا عر مالس لاا ” تأليف: محمد أبو شقرة ص 5١4؟‏ مجلة الأصالة - 
العدد لل ربيع الثاني 15اسش.2 مقال للشيخ: محمد بن إبراهيم شقرة بعنوان: كلمة 
حقّ فى فتيا العلامة محمد ناصر الدين الألباني حول هجرة المضطهدين من المسلمين 
ص 260١‏ 406 وانظر تذكير النقس بحديث القدس واقدساه (217/54 - ١4)؛‏ السلفيون 
وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر ص 2.١5‏ وقد أيّد الشيخ الألباني كلام أبي شقرة» 
وجعله العمدة في تفسير كلامه في الفتاوى الصوتية حول هجرة الفلسطينيين من 
فلسطين» وإليك نص كلام الشيخ الألباني بخظه 
و ببهاء فإني آل رسامترتة بكري 
الم : 
هد * 
عالط ربحر» تصرخ از صستم | أعتترء ردصم 
الهم ب هله امل ل ء > دآ درط برتعل 
عق عد عدا الي + هرإرا عور 
أمشغل». 
سسب نح لومز كرات * دسي رأرهم 
ملل اسانت .] لحمتك: مأيَرإ للك . 














عاد اا ص هسم 9195 ربسا يليا 
اي 


(5) انظر ماذا ينقمون من الشيخ الألباني تأليف: محمد أبو شقرة ص 4١5‏ مجلة الأصالة - 
العدد لا» ربيع الثاني س2 مقال للشيخ: محمد بن إبراهيم شقرة بعنوان: كلمة 
حقٌ في فتيا العلامة محمد ناصر الدين الألباني حول هجرة المضطهدين من المسلمين 
ضِى 458661 وانظر تذكير التفى ديت القنس واقدشاء (4//ام 4)4١‏ السلفيون 
وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر ص ١5‏ ؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر 
تأليف : د. عبدالعزيز السدحان ص 784. 





هأراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويتية أبواب الفقد)» هل الشكم الجر بَشمل مل فلشيطين النخلة 


انا 4ن فتوى الشيخ الألباني مُمَيّدةٌ مَقَيّدة بالاستطاعة؛ لقوله تعالى: «ل 


1 له 2-2 ل وسعه2”4. 


أمّا إذا وُجِدّ ما يمنع من الهجحرة: 
كما إذا لم يّجد المسلمٌ الفلسطيني أرضاً يَأُوِي إليها ويَأمَنْ فيها على 


دينه. 


| أو عَلِم في نفيه أنَّ بَقَاءَه في أرضه آمَنْ لدِينه ونفسِهِ وأهله. 
أو كان بَقَاؤُهُ في أَرضِه المأمور بالهجرةٍ منها مُحَقّقَاً مصلحةً شرعية» 

سواء كانت مصلحة للأمّة الإسلامية» أم كانت لإخراج أهلٍ الكُفْرِ 

من كُثْرِهم مع عدم الفِدنّة في دينه. 

ففي هذه الأحوال ونحوها لا يسَعْهِ إلا البَقَاء في أرضهء ويُِرْجَى له 
ثواب المهاجرين'" 

ثالثاً: أنّ الدّاعيَ لوجوب الهجرة أمران: 

الأمر الأول: الهِججرّة لأجل الإِعْدَادٍ لقِمَالٍ الكُمَّار؛ِ لقوله تعالى: 
وعدأ لَهُم ما نَا استطغثر من 0 

الأمر الثاني : أن وجوب الهِجْرّة على الفلسطينيين ليست واجباً لِذَاتِ 
وإنما يَجِبٌ إذا وُجدت أسبابه ودواعيه» وذلك إذا حَشِي المسلم على دينه 
فلم يستطع إقامته» أو حَشِيَ على نفسه. 

فإذا استطاع أن يمن على انقسة وليية ولو كان ذلك في قُظرٍ آخر 
داخل فلسطين ‏ كغرّة مثلا و تكن عليه أن متف إلى هذا اشر ان 


 ةلاصألا سورة البقرة» آية رقم 47؛ وانظر ماذا ينقمون من الألباني 5 754؛مجلة‎ )١( 
.)45/54( العدد لاء ربيع الثاني 5١51١ه ص 51 ؛ تذكير النفس بحديث القدس واقدساه‎ 

(؟) انظر ماذا ينقمون من الألباني 7. 75؛مجلة الأصالة ‏ العدد لاء ربيع الثاني 515١ه‏ 
ص /اه., 

0) سورة الأنفال» آية رقم وانظر ماذا ينقمون من الألباني 5 "7؛ مجلة الأصالة 
العدد لاء ربيع الثاني 515١ه‏ ص 056. 





هل الشكم بالبجزة يشل أل شين النخئلة «آراء الشيخ لبان اقتية (قسم المعاملات وقبة أواب لنقد)» 





المدينة» أو القرية القريبة من بلدته التى هاجر منها؛ وذلك لأجل أنْ يعود 
إلى بلده إذا زال المانع من ذلك”". 

ويُوضح هذا أن الشيخ الألباني سَّيْلَ عن بعض أمْل المُدّنٍ اللي اخْتَلّهًا 
اليَهُود عام ام وضَرَّبوا عليها صِبَعًة الحكم اليهودي بالكليّة حَنّى صار 
أغليا فيها حالٍ من العونة الْمَرْمِلة في دينهم » وأضحَوًا فيها عبيداً أذلاء؟ 


: "هل في قَرَى فلسطين أو في مُدُْها قريةٌ أو مدينة يستطيع هؤلاء 
أن 0 0 دِينهم» وَيتجدُوهًا دَاراً يَدْرَؤُْونَ الفمئة أعنهم؟ إن كان» فعليهم 
أن يهَاجِروا إليها ولا يعو ين أرقن فلسطين ؛ إِذْ إن هِجْرَتّهم من دَاخلِهَا 
إلى دَاخَلهًا أمرّ مقدور عليه » ولق الغاية من الع ار 
أدلته : 


١‏ - الآياث والأحاديثُ التي تُوجبُ الهِمجرّة من بلاد الخُفْرٍ إلى بلادٍ 
ملام إن شي السام اف في بد ومن قله 
قوله تعالى: لي لذن يسم المليكة ظَالِيس نشي كَالْوأْ فيم كم كَالوأ 
ضعو متسَضْحَفِينَ فى لاضن كَالوَأ أل 5 بض َس وضع 0 2 فاوؤلكيك ماونهم 
2 د 7 8 وقوله يا 0 8 2 
وَرَسُولٍ 


مها 
كد 


لز معد 04 7 د 0 3 0( 0 07 00 26 2 
وجه الاستدلال: 
قال الحافظ ابنُ كثير: 'هذه الآيةُ الكريمة عَامَّةٌ في كُلّ مَنْ أقَامَ بين 


)١(‏ انظر ماذا ينقمون من الألباني »7١‏ ؟؟؛ مجلة الأصالة ‏ العدد لاء ربيع الثاني 
4ه ص 50! تذكير النفس بحديث القدس واقدساه (975/5. 87)؛ الإمام 
الألباني. دروس ومواقف وعبر تأليف: د. عبدالعزيز السدحان ص 184. 

(؟) انظر مجلة الأصالة . العدد لاء ربيع الثاني 15١4١ه‏ ص 07. 408 تذكير النفس 
بحديث القدس واقدساه (46/5). 

() سورة النساءء آية رقم 91. 

(5) سورة النساءء آية رقم ١٠٠؛‏ وانظر السلسلة الصحيحة (801/6)» برقم /71801. 








«أراء الشيخ الأباني افقهبة (قسم المعاملات وقية باب النقم)» هل لمكم بالبخزة بشم ل أل ولشولين النخكة 


ظهْرَائي المشركين» وهو قادِرٌ على الهجرة 5 متمكنا من إقامة الددم: 
فهو ظَالِمٌ لنفسهء مُرْتَكبٌ حَرَاماً بالإجماع "0" 


وقوله ككِ: “أنا بَرِيءٌ من كل مُسْلِمِ يُقِيمْ بين أظهّرٍ المُشْرِكِينَ» 
قالوا: يا رَسُولَ الله» لِمَ؟ قال: لاتَرَاءَى نَارَاهُمَا"0". 

١‏ - قوله يَللِةِ: 'إِنَكُمْ إن الاك لصَّلَاةء واتَيُْمْ الّكَاةَ وَفَارَقْتُمْ المُشْرِكِينَ» 
و عط اا وام من آل ثَ ماه سَهْمَ النبي ع والدّ زد(كل وَرَيُمَا 


قال: وَصَفِيّهُ؛ فأنتُم آمئو 0 3 وتعالى وأمان 0000 


أن النبيّ َكْةِ - وهو أفضا | لحَلوٍ هَاجَرَ من مَكّة وهي أَففضَل من 
بِيتٍ المَقْدس؛ فإذا وَجَبَ على النبي وَكهِ الهجرةٌ» وهو أَفْضَلَ الخَلْق 
فْمَنْ دونِهِ من باب أولى» وإذا وَجَبّت الهجْرّة من مَكّة وهي أْفُضَل 
البقاع فمَا دونهًا فى المَضًا من ياب ا 


4 - عن أبي هُرَيْرَة نه أنْ رَسُولَ الله يكةِ قال: 'إِنْ الإيمان ليأَرِرْ إلى 
م كم م ع و واه 
العدية كنا كار الشة إلى 50 


.5801/ تفسير ابن كثير (047/1؛ وانظر السلسلة الصحيحة (801/6). برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص ١90١١؛‏ وانظر السلسلة الصحيحة 2)80١1/5(‏ برقم /5861. 

(5) الصَّفِيَ: ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. انظر لسان 
العرب (475/14)» مادة: صفا؛ النهاية في غريب الأثر (10/0). 
وصَفِيُ النبي يَلةِ قال ابن حجر: "فَسَّرّه محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو داود بإسناد 
صحيح عنه قال كان يضرب للنبي وَل بسهم مع المسلمين والصفي يؤخذ له رأس من 
الخمس قبل كل شيء ومن طريق الشعبي قال كان للنبي يَكَةِ سهم يدعى الصفي إن شاء 
عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره من الخمس". فتح الباري (//540). 

(4) مسند أحمد بن حنبل (8/5/). حديث الإعرابي نه برقم 701/09؛ سنن البيهقي 
الكبرى (02707/31»: باب سهم الصفي» برقم 170579؛ وصححه الألباني. انظر السلسلة 
الصحيحة (6//ا0)84 برقم /1801. 

)2( انظر ماذا ينقمون من الألباني ص ١1؟‏ مجلة الأصالة -العدد لاء ربيع الثاني 4١41١ه‏ ص 08. 

(9) صحيح البخاري (577/1)» باب الإيمَانُ يَأَرِرُ إلى المديئة» برقم //ا/11؛ صحيح مسلم 
(/23071). برقم /151. 





هل نكم بلإجزةبشمل أل لطن لفخلة . ٠‏ دراه الشيخالأإني النتهية (قسم الساملات وقبةأواب النقه)» 


6ل عن المُغِيرَة بن شُغبَة طفه عن النبي كله قال: 1 لا تزال طَائِفَة من 


متي طَاهِرِينَ حتى يَأتِيَهُمْ أمْرُ الله وهُمْ ظاهِرُونَ :230 


وجه الاستدلال: 


في هذه الأحاديث إِشَارَةٌ قَوِيَةٌ إلى أن الْعِبِرَة ة في البلاد لع هي 


هن بالحيطان. 


ويؤيّد هذ المع ندا تام أن 1ن الدرذاء. كنت إلى “لمان العاريرة 
أن عَلَمَ إلى الأرْضٍ المقدسة» فكت إلنه لمان + أن الأرمن لا تعدس 
0 وَإنما تتدسن الإامان عَمَلةك"00. 


0-0 


بن تشبية نَشْبِيه أَهُلِ فلسطين بأهل مَكّة تشبيةٌ في غير مَكانه؛ وذلك 
لاختللاف الحالين. 


فمَكة كانت دار كُفْرِ لَما هاجر منها النبي كله وأمّا فلسطين فهي دار 
إسلام اعتدى عليها الكمار؛ فيَجِبُ إِخُرَاجَهُم منها”". 
5 - أفتى العلماء بالهجرة فى قضايا مُشَابِهَةَ للحَال فى فلسطين» ومن ذلك: 
د قوق شيخ الإسدلام لأهل كاردين” © .وقد الختليها الكثان فقا 


)١(‏ صحيح البنخاري (57717/5). باب قَوْلٍ النبي ككلِ: لا تَرَالُ طَائِفَةٌ من متي ظَاهِرِينٌ 
على الحَقٌّ وَهُمْ أمْل الِلّم» برقم ١148؟‏ صحيح مسلم 2)١5719(‏ يرقم .19751١‏ 

(؟) موطأ مالك (0779/5)» باب امع القَضَاءٍ ءِ وَكْرَاهِيْتِه برقم 404١؛‏ تاريخ مدينة دمشق 
».)١6١/١(‏ وانظر السلسلة الصحيحة (2849/5 »)86٠‏ برقم 1861. 

() انظر الجهاد في الإسلام تأليف: د. محمد سعيد البوطي ص 778؛ مجلة الإصلاح 
العدد .76٠١‏ الخميس ؟ ربيع الأول 414١ه‏ ص©0١.‏ 

(:) مَارِدِين: قَلْعَةٌ مشهورةٌ على قِمَّةَ جبل الجزيرة» وهي الآن محافظة في تركيا حالياً على 
الحدود مع سورياء عاصمة هذه المحافظة هي مديئة مَاردِين الواقعة على الحدٌ الفاصل 
بين الأناضول وبلاد ما بين النهرين» وكانت هذه المدينة في الماضي البعيد مدينة 
سريانية واسمها ماردين وهي كلمةٌ سريانية معناها الحصنء» ولكن الشّريان أصبحوا 
أقليّة فيهاء ويسكنها اليوم بشكل رئيسي الأكراد والأتراك والعرب. انظر معجم البلدان 
(79/0)؟ ويكيبيدياء الموسوعة الحرة؟ ك1أو/ع:ه0.هتلعمكاتت .ة//:صاغط 








«آراء الشيخ الأباني النتبية (قسم المعأملات ويقية أبواب الثنقه)» هل النشكم بابز يشْمل أل فلشيطين النخلُة 
"دماءٌ المسلمين وأموالّهُم مُحَرَّمَةٌ حيتٌ كانوا في مَارِدِينَ أو غيرهاء 
وإِعَانَةٌ الخَارِجِين عن شريعة دِين الإسلام مُحَرَّمَةٌ سواءٌ كانوا أهل 
مَارِدِين أو غيرّهمء والمُّقِيمُ بها إِنْ كان عاجزاً عن إقامةٍ دينه وجَبَّتْ 
الهخْرَّةٌ عليه وإلا اسْتُحِبَّتْ ولم تَحِبُ*20. ا 
كما أْقْنَى العلامة العَبْدُوسِيُْ”' مُسْلِمِي غِرْنَاطةَ بالهجرّة لَمّا استولى 
ا 
أن الهجرة شرِعَت لأجل أن يستطيع المسلمٌ إقامٌ دينه 
وذ فقول الإمام النووي: " المُسْلِمٌ إِنْ كانَ ضَعِيقًا في دار الكُفْرٍ لا 
يَمَدِرٌ على إظهار الدين حَرّمَ عليه الإقامة هناك» وك عليه الهجرةُ إلى 
ا الإسلام» فإنْ لم يَقْدِر على الهجرةٍ فهو معذورٌ إلى أن زوء 200 
4- أن الدّار إذا تَعَلْب عليها أهلّ الكفر وَحَكَمُوا فيها بالكفر. ضارث دار 
كُْرِ وإذا تَعَلَبَ عليها أهل الإسلام وحَكَمُوا فيها بالإسلام صارث 
دَارَ إسلام. 
وكذلك الحالُ في فلسطين إذا تَكَلَّبِ عليها يَهُودُ وأفسَدُوا فيها بِالفِسْتٍ 
والفجور حتى سَرَى ذلك بين كثير من المسلمين و المسلمات بِحُكم 
المُجَاوَّرَةٍ والعَدْوّىء وَقَتَنُوا المؤمنين عن دينهم. 
وقد تقدَّم أنَّ الهجرة واجبةٌ إذا خاف الفِدْتَةَ في دينه واستطاع الهجرة'"". 


.)550/8( انظر ممع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو الشيخ أبو محمد عبدالله العبدوسي» مُفْتِي فاسء وعَالِمُهًا الكبير» ومُحَدتُها 
الشّهير» وكان من أهل الصلاح والخير والإيثار» توفي في ذي القعدة سنة 844ه. 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)1١1/5(‏ 

() انظر ماذا ينقمون من الألباني ص .١1١‏ 

(5) انظر ماذا ينقمون من الألباني ص .5١‏ 

(©) انظر روضة الطالبين .)587/١٠١(‏ 

(5) انظر السلسلة الصحيحة )2462٠/5(‏ 2464 4808)»ء برقم 58601. 
يقول شيخ الإسلام - في وصف البلادٍ ببلادٍ إسلام وبلادٍ كُفْرٍ-: 'وكَوْنُ الأرض دار كُفْرٍ 
ودار إيمان» أو دارٌ فاسقين ليست صِقَّةٌ لازمةً لها ؟ بل هي صفةٌ عَارِضَةٌ بحسب سُكانِهاء - 





هل لحك بالوجزة يشل أل لشن الفخملة «آراء الشيخ الباني لفقي (قسم الدساملات ويقية وا النقدم» 





ومِمًا يويد أن الحكم على الدّار تنا هو بحسب شكانها قوله تعالى 
امتوستن غك مويق در ألْمَسِقِينَ4”'' وهى الذَّارٌ التي كان بها 
العَمَالِقَة م 0 هذا دارَ المؤمنين» وهى الدَارٌ العي دَنَّ عليها 
الكرانعر الأرفي الي 


نوقش : 

بَأن الذان الاسشيكة لغيه دَارَ كُفْرٍ إلا إذا توفّرت فيها ثلاثةٌ 
شروط: 

الأول: أنْ تَرُولَ منها شَعَائِرٌ الإسلام» وتَقُومَ في مَكَانِها أَحْكامُ 
الكفر. 

الثاني : ألا يَبْقَى فيها مسلمٌ ولا ذِمَيّ بالأمَانٍ الإسلامي الأوَّلٍ على نفسه. 

الثالث: أنْ تَكُونَ مُتَاحِمّة لدَارٍ كُفْرٍ أو حَرْب. 

وجميعُ هذه الشروط غير مُتَوَفْرتِ في الاحتلال الصهيوني لفلسطين” "© 


ويعد دِرَاسَةٍ رأ ي الشَّيخ الألباني وجمع مُتَفَرّقَه يتبيّن لي أنَّ رَأَيَه 


2 فكُل أرضٍ, سكاثها المؤمنون المُتّقُونَ هى دار أولياءٍ الله في ذلك الوقت» وكل أرض 
سكَانُهَا اْكُمّار فهي دارٌ كُمْرٍ في ذلك الوققة وكل أرض سكانها المُسَّاق فهي دار 
فُسُوق في ذلك الوقت» فإنْ سَكُتَها غير ما ذكرنا وتَبَدّلت م فهي دَارْهُمء وكذلك 
المسجد إذا تَبَذَّ يحَمّارقٍ أو صار دارَ فسقء أو دارَ طلم أو كَنِيسَةِ يُشْرَكُ فيها بالله» 
كان بِحَسْب سُكّانِهه وكذلك دارُ الحَمْرٍ والتشوق ورنعونا ذا شيلة فنييةا قد اله 
فيه جل وغر كان بحسب ذلك» وكذلك الرَجل الصالح يُصِيرٌ فاسقاء الاق تقد 
مُؤْمِنَاء أو المؤمنٌ يصيرٌ كافرا أو نحو ذلك» كُلّ بحسب انتقال الأحوال من حالٍ إلى 
حال» وقد قال تعالى: لوسرب ند ملا ريد حكانت َامِنَة» . .. الآية نَرْلْتْ في مكة 
لَمّا كانت دار كُفْرٍ و هي ما رَالَّتْ في نفسها خَيْرٌ أرض الله» ار الله إليى 
وإِنّما أرادٌ سكائها " . مجموع فتاوى ابن تيمية(5847/14). 
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(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (7817/18)؛ السلسلة الصحيحة (2»)805/1 برقم /5401. 

(9) انظر الجهاد في الإسلام تأليف: محمد سعيد البوطي ص 2778 حاشية رقم ١؛‏ وانظر 
بدائع الصنائع (بار١‏ ؟ 1). 








داراء الشيخ الأباني الققهبة (قسم المعاملات وبقية أواب النقد]» هل ادم ابر َمل أل فلشولين الفخئلّة 


في وجوب الهِجْرّة من فلسطين يَنْحَصِرٌ في المسلم الذي تَوَائَرَت فيه 
الصّفَاتٌ التالية: 


-١‏ أنْ يكونّ مُقِيما في البلاد التي يُسَيطر عليها الصَّهَايئَة سيطرة تامّة. 
> - أنْ يكونَّ قد فُيِنَ في دينه ومُيِعَ من إِقَامَةٍ شَعَائِرٍ الإسلام» أو فُيِنَ في 
© أن يكون كَآادرا على الهجرة. 
4 - أَنْ يجِدَ بلداً إسْلاييًا يَسْتَفْبلُه: ويَسْتَطِيعُ فيه إِقامَةُ دِينِوء ولو كان في 
2 ألا يكونَ في بقائه مصلحة للإسلام والمسلمين؛ كأن يكونَ في بقائه 

هدايةٌ للكفّار أو يكون في بشائه إضعافٌ لهم أو يكون قَايَماً يِجَهَادِ 

الكثّار المُحَيَلِين والتذكيل بهم20 ونحو ذلك. 

فَإِنُ اجتمعت هذه الشروط فالهجرة واجبة من أي بلدٍ فى الدنيا» 
سواءٌ في ذلك فلسطين وغيرها. 

وأمّا إذا اختّلّ منها شرظء فالهِجْرَةٌ غيرُ واجبة. 

وإذا 0 لنا هذا فالظّاهر لي أنَّ الوَضْعّ الحَالِي في فلسطين لا 
يَسْتَوحِبٌ الهِجْرّة على رأي الشيخ الألباني؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن المسلمين التاشنط دمي واغر للدي الل 
يستطيعون إقامة دينهم » ولم يُفْتَنُوا فى في ديلهم. 

الأمر الثاني: , أن البلاد الإسلامية لا تَمْنَحُ الفلسطينيين الجنسيّة؛ 
وذلك لعل يسقط حقّهم في الرجوع إلى 0 وريّما تعرّضوا للمضايقة 


ف هق الإقافة فى كتين هو البلاد الإسلامية» وربّما مِيْعوا من الإقامة في 
١‏ 4 | 


بعضها الآخر 


.٠١ انظر مجلة البيان العدد 25057 ذو الحجة 479١اه ص‎ )١( 





هل لمكم بلبجزة بشت أفن ذلشطين الفخيلة طاراء الشيخ الأبان لفتهية (قسم المعاملات ويقيةأبواب القم)» 


الأمر الثالث: أن في بَقَائِهِم في فلسطين المحئّلّة مصلحة كُبْرى؛ 
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وذلك لكونهم 5 غْصَّة الحبداتي و الصّهّاينة» ومع مَرُورٍ السوين يزنك عَدَدْمم 
ا على الاحتلال الصهيوني. 

أما إذا خرجوا وهاجرواء فِالمَصْلحَة فى ذلك لِيَهُودٌ فيستتبٌ لهم 
الامن في البلاد» ويَسْتَوْلُوا على مَنَازِلٍِ المهاجرين. 


القول الثاني : له تجوز الهجرة من فلسطين. 


وهو قولُ جمع من أهل العلم: منهم: الشيخ عبدالله القلقيلي'''. 
الدكتور محمد سعيد البوطي”'"'. والدكتور يونس الأسْطل”*. والشيخ محمد 
الغزالي”*'» وهو إجماع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية”". 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


١‏ - عن عَائِقَّة وابن عباس وغيرهما يض عن النبي 2 أنه قال: “لا 


هِجْرَة بَعْدَ الْمَنْح ولَكنْ جِهَادٌ وَنيدّ وإذا اسْتَنْقِرْتُمْ فَانْفِرُوا "200 
نوقش : 
أن التتكترة يالبيعرة اتقنيةه: البكد :مز كه إلى الجونة ويذل 


)١(‏ وكان إذ ذاك مفتي الأردن. انظر مجلة الوعي الإسلامي. العدد 274 جمادى الأولى 
عام /1741ه ص9". 

(؟) انظر الجهاد في الإسلام تأليف: د. محمد سعيد البوطى ص 4؟7؛ ص 778. 

(0) أستاذ فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية فى غزة» ونائب فى المجلس التشريعى» 
ود ذلك يقيديق :1 تن يكون فادرا على إظهار ديك ١‏ < أن يكوة قاهرا حلن بماد 
ما يحفظ عليه حياته من العيش الكريم والنفقة الكافية. انظر مجلة البيان العدد 767» 
ذو الحجة 479١ه‏ ص - 

(5) قال الشيخ: 'إنَّ دعوة أهل فلسطين إلى الهجرة من ديارهم هو قرة عين ' إسرائيل'. 
انظر مجلة الإصلاح العدد 2355١‏ الخميس ١‏ ربيع الأول 515١ه‏ ص19. 

(5) انظر مجلة الإصلاح العدد 256١‏ الخميس ؟ ربيع الأول عام4١4١هء‏ ص19. 

(5) صحيح البخاري »22١70/(‏ باب قَضْلٍ الْجِهَادٍ وَالْسّيّرِهِ برقم 47771 صحيح مسلم 
(مرحدة ل4 برقم 1834. 














«أراء الشين الأأاني اقتهية (قسم العاملات ويقيةأواب الند)» هل الشكم لوجر يشل هل شين الفخة 


مومه 


لذلك قوله وك : "0 تلطع الهخر» حتى تَنْقَطِعَ التَوْبَةٌ ولا تَنْقَطعٌْ التّوْبَه 
حتى تَظلَمَ الشَّمْم من مَغْر مَعْرِبهًا "07. 


2 
ًَ 


فلسطينَ ذَارَ إشلام وليست دار كُمْرِء واحتلالٌ الصَّهَايئَةِ لها لا 
يَحَوّلها دارَ مره ويجب على السلمرد أن يُجَاهِدُوا؛ٍ ليُحَرّروها من 

ابد اليّهُود ويُعيدوها إلى حكم المسلمين”". 
*- أن المسلمين : من أهل فلسطين هُمْ من المُرَابِطِينَ والمجاهدين في 

ندل الله وذلك: لأن” العدو إذا دَخَلَ بلداً مُسْلِماً تعَيّن على أهلِهًا 

الجهّادُ في سبيل الله وإخراجهم من بلاد الإسلام. 

فإن لم يَسْتَطيعُوا : تعبّن الجهاد على مَنْ يُجَاورهم من بلادٍ المسلمين 
حتّى يَتَمَكُنُوا من طَرْدٍ العَذوّ. 

فإذا تَرَكَ المسلمونٌ الفلسطينيون البلادَ للعَدُو ومَاجَرُواء وأْفْرَعُوا 
البلاد للعٌدرٌ الكافر» فقد ارتَكَبُوا حَرَاماًء وَفِعْلُهم هذا بمنزلة الفِرّار من 
العو 
أنَّ الهجرة قُرضَتْ في بِدَايَة الإسلام لعَرَضْينَ: 

أحدهما: أن يَتَمَكُنَ المسلمون من إقامَةٍ دينهم» والدَّعرة إليه 
وعبادة الله وده وَتَأمنوا الفِمْنَةَ على دينهم ؛ إِدْ لم يكن ذلك وا لهم 
فى مكة. 

الثاني: أن يُكَثْرَ سَوادُ المسلمين في بَلْدٍ الهجرة» ويكونَ لهم قوةٌ 
0 يستطيعون بذلك أن ا جيوش الكفار عنهم. 

وهذان الْعَرّضان منتفيًا مَنْتَفِيًا ن على القول بوجوب الهجرة من فلسطين ؛ فإنَّ 


!ل أن 


.1١97 تقدم تخريجه ص ١5١1»ء وانظر تفصيلاً أوسع لهذه المناقشة ص‎ )١( 

(9) انظر الجهاد في الإسلام تأليف: د. محمد سعيد البوطي ص 198. 

"© انظر مجلة الوعي الإسلامي. العدد 259 جمادى الأولى عام /741١ه‏ ص79 ١1؛‏ 
مجلة البيان العدد 27505 ذو الحجة 559١ه‏ ص .٠١‏ 





هل لمكم باليخزة ْمل أل بلشولين اللخلة «أراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات وبنية أواب النند)» 





ناما فى رد كد العذ و ممه عد 0 3 على بلادٍ الا 


ه - أن مَنْع الهجرة هو المُوَافِقُ للسّيّاسَّة الشّرعية؛ وذلك لأنَّ اليهود 
ينشْدُون إِخْرَاجَ المسلمين من فلسطين بأيّ سبيلٍ كان. 


وقد وضعوا المُعْرِيات في كثير من بلدان العالمء ٠»‏ وذلك لأجل أنْ 
تكون بلادٌ المسلمين لُقْمَةَ سَائَِةَ لهم ؛ فكان من السَّياسّة الشَّرعِيّة مُعَامَلَتُهم 
00 
بتتقِيض قَضْدِهم ومع الهبجرة من فلسطين” '“. 


أ أذ القولٌ بوجوب الهجرة من فلسطين يودي إلى مفاسد كبيرة» 
ومنها : 


د. .أن الهجرة نودي إلى تفريخ فلسطين من المسلمين#<ومن ثم زيادة 
أَعْدَادٍ اليهود بالهجرة إلى فلسطين؛ وهذا مِمَّا يودي إلى قوّة اليهود 
وضعف المسلمين. 


2 أن الهسجرة نودي إلى تذييت العسلمينق الفلسطينيين في بقاع شي من 
الأرضء وربّما إلى دولٍ غير إسلامية» وعلى هذا لا يُمْكِن تَجَمِيعُهم 
بعد ذلك. وإعدادٌ القرّة للرجوع إلى أوطانهه””". 


لا أن هناك بلادٌ إسلاميةٌ كثيرةٌ يِتَعَرُض فيه المسلمون للأذى والفِئْيَةِ فى 
الدّين» فلو قيل بوجوب الهجرة لَخَلَتْ البلاد الإسلامية من أهلهاء 
وكارنك كد أعنا ياه رهنل عه زا ول يم اكد 


485 24١ص انظر مجلة الوعي الإسلامي. العدد 9؟: جمادى الأولى عام 11817ه‎ )١( 
.٠١ص‎ ها١179 مجلة البيان العدد 2155 ذو الحجة‎ 

(؟) انظر مجلة الوعي الإسلامي. العدد 9؟1» جمادى الأولى عام 741١ه‏ ص46؛ مجلة 
الإصلاح العدد .»56٠‏ الخميس ١‏ ربيع الأول 4١5١ه‏ ص١9١؛‏ مجلة البيان العدد 
37 ذو الحجة 5114١ه‏ ص .٠١‏ 

(6) انظر مجلة الإصلاح العدد 256١‏ الخميس 7 ربيع الأول 4١4١ه‏ ص19. 

(5) انظر مجلة الإصلاح العدد .15١‏ الخميس © ربيع الأول 414١ه‏ ص15. 





هاراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب القنّه)» ل كم البخزة بشمَل مل لشعلين النشملة 


الترجيع: 
وبعد دراسة أدلة الفريقين يتبدن لي - والله أعلم 0 القول بوجوب 
الهجرة ة من فلسطين مطلقًا خطأء والقول بتحريم الهجرة مكنا خطأ أيضناً. 
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والصواب - والله أعلم - هو القول بالتتفصيل : 

وهو أن يُقَالَ: إن الأضل دل حَالٍ إخواننًا المسلمين من أهلٍ 
فلستطين أن يُجَاهِدُوَا الْعَدُوٌ بكل ما :استطاعوا من 'قوّة: وآلا يتركوا ها 
بأيديهم من أراض لليهود العَاصِبِينء وألَا يَخْرُجوا من ديارهم» وأن يُعِدَوا 
العُدَّةَ لإخراجهم من جميع الأراضي الإسلامية. 

فإذا تيسَّر الأمّرٌ هكذا فالواجبٌ البَقَاءء ولا تجورٌ الهجرة. 

إن وجد حالاتث فرديّةٌ فى بعضص الأشخخاص» أو فى بعض القُرّى 
و لط الهوة. على على المسلم بالقَثْل أو الفِيْئَةِ عن دِينِوء أو عِرْضهء وكانت 
الأرضٌ تَحْتَ نَحْتَ تَسَلْلهِم وحكمهم» ولم يستطع المُسلم جِهَادَهُم فيَحِبٌ عليه 
الانتقال إلى قرب مكانٍ 0 فية على دينه ونفسِه إن استطاع. على أن 
يعد العدّة لاسْيَرْدَادٍ ما سَلِبَ من أَرْضِه. 

وهذا التَّمصِيلٌ هو المناسب؛ وذلك لِمَا يلى: 
1- أن فلسطين أرضٌ إسلاميّة :اسْتَولَى عليها اليهودٌ العَاصِبُونَ؛ فيتعيّة 

جِهَادُ الدّفْع للمغتدين» : وهذا حكم معروفٌ لا ادل فيه أحَد. 

وهذا يُخَالِكُ الأرضّ التي في أَضْلِهًا بلادُ كُمْره كما هو الحال في 
مَكة عند هِجْرَةٍ النبِيّ عَلِل. | 
؟ - أن الهِجْرَةَ لا تَجِبُ إِلَا إذا تَعَذْر الجِهَّادُء ووُجِدَتُ أسبابها ودَوَاعِيهَاء 

وَانَْمَثْ موانْعُهاء والحالٌ في فلسطين لم يَصِل في هذا الوَّقْتِ إلى 

هذا المستوى. 
أن القول بوجوب الهجرة من خل الكتار بأرضٍ المسلية ردي إلى 
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مقسلاة كبيرة» وهي أنه يلزم على هذا القول أن العَدّوٌ إذا خل ببلدٍ 





مل الك باليجز شل أل لشن الخ 








«أراء الخ الأأانيالنية (قسم السعاملات ووقية واب القّد)» 





و 


إسلاميٌ فإِنَّ هذا البلد لم للعَدُرٌ ويُهَاجِرٌ المسلمون» فإذا حَلّوا ببَلدٍ 
آخر» مَاجَرَ المسلمون وتر كو وهكذا حنَّى لا يَبْقَى المتلميو ياد 
نااك : 

وللماوردي تفصيلٌ جميل فى هذه المسألة0©, 


والله أعلم وأحكم 
ته جه كه 


)١(‏ قال الماوردي: “فصل: فأما الهجرة في زماننا فتختص بمن أسلم في دار الحرب في 
الهجرة منها إلى دار إسلام» ولا تختص بدار الإمام وحاله ينقسم فيها خمسة أقسام: 
أحدها: أن يقدر على الامتناع في دار الحرب بالاعتزال ويقدر على الدعاء والقتال 
فهذا يجب عليه أن يقيم في دار الحرب؛ لأنها صارت بإسلامه واعتزاله دار الإسلام 
ويجب عليه دعاء المشركين إلى الإسلام بما استطاع من نصرته بجدال أو قتال. 
والقسم الثاني: أن يقدر على الامتناع والاعتزال ولا يقدر على الدعاء والقتال فهذا 
يجب عليه أن يقيم ولا يهاجرء لأن ذَارَهُ قد صارت باعتزاله دار إسلام» وإن هاجر 
عنها عادت دار حرب. ولا يجب عليه الدعاء والقتال لععجزه عنها. 

والقسم الثالث: أن يقدر على الامتناع ولا يقدر على الاعتزال ولا على الدعاء 
والقتال» فهذا لا يجب عليه المقام» لأنه لم تصر داره دار إسلام ولا تجب عليه 
الهجرة؛ لأنه يقدر على الامتناع» وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه. فالأولى به أن يقيم ولا يهْاجر. 

والثاني: أن يرجو نصرة المسلمين بهجرته فالأولى به أن يهاجر ولا يقيم. 

والثالث: أن تتساوى أحواله في المقام والهجرةء فهو بالخيار بين المقام والهجرة. 
والقسم الرابع: أن لا يقدر على الامتناع ويقدر على الهجرة» فواجب عليه أن يهاجر 
وهو عاص إن أقام؛ وفي مثله قال رسول الله يِْ: أنا برئ من كل مسلم مع مشرك 
قيل: ولم يا رسول الله قال لا تراءى ناراهما ومعناه: لا يتفق رأياهماء فعبر عن الرأي 
بالنار؛ لأن الإنسان يستضئ بالرأي كما يستضئئ بالنار 

ومثله ما روي عن النبي كَل أنه قال: لا تستضيئوا بنار أهل الشرك ' أي لا تقتدوا بآرائهم. 
والقسم الخامس: أن لا يقدر على الامتناع ويضعف عن الهجرة ة فتسقط عنه الهجرة» 
لعجزه» ويجوز أن يدفع عن نفسه بإظهار الكفرء ويكون مسلما باعتقاد الإسلام والترام 
أحكامه؛ ولا يجوز لمن قدر على الهجرة أن يتظاهر بالكفر أيه غير مقطر والعاحد 
عن الهجرة مضطرء ويكون فرض الهجرة على من آمن فيها باقيا ما بقي للشرك دار". 
الحاوي الكبير .)1١/١5(‏ 


المسائل الفقمية 
التى 


لبانى 0 
غ الالئباذو 
جحها الشيخ 
2و 


2 
ألدّ. دج د24 د 
شرون 
فيه : 
وت 











اراء الشيخ الأباني الفقهبة (قسم المعاملات وبقبة أبواب الفقه)» عدم جواز ما يُستى ب: (الأاشيد الإسلامية) 





عدم جواز ما يُسَمّى ب: (الأناشيد الإسلامية) 


تحرير محل النزاع: 
لم أجد خلافا بين أهل العلم في جواز الحُداء وإِنْشَادٍ الأشعار على 
فج هاه كانه ينل #المضاة. رار فى التدر؛ لقع الطريق + أو أثناء العمّل؛ 


لإذهاب التّعبي من دون تقصَّدٍ لذلك» ومَدَاوَمَة عليه نما يفعلونه عَرَضًا 
ل 716 


)١(‏ قال ابن تيمية:" قلتٌ: أماالحُدّاء فقد ذُكرٌَ الاتفاق على جوازه". الاستقامة 
(3281/1)؛ وقال الشيخ الألباني عن الغناء بدون آلة : "لا يَصِحّ إطلاقٌ القول 
بتحريمه؛ لأنه لا دليل على هذا الإطلاق» كما لا يصح إطلاق القول بإباحته» كما 
يفعل بعض الصوفيين وغيرهم من أهل الأهواء قديما وحديئا؛ لأنَّ الغناء يكون عادةٌ 
بالشّغره » وليس هو بالمحرم إطلاقا» كيف والنبي كَةٍ يقول: 'إِنَّ من الشعر حكمة". 
رواه البخاري وهو مخرج في ' الصحيحة " (١586)؛‏ بل إنه كان يتمثل بشيء منه 
أحيانا. ..'" ثم قال: ' وفي هذه الأحاديث والآثار دلالةٌ ظاهرة على جواز الغناء بدون 
آلة في بعض المناسبات» كالتذكير بالموت» أو الشوق إلى الأهل والوطن» أو للتّرويح 

عن النفس والالتهاء عن وعثاء السفر ومَشَاق ونحو ذلك» مما لا يتخذ مِهنَة ولا 
يخرج به عن حَدٌ الاعتدال» فلا يقترن به اللاضطراب والتَدَني والصَّرْبُ بالرّجْل مما 
يُخْلّ بالمروءة". تحريم آلات الطرب ص55١؛‏ وانظر القول المفيد في حكم الأناشيد 
ص 55. 





عدم جواز مابُستى ب: (الأاشيد الإسلانية) «أراه شيخ الأاني التية (قسم المساملات ويتية واب النقد)» 


هله الاناميد :النقة 8 “الأنافوك: الاسداكسة "2 واند يفي صف الأوقات 


فيما يعود على المسلم بالنّفع من تلاوة القرآن» وتدبره» وتعلّم العلم 


النافع , ونحو ذلك200 


واختلفوا في جواز ما يُسَمَى ب: 'الأناشيد الإسلامية " هل هي 
جائزة؟ أو غير جائزة؟ على قولين: 


القول الأول: عدم جواز ما يُسَمَّى ب: "الأناشيد الإسلامية 5" 
وهذا هو رأي الشيخ الألباني”'': والشيخ صالح الفوزان”". 


)١(‏ انظر الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» من فتاوى علماء البلد الحرام. جمع 
وإعداد/خالد الجريسى ص *1ال؛ الدرر الناضرة فى الفتاوى المعاصرة ص 2.5560 
117 1 1 

(؟) قال الشيخ الألباني: "وقد تبين من الفصل السابع ما يجوز النَكني به من الشّعر وما لا 
يجوزء كما تبين مِمّا قَبْلّه تحريم آلات الطرب كلها إلا الدّْفَ في العيد والعرس 
للنساء» ومن هذا الفصل الأخير أنه لا يجوز ز التقرب إلى الله إلا بما 39 الله فكيف 
يجوز التقرب إليه بما حَرّم؟ وأنه من أجل ذلك حَرَّمَ م العلماءٌ الغِْنَاء الصُّوفي» واشَدَ 
إنكارهم على مُسْتَِلَيه؛ » فإذا استحضر القارئ في بَالِه هذه الأصول المَّوِيّة» تَبَيّنَ له بكُل 
وضُوح أنه لا فَرْقَ من حيث الحكم بين الغناء الصوفي والأناشيد الدينية ' ٠‏ تحريم آلاات 
الطرتٌ ص 218١‏ وقد كُتَبَ ذلك في تأريخ 04 +ه؛ وانظر تحقيق الألباني ل: 
بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبدالسلام ص ٠١‏ - 

() قال الشيخ الفوزان: 'ونحن لا ننكر إباحة إنشاد الشّعْر وحفظه» ولكنّ الذي تُنْكره مايلي: 
١‏ - تسميته نشيدا إسلاميا. 

اد ار يه تفيل إلى 7[ ايه مزانهرة يع مده 

- نُنْكر أن يُجعل « ضمن البرامج الدينية» أو يكون بأصواتٍ جماعية» أو أصواتٍ 
فاتنة. 
ننكر القيام بتسجيله وعرضه للبيع؛ لأنَّ هذا وسيلة لشَغْلٍ النّاس بهء ووابيلة 
لدخول بدع الصوفية على المسلمين من طريقه» أو وتشيلة لتوويخ الشّعَارات القَومِيّة 
والوطنية والحِرْييّة عن طريقه أيضا. انظر القول المفيد في حكم الأناشيد ص 07. 
وقال :* أنا من أوّل الأمرء ومن أوّل ما ظهرت هذه الأناشيد أقول: ما هي بجائزة؛ 
لأنّها نوعٌ من الأغاني؛ وتُشْفِل عن ذكر الله؛ وفيها مفاسد ...' الإجابات الْمْهمّة في 
المشاكل الْمَلِمّة جَمْع: محمد فهد الحصين ص .١75‏ 





«أراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم الماملات وبي واب الققّم)» عدم جواز مايُستَى بن (الأاشيد الإسلامية) 





أدلتهم : 
-١‏ أنه لا يوجد في الإسلام هذه التسمية» ونسبة الأناشيد إلى الإسلام 
5 وممةم.١١)‏ 
غخدلعه . 


تسميهة مبتك 


نوفش : 
أن نميدها أناسيد إسافية: لأ يح أنها مكتروعةة وليش: هذا تداعا 
ف الدّين» ولكنّها سجنت بذلك لتمييزها من الأناشيد والأهازيج المحَرّمة 


مده 


وذلك كما" تسم +الخضازة الاسلامية: والعمارة الإسلا :9 . 

2 

واجيب من وجهين: 

أعلاهنا :ران هله المعاففة طيو ل لزان ونع "نافد 
الإسلامية' يُعطيها صفةً شرعيّة؛ ولا يجوز أَنْ يُضَافَ للإسلام ما ليس منه. 


الوجه الثاني: أنّها يُمْكن أنْ تُسَمَى باسم لا يُضْفِي عليها المشروعيّة؛ 
كان تكن 2" الآداقيد الماع ابا رن لمرو ”الأتاقنة الابتاواية 


ويُمْكن أن يجاب : 
أنه لا مُشَاحَة في الاصطلاحء فالعبرة بحقيقة الشيء لا اسمه. 
لان أن هذه الأتاشيور فل عفة الأغانى الغنوفة النتتوعه» رلكن 
باختلاف الأسلوب قليلا؛ وذلك لأجل أنْ يَمْبَلَهَا التّاسر؟. 
نوقش : 
1 كلذ تلقبوه ا باقائي لوطه الأريوة ‏ . , 
أحدهما: أنَّ الصوفية أَضْفَّوْا على أناشيدهم صفة القُرْبّة والطاعة» 
بخلاف هذه الأناشيد؛ فإِنَّ القائلين بجوازها لا يقومون بها تَعيّدا. 
)١(‏ انظر القول المفيد في حكم الأناشيدص!7) 249 680. 


(؟) انظر القول المفيد في حكم الأناشيد ص 07. 
(6) انظر تحريم آلات الطرب ص !!8١‏ القول المفيد في حكم الأناشيد ص78 179: 01. 





عدم جواز مايسقى بن (الألأشبد الإسلامية) طاراء الشيع الأبني النتهية (قسم المعاملات ووقية أبواب الققه)» 





الأمر الثاني : أن س3 الصوفية لا يخلو غالباً من الآلة التي َفْعَرِنُ 
بتَلْحِين الغئاء ؛ كالدفٌ ونحوه 00 


وأحية بحوابين : 

الأول: أن يمْكنٌ للصوفِيّة أنْ يَدَّعُوا في أناشيذهم م تَدّعونه أنتم في 
أناشيدكم»ء كما تتنرلوة.[ن #الأنافقن الاملحية تحت وى لياف 
والأخلاق الحميدة ة يكلام طَِء فكذلك الصوفية يقولون إن أناشيدهم تَقَوٌ فوع 
على العبادة. 

الغائي: أنَّ خُلّدَ الأناشيد من الآت٠المعازف‏ أمْرٌّ مؤقّتء فقد تَتَطوّر 
هذه الأناشيد ليكون فيها دُفّ أو طَبْلَ أو نحوها من آلات اللهو”". 

ويمكن مناقشة هذين الجوابين: 
أولاً: أن الصوفيّة وإِنْ اذّعوا أن أتاشيدهم لبس ميا 1ن 
الحقيقة تُكذّبه ؛ إن الس لا تخلو من المحاذير» كأنْ يتَحذوها عبادة. 


أو يغلو في النبي 0 كقصيدة 0 00 
اننا : : أن المجيزين للأناشيد الإسلامية أجازوها بشروط. ومن هذه 
الشروط ألا تكون مُفْتَرنَة بآللات المعازف؛ فإن اْترَنْتْ فهي مُحَرّمة ولا : نزاع 
فى ذلك» أمّا إذا خَلَتْ من آلاتٍ المعازف» فليس هناك ما يَمَْعٌ من استماعها. 
- أنَّ هذه الأناشيد تؤدّي إلى الوقوع في المَحُظور من الضَرْب بالدّف؛ 
وذلك أنْها في بدايتها تكون خالية من ذلك» ثم تَتَطوّر إلى الوقوع في 
امنا 3 


.04 انظر القول المفيد في حكم الأناشيد ص‎ )١( 

(؟) انظر تحريم آلات الطرب ص 218١‏ ؟18؛ القول المفيد فى حكم الأناشيد ص 505. 

() انظر تحريم آلات الطرب ص .18١‏ 187+ القول المفيد في حكم الأناشيد ص 78 
هلال عق .40١(‏ 










«أراء الشيخ الأاني افقهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» عدم جواز مابُسقى ب: (الأأشيد الإسلامية) 





ويمكن أنْ ينَافّش بما نُوقِشسَ به الدّليل السابق. 

5 ا هذه الالاشيه ل على 0 الاخاني الحايكة دوي على 
ويُخْرِجَهُم ع لؤرمء فيكون المتقيدد هو ل واللررت وليس 
التشيئك؟ وهذه ُشْبهُ حال الكمان وأصحاتت المجون 0 


وقد جاء في المَنْع من الطرّب: “أن بناتٍ أخي. عائشة ة كينا خُفِضنّ 
َأَلِمْنَ ذلك» فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين» اذ دموليود للويرا 
قالت :يلىء 'قالت: فارملت. إلى قلان المغتن :فأتاهم فمرت بهم عائشة 
وني امو د لسري را ا ع 1 ار كتير تالت 


ئشة كينا : ' أفّ؛ شعلان : أخرجوه أَخْرجوة رجو 0 


ويمكن أن يناف : 

أن هذا من شروظ المُجيزين: ألا تكون هذه الأناشيد مُشَابهَةٌ لأنعَام 
أهل الفِسْق والمُججونء وفيها من التّطريب ما يُخْرِجٍ المسلم عن مروءته. 
وعليه ؛ فلا خلاف فى ذلك. 
ه ‏ أنَّ الاستماع لهذه الأناشيد يُشْغْل عن ذكر الله وتلاوة القرآن» ااقراءة 

المفيد منٍ كتب أهل العلم. وقد قال الله تعالى: ##وَوَالَ الرَسُولُ يلب 

إِنَّ مَّى أَخَحَدُواْ هنذا الْكوَانَ مَفجويا 469" ". 

ولذلك تَجِدٌ لي من ل لهذه الأناشيد تكون دَيْدَنُهم وهجيراهم 
فى أكثر الأوقات©) 


.45 25١ انظر تحريم آلات الطرب ص ١8١؛ القول المفيد في حكم الأناشيد ص‎ )١( 

(؟) سئن البيهقي الكبرى 2)7717/٠١(‏ برقم27017949 وحسّنه الألباني. انظر تحريم آلات 
الطرب ص .١7١‏ 

(*) سورة الفرقانء» آية رقم ره 

(4) قال ابن كثير : "وتركُ الإيمان به وترك تصديقه من مُجْرَانْهء ونَرْكُ تَدَبْرِهِ وتَفَهّمِهِ من 
مِجِْرَائِه» وتركُ العمل به وامتثال أوامره واجتناب زَوَاجِرِه من مِجْرَانِه» والعدولٌ عنه 
إلى غيره من شِعْرٍ أو َوْلٍِ أو غِنَاءِ أو لَهْوِ أو كلام أو طريقةٍ مأخوذة من غيره من 
هجرانه " تفسير ابن كثير (818/86)؛ وانظر تحريم آلأت الطرب ص 20314١‏ 147. 





عدم جواز ما يسئى بن (الأأشيد الإسلامية) دراه الشيخ الثاني افتهية (قسم المساملات ويقية واب لقشه)» 


5 أن في اتََحَاد الأناشيد والاستباع لها تَشَبُّهاً بالنّصارى الذين جعدوا 
ديتّهم التَرَانِيم الجماعية والتّغمات 1 

- أنَّ هذه الأناشيد تُهَيّحُ الفِئْئّة بِالحَمّاس المُتَهُوّره والتَّحْرِيشُ بين 
الل 1 


القول الثاني: جواز الأناشيد الإسلامية. 


وعليه فتوى اللجنة الدائمة 00 قري لسعو 5 وهو قول الشيخ 

عبد الله بن 00 والشيخ ابن له 2 © :والشيخ ايبن يك والشيخ 
ع2 
ابن جبرين . 


واشترطوا لجواز ذلك شروطا: 
الشرط الأول: أنْ تكون بكلام طيّب يدعو إلى مَكَارم الأخلاق» 
ليس فيه إثارةٌ للعَرَائزِه أو فيها نِداءٌ إلى افْيِرَافِ الفَوَاحِش”) 


.0١ انظر القول المفيد في حكم الأناشيد ص‎ )١( 

(؟) انظر القول المفيد في حكم الأناشيد ص .0١‏ 

(0) أعضاء اللجئة الموقعون: عضو: عبدالله بن قعودء عضو: عبدالله غديان» نائب 
الرئيس: عبدالرازق عفيفى»؛ الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . انظر الفتاوى 
الشرعية في المسائل العصرية؛ من فتاوى علماء البلد الحرام. جمع وإعداد/خالد 
الجريسى ص ؟7١ا؛‏ الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
جمع وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق الدويش (1119/41). 

(5) انظر فتاوى سماحة الشيخ عبدالله اين حميد. جمع وإعداد: .عمر محمد القاسم ص 68ا؟. 

(4) انظر مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز(//4179)؛ الموسوعة البازية في المسائل 
النسائية. جمع: أحمد محمد العمران .)١١97 :119١/5(‏ 

() انظر الدرر الناضرة في الفتاوى المعاصرة ص 550. 155؛ القول المفيد في حكم 
الأناشيد8ه. 

7غ( انظر اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص ا 

() انظر فتاوى سماحة الشيخ عبدالله ابن حميد. جمع وإعداذ: عمر محمد القاسم ص7!60؛ 
الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» من فتاوى علماء البلد الحرام. جمع وإعداد: خالد 
الجريسي ص ؟١!؛‏ مجموع فتاوى ابن باز(/577)؛ اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن 
جبرين ص 6756 1575؛ الدرر الناضرة في الفتاوى المعاصرة ص 02576 1771. 





دراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويتبة أبواب الفقد)» عدم جواز ما يستَى ب: (الأاشيد الإسلامية) 








لمر الثاني ألا يُصَاحِبُها دف أو طبل أو غيرهما من آللات 
المعازف ! ٠.‏ 
رف 


00 الغالث: أذ يكون 6 عاديا بدون ترثم وتَمَايْلٍ وتَعَنْج 


الشرط 5-5 ألا لكر 6 الأناشيد ديذنا” لالاتسان ا وغادة 

بل ينغي أنْ يكون ذلك في المَيْنَةَ بعد المَيْنَهَ وفي قُتَرَاتِ ومناسباتٍ 
تدعو إلى ذلك؛ كأنْ يكون ذلك في الأعراس» أو عند فتور الهمّم» أو في 
التفرة :وخر ذلك 7 


الشرط الخامس: ألا يفعل ذلك بنيّة العبادة؛ ومَنْ فَعَل ذلك فهو 
مُبْتَدِعٌه كما هو حال الصّوفيّة”“. 


)١(‏ انظر الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» من فتاوى علماء البلد الحرام. جمع 
وإعداد: خالد الجريسي ص ؟١"؛‏ الدرر الناضرة في الفتاوى المعاصرة ص 21590 
5؛ القول المفيد في حكم الأناشيد08. 

(0) انظر فتاوى سماحة الشيخ عبدالله ابن حميد. جمع وإعداد: عمر محمد القاسم 
ص ه/؟؛ اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص 25210 5ه الدرر الناضرة 
في الفتاوى المعاصرة ص 0575 575؛ القول المفيد في حكم الأناشيد58. 

) انظر الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» من فتاوى علماء البلد الحرام. جمع 
وإعداد: خالد الجريسي ص ؟1ال؛ الدرر الناضرة في الفتاوى المعاصرة ص 2151550 
5 القول المفيد في حكم الأناشيد ص 58؛ وقد بوّبٍ اليخاري فقال: "باب ما 
يُكْرَهُ أنْ يكون العَالِبُ على الإنْسَانٍ الشَّعْرَ حتى يَصُدَّهُ عن ذِكْرٍ الله والعِلّم والمُرآن *؛ 
قال ابن حجر: “قال ابن عبدالبر: الغناء الممنوع ما فيه تَمْطِيظ وإفسادٌ لوزن الشعر؛ 
طلبا للضرب» وخروجا من مذاهب العربء وإنما وردت الرخصة في الضرب الأول 
دون ألحان العجم" وقال الماوردي: هو الذي الم يرل أهل الحجاز يُرَخْصُونْ فيه من غير 
نكير إلا في حالتين: أن يُكثّر منه جداء وأنْ يصحبه ما يمنعه منه» واحمّجٌ من أباحه أن 
فيه ترويحا للنفس» » فإِنْ فعله ليَقُوَى على الطاعة فهو مُطِيع» أو على المعصية فهو عاص»ء 
وإلا فهو مثل التنزه في البستان والتفرج على المارة". فتح الباري .)017/١١(‏ 

(5) قال شنيخ الإسلام ابن تيمية فيمن سأله عن السّماع الصّوفِي: "ومن المعلوم أن الدين- 








عدم جواز ماييستى بن (الأاشيد الإسلانية) «أراء الشيخ الأبني الفتية (قسم المساملات ووقية واب النقه]» 


أدلتهم : 


33 أنه جاء عن النبى يَلِ و الصحابة واي نه شيءٌ من الحُدّاء في 


أسفارهم» والارْيَجَاز أثناء تأديتهم لبعض الأعمال الَف وجاء في 
ذلك عِدَةَ أحاديث: 


الحديثٍ الأول: عن سَلَمَةَ بن الأكوَع قال: 'خَرَّجْنًا مع رسول الله كي . 
: خَيْبَرَ فَتَسَيّرْنَا لَّيْلاء فقال جل من اقم لعَامرٍ بن الأكْوّع: ألا تُسْمِعْنًا 
هًِ 07م وكان عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِراَء فتَزَّلَ يَحُدُو بالقَوْمِ يقول: 
ا تؤلا اكت 535311" . واتسية ا و سينا 


تامييز فِدَاءَ لك ما الفكفدت 0 0 إن لاقيُنًا 


وَبالصّيَاح 1 0 


> له أصلان: فلا دين إلا ما شرع الله. ولا حرام إلا ما حَرّمه الله: والله تعالى عاب على 
المشركين أنهم خَرّموا ما.لم يُحَرْمْه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله 0 ثم قال: , 
فهؤلاء صُلالٌ باتفاق علماء ء المسلمين» ولا يقول أحدٌ من أئمة المسلمين إِنَّ اتَكَادٌ هذا 
ديناً وطريقا إلى الله تعالى أمرٌ مباح؛ بل مَنْ جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو 
ضالٌ مُفْثَرِ مخالفٌ لإجماع المسلمين» ومن نظر إلى ظاهر العمل وتَكلْم عليه ولم ينظر 
إلى فعل العامل ونيته كان جامة متكختباء تن لديل بد عل . مجموع الفتاوى 
(1ءلاه)؟ اا ا وانظر تحريم آلات الظرب ص98١  .18١‏ 

2)757/16( هُنَيَّاتِكَ : تصغير هَنَاتِك أي من كلماتك أو من أراجيزك. انظر لسان العرب‎ )١( 
.)155/17( مادة: هنا ؛ النهاية في غريب الأثر (7174/0) ؟؛ شر 2 ح النووي على صحيح مسلم‎ 

(؟) قال النووي: 'كذا الرواية» قالوا: وصوابه في الوزن (لاهم)ء أو (تالله)ء أو (والله 
لولا أنت)»؛ كما في الحديث الآخر فوالله لولا الله. شرح النووي على صحيح مسلم 
اناد وقد جاء ذلك في رواية أخرى. انظر محيجح البخاري ( © باب 
عَرْوَةٍ الخندق» برقم 4/4 ؟؛ و(7777/0). باب قَؤْل الله تعالىي: لوَصَلٍ و4 
برقم 4991 ؛ (5441/1). باب «إوبًا 6 لِبَبدِىَ لَك أن هَدَنَا أمَذ» ولز أت لله 
هُدَسن لكت من الْشنِّيت24 ٠‏ برقم 147 537؟ أصحيح مسلم ))١559/(‏ برقم 41807 
6ك برقم لا ل 0 برقم /1891. 






دراءالشيخ الأباني افقهية (قسم العاملات وق واب الققه)» عدم جواز مايُستَى ب: الأشيد الإسلامية) 





فقال رسول الله كك من هذا السَّايْقْ؟ قالوا: عَامِرٌء قال: يَرْحَمهُ الله 
فقال رَجلَّ من القَوْم : وتنا رسول شه لول اممما 0 
اخ أس مله قال: 'جعل المُهَاجِرُونَ وَالأنْضَارٌ يَحْفِْرُونَ الخَنْدَقَ 
كَل المدينة و الثَرَاتَ على مُنُونِهِمْ ويقولون: 


ككننخ لزي اشوا 532" من الإشلاو نا يناتا 
وال يكل يِجِسْهُمْ ويقول: 
اللهم إن الَخْين حيو الألفرة") قَبَارِك في الأنْصَارٍ والمهاجرة7") 
الحديث الثاقي : عن لذب بن ميان ولع" نيقول * اننتنا النية كله 
يَْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فعَئرء فَدَمِيتْ إِصْبَعْهُ فقال: ١‏ 


ع« 


هل أن تٍإلا إِصْبَّعٌ دَهِيتٍ ‏ وفي سَّبيلٍ الله ما لَقِيتٍِ"9©) 


21577/0( صحيح البخاري (15717/5)» باب غرُوَةٍ خَيْبَره برقم ٠947اصحيح مسلم‎ )١( 

)© برقم 218017 واللفظ لمسلم. 
جاء بلفظ آخر أنَّ النبي يَكٍ كان يقولها يرفع بها صوته عند حفر الخندق. صحيح البخاري 
.)3١575(‏ ياب حفر الخندق» برقم ١7740؟‏ صحيح مسلم .)١570/6(‏ برقم 1807. 

(؟) ولفظ البخاري: "اللهم إنه لا حَيِرَ إلا خَيْرٌ الآخرة". 

(0) صحيح البخاري .)٠١57/(‏ باب حفر الخندق» برقم ٠78؟؛‏ صحيح مسلم 
.)١57/6(‏ برقم 41805 قال ابن بطال: *هو من قول عبدالله بن رواحة» ولو كان 
بن النظ النبي 35 لم ايان يذلك اشير ولا مسن ربدي لذ الشر أنه قد يقع في 
تضاعيف كلام العامة كلام موزونء ولا يُسَمَى ذلك شعرًا ولا مَنْ تكلم به شاعرا". 
شرح صحيح البخاري لابن بطال (57/05)؛ وانظر فتح الباري (/2915/8. 

(5) جندب بن عبدالله بن سفيان البجليء ثم العلقي» أبو عبدالله» وقد يُنْسَبٌ إلى جده. فيّقَال: 
جندب بن سفيان» سكن الكوفة» ثم البصرة. انظر الاستيعات (١/767)؛‏ الإصابة .)009/١(‏ 

(5) صحيح البخاري (57177/5؟)» باب ما يَجُورُ من الشَّعْرِ وَالرَّجَرِ والحُدّاء وما يُكْرَهُ منهى 
برقم 01945؛ صحيح مسلم »)١551/5(‏ برقم 11795؛ قال ابن حجر: "وقد اختلف 
هل قاله النبي َل متمثلا أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزونا ' فتح 
الباري 2011/٠١(‏ 17 ثم بِبّن أنه لا يمتنع أنْ يَخْرْجّ البيت الموزون من رجل ليس 
بشاعرء وذكر أنَّ بعضهم: نسبه لعبدالله بن رواحة» وبعضهم نسبه لغيره. 





عدم جواز مايُسَى ب: (الأاشيد الإسلامية) ' أراء شيخ اياي فتهي (قسم المعاملات ورقية يوب اداه 





الحديث الثالث: عن أنّس بن مالك َيِه قال: " أتى النبيئٌ َه على 
يكم نشانه ومقوق أل ساني نمال )تويك با الهف" زرينك مرنك 
القوارير'”2» قال أبو قلابة'" فَتكَلّمَ النبي 56 بكَلِمَةٍ لو تكُلّمَ بها بَعْضْكُمْ 
َعِْمُوهَا عليه» قَوْلهُ: سَوْقَكَ بالقَوَارِير"7. 


وجه الاستدلال: 


أنَّ هذه الأناشيد الحديئة تُلْحَق بالحُدَاء الذي رخص فيه الشَّارع» 
وكذلك تُلْحَق بِالارْيتَجَازٍ عند مُرَاوَلَةِ الأعمالٍ الشَّاقّة التي رخص فيها 
النبي يلوا”2» وليس هناك ما يَمْنَعٌ من ذلك شرعاً. 


)١(‏ أنْجَمَة العبد الأسودء كان حَيِشِياًء يكنى أبا مارية؛ كان يسوق أو يقود نساء النبي يل 
عام حجة الوداع» وكان حسن الحداء وكانت الإبل تزيد في الحركة بحداثة» فقال له 
رسول الله يكِ: رويدا يا أنجشةء رفقاً بالقّوَارِير يعني النساء. انظر الاستيعاب 
(40/1١)؛‏ الإصابة (0119/1). 5 

(؟) القوَارير: أراد النساءء شَبَّمَمُنّ بالقوارير من الزجاج؛ لأنّهِ يُسْرِعٌ إليها الكسْرء وكان 
أنجثة يَحْدُو ويُنْشِدُ القريض والرّجَزء فلم يَأمَن أنْ يُصِيبَهُنّ أو يقع في قلوبهن حداؤه» 
فأمَرّه بالف عن ذلك. انظر النهاية في غريب الأثر (74/4)؛ شرح النووي على صحيح 
مسلم (80/16)؟ شرح النووي على صحيح مسلم (81/16)؛ فتح الباري .)015/٠١(‏ 

(7) عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمِيء أبو قلابة البصريء ثقةٌ فاضل كثيرٌ 
الإرسال» قال العمجلي: "فيه نَضْبٌ يسير"» مات بالشام هاربا من القضاء سنة 4١٠هء‏ 
وقيل: بعدها. تقريب التهذيب ص4 .7"١‏ 

(؛) .صحيح البخاري (77178/0)» باب ما يَجُوزُ من الشَّعْرٍ والرَّجَزٍْ والحُدَاءِ وما يُكْرهُ منه» 
برقم /0191. 

(5) انظر الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» من فتاوى علماء البلد الحرام. جمع 
وإعداد: خالد الجريسي ص ؟١١9؛‏ القول المفيد في حكم الأناشيد ص 51. 
قال ابن حجر : " واستدل بجواز الحُدّاء على جواز غَِاءِ الرَكْبّان المُسَمّى بِالنَضْبٍء 
وهو ضَرْبٌ من النشيد بصوت فيه تَمُطيطء وأفرط قومٌ فاستدلوا به على جواز الغناء 
مطلقا بالألحان التي تشتمل عليها الموسيقى» وفيه نظرء وقال الماوردي: اختّلت فيه: 
فأباحه قومٌ مطلقاء ومَنَعَهُ قوم مطلقاء وكَرِهَهُ مالك والشافعي في أصَحّ القولين» وتُقِلَ 
عن أبي حنيفة المنع» وكذا أكثر الحنابلة» ونقل ابن طاهر في كتاب السماع الجواز 
عن كثير من الصحابة؛ لكنْ لم ينبت من ذلك شيء إِلَا في النُضْبٍ المشار إليه". فتح 
الباري .)00/47/1١(‏ 





«أراء الشيخ الأانيالنية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» عدم جواز ما يُسقى ب؛ (الأاشيد الإسلامية) 





فالررايق حجر "وقد اختّلِف في جَوَازٍ تَمَثْلِ النْبِيَ ظلهِ ء من 
الخين وإنشاده» خاكا عن غيره» فالصحيح جواز 60 
نوقش : 


أن قِيَانَ الأناشيد على حُدَاء الصحابة وق قِياسٌ مع الفارق؛ وذلك 
من عِذَة أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ حُدَاء الصّحابة ين لا يُسَمَّى نشيداً إسلامياء وإِنّما 


ويمكن أنْ يُجَاب: 


بأنّهِ لا مُشَاحَةَ في الاصطلاح؛ فلتّسَمّ الأناشيدُ الإسلامية نشيدا 


الوجه الثاني : أن خداة: الضكاية 5 أبيع لأجلَ الحاجّة في أوقاتٍ 
معَيّنّة» وبصفة مؤقتة» وبأصواتٍ ُرَدِيّة لا جَمَاعِيّة ولا يُتََحَذْ مهنة. 


بخل ف الأناشيت القن تشكى: '“إسلامية > كين قفن كل الأوقات: 
وبأصوات جماعية 1 ورتم فاتئة. والأصل فى الغناء التّحريم إلا ما 


ا 
وَرَدَت فيه الرّخْصَة 


الوجه الثالث: أنَّ الحُدَاء في عصر الصحابة ون لا يأخذ جميع 
الأوقات» ولا يُشْغْل عن ذكر الله» بخلاف الأناشيد الحديثة» فقد أصبحت 


عدي 


ئَََ مُسْتَقَلة وتباع فى ال 


)١(‏ انظر فتح الباري ( ٠‏ قلتٌ: 'وكلام ابن حجر وإِنْ كان فيه إثبات جواز أن 
يقول النبي كَليْةٍ الشعر نقلا عن غيرهء وأنّه لا يؤئّر في كونه يَكعِ غير شاعرء لا أنه 
يَضْلّح دليلا لمسألعناء وهي أنَّ النبي يكلِِ كان يُنْشِدُ بعض الأشعار". 

(5) انظر القول المفيد في حكم الأناشيد: 25 47. 

(*) انظر تحريم آلات الطرب ص ١59‏ ؛ القول المفيد في حكم الأناشيدص 18247 » 204 17. 

(5) انظر القول المفيد في حكم الأناشيدص060. 





عدم جواز مايسَقى بن [المأشيد الإسلابية) «أراء الشيخ لاني الفتهية [قسم المساملات وقية واب لققم)» . 


الوجه الرابع: أنَّ حُدَاءَ الصحابة وي موافقٌ للشريعة في مَعْنَاف 
ومَعْرَاهء ومَبْنَاه ويُلْقَى بالطريقة العربية الإسلامية» بخلاف هذه الأناشيد”". 


ويمكن أنْ يجاب عن هذه الأوجه: 
بأنَّ كُلّ هذه الأوجه اشترطها أصحابٌُ القول الثانى لجواز الأناشيد الإسلاميّة 


٠. 5 2‏ و 2ه عع 2 ا اعم فيد 2 

١‏ أنْ حكمٌ هذه الأناشيد حكم الشْغْر؛ حَسّئه حَسَنٌء وقبيحة قبيح؛ فإذا 
كان محتوّى هذه الاناشيد طيبا ومفيداء كالترغيب فى الخير» والحث 
على مكارم الأخلاق» والنّهي عن سَفَاسِفِها؛ فهي جائزة» وإِلّا فلا(". 

3 أن هذه الأناشيد بديل مُبَاحٌ عن ما حَرّمّه الله من الغِنَاء فهو من باب 
التّسلية بكلام مُباح؛ وخالٍ من آلات المَعَازْف؛ فلا مَحُظور فيه شرعا””". 
نوقش : 
بأنَّ الواجب على المسلم أنْ يمتثل أمر الله» ويجتنب المَنْهِىَ عن 


سواءٌ وجد البديل أم لم يجذه؛ ِلَا إن كان هناك ضرورة لذلك» ولا 
ضرورة في الاستماع لهذه الأناشيد”» 


الفرجيم: 
يتبسن لي والله أعلم أن الرّاجح هو القول الثاني» وهو أنْ 
الأناشيد جائزةٌ بالشروط التي ذكرها أصحاب هذا القول””'؛ وذلك لأمور: 


لم أجدْ دليلا صريحاً في تحريمهاء والأصل في الأشياء الإباحة حنّى 


| .4١ انظر القول المفيد في حكم الأناشيد ص‎ )١( 

(؟) انظر فتوى للشيخ ابن جبرين. انظر اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص 3116 
57 القول المفيد في حكم الأناشيد ص 57 ؛ تحريم آلات الظرب ص175. 

(*) القول المفيد في حكم الأناشيد ص 07. 

(5) القول المفيد في حكم الأناشيد ص »5١‏ 47. 

)2( الامتناع من إجازتها بإطلاق؛ وذلك لِمَا اوَقَمَ في بعض هذه الأناشيد من التُميَع 
الواضح» ومشابهة الأغاني المُحَرّمة؛ بل إن بعضهم أخذ بعض الأغاني» وأخذ ينشِدها 
بنفس كلمات الأغنية ولَّحيْها بدون آلات المعازف؛ زاعما أنه ا وعليه؛ فلا بد 
من تقييد الإباحة بشروط مُعَيّن؛ِ حتّى لا يُتَوَسّع فيهاء فتّوْدي إلى الوقوع في المَحَرّم. 





«اراء الشيغ الأبانيالفقهية (قسم المعاملات ويقيةأواب النقه)» عدم جواز ما يسفَى ب: [الأاشيد الإسلامية) 





ترة'الذليل بعحرين"؟ بن جاءت الأذلة عزان الخداء باغقبارات 


؟' - لم يتبيّن لي وجه المَارِق بين حُدّاء الصّحابة بقن والأناشيد الإسلامية 
- كما قَرَّقَ أصحاب القول الأول -» والأناشيد بالشروط المذكورة 
نوع من الحُدّاءء والتّفريق بينها يحتاج إلى دليل» ولا دليل. 
#اج أن تبي رالا لكين الأسلاية أناقيده الميؤفقة كفي نع للف أن 
الفارق بينهما كبيرٌء فالصوفيّة يتخذونها عبادة» ويخلطونها 
بالشّركيّات» بخلاف الأناشيد الإسلامية. 
والله أعلم وأحكم 


للق انظر شرح الزرقاني (1/4/9؟) ؛ التيبصرة ص 6 0؟ فتح الباري 59/18١‏ )؛ الأشباه والنظائر 


ص ١5؛‏ شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص١8؛‏ ؛ تفسير السعدي ص48. 





دأراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أباب الفقد)» 





تحري اليل في الحرب وغيره 





المسألة الثانية: 


تحريم الطثل 2١7‏ فى الحرب وغيره 


اللسلحتتتتتتهي 


وك 


0 ومن الآلات المتّمق على تحرييها 00 المستخدم 0 


واختلفوا في استعمال الطَبّْل لغير اللّهوء كاستخدامه في الحَرْبٍ. هل 


يجوز ذلك؟ أم لا يجوز؟ على قولين: 


(01) 


زفق 


القول الأول: تحريم الطَبّْل مطلقاء في الحَرّْبٍ وغيرها. 


الطَبْل: يُظلْقُ على الآلة التي يَضرّبٌ بها.ء سواءًٌ كان ذا وجه واحدء أو ذا وجهين» 
وأغلبٌ ما كانوا يُظلِقونه على ذي الوجهين» ومن أسمائه الكبّر والكوبّة. انظر العين 
(/570)؛ المخصص (17/5١)؛‏ لسان العرب (١398/1)؛‏ المعجم الوسيط (/001). 

وظاهر كلام الفقهاء ء التّفريق بين طبل اللهو وغيره كطبل الغُرَاة والحجيج. ٠‏ فطبْلٌ اللَهُو هُوَ 
مَا يَضْرِبُ به المُحَنَئُونَ وَسَطهُ ضَيِّقٌ وَطَرَّقَاهُ وَاسِعَانْء ويُظلِق عليه بعضهم الكُويّة» 
وُسَمَّى الدَرْبَكة قال الغزالي: ' والّبُول كلّها مباحٌ إلا الكُويّة قال: فإن طَبْلَ المُحََِينَ 
وهو طبْلٌ طويل مُنّسُِ الطرفين ضيق الوسطء وسبب تحريمه التَّشَبّهِ بهم". الوسيط 
(/60)؛ وانظر مرقاة المفاتيح (775/8)؛ السراج الوهاج (7737/1)؛ روضة الطالبين 
(1/5١١)؛‏ روضة الطالبين (١١/754)؛‏ حاشية البجيرمي على منهج الطلاب (/011. 

تقدم الكلام على هذه المسألة ص .07١‏ 


وأمّا الدّف فسيأتي تفصيلهم فيه. 





تحرم اليل في الحرب وغيره «أراء الشيخ الأإنياتهية (قسم العاملات وقية واب الفقد)» 


وهو الظاهر من مذهب المالكية" أ وهو اختيار الشيخ الألباني”) 


أدلتهم : 
1 قال تعالى: ييه لييح امنوأ ذا تيمر فِمة فأئبتوأ وأكرراأ 1 
كنا لدلّي لحرت 2749 
وجه الاستدلال: 
أن المفروض على المسلمين في حالة. الحرب أن يُقِْلُوا بقلوبهم على 
وأربظ لقلوبهم؛ فاستعمال الموسيقى مِمّا يميد ذلك عليهم. ويصرفهم عن 
ذكر ا 


- 
0 


5م مي 


3 ا اي را 0 او 
من أُمّتِي أقُوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر والحرير والخمر والمعازت. ..*02. 


ووعءهم يي 


(1) قال الدسوقي: 'قَوُلّه : (وفي كُرَامَتهِمَا إلخ) المُعْتَمَدُ من الأقْوَالٍ التّلائق أرْنّهَا وهو 
َوْلُ ابن حبيب والحاصل أن الَبْلَ بجميع لزاع يسجزر في التكات ما لم يكن فيه 
صَرَاصِرٌ؛ أو ولو كان فيه على ما مَرَ من الخلاقيء وأمّا في غَيْرٍ التكاح فلا يجوز شي 
منه اثّقَاقاً في غير الدّفٌ وعلى المشْهُورٍ بِالنْسْبَةٍ للدّفٌ اه تَفْرِيرٌ شَبْخْنَا عَدَوِي ' 
حاشية الدسوقى (7799/5)؛ وانظر مواهب الجليل (9//5): 

(؟) قال الشيخ الألباني: "و قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع 
من آللات العَرْفٍِ التي كانت معروفة يومئذء كالطبل و القَنّيين و هو العود و غيرهاء 
ولم يأتٍ ما يخالف ذلك أو يخصهء اللهم إلا الدّتَ في التكاح والعيدء فإنه مباح 
على تفصيل مذكور في الفقه. وقد ذكرته في ردي على ابن حزم. و لذلك اتفقت 
المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلهاء واستثنى بعضهم ‏ بالإضافة إلى 
ما ذكرنا ‏ الطبل في الحرب» وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية» 
ولا وجه لذلك البتّهَ لأمور ...' ثُمَّ ذكر أدلّته. السلسلة الصحيحة (195:151/1): 
برف 51 

(*) سورة الأنفال» آية رقم 148 . 

(5) السلسلة الصحيحة (١1115/1١)؛‏ تحت الحديث رقم .91 

)( تقدم تخريجه ص 4 . 





«راء الشيخ الأأاني الفتهية (قسم المماملات ويقبةأاب الفقد)» تحري اليل في الحرب وغيره 





وحه الاستدلال: 


أنَّ الحديث فيه تحريمُ آلات العَرْفٍ والظّرَبِ بجميع أشكالهاء ومنها: 
الطَبْلء ودلالة الحديث على ذلك من وجهين : 


أحدهما: قوله: 'يَسْتَجِلُون " فإنه صريح أن المذكورات فى 
الحديث ‏ و متها المعازف - مُحَرَمَةٌ في الشَّرعء تتتجليا أرقف القوم. 


الوجه الثاني: أنَّ النبي كل قَرَنَ المَعَاذِفَ مع المقطوع حرمته: وهو 
5 : : د القه ١‏ 
الزنا و الحمر» ولو لم تكن محرمة لم يَقْرِنْها معها”"". 


5 عن ابن عَبّاسٍ ضيه أن رسول الله و قال: 'إنَّ الله حَرّمَ عَلَىَّ) 
أوقال : حرم م الحُثْر ومنيد والكوية- قال وكُل مُسْكرٍ حَرَامٌ "» قال 
شننان :"عالت فلك دي لزني سق اكيز قال ارقن 0 


: - عن عبدالله بن عمرو بن العاص *#ا أن رسول الله كَل قال: “إن الله 


22 مع ِه ع سمس (8) 600 
كد حَرّمَ الخَمْرَ والمَيْسِر والكويّة والعبَيْرَاءا*'» وكل مسكر حرام 


245 تحت الحديث رقم 91؛ تحريم آلات الطرب ص‎ :)١91/1١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
1 .460 9” 

زفق علي بن يِذِيمَة الجزري» ثققٌ رمي بالتشيع. من السادسة: مات سنة بضع وثلاثين 
ومئة. تقريب التهذيب ص598. 

(9) مسند أحمد بن حنبل (١/11؟)»‏ مسئد ابن عباس وَهء برقم 471407 سئن أبي داود 
2)71١/0(‏ برقم 73437؛ مسند أبي يعلى »)١١5/5(‏ برقم 159؟1؛ صحيح ابن حبان 
(١؟١/لامكى‏ برقم 06 !؛ صححه الألباني. صحيح سنن أبي داود 24/١‏ 
برقم 4507 وانظر تحريم آللات الطرب ص 06 06 

(5) العْبَيراء: شرابٌ يُعْمَلٌ من الذَّرَّة وهو نوع من الخمرء وَيُسَمّى بِالحَبَشِيّة السُكُرْكة. انظر 
موطأ مالك (850/1؛ غريب الحديث لابن سلام (508/5)؛ النهاية في غريب الأثر 
امت ). 

(5) مستد أحمد بن حنبل (2)19/1/5 مسند عبدالله بن عمرو ذَنهه برقم١10941؛‏ سنن أبي 
داود (/5378). باب النَّهْى عن المُسْكر» برقم 73740؛ صححه الألباني. صحيح سنن 
أبي داود )2 برقم 320000 وانظر تحريم آللات الطرب ص 5 -04. 








تحريم الطبل في الحرب وغيره دأراء الشيخ اباي الهية (قسم المساملات وبة أوا الققه)» 


ه - ما ورد عن ابن عباس ونه أنه قال: “الدّفٌُ حرامء والمَعَازِفٌ 
2001 


حرام» والكوية حرام» والمِرمَار حرام 

وجه الاستدلال: 

أنَّ هذه الأحاديث صريحةٌ في تحريم الكُوبّة» وهي الطّبْلء ولم 
سم طَبَُ الحرّب منها؛ فدلّ ذلك على تحريم جميع أنواع الطبول”". 


و 


5 - أن استعمال الام د الكفا ر طؤألزيت لا بق ميوت رت بِأسَّهُ ولا 


5 04 ريب لسر مآ 04 .- 60 
ِأَبْوْرِ الآخز ولا رسن ما حَرَم أله وَرَسُواٌُ ولا يشورك دن لحن 


فلا يجوز لنا أن تَتَشَّبِّهِ بهم» لاسِيّما فيما حَرَّمّهِ الله تبارك و تعالى 
علينا تَحُريما عاما كالموسيقى”؟». 


القول الثاني: جواز الطَبّْل في الحرب©» 


وهو مذهب الحنفية29 وقول عند المالكية"' وهصو مذهب 
الشافعية0 2 والحنانل0 . 


.044 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

0( انظر تحريم آللات الطرب ص200 2656 475, 

() سورة التوبة» آية رقم 19. 

(85) السلسلة الصحيحة »)١97/١(‏ تحت الحديث رقم .91 

(5) وغالب أصحاب هذا القول يذكرون المسألة في باب الوضية: فيمن أوصى بطبل من 
طُبُولِهِء وله طَبْل حَرْبٍ هل تصِمٌ الوصية؟ 

(5) انظر شرح كتاب السير الكبير (508/5١)؛‏ الهداية شرح البداية (77/5)؟ البحر الرائق 
(77/8)؛ تبيين الحقائق (7/5١1)؟؛‏ حاشية ابن عابدين (50/5)؛ مرقاة المفاتيح 
(5/0*")؛ الفتاوى الهندية (؟/ل/ا/ا١).,‏ الفتاوى الهندية (5/١55)؛‏ درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام (71/7/1). 

(0) انظر تفسير القرطبي (54١/014)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي (017/7)؛ مواهب الجليل (0//4). 
(6) الحاوي الكبير (147/11١)؛‏ المهذب (558/1)؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
(1/0)؛ منهاج الطالبين (١/10)؟‏ مغني المحتاج (45/0)؛ نهاية المحتاج (01/1). 

(9) انظر المغني (195/6)؛ المبدع 4/0 ؛ الإنصاف للمرداوي (717/8)؛ كشاف 
القناع (57/1/5)؛ كشف المخدرات (570/9). 





تحريمالطبل في الحرب وخبره 





«آراء الشيخ الأأبانيالنقية (قسم المعاملات وقية واب الفقه]» 


أدلتهم : 
لم أجد لهم دليلاً غير هذا التّعليل: وهو أنَّ الطََّبْلَ في الحَرْبٌ يُقِيمُ 
السموش: ويزْهبٌ العَذُوّ؛ وهذه الأمور منافع مياحة؛ فوجب أن يكون 


ا 


نوقش : 

بأنَّ هذا تَخْصِيصٌ لأحاديث التَّحْرِيم لعموم آلات اللَّهو بدون 
مخَصّص» وليس لهذا ال»شتخصيص سوى مبجَرَدِ الرَّأي والاسيَحَسّان» وهو 

قلتٌ: ولعل العلماء المجيزين لضَرْبٍ الطَبْل في الحَرْب يَرَوْن التّْريق 
بين الطَّبْل المَنْهَِ عنه في الأحاديث وهو الكُوبة المُتَّحَذَة للْهُوء وبين الطَلبْل 
الذي يَضْرّب في الحرب» وهذا واضح في كلامهم”". 

فيان هذا لا يَرَوْنَ مداخ فى النهى أصلا: 

ولكنَّ الظاهر من الأحاديث أنّها عامّة في تحريم كُلّ طَبْلء سواءً كان 
للهو أم للحَرب. 


يتبيِّن لي والله أعلم ‏ أنَّ الرّاجح هو القول الأول» وهو تحريم 
الطبّل مُظلقاٌ فى الحرب وغيره ؛ وذلك لِمَا يلى : 
١‏ - أن الأحاديث صريحةٌ في تحريم الظّبْلء ولم تُمَرّق بين طَبْل الحَرْب 
وغيره» فالواجبٌ العمل بعمومها حَنَّى يأتي ما يُخَصّصُها. 


)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي (/577)؛ نهاية المحتاج (57/56)؛ المغني (167/6)؛ 
كشاف القناع 1/5 

(9) السلسلة الصحيحة 2)١97/1١(‏ تحت الحديث رقم١9.‏ 

() انظر ص1/47ء حاشية رقم ١؛‏ وقال الإمام لحيل" يعني بالكوبة كل شيء يَكَبَ 
عليه ". الأشربة ص47 فهي بهذا المعنى أعم من الطبل. 


تحريم ابل في الحرب وغيره دراه الشيخ اأأباني لفقهة [(قسم المعاملات وق أبواب النقم)» 





؟ - أن الأئمّة الأربعة متّفقون على تحريم المعازف. والطّبُْلُ من 
دليل. 
- أن النّبِيَ يكل غَرَا عِدَّةَ غزوات» وأرسّلَ سَرَاياهء ولم يَصِحّ استعمالهم 
فيها للطّبلء مِمًا يُوَّكُد حُرْمَة استعماله» ودخوله في عموم النهي 
الوارد في النصوص المتقدّمّة. 
والله أعلم وأحكم 
يه <ه منك 





هاراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقم)» عدم جواز العبيل لاقل لجل روي وأولاقه 





المسألة الثالثة: 


عدم جواز التقبيل إلا تَقَبِيلَ الرّحُلٍ رَوْحَه وأولاده 


في التّحبّة والسّلام. هل يجور التُمُبِيل في الوجه ‏ غدا المُم -6. 
لد : ونحوه» أو لو يجور ذلك؟ 


دليل المسألة: 

عن أنس بن مَالِكٍ 5 دنه قال: "قال رَجَلَ: يا رَسُولَ الله أحَدُنًا 
يِلْقَى صَدِيقَة أَيَنْحَنِي له؟ قال: فقال رسول الله كَلةِ: لاء قال: 
ل قال: لاء قال: قَيُضَافِحْهُ؟ قال: نعم إن شاء"2"7. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل :»)١198/(‏ مسند أنس بن مالك وقد برقم 1051؛ سنن 
الترمذي (75/5): باب ما جاء في المُصَافَحَةَء برقم 2751774 من طريق عَنْطَلَةُ بن عُيَْداللُ 
عن أنّس بن مَالِكِ ده به» قال الترمذي: "هذا حَدِيتٌ حَسَن *؛ سنن ابن ماجه 
:4)١550/0(‏ باب التضائحة: برقم 7/05 من طريق حَنْظَلَةَ بنحوه بلفظ: “أُينْسَنِي 
بَعْضْنًا لبَعْض؟ قال: لاء قُلْنَا: أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضاً؟ قال: لاء ولكن تَصَافَحُوا"؛ مسند 
ان يعلى (أزة6): بنحوهء برقم 447417 شرح معاني الآثار (581/4): باب 
المُعَانَقَةِ وأخرجه العقيلي في الضعفاءء ضعفاء العقيلي 2»)589/١(‏ في ترجمة حنظلة بن 
عبيدالله السدوسيء برقم 64"؛ وابن أبي حاتم. الجرح والتعديل (510/5)غ 
برقم 59١٠١؛‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء ء اللرجال (5؟/١2.)57‏ برقم 7 





عدم جواز القبيل إلا يل لجل زوه وأولاقه 








«أراه شيخ الأاني قيب نسم العاملات وقية واب النند)» 





سئن البيهقي الكبرى »)3٠١//(‏ باب ما جاء في مُعَائْقَةٍ الرّجْلٍ الرّجْلَ إذا لم تكن 
مؤدية إلى تحريك شهوة» برقم 0١7751‏ وضعفه البيهقي» وقال: “وهذا ينفرد به 
حنظلة السدوسى. وقد كان اختلط تركه يحيى القطان لاختلاطه ". سئن البيهقى الكبرى 
(/١٠23؛‏ قال اليخاري: "قال يحيى القطان قد رأيثُه وتَرَكْتّه على عمدء وكان قد 
اختلط". التاريخ الكبير (47/7). 

وضعفه الإمام أحمد ويجيى بن معين » قال العقيلي حدثنا ابن هائئ فقال: "الت أبا 
عبدالله عن حنظلة السدوسي؟ فقال: حنظلة؟! ومَدَ بها صوته» ثم قال: ذاك متكر الحديث 
يحدث يأعاجيب" . ضعفاء العقبلي (١5819/1)؛‏ وضعفه ابن حجر. تقريب التهذيب 
ص 184 ؛ ولم أجد من وثّقه من المتقدمين غير ابن حبان في الثقات.انظر تهذيب الكمال 
(لارلا:: ‏ ١٠6غع)؛‏ الثقات (1/ل/ا5١),‏ وقد ذكر الشيخ الألباني تساهل ابن حبان في 
التوثيق. انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة (147/7؟. 5141)ء تحت الحديث رقم .1١7١‏ 
وصححه الألبائي بالمتابعات» فقد ذكر له متابعتين صحيحتين عنده. الأولى: من طريق 
أبي بلال الأشعري حدثنا قيس بن الربيع عن هشام بن حسان عن شعيب بن الحبحاب 
به. أخرجه الضياء في ” المنتقى ' (87/5) إلا أنه ذكر السجود بدل الالتزام. 

قال الألباني: "و هذا إسناد حسن في المتابعات؛ فإن قيس بن الرببع صدوق» ولكنه كان 
تغير لما كبرء وأبو بلال الأشعري اسمه مرداس ضعفه الدارقطني» وذكره ابن حبان في 
الثقاتء ومن فوقهما ثقتان من رجال الشيخين» وهذه المتايعة أخرجها أيضاً أبو الحسن 
المزكي كما أفاده ابن المحب في تعليقه على * كتاب المصافحة * و من خخطه نقلت. 
والمتابعة الثاني: من طريق ابن شاهين حدثنا محمد بن زهير قال: حدثنا مخلد بن 
محمد قال: حدثنا كثير بن عبدالله قال: سمعت أنس بن مالك بهء دون ذكر الانحناء 
والالتزام. أخرجه ابن شاهين في ' رباعياته "(175/5): كثير بن عبدالله. و كثير هذا 
ضعيف كما قال الدارقطني» وقال الذهبي: *و ما أرى رواياته بالمنكرة جداء وقد 
روى له ابن عدي عشرة أحاديث ثم قال: 'و في بعض روايته ما ليس بمحفوظ". قلت 
- أي الألياني : فمثله يستشهد به أيضاً إن شاء الله تعالى» لكن من دونه لم أجد من 
ترجمهما * اه السلسلة الصحيحة -7594/١(‏ 0)700 برقم 159. 

ولكنّ هَاتيْنِ المُتَابعَتيْن لا تَخُلْرَانِ من ضَعْفٍ أيضاء كما ذكر الشيخٌُ الألباني نفسْه من 
تضعيف الدارقطني لبعض الرواة قيهاء فالأولى: فيها أبو بلال الأشعري ضعفه 
الدارنديء اقلق 0 الاعتدال 0 0 لسان الميزان (؟؟)؛ 


مدوم 5ه 


تقريب ا ص0 4. 





«أراء الشي لاني لنقهية (قسم المعاملات وقية أب الفقد)» عدم جوز اليل لايل الل رجه ولاه 





تحرير محل النزاع : 
تبن المُصَافَْحَةُ بلا خلاف؛ قال النووي: “المُضَافَحَةٌ سُنَّةٌ عند 
التَّلاقَى للأحاديث الصحيحة» وإجماع الأعمة"230, 


والتّقييل بشهوةٍ حرام بالاتفاق» سواء في ذلك الوالد وغيره» ويُسْتَدد 
نتن ذلك امايكون ,وين ارو 
كما اتّفقوا على جواز تقبيل المَيِّتَء وقد قبّل النبى يل عثمان بن 


3 3 
- عا 
و5 ٠ه‏ 


٠ .‏ لساب 050 ١‏ 5 م صيَلانَ 02 0 
مظعون َه "2 وقبّل أبو بكر ونه النبيّ كَلٍ بعد موته””“» ولم يُنْقَلَ أن 
أحَداً من الصّحابة أَنْكَرَ عليه ذلك» فكان إِجْجمَاع2. 


ت وأمًا المتابعة الثانية: ففيها: عبدالله أبو هاشم الأبلي الناجي الوشاءء قال البخاري: 
منكر الحديث؛» وقال النسائى: متروك الحديث» وقال الدارقطنى: ضعيف» وقال أبو 
حات :متك الحديك فيه المتزوك»'قلت؛ + أى الثفين .ونا أرى تزواياته بالسكرة 
جداً". ميزان الاعتدال في نقد الرجال (441/0)؛ تهذيب التهذيب ص07 قلتُ: 
فأكثر المحدثين على أنْ حديثه منكر»ء فكيف يصلح للمتابعة. 

)١(‏ انظر المجموع (015/5)؛ الأذكار (١/209)؛‏ وانظر بدائع الصنائع (114/0١)؛‏ فتح 
الباري .)00/1١(‏ 

9) قال النووي:" وأما التّقُبيل بشَهْوة فحرامٌ بالاتفاق» وسواءً في ذلك الوالد وغيره". 
روضة الطالبين .777/٠١(‏ 3807). الأذكار (١/7١٠)؛‏ وانظر عمدة القاري 
(١181/1)؛‏ المجموع (017/54)؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآدات .)550/1١(‏ 

() عثمان بن مَظَعُونَ بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي» أسلم بعد ثلاثة 
عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة هو الهجرة الأولى» توفي بعد شهوده بدرا في السنة 
الثانية من الهجرة» وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع 
منهم. انظر الاستيعاب (#/ 57 ١٠)؛‏ الإصابة (171/4). 
ويدل عليه حديث عَائِفَةَ وهنا فَبّلَ رسولٌ الله يل عُنْمَانَ بن مَظْعُونٍ وهو ميت حتى 
رأيت الدُّمُوعَ نَسِيلُ على وَجهِه“. مسند أحمد بن حنبل (47/1)» مسند عائشة» 
برقم 41471١١‏ سئن أبي داود (/2301)» باب في تقبيل الميت» برقم 1717١7؟‏ سئن 
الترمذي :)73١1/(‏ باب ما جاء في تَقْبِيلٍ المَيِّتِء برقم 989؛ سئن ابن ماجه 
»»478/١(‏ باب ما جاء في تَقْبِيل المَيِّتِهِ برقم 4١557‏ قال الترمذي: "حديث حسن 
صحيح "؛ وصححه الألباني. صحيح سنن الترمذي »)004/١(‏ برقم 144. 

(4) صحيح البخاري (/141)» باب قَوْل الني ككل لو كنت مُتّخِذًا خَلِيلاء برقم4737. 

(5) انظر نيل الأوطار (01/5). 














عدم جواز القبيل لايل لجل ويه وأولاكه دأراء الشيث الأباني النتهبة (قسم المساملات وطقبة واب الققه)» 


ولم أجد خلافا , بين أهل العلم على كراهة التَقْيل في القَمء وأنّه لا 


يُفُعَل ذلك إلا فيما يكون بين الزوج ورّؤجه7, إلا فيما جاء عن القاضي 
أمن وت 7 


واختلفوا في تقبيل الرجل لرجلٍ مثله في الوجه ‏ عدا القّم'" ‏ 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز التَقْبيل إِلّا للزوجات والأولاد. 

وهو قول الشيخ الألبائي©» 

أدلتهم : 


-١‏ عن أنس بن مَالِكِ َيه قال: "قال رَجَِلٌ: يا رَسُولَ الله أَحَدّنًا 


؛)1714/١( انظر بدائع الصنائع (54/0١١)؛ بداية المبتدي (١117/1)؛ تحفة الملوك‎ )١( 
الاختيار تعليل المختار (717/54١اتبيين الحقائق (5/6١)؛ الفتاوى الهندية (759/0)؛‎ 
؛)؟6١1/9( الفواكه الدوانى (5757/1)؛ مطالب أولى النهى (١/455)؛ الآداب الشرعية‎ 
. آداب الشرعية (101/5)؛ مجموع فتاوى ابن باز(541/51).‎ 
قال ابن عبدالقوي في منظومة الآداب (غذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ 
:) 5/١ 

وخَلّ عِنَاقٌ لِلْمُلاقَي تَنَيُِنا وَيُكْرَهُ تَقَبِيلُ الْقَمٍ افْهَمْ وَقَيّدٍ 

(؟) انظر بدائع الصنائع (174/0)؟ الهداية شرح البداية (40/4)؛ تحفة الملرك (584/1)؛ 
الاختيار تعليل المختار (171//4)؛ حاشية ابن عابدين (0/6٠78)؟‏ الفتاوى الهندية 
(69/0. 

©) والذي يظهر لي أن الحكم يشمل تقبيل المرأة. للمرأة كذلك» ولكني اقتصرتٌ على ذكر 
الرجل؛ لأن ا كلام الألباني في المسألة إِنّما هو في الرجال» ولم يذكر التقبيل بين 
النساءء وإِنْ كان يُفْهَم من كلامه العموم. 

(4) فقد عَنْوَن لهذه المسألة بقوله: * النّهي عن التّقبيل عند اللّقاء * وقال: 'فالحق أن 
الحديث نصٌّ صريح في عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء» ولا يدخل في ذلك تقبيل 
الأولاد و الزوجاتء كما هو ظاهر"؛ وقال: 'لِما تَقَرّرَ في علم الأصول أنْ القولّ 
مُقَدُمّ على الفعل عند التعارضء والحَاظِرٌ مُقَدَمَ على المُبيح» وهذا الحديث قولٌ 
وحاظرء فهو المقدم على الأحاديث المذكورة لو صحت". السلسلة الصحيحة 
و5 20١‏ برقم .15١‏ 


عدم جواز القبيل إلا ييل الرجلٍ جه وأولاكه 





«أراء الشيخ اأأباني النهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقه]» 





لق صَدِيقَة ايحي له؟ قال: فقال رسول الله يهم لاء قال: 
لْتَِمُهُ وَيُقَبَلَهُ؟ قال: لاء قال: فَيْصَافِحَُةُ؟ قال: نعم إن شَّاء"0© 


وجه الاستدلال: 
أنّ الحديث نض صريحٌ في عدم مشروعية التّقْبيل عند اللّقاء”" . 
نوقش من وجهين: 


الوجّه 7 الأوة؟" ان الصديف مدان على .تعظلة السدوين 7 ومو 
1 0 


الوجه الثانى: أن الحديث جاء ما يُعارضه من جواز التّقبيل فى 
ش أحاديث عِدَّة ومن ذلك : 


8 وقع في حديث الإفك عن عائشة وفيه: "فقال أَبَوَايَ قُومِي فَمَبلي 
رَأَمِنَ رستواق. آزنه له فقالت :اليك الل ل اا 


8 عن عبدالله بن عُمَرَ طَفيه أنه قال: فَدَنَوْنَا ‏ أي من النبي ك8 - فَمَيلنا 
يَدَدّء فقال*. إنا فئة المشليه 507 


.1١96 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر مرقاة المفاتيح (594/8)؛ السلسلة الصحيحة 20709/1١(‏ برقم 159. 

() حنظلة السدوسيء أبو عبدالرحيم» ضعيف من السابعة» واختلف في اسم أبيه فقيل: 
عبيدالل. أو عيدالر حمن». إمام مسجد بني سدوس. انظر تهذيب الكمال (/7//ا55)؛ 
تقريب التهذيب ص185١.‏ 

(5) تقدم تخرج الحديث ص 021١46‏ 1195. وأكثر أهل العلم بالحديث على ضعفه. 

(5) هو بهذا اللفظ في سئن أبي داود (05/5)»: باب في قُبْلَةٍ الرَّجُلٍ وَلَدَُ برقم 0119؛ 
مسند أبي يعلى (7756/8), برقم 5951؟ المعجم الكبير 2)١١7/57(‏ برقم 44١4؛‏ سئن 
البيهقى الكبرى »)٠١١//(‏ باب ما جاء في قبلة الرأس» برقم /17781. 
وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. صحيح البخاري 2)١9117/4(‏ باب حديث 
الإفْكِ .... برقم ١٠941*؛‏ صحيح مسلم 04)5١19/5(‏ برقم 25171٠‏ ولفظه: “فقالت 
لى أمّي: قُومِي إليهء فقلت: والله لا أَقُومُ إليف ولا أَحْمَدُ إلا الله". 

(*) مسئد أحمد بن حنبل 6)07١/5(‏ مسلد عبلالله بن عمر طايه » برقم 4 - 





عدم جواز لبي لايل لجل رجه وأولاقه «آراء الشيخ لاني الفقرية (قسم السعاملات وقية أابالفقم)» 


5 عن عَائْسّة وَوْينا : "أنَّ فاطمة وَيْيْنَا كانت إذا دَكَلَتْ على رسول الله كله 
قام اتنيا فاخة دعاو شتلية التي في مَجلِسِهء وكان إذا دخل 
عليها قَامَتُ إليه فَأَحَدَتْ بيده مُمَبَلنْهُ وَأجْلْسَتْهُ في مَجْلِسِهَا"”". 


ب ِمَةَ مكنا قَبّنَ رسول الله كله عُنْمَانَ بن مَظعُون ده وهو مَيِّتّ 
0 الدّمُوعَ تسيل على ويه "0 


ويمكن أن يجَاب: 


بأنَّ هذه الأدلّة في غير مَحَلّ التّرَاع فالأول في تقبيل المرأة 
لزوجهاء والثاني في تقبيل اليّدء والثالث في تقبيل الوالد لابنته» والبنت 
لوالدهاء والرابع في تقبيل الميت» وهي غير ما نحن فيه» وهو تقبيل 
الرجل للرّجل. 


ويمكن أن يُعترض من وجهين: 


الوجه الأول: أن هذه الأحاديث دَالَة على جواز التَقْيل دون تفريقٍ 
بين قريب وبعيد. 


الوجه الثاني: أ جاء عن عَايْسَةَ ونا قالت: ' قَدِمَ ريك , بن حَارِنَة 
المَدِينَةَ ورَسُولُ الله كَل في بَئتي فاه فَمَرَعَ البَابَء فقام إليه رسول الله َكل 


> سنن أبي داود (/57)»: باب في التَّوَلّي يوم الرّحْفيِء برقم 251417 واللفظ له؛ سنن 
الترمذي (510/5)»: باب ما جاء في الفِرَارٍ من الزَّحْفِه يرقم 4١917‏ سنن ابن ماجه 
(1551/5)» باب الرَّجُلٍ يُقَبّلُ يَدَ الرَجُلء برقم 7705؛؟ ضعفه الألباني. ضعيف سنن 
أبي داود ص7١7.‏ 

)١(‏ سئن أبي داود (760/5)» باب ما جاء في القِيَامٍء برقم 1١015؛‏ سئن الترمذي 
54-0 باب قَضْلٍ فاطمّة وَقنا بنت مُحَمدٍ يلق برقم 41/7؛ سنن النسائي الكبرى 
(97/0): مناقب فاطمة ينآ بنت ميحمد ليو برقم4714؛ صحيح ابن حبان 
»)4٠/16(‏ ذكر إخبار المصطفى يَكيةٍ فاطمة أنها أول لاجق به من أهله بعد وفاته» 
برقم "3901؟ صححه الألباني. صحيح سنن أبي داود(/580)» برقم 051117؟ وانظر 
نصب الراية (751/5)؟ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/775), 

22 تقدم تخريجه ص97١١‏ في الحاشية رقم ”. 





«أراء الشيخ الأباني النتهة (قسم المساملات ويقية واب الفقم)» عدم جواز اليل لايل لجل ويه وأولاةه 


ميان" يخ ثؤية 4 واللنما ركه كزان قكلة ول بد فا علق ل 30 


القول الثاني: كراهة التّقبيل. 


وعذا فول أت عضقة تخد بو -العسه + وبعق فقول الشافعة فد 


بعضص ال ول عند الحنايلة. 


أدلتهم : 
١‏ عن أنس بن مَالِكٍ 5 دنه قال: "قال ل َل : برضو الله أحَدنًا 


رمه ويدك؟ قال: لاء قال: صا فش؟ قال: نعم إن 0 0 
وجه الاستدلال: 


أن 'الحذيك نيه اتدلالة عدن كراعة الكبئلن عن ار 


)١(‏ معناه أن أكثْرَهُ عُرْيانُ غير مكشوف العورة» وكان يَللكِ ساتراً ما بين سرته وركبته» ولكنْ 
سقط رداؤه عن عاتقه» فكان ما فوق سُرَّتِهِ عرْيّان. انظر شرح مشكل الآثار (517/6)؛ 
معتصر المختصر (5//ا80١1)؛‏ مرقاة المفاتيح (8/؟ةةغ). 
000 سنن الترمدي (77/5). باب ما جاء في المُعَائَقَةِ وَالْقَبْلَق .برقم 1737؟؛ قال الترمذي: 
هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ من حديث الزّمْرِيّ إلا من هذا الوّجه* ؛ وانظر زاد 
المعاد (4)451/1؟ ضعفه الألبانى. ضعيف سئن الترمذي ص 187. 

(9) انظر بدائع الصتائع (4/0؟1١)؛‏ الهداية شرح البداية (40/4)؛ تحفة الملوك (54/1)؛ 
الاختيار تعليل المختار (71/5١)؛‏ حاشية ابن عابدين (7”80/56)؛ الفتاوى الهندية 
(9/0؟). 

(4) وقَيّدوا الكراهة بغير القادم من سفرء ومَّنْ كان تقبيله لمصلحة دنيويّة. 
فأمّا القادم من السفر أو مَنْ بَعْدَ العهد به فيسن تقبيله عندهم. أو كان المُقَبّلَ طفلاء 
وكذلك إِنْ كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصياتته أو نحو ذلك من الأمور 
الدينية لم يكره بل يستحب. انظر الأذكار (2701/1 8١5)؛‏ المجموع (0107/5؛ 
حاشية الجمل على شرح المنهج (57/54١)؛‏ إعانة الطالبين (191/4). 

(6) انظر اللباب في علوم الكتاب(5١/0200.‏ 

(5) تقدم تخريجه ص .1١95‏ 

(0) انظر مرقاة المفاتيح (5918/8)؛ اللباب في علوم الكتاب .)860/١54(‏ 





عدم جراز ابل اميل الل رجه وأولاقه «أراء الشيخ الثاني افتهة (قسم الماملات وبقية أواب الفقد)» 


نوقش : 


بما نوقش به هذا الدليل فى أدلة أصحاب القول الأول. 


؟"- عن أبي رجانه يه صاحب النبي كك يقرل: "كان رسول الله علي 
0 0 تكاعفة" المراة الكراة لجسن تكها شن أ 
فاك او قكافة :ارج ارخ فشكا لس مدوم 1 


وجه الاستدلال: 


الحديث فيه النّهى عن المُّكَاعَمَة وهى التّقبيل» فهو دليلٌ على كراهة 


بأنّ المُكَاعَمّة هي التّقبيل في القَم وجمهور أهل العلم على كراهة 
ذلك» وإثما الخلاف في التّقبيل في غير المّم. 


القول الثالث: جواز التّقبيل. 


)١(‏ أبو ريحانة صاحب النبي يَْةِ واسمه شمعونء هكذا قال الزيلعي؛ وهو شمعون بن زيد 
أبو ريحانة الأزدي حليف الأنصار ويقال مولى رسول الله يَبِخِ صحابي شهد فتح دمشق 
وقدم مصر وسكن بيت المقدس ويقال غينه معجمة. انظر نصب الراية (4)507/4 
تقريب التهذيب ص58 5. 

(؟) هذا لفظ ابن أبي شيبة» وجاء عند الفقهاء بلفظ المُكَاعَمَة وَالمُكَامَعَةء فالأوّل: َنم 
الرجُلٍ صاحبه واضِمًا قمَّه على فَمهء مأخوذة 00 شيءٌ يُجْعَل على 2 البِيرء 

م البَعِيرَ إذا شَدَّ قَاهُ في هِيَاجِهِ؛ تلا يعض أو يَأكُلَ» ومنه: كَعَمَ المأ يَكْمَمُها 

إِذَا َبَلَهَا أو لتقم قَامًا في القَبُلّق والنّانِي المُكَامَعَة: مَضَاجْعَة الرّجْلٍ صَاحِبّهِ في 
نُؤْبِ واحدٍ ومنه قَولُ الرَمَخْسَرِيّ: كَامَعَها فَكَاعَمَهَاء أئ: صَاجَعَهًا فُقَبَّلَهًا. انظر 
لسان العرب (017/11): مادة: كعم؛ تاج العروس (07717/7)» تاج العروس 
سرك شر 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (47/5)» برقم 11041؛ شرح مشكل الآثار (007/8. 

(5) انظر الهداية شرح البداية (5/٠9)؛‏ حاشية ابن عابدين (0280/5). 





«أراء الشيغ الأبني النقية (قسم المعاملات ويقبة اب النقد» عدم جواز ليل لاتقل لجل ويه وأولاةه 





2020 


وهو قول أبي يوسف”". وهو ظاهر فعل الإمام أحمد”"'. وبه أفتى 


الشيخ ابن بازء وابن قعود”". 


5 


-١‏ عن الشّعْبِي قا ل: الا آتى رسول اله كك ين كنع بيده يل له 
أ 


؛)75714/١( انظر بدائع الصنائع (1/0١3)؛ الهداية شرح البداية (90/4)؛ تحفة الملوك‎ )١( 
الاختيار تعليل المختار (71/4١)؛ حاشية ابن عابدين (0/56٠38)؛ الفتاوى الهندية‎ 
وهذا قوله جواز التّقبيل حتّى في المم.‎ »079/5( 

(؟) قال ابن مفلح: "قال مهنا بن يحيى : رأيت أبا عبدالله كثيرا يُقَبّلُ وجِهْهُ ورأسّه وحَدّه 
ولا إيقول شيئاء ورأيئه لا بع 0 ذلك ولا يكرهه؛ ورأيتٌ سليمان بن داود الهاشمي 

1 يقس وجهه ورأسّه وده ولا يَمْتَنِعْ من ذلك ولا يكرهه. ورأيثٌ يعقوب بن إبراهيم 
يُقَبَّلُ وجهّْهُ وجبهتّه. وقال عبدالله بن أحمد: َك كثيرا من العلماء والفقهاء 
والمحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يُمَبْلُونَه - يعني أباه - بعضُهُم يده وبعضهم 
رأسَف ويُعطلمونة تعظيما» ؛ لم أرَهُم يفعلون ذلك 00 الفقهاء غيره» لم أَرَهُ يَشْنّهي 
أنْ يُفْعَلَ به ذلك". الآداب الشرعية (5141//5). 
وقال:ابن مفلح: "قال ابن منصور لأبي عبدالله: يُقَبَْلَ الرَّجْلُ ذَاتَ مَحْرّم منه؟ 
قال: إذا قَدِمَ من سفر ولم يَخّف على نفسه وذكر حديث خالد بن الوليّد قال 
إسحاق بن راهويه كما قال وقد فعل النبي يي حين قدم من الغزو فقبل فاطمة 
أخرجه أبو داود والترمذي ولكن لا يفعله على الفم أبدا الجبهة أو الرأس 
الآداب الشرعية (567/9). 

(*) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (١/57١)؛‏ فتاوى ابن باز 581/57). 

(4:) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (70/5)؛ مصنف ابن أبى شيبة (3*81/5)» باب ما 
ذكر فى سعتر رن أبن طالك ققد برقم 48994 المعارة على المتعيسية 
لمح برقم 64 من طريق الشعبي عن جابر بن عبدالله به» وليس فيه: "وقبّل 
ما بين عينيه". وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"؛ مسند البزار 
(7509/5)» من طريق إسماعيل بن عبدالله بن جعفر عن أبيه به» برقم 7714+ شرح 
معاني الآثار (581/4)؛ المعجم الأوسط (7417/5)» من طريق عون بن أبي جحيفة 
عن أبيه به برقم ع المعجم الكبير فك 540 برقم 41148 دلائل النبوة 
(1)) عن الشعبي عن جابر ونه . به 











عدم جواز اليل ابل وجل جه وأولاةه درا الشيخ الأاني لقهية(قسمالعاملان قبةأواب الفقم)» 


وجه الاستدلال: 


أن تقبيل النبي َك لجعفر بن. أبي طالب دنه دليل على جواز ذلك» 
ولو كان منهياً عنه لما فَعَلّه النبي وي . 
- أن أَضْحَابَ النبيّ وي كانوا يَفْعَنُونَ ذلك من غيرٍ تكير عليهم”". 
نوقش : ْ 
أن ما جاء من جواز التّقبيل خيول على ما قبل التحريه”". 
ويُمْكن أنْ يُجَاب: 
بأنَّ هذا تَحَكُمّ بلا دليل. 
53 و ع ب عدر دس 


2 


9 26 
1 رق 
وم 6م6ه ٠.‏ 
5 0 جاء ا دنا ويا قالت: "قم رَيْدُ بن حَارِئّة ضفي المَدِيَةَ 


03 


10 5 تولك والله ما رَأَيْثّهُ ميان قَبْلَهُ 5 يَعْذَهُ فأعتنقه 
ين 


نوقش: من أوجه: 
الوجه الأول: أن الغالب فيها أنَّها أحاديثٌ مَعْلُولَةٌ لا تقوم بها حجة. 


0 دم حاو دي 


0 0 انظر الهداية شرح البداية (40/5)؛ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)75/6( انظر تبيين الحقائق‎ )9( 

() انظر الهداية شرح البداية (40/4)؛ الاختيار تعليل المختار .)١77/4(‏ 
2 تقدم ص 97١١؛‏ وانظر تبيين الحقائق (710/5). 

(5) تقدم تخريجه ص .17١١١‏ 


«أراء لشن الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» عدم جواز اليل لانيل ابل روه وأولاقه 





من الاحتمالات التي تُوهِنُ الاحتجاجٌ بهاء بخلاف حديث النهي عن 
التَقْيل؛ لأنه حديث قولي وَحِطَابٌ عام موجّه إلى الأمة. 

وقد تقرر في علم الأصول أن القول مقدّمٌ على الفعل عند التعارض» 
والحاظر مقدمٌ على المبيح» وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌء فهو المقدّم على 
الأخاديت المدذكووةة”. 


ويّمْكن أنْ يجاب من وجهين: 

الوعة الأول ان دن لنا أن حديث النَّهَى عن التّقبيل حديثٌ ضعيفتٌ 
لا تقوم به حُبّة. وأكثر أهل العلم على تضعيفه. 

الوجه الثاني: بأنّه لو صَمّ فإنّهِ يُمْكِنُ التّوفيق بينه وبين أحاديث 
الجواز بأحد أمرين: 

الأمر الأول: أنْ يُحْمَل حديث النَّهَي على الكراهة» وأنَّ الأولى عدم 
التّبيل» خاصّةً لغير القادم من سفر. 

الأمر الثاني : أن يُخَملَ حديثك النّمي على التّقبيل في القَّمِ لغير 
الروجء وهذا لا إشكال في النّهْى عنه”". 

ويُؤْيّد هذا المعنى الثاني ما جاء في الحديث من النّْهُّي عن 
المُكاعمَة»: :وهق التقنيل :في القب””. 


الترجع: 

يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الرّاجِح هو القول الثالث» وهو القول 
بجواز التّقبيل في غير المّم؛ وذلك لِمَا يلي: 
3-3 أنَّ الحديث فى النْهُى عن التَّقبيل ضعيتٌ» لا يَصْلّح الاستدلال به 
يق انظر السلسلة الصحيحة لان رةه ار 5 برقم ال 


(؟) كما تقدم بيانه في تحرير محل النزاع ص .١١1937‏ 
(6) انظر ما تقدم في ذلك ص؟١17.‏ 


عدم جراز لبي إلا لجل زوه وأرلاقه «اراء الشيخ الأان الفقية (قسم الساملات ووقية واب النقد)» 





على حكم شرعيء ولو صَحّ لكان حَمْلُه على الكراهة أولى؛ لأنَّ 
التقبيل من الآداب» والغالبُ أن النّهى فى أبواب الآداب مَحْمُولٌ 
على التتزيه"2, 
3 أن الأحاديث كثيرة فى التقبيل» بين الرجل وزوجته» والأب وابنته» 
وبين الرجل والرجل بين عينيه» والرجل الحَيّ يُقَبْلُ الرَّجِلَ المَيت 
فهذا التنوع في التقبيل. 
والاختلاف بين المُقَبّل والمُقَبّل يُوحِي بأنَّ التّقبيل - إذا لم يكن في 
المُم ‏ مِما يُتَسَامَّح فيه. وإِنْ كان الأولى التّقليل منهء أو الاكتفاء 
)20 


- أن بعض أحاديث التّقبيل جاءت مُظُلَقَةَ فالأصل العمل بإطلاقهاء 
ولا يُخَصٌّ منها إلا ما جاء في المُكَاعَمَة - وهي التّقبيل في المّم ‏ 


والله أعلم وأحكم 
مآ جه «؟ 


0ق انظر توضيح هذه القاعدة ص 23757 حاشية رقم 1١‏ 

(5) فائدة: *ذكر بعض أهل العلم أنَّ التَقْيلَ على خمسة أوْجُه: قُبْلَةِ الرّحْمَةٍ كمُبْلَةٍ الرَالِدٍ 
لِوَلدِهء وتَبّلَ النبي كه الحَسَنَ بن عَلِيْ حلاء وُبْلَةِ التّحِبّةٍ كمْبْلَةَ المُؤمِيِينَ بَعْضْهُمْ 
بض وقْبْلَةٍ الشَّمَمَِ كمْبْلةٍ الوَلَّدِ لِوَالِدَيهه وقَبْلَةِ امود تْْلةٍ الرّجُل أَحَاهُ على الجَبْهَوٍ 
وقُبْلَةٍ النَّهْوَةِ كمُبْلَةٍ الرَّجُل امْرَأَتَهُ أو أَمَتَهُء وقُبْلَةِ الدّيَائَدَه وهى قُبْلَةُ الحَجَر الأسْوّد". 
تبيين الحقائق (1117/1)؛ عمدة القاري (151/11). ١‏ 1 


دأراء شيخ الأاني الفتية (قسم السأملات وبقية أبواب الفقه)» لايحوز الكني بكنيةالنبي - أبي القاسم ‏ مطلا 





لا يجوز التَّكَنّي بِكُنْيَة(') النبي يَكلهِ - أبي القاسم ‏ مطلقاً") 






صورة المسألة: 


تحرير محل النزاع : | 

أجمع أهل العلم على جواز السني نانم اللي . 

واختلف العلماء في جواز التّكتي بِكُنيّة النبي كَلِ (أبي القّاسِم) على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجوز التَكنى بكنية النبي يليه مطلقاً. 


)00( الكُنْيَةٌ : هي ما دوه (أب أو أ كتولهم أبو فلان» أو م فلان» وهذا باتفاق 
أهْلٍ العربيّةء وزاد بعضهم: ما دن ان )ا بن أو بنتِ) وصحًّحه الجوهري. انظر تاج 
العروضن 9 157):؛ التعريفات ص .55١‏ 

)3( سواء أفردها عن أسمه أو فرنها به وسواء محياه وبعد مماته. 

(6) انظر تحفة المولود (14/1؛ وقال ابن القيم:' وقد شذ من لا يؤبه لقوله فمنع التسمية 














لايحرز الكبي بكلية النبي - أبي اتقاسم - مطقاً دراء الشيخ الأبني افتبية (قسم المماملات ويقية أبواب الفقد» 





1 0 , 00 

وهو مروي عن ابن سيرين '» وهو مذهب الشافعية ء ورواية عن 
الإمام أحمد"”» وهو قول أهل الظاهر”؟؟» ورجحه ابن القيه. 
اختيار الشيخ الألباني”". 


أدلتهم : 
١‏ - عن جابر بن عبدالله قال:' وَُلِدَ افر يم عُلامٌ فِسِياة مكيداء 
فقال له قَوْمَهُ: لا نَدَعْكَ 5 تسمي ياسشم سول ال عا 01 فَانْطلقٌ بأبيه» 


حَامِلَهُ على ظَهْرِ فأنَى به النبي يلل فقال: يا رَشولَ الله وُلِدَ لى 
عُلامٌ فسَمِيْتُهُ مُحَمَّداّء فقال لي قَوْمِي: لا نَدَعْكَ تُسَمّي باسشم 
زسول الله 26 فقال رسول الله 246 : تَسَموًا باشمى ولا تكتتوا 
ل مع ل 2 ع 25خ سر 29065 7 0 
بكنيتي ؟ فَإنْمَا أنا قاسِمء أقسم بيتكه "7 

؟ - عن أبي هُرَيْرَة نه عن النبي كله قال: ال تجمموا بين اسمي 


فر 


وكُنيتي؛ فإني أنا أبو القَاسِم؛ الله ين يُغطي وأنا 0 


.)179/1١( انظر تحفة المولود‎ )١( 

(1) قال الشافعي: "لا يَحِلُ لَأحَدٍ أنْ يَكْتَنِي بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره " سنن 
البيهقي الكبرى (4/9١)؛‏ وانظر روضة الطالبين (/15)؛ الأذكار (١177/1)؛‏ المجموع 
(37/8)؛ مغني المحتاج (118/4)؛ نهاية المحتاج (51/1)؛ نهاية المحتاج (ه/ى ١:‏ ). 

(0) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (0/١١5؟)؛‏ تحفة المولود (١/78١1)؛‏ 
الفروع (5117)؟ الآداب الشرعية .)16١/7(‏ 

(4:) شرح النووي على صحيح مسلم !)١١7/15(‏ تحفة الأحوذي .)1١7/8(‏ 

(ه) زاد المعاد (؟9//ا51؟7). 

(5) قال الشيخ الألباني: 'لقد اختلف العلماء في مسألة التَكَني بأبي القاسم على مذاهب 
ثلائة» حكاها الحافظ في ' الفتح " ؛ واستدل لها وناقشهاء وبين ما لها وما عليهاء 
ولست أشّكٌ بعد ذلك أنَّ الصواب إنما هو المنع مطلقاء وسواء كان اسمه محمدا أم 
لاء لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض ". السلسلة 
الصحيحة(81/6١١))2‏ تحت الحديث رقم 1947. 

(/) قال ابن حجر: "اسم الرجل المذكور لم أقف عليه ". فتح الباري ( الإعلاة). 

(4) صحيح البخاري (11770/0): باب قول الله تعالى: «إدَأنّ لَه حمسمٌ ولول يعني 
لِلرَّسُولٍ قَسْمْ ذلك برقم 179545؛ صحيح مسلم (15837/0)» برقم 13177. 

(9) مسند أحمد بن حنبل (4777/9)) مسئد أبي هريرة وه؛ يرقم 4097؛ الأدب المفرد (1915/1)) 
يرقم 4855 مسند البزار 2)15/١5(‏ برقم تي صحيح ابن حبان (2)1171/17 يرقم /0411؛ 


«أراء الشيخ الأباني النقية (قسم الساملات ويقية أواب الفقم)» ‏ ” لابحوز الكبي بكلة النعي - أبي القاسم ‏ مطلتا 





الاستدلال بالحديثين من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الحديثين فيهما النهي عن التَّكنّي بِخُيّة ابي يكَلٍِ بإطلاقٍ 
من غير تخصيص. 

الوجه الثاني : أن الحديثين يدُلان على أن معنى هذه الكنيّة وَالتَّسْمِيَة 
مختصة به يلةِ؛ وقد أشار إلى ذلك بقوله: " فإني أنا أبو الْقَاسِم الله كنك 
يُعْطِي وأنا أَقسِمُ". 

لدم كل الع ادق السيزة على رقنفة لقيال وري أن 

تَخْتَّصٌ التَّسْمِيّة به 20886 

نوقش : 

بأنَّ هذا محمولٌ على مَنْع الجمْع بين الاسم والكنية في حياته 6ه(". 

القول الثاني: لا يجوز العم بين اسم النبي كك وكُنْييوء فإذا أمْرَِ 
أحذهما عن الآخر جاز. ١‏ 

وهو قول محمد ل 0 ل عن الإمام 05-5 

أدلتهم : 
5 0 أعز تشتى: باشو كلا تحتين وني 

مَنْ تَكنَى كني فلا يَتسَمّى باشمي 001 


> المستدرك على الصحيحين (570/5)» برقم 441417 وقال: "هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه"؛ المعجم الأوسط 2)7١5/5(‏ برقم 77174؛ وصححه 
الألباني. انظر السلسلة الصحيحة 2)١١1/4/56‏ برقم 1947. 

.)7"1465/5( انظر زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر مطالب أولي النهى (590/5). 

(9) قال محمد بن الحسن: اولاتانو ام سي انج قو م ا يا 
الحجة (/5). 

(4) تحفة المولود (18/1١)؛‏ الفروع (/411)؛ الآداب الشرعية .)١15١/(‏ 

(4) مسند أحمد بن حنبل :)1١1/8(‏ مسئد جابر بن عبدالله ونه برقم 4١447‏ سئن أبي 
داود (147/4)» باب من رَأى ألا يَجُمَعٌّ بَيَْهُمَاه برقم 44475 سنن الترمذي  ))15/0(‏ 





لابجوز الكبي بكب النبي - أي القاسم ‏ موقا دأراء الشيخ اراي لفتهة (قسم السعاملات ويقيةأواب النئه)» 





الاستدلال بالحديث من وجهين: 


احدهنا : أن هذا الحديق مقيد وتقكر لما جاء بن توه له عن 
0 الثاني: أ 3 في الجمع بين الأشع والكليّة مشاركة في 
الاختصاص بهماء فإذا فر أحذهما عن الآخر زالَ الاختصاص”". 


القول الثالث: جواز الجمع بينهما”". 

0لا ل ل ل يي ا ل ل 0 
.62 
النووي 2 . 


باب ما جاء في ا المع بين اشم النبي كل وكُنْييده برقم 41847 قال العرمذي: 
'هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ من هذا ألوّجه"؛ شرح معاني الآثار (779/1)؛ سنن 

ألبيهقي الكبرى (7”:09/9)» باب من رأى الكراهة في الجمع بينهماء برقم 00 
قال عنه الألباني: منكره ضعيف سنن أبي داود ص؛٠١4.‏ 
وجاء من حديث أبي هريرة طون مسند أحمد بن حنبل (0715/5)؛ برقم 4480414 ستن 
الترمذي (15/5)» باب ما جاء في كَرَاهِيَةٍ اسيم بين اسم النبي له 00 
برقم 0١‏ قال الترمذي: "هذا حَدِيتٌ حَسّنٌ صحِيحٌ') قال الألباني: جين 
صحيح. صحيح سنن أبي داود(/77١)»‏ برقم 5841. 

.)0"145/5( انظر غاية السول في خصائص الرسول (١787/1)؛ زاد المعاد‎ )١( 

(؟) وأصحاب هذا القول وإن اختلفوا في هذه المسألة هل النهي عن الَكَني بكنية النبي ظَلِهِ 
منسوخ ‏ كما هو رأي الحنفية» ومن وافقهم ‏ ؟ أو أنّه كان ممنوعا منه في حياة 
: النبي كيه وجائرٌ بعل وفاته ‏ كما هو رأي المالكية» ومَنْ نْ وافقهم 46 لكنّهم انّفقؤا فى 
النتيجة» وهي جواز النَسَمّى والَكَن بكُنيته بِةِ. فلذا جعلته قولا واحد. 

(0). والحنفية يرون أن النْهي منسوخ. انظر شرح معاني الآثار (:/995”)؛ الدر المختار 
75 ؛؛؛ الفتاوى الهندية (3557/0). 

(54) انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي (//47١)؛‏ مواهب الجليل (/507)؛ تحفة المولود 
.)14١/1(‏ 

(5) انظر الفروع (/517)؛ الآداب الشرعية (/١6١)؛‏ كشاف القناع (/77؛ مطالب 
أولي النهى (؟/ه). 

(5) انظر روضة الطالبين (15/89)؛ الأذكار (77/1). 


درا الشيت الأاني انتهية (قسم العاملات ويقيةأواب الفقم)» لايجوز التكبي بككية ادبي - أب القاسم ‏ مطلقا 





أدلتهم : 
6 5 'قلتُ: يا رسول الله. إِنْ وُلِدَ لي من بَعْدِكَ ولد 
سَمْيه باسك اكه ِكُنْيتِكَ؟ قال: فى 309, 


الاستدلال بالحديث من وجهين: 


ويُكئيه بكئيته» فأذن له 3 7 3 0 0 


الوجه 00 : ل علي طه 'إذ ولد 0 6 بغيك 0 يشر 
0 م 

نوقش من وجهين: 

أحدهما: أن الحديث ضعيفء قال ابن القيم:' حديث علي طَينه 
في صِسَّيْه نظرء والثّرمذي فيه نوع تَسَاهْل في التصحيح"27“. 


ويمكن أنْ يُجاب: 


بِأنْ الحديتَ صحيحٌ» وقد صحّحه غير الترمذي”". 

)١(‏ مسند أحمد بن حنبل »)40/١(‏ مسند علي بن أبي طالب نه برقم 47٠‏ سئن أبي 
داود (5/؟59): باب في ا في الجمع بينهماء برقم 917 ؛ قال الترمذي: 
'هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ '؛ سنن الترمذي (171//0)» برقم 7847 وزاد: قال علي ينه : 
'فَكَانَتْ رُخْصَةٌ لي '؛ وصححه الحاكم» وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين (709/5). صححه النووي. 
المجموع (8/١77)؛‏ وصححه الألباني. انظر صحيح سنن الترمذي2»)151/0 
برقم 5847 

(0) انظر الدر المختار (7//56ا١5).‏ 

«*) انظر الدر المختار (5//١5)؛‏ زاد المعاذ (7410/5). 

«5) انظر زاد المعاد (4/9:”). 


(6) انظر تخريج الحديث. 





لابجوز الكبي بكلية ابي .أب القاسم ‏ معلقا مأراء الشيخ الأبني اققهة (قسم المعاملات وبقية أواب النقه)» 


الوجا القان أن الحديف تخخول على الخصوصية لعلى خن؛ 


ويدلٌ على ذلك قول علي ضيه : 'فكائث رُخصة ار 


بأنّ كون التنّسمية ل خصَّةٌ لعلي م نه لا ينفي أنْ 'تكون وخيضة 
لغيره ؛ بخلاف ما لو قال: "رخصة لي من دون الناس " ٠.‏ 
؟ - عن عائشة ونا قالت: 'جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلى رسول الله يَلٍ فقالت: 


يا 
أ فَسَمَيْسهُ 000 د ةمومع أن 


رَسُْوَلٌ الله إني قد ولَّدْتُ عُلاما : مُحَمّداٌ وكليته: 
القَايِم فَذُكرَ لي أنْكَ كر ذلك. فقال: ما الذي أَحَلَ اسْمِي وحَرّمٌ 
كُْيتِي؟ أو ما الذي حرم كُنيتي وأخل اشمي؟ "20 


وجه الاستدلال: 


أنّ الحديث فيه التصريح بأنّه يجوز الْجَمْعُ بين الاسم والكنية؛؟ وعليه 
فأحاديث النهى تحتمل أحد أمرين: 
إِمّا أنّهها ليست للتحريم؛ وإِنّما هي للتَدزِيه. 
فك “وكا انها متتو عه باخافيكه الو 

نوقش من وجهين: 

اجنهنة: :أن اعدف ب . 

الوجه الثانى: على تقدير صحَّحته فلا دلالة فيه على الجواز مطلقا؛ 
لاحتمال أن يكون هذا الحديث قبل النهى©. 


.)16١/( انظر المجموع (/31)؛ الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حتيل (16/1): مسند عائشة وَتَاء برقم 00 سئن أبي داود 
(197/5)» باب في الرّخْصَةٍ في الجَمّْع بَيْتَهُمَاء برقم 4458» واللفظ له؛ ضعفه 
الألباني. ضعيف سنن أبي داود ص5 25٠0 » 15٠‏ برقم 4874. 

(:) مرقاة المفاتيح (14/4؟)؛ فتح الباري (١611/1)؛‏ زاد المعاد (741//1)؟ تحفة المولود 

.)١"9/( 
.)014/1١( انظر تخريج الحديث؛ فتح الباري‎ )4( 
.)1١6/( انظر فتح الباري (١٠/514)؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )4( 


اراء الشيخ اباي القهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» لاببحرز النكبي بكلية النبي - أبي الاسم - مطل 





ويمكن أن يُجاب: 
بأنّ هذا الاحتمال لا دليل عليه؛ ولا يمكن الجَزم بذلك إِلّا بمعرفة 
التأريخ» ولا سبيل إلى ذلك. 
“"- عن أنّس به قال: 'نَادَى رَجْلَ رَجُلاً بالبقيع: يا أبا القَّاسِمء فَالتَقَتَ 
إليه 0 الله كد فقال: يا رَسُولَ الله إني ل اعنك» إنيا دعوت 
فلاناًء فقال رسول الله يكِ: تَسَمّوْا باهي ولا تَكَنّوَا ينيبي "00 


وحجه الاستدلال: 


أن الخدييف يدل :على أن النّهَي خاصٌ بزمن حياته كَكِ؛ وذلك لِحَوف 
الاشتباه بين النبي وليه وبين من تَكَنَى بِكُنْيّته؛ فَلَمّا توفي رسول الله يِل 
زالتِ 1 انمي ؛ فوجب أن يَرُولَ 0 


5 أنّ جَمْعاً من أبناء الصحابة ور كان كل واحِدٍ منهم يُسَمّى 
"محمدا"» ويكتى : "أبا القاسم". ومن أولعك : 


ا 5 #0 0ك ١”‏ فرق 
١.ء‏ محمد بن علي بن أبي طالبء» المشهور ب: ابن الحنفية " '. 


١‏ محمد بن الأشعث40), 


)١(‏ صحيح البخاري (0251/5: باب ما ذُكْرٌ في الأسْوّاق» برقم 6١١7؛‏ صحيح مسلم 
(/1785). برقم 7311. 

(؟) انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي (/797/9)؛ تحفة المولود .)١157/١(‏ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى إبراهيم التّخعي قال: "أن ابن الحنفية كان يكنى أبا 
القاسم". مصنف ابن أبي شيبة ع باب من رخص أن يكنى بأبي القاسم» برقم 
إوانظر تحفة المولود .)١150/١(‏ 

(:) محمد بن الأشعث بن قيس الكنديء أبو القاسم» وأمه أخت أبى بكر الصديق, فقيل 
سنة لاه انظر الكاشف (158/95١)؛‏ مشاهير الأمصار .)1١*/١1(‏ 
أخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى إبراهيم النّخعي قال: *كان محمد بن الأشعثء» وكان ‏ 
ابن أخت عائشة» وكان يُكْنَى أبا القاسم". مصنف ابن أبي شيبة (777/0). باب من 
رخص أن يكنى بأبي القاسمء برقم 450417 وانظر معرفة الثقات (149/1)؛ تحفة 
المولود .)١150/1(‏ 











لاجحوز لكي بكنية لعي - أي القاسم - مطلقا «أراء الشيخ الأاني الققهية (قسم الساملات وقبة أراب النقء)» 





37 محمد بن طلحة بن عبيدال”". 


؟: ل محمدك بن م بكر ال 


2 محمد بن سعد بن أبى و 3 
ويُبْعْدُ أن يُسَمّىَ الصحابةٌ وين أولاتهم باسم النبي و ويُكنوهم 


4 


ل دهء ي ل . (8) 
بكنيته وى صهى. لين 


يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أن الراجح جوز التَّكَني ب: "أبي القاشم ' 
مظلقاء سواءٌ كان اسمه محمدا أم 0 وذلك لِمَا يلى : 


أنَّ الظاهر من النّي عن التّكنّي بِعُْييَهِ يليه كان لأجل الالْيْبَاسِ عند 
المُتاداة في زمن النبي 5نو00. 


)١(‏ محمد بن طلحة بن عبيدالله لني القرشي, المُلَقَبٍ بالسّجَاد؛ٍ لعبادته وتألهه. وَلِدَ في 
حياة النبي َل سَمّاه رسول الله و محمداً» قُيلَ شَابَاً يوم الجملء لم يَرّل به أبوه 
حتى سار معهء وأْمهُ هي حََمْنة بنتٌ جخش. انظر سير أعلام النبلاء (0758/5)؛ الثقات 
). 
أخرج أبو نعيم بسنده: "أن محمد بن أبي بكر ومحمد بن علي ومحمد بن طلحة 
ومحمد بن سعد كلهم كان يكنى أبا القاسم". معرفة الصحابة (١/78١)؛‏ وانظر الثقات 
لابن حيان (/751)؛ تحفة المولود .)١50/١(‏ 

(؟) محمد بن أبي بكر الصديقء» أبو القاسمء له رؤية» وقتل سنة 8"اه. وكان علي ذلإنه 
يثنى عليه. تقريب التهذيب ص١4,7؛‏ وانظر معرفة الصحابة (١/584١)؛‏ تحفة المولود 
(140). ش 

(5) محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو القاسم المدني» نزيل الكوفة» كان يُلَقَّبُ 
ظل الشيطان؛ لقصرهء ثقةٌ من الطبقة الثالثة» 00 الحجاج بعد الثمانين. تقريب 
التهذيب ص١18!‏ وانظر معرفة الصحابة (١/74١)؛‏ تحفة المولود .)١50/١(‏ 

(8) انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي (/97/7؟)؛ الأذكار (١771/1)؛‏ فتح الباري 
6/٠١‏ ).؛ تحفة المولود )١10/١(‏ 

(5) وهنا كلام جميلٌ لابن القيم - في بيان سبب النّهِي عن التّكنّي بكنية النبي يله -: 
يَحْسّن بي أن أنقله» يقول ابن القيم: ' وللكراهة ثلاثة مآخذ: 


آراء الشيخ الأباني النقهية سم المعاملات ويقبة أواب الفتّه)» لابجوز الكني بكلة النبي ‏ أبي القاسم ‏ مطلناً 





ويؤيّد هذا المَأحَذْ أمران: 


الأول: حديث أَنْسِ دنه قال: 'نَادّى رَجلَ رَجلاً بالبَقِيع: با | 


القَاسِم» فَالتَمَتَ إليه وول الله عكِدة ‏ فقال: يا رَسُوَلَ الله إني لم أَعْنِكَ 


- 


إنما دَعَوْتُ كُلاناً. فقال رسول الله : تَسَمّوْا باشوي ولا تَكَنَّوا يعني ٠‏ 1 
مِمَا يويد أن النّمي كان لأجل الالتياس. 

الغائي + أن الشريعة إنّما تُفْهَمِ بفهم مَنْ عَاصَرها - وهم العينانة 
يي ' ومن بعدهم من الكابغيرة -» وقد سَمُّوا أولادهم باسم النبي 2 
وكَنُوهم بِكُْبيِه من غير تكير؛ ويُؤيّد ذلك قول علي دنه : 'إنْ وُلِدَ لي من 
يَعْدِكُ ولَدّء أَسَميه بِاسْمِكٌ وأكَنيه بكُنيتِكَ؟ قال: انعم " فقوله: (من 0 
يُشْعِرٌ بأنّهم فهموا أن النّمَي كان في حياته ي, وقد أجاز النبي كَكْةِ ذلك. 


والله أعلم وأحكم 


© 2 9ه 


حت أحدها: إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له وقد أشار النبي كلك إلى هذه العلة بقوله: 
(إنما أنا قاسم أقسم بينكم فهو وَلِ) يَفْسِمْ بينهم ما أمر ربّه تعالى بقسمته» لم يكن 
يَفْسِمُ كقسمة الملوك الذين يعطون من شاؤوا ويحرمون من شاؤوا. 
والثاني: خشية الالْتِئّاس وقت المخاطبة والدعوة وقد أشار إلى هذه العلة في حديث 
أنس حيث قال الداعي : (لم غك فقال: تننكوا باشيي ولا تكنوا بكتني )1 ١‏ 
والثالث: أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكُنْيَّة معا زوال مصلحة الاخبتصاص 
والتمييز بالاسم والكنية» كما نهى أن يَنْقّشنَ أحدٌ على خَائّمِهِ كتَفْشِه. 
فعلى المأخذ الأول: يُْنَُ الرَّجُل من التكنّي بكنية النبي و2 في حياته وبعد موته» 
وعلى المأخذ الثاني: يَحْتَصٌُ المنعٌ بحال حياته» وعلى المأخذ الثالث: يختص المنع 
بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه 
المعاني الثلاثة * تحفة المولود .)١55 :147/1١(‏ 





«أراء الشيخ الأباني النتيبة (قسم المعاملات وبقية واب الفقم» تحريم الباق تجاه القبلة معألا 





المسألة الخامسة: 


تحريم البْصّاق(') تجاه القبلة مُطْلّقا(") 


صورة المسألة: 
البْصَاق في جهة القبلة إذا كان المسلم خارج المسجد ولم يكن في 
صلاة. هل يجوز فعل ذلك» أو لا يجوز؟ 


دليل المسألة: 


عن حُذَيْمَة بن اليمان َه عن رسول الله يي قال: "مَنْ تَفَلَ تبجا 
القِبْلَةِ جاء يوم القِيّامَةِ تَفْلَّهُ يبن عَيْئيْهِ. 20١...‏ 


بعورهت 


)١(‏ بصّق فيها ثلاث لغات: بَصَىّ» يَسَقَّ ‏ بَرَقَّء واليْصَاق: مو لايق إذا لف ويُطلّق على 

الأخلاط التي تُفْرِزُها مَسَالِكُ التنَفْس عند المرض . انظر لسان العرب 2)51/٠١(‏ مادة: 
بصق؛ المعجم الوسيط ص"١5.‏ 

0( 7 سواءٌ كان ذلك في المسجد أو خارجهء أو كان في صلاة أو في غير صلاة. 

() ستن أبي داود ("/ 6 برقم 4147 صحيح ابن خزيمة (/57)» باب ذكر علاقة 
الباصى في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتَفْلَُه بين عَينْيه برقم 91764؟؛ صحيح 
ابن حبان (018/4)» ذكر البيان بأن قوله يَكِةٍ وهي في وجهه ‏ أي القبلة - أراد به بين 
عينيه» برقم 41774 سئن البيهقي الكبرى (77/5): باب ما جاء في منع من أكل ثوما 
أو بصلا أو كُرَّائاً من أن يأتي المسجدء برقم 4474؛ وصححه الشيخ الألباني. 
السلسلة الصحيحة »)579/١(‏ برقم ؟571. 


تحر الباق تجاء لقبلة مما دأراء الشيخ لاني فتهي (قسم العاملات ووقية اب النقد)» 





وعن ابن عمر قال قال رَسُولُ الله يلِ: “يجيءٌ صَاحِبُ التُحَامَة0) 
في القِبْلَةِ يَوْمَ القيّامَةٍ وهي في وجهه "7" 

تحرير محل النزاع: 

أكثر أهل العلم على تحريم البّضَّاق في جهة القبلة إذا كان ذلك في 
الصلاة» أو كان ذلك في المسجد””. 

واختلفوا في حكم البصّاق إلى جهة القبلة في غير المسجد والصلاة 
على قولين : 

القول الأول: + تحريم البُضّاق تجاه القبلة مُظلّقا. 


وهو مَروِيٌ عن عُمَرَ بن عبدالعَزِيز” رركا عد قافن" 5 


)١(‏ تُحَامَة: قيل هي ما يَحْرُحُ من الصَّذْر وقيل: النْحَاعَةُ من الصَّذْرِء والتُّحَامَة من الرأس 
فتح الباري (0608/1). 

0200( صحيح اين حبان (5//ا01)» ذكر مجيء من بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في 
وجههء برقم 778١؛‏ صحيح ابن خزيمة (؟8/7/ا7): باب النهي عن التنخم في قبلة 
المسجدء برقم 2171 بنحوه؛ وصححه الشيخ الألباني. السلسلة الصحيحة 
جام )ل برقم 177. 

(*) انظر كتاب الآثار ص 57؛ عمدة القاري (61/5١)؛‏ المدونة الكبرى (١/7١23!؛‏ التاج 
والإكليل (/6١١)؛‏ المجموع 4111/5 مغني المحتاج 360 المبدع (١/188)؛‏ 
كشاف القناع (١781/1)؛‏ نيل الأرطار (؟984/5). 

(4) عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: ' لابنه عبدالملك وقد بصق عن يمينه وهو في مسير 
فنهاه عن ذلك» وقال: نك تؤْذِي صاحِبّك ابْصّقْ عن شِمَالِك'. مصنف عبدالرزاق 
.)575/١(‏ باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاةء برقم 417١١‏ وانظر نيل 
الأوطار (58//7). 

(5) وعبّر الشَّرْبيني بلفظ الكراهة» ولكنّه ذكر مُقَابلَهَا الإباحة» مِمّا يُشير أنَّ مُرّاده بالكراهة 
التخْرِيم. مغني المحتاج (5/1 ؛؛ وانظر حاشية قليوبي (511/1). 

(5) فقد فهم الشيخ الألباني أ النووي يقول بالتحريم. انظر السلسلة الصحيحة (١/459)؛‏ 
ونسب الصنعانيٌ والعينيٌ والشوكانيٌ إلى النووي القولَ بِالمَنْع. انظر سبل العام 
(1/١16)؛.عمدة‏ القاري (1957/54١)؛‏ نيل الأوطار (788/1)؛ ونسب الشربيني إلى 
النووي القولٌ بالكراهة. انظر مغني المحتاج (507/1). 


«أراء الشيخ الأانياتهبة (قسمالمعاملات وبقية راب انقء)» تحريم الباق تجا لقب ما 





00000 000 و عي 01 وال 0 كران وان 
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أدلتهم : 

عن أبي هُرَيْرَة وأبي سَعِيد ويا : "أن رسو الله كَئْهِ رأى ُحَامَةَ في 
جِدَارٍ المَسْجِدِء اول شيا : فتكيا فال إذا تَنَنَمَ أَحَدُكُم فلا 
شمن قل وي لاعن د لْيَنْضُقْ عن يَسَارِهِ أو تحت قَدَمهِ 


م سمس 5 
اليسرّى .0 


رم 
2 
ن 


ولم أجد في كلام النووي ما يُفِيد التحريم؛ وذلك لأنَّ تعبير النووي لا يدل على ذلك فقد 
بوّب بقوله: "باب النهي عن البْصَاقٍ في المسجد في الصلاة وغيرهاء والنهي عن يصاق 
المصلي بين يديه وعن يمين' وهو واضحٌ بتقبيده النّهي خارج المسجد يِبْضَاقٍ المصلي بين 
يديه وقال - أيضا -: "فيه نَهي المصلي عن البّصَاقٌ بين يديه وعن يمينهء وهذا عَامٌ في 
المسجد وغيره “اتكلانه كن المصلى وهنا ليس مشر يفيك . انظر شرح النووي على 
صحيح مسلم (2538/5 كرون ولالري المجموع في سياق كلامه عن الصلاة -: 'وإن 
كان في غير المسجد لم يَحْرْمٍ البِصّاق في الأرض» فله أنْ يَبْضقَ عن يسَارِهِ في تَوْبوء أو 
تحت قدمه أو بجنبه وأَوْلاه في ثوبه» رَبك بعضه بيعظن أو بده ويكْرَهُ أنْ يَنْضْقَّ.عن 
يمينه أو يَلْقَاءَ وجهه' . المجموع (5/١١١)؛‏ وانظر منهاج الطالبين .)١5/١(‏ 

انظر المحلى (57/4). 

فال ابق خجر» * وعدا التغليل أى: قوله 6 إن ريه بَيْنهُ. ريق القيلة هيدل على أن 
البُرَاقَ في القبلة حرامٌ سواء كان في المسجد أم لا ولا سِيِّمَا من المصلي". فتح 
الباري .)008/1١(‏ 

انظر سبل السلام (١/١5١)؛‏ نيل الأوطار (089/5. 

انظر شرح الزرقاني .)005/1١(‏ 

قال الشيخ الألباني: * و في الحديث دلالةٌ على تحريم البُصَاق إلى القبلة مطلقاء سواء 
ذلك في المسجد أو في غيره» وعلى المصلي و غيره» كما قال الصنعاني في '" سبل 
السلام .)570/1١( ٠‏ قال: وقد جزم النووي بالمنع في كُل حَالَةٍ داخل الصلاة و 
خارجها وفى المسجد أو غيره» قلتٌ: وهو الصواب» والأحاديث الواردة في النهي 
عن البَصْقٍ في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين و غيرها". السلسلة 
الصحيحة »)579/١(‏ رقم الحديث 17؟5؟. 7137. 

صحيح البخاري :»)910/1١(‏ باب حَكٌ المُْخَاطِ بِالحَصَى من المَسْجِدٍء برقم ١٠4؛‏ 


صحيح مسلم جكأقم, برقم 048. 





تحر الباق تجا لقبلة مما «أراء الشيخ الأاني افتبية (قسم العاملات وقية اب الفقد)» 


وفي لفظ: ور ديت أنين ططنه : "إن 0 
فإنه يُتَاجِي رَبَّهُ أو إن بها تينه :ونين فيلو" فل يتك أحدّكم قبل قِبْلَته 


ولكِنْ عن يَسَارَهِ أو تَحْتّ قَدَمَيُه 0 
معدن ينِْلَنٌ أحذّكم بين يَدَيْهِ ولا عن يَمِيتِهِ ولكن عن يَسَارِهٍ 
م ْح 
أو رِجلِه " 


الاستدلال من وجهين: 
الوجه الأول: أنَّ هذه الأحاديث أفادت تحريم البُّصّاق إلى القبلة 
مطلقا في المسجد وفي غيره وعلى المصلي وغيره» سواعٌ كان في صلاة أْمْ 
فاء فق 
لم يكن في صلاة ‏ . 


الوجه الثاني: أنَّ التعليل في قوله: 'إِنَّ رَبَهُ بَْنَهُ وبين القِبْلّة "يدل 
على أنَّ البُرَاقّ في القِبْلة حرام سواء كان في المسجد أم لو ولكن في 
المُصَلَّى من باب كن 


)١(‏ أهل السنة والجماعة على أنَّ مُقَابَلَة الله في الصلاة ثابتةٌ لله حقيقة على الوجْهٍ اللائق به 
ولا تنَافي على والجمعٌ بينهما من أوجه: 
-١‏ أنه يجب على الإنسان التَّسليم في صفات الله أبداًء بأن يقول: آمنت وصَدّقت» 
آمنت بأن الله على عرشه فوق سماواتهء وبأنه قِبَلَ وجه العفيلي: هكذا جاءنا عن 
رسول الله يكو وهذه الطريق تزيل إشكالات كثيرة. 

أن الاجتماع بينهما مُمْكنٌ في حَقّ المخلوق» كما لو كانت الشمس عند طلوعها؛ 

فإنها قبل وجه من استقبل المشرق وهي في السماء؛ فإذا جاز اجتماعهما في المخلوق 
فالخالقٌ أولى. 
 '"‏ أنه لو لم يُمْكِنُ اجتماعُهُما في حَقٌ المخلوق فلا يلزم أن يمتنع في حق الخالق؛ 
لأنَّ الله ليس كمثله شيء. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (3170/0: )711١‏ 
باختصار؛ وانظر مجموع الفتاوى .)1١1/0(‏ ش 

(؟) صحيح البخاري :»)159/1١(‏ باب حَكٌ البُرّاقٍ بِالْيّدِ من المَسْحجِدِء برقم 791؛ صحيح 
مسلم (2)590/1 بلفظ : فلا يَبركَنّ بين يديه يرقم 64١‏ 

() صحيح البخاري »)١1١/1١(‏ باب لا يَبْصُنُ عن يَمِينِهِ في الضَّلاقء برقم 507. 

(5) انظر المحلى (77/5)؛ سبل فتح الباري (008/1)؟ السلام (190/1)؟ نيل الأوطار (788/1). 

(6) فتح الباري .)008/1١(‏ 





هاراء الشيخ الأباني افتهبة (قسم المعاملات ورقية واب النقد)» تحريم الباق تجاء القبلة ًا 


"١‏ عن حُدَيْمَة بن اليمان وه عن رسول الله كيه قال: "مَنْ تَفْلَ نجَاة 
القِبْلَةِ جاء يوم الاق تله م و01 


مالل 


وجه الاستدلال: . 

أن قوله: 'مَنْ تَمَلَ تجَاءَ القِبْلَةٍ " فيه دلالةٌ على تحريم البّصَّاقٍ إلى 
القبلة مطلقاء سواء ذلك فى المسجد أو فى غيره » وعلى المصلى و 

نوقش : 

وهذا الحديث لا حُجَةَ لهم فيه؛ لأنَ هذه الرواية جاءت عند ابن أبي 
شيبة في المصنف مقيدة بالصّلاة» بلفظ: 'مَنْ صَلَّى قَبَرَقَّ تُجَاهَ القِبلَة 
جاءت يَدقَنْهُ يوم القِيّامَةٍ في وا ظ 

وهذه الرواية. وإِنْ كانت مَؤْقُوفَةَ من كلام حذيفة فإنّها تقيّدُ إطلاقٌ 
الرواية السابقة بقَة؛ لأنّ 2-5 ا 


2 


في الكل يَوْمَ القَِامَة وهي في 7 


ويمكن أن يُنَافُش: 
7 3 انريف سام تنا بالكنيحة بل 
مجر 007 8 )0622 
مَنْ تَنَحَمّ في قَبْلَةِ المسجد بُعِتّ وهي في وجهه 
5- عن عودانة بن موه طفن : أن أراد أن يَبْضّقَ ‏ وما عن يميته 
قَارِغٌ - فكرِة اد كفن كن ان ودر لحني ل ال / 


.١1719 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(9) انظر السلسلة الصحيحة(١579/1).‏ 

[فرف مصنف ابن أبي 5 شيبة (2)17/40577/5) باب من كَرِة أنْ يعَرقٍَ ا المَسْجِدِء برقم كوغلا. 
(4:) تقدم تتخريجه صن 114 

(8) صحيح ابن خزيمة (2)578/5 باب النهي عن التنخم في قبلة المسجدء برقم ؟١15.‏ 
(7) مصنف عبدالرزاق »)575/1١(‏ باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاة» برقم 1199. 





تحرم الباق تجا اقبلة ًا «أراء الشيخ الأبانيانقهية (قسم المعاملات ويقية واب الققد)» 





هه عن معاد بن جبل طلينه : “أنه كان مريضا فبَصَقّ عن يميئه» أو أراد 
أن تقى قال ها اتممة دعن يفن “د امليت 37 


5 - عن عمر بن عبدالعزيز أنّه' قال: لابنه عبدالملك و قد بَصَقِّ عن 
يمينه وهو فى مُسِير فَنَهَاه عن ذلك؛ وقال: إنك تؤذي صاحبك ابصق 
عن شماللق :90 1 


وجه الاستدلال: 


أنَّ هذه الآثار تشْهّدُ لأحاديث المَنْع من البُّصّاق باتّجاه القِبْلة 
بإطلاق» كما امتنع عن البّصَّاق في جهة اليمين» ولم يكن في صلاة"". 
7 - أن في المَنْع من البُصَّاق تجَاهَ القبلة أدبا رفيعاً مع الكعبة المشرفة» 
فوجب العمل بهذا الأدب7). 


القول الثاني: تقييد المَنْع من البْصَاق في جهة القبلة بما إذا كان في 
الصلاة. أو كان في المسجد. 


وهذا قول الحنفية””“». والإمام مالك2©9. وقولٌ عند الشافعية", 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق .)470/١(‏ باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاة» 
برقم 17٠0١‏ ؛المعبجم الكبير 2)١17/5١(‏ برقم ١75؛‏ قال الهيثئمي: "رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد (0711/9. 

() تقدم تخريجه ص 17378.' 

() انظر عمدة القاري (67/4١)؛‏ نيل الأوطار (8//5). 

(4) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (58/5)؛ مغني المحتاج 22/1 السلسلة 
الصحيحة .)140/١(‏ 

(5) انظر الآثار لأبي يوسف (11/1). 

(5) انظر المدونة الكبرى (١/7١٠)؛‏ التمهيد لابن عبدالبر (5١/108)؛‏ عملة القاري 
(5/؟36)؛ نيل الأوطار (؟084/5. 

0) انظر الحاوي الكبير (97/1١)؛‏ الأوسط (177/6)؛ مغني المحتاج (١7/1١7)؛‏ حاشية 
قليوبي 1/1 ). 





«أراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات وبقية رواب النقء)» تحريم الباق تجا لقبلة مما 





والحنابلة''2؛ والإمام البخاري”"'» وابن خزيمة”” وابن رجب الحنبلى©). 
حيث لم أجد مَنْ الأئمّة مَنْ مَنَعّ من البَصَاق تجاه القبلة إذا لم يكن 

في صلاةء أو لم يكن في المسجد.ء سِوَّى من ذَكَرْنْهِم في القول الأول. 
وكلام جمهور العلماء نما ع1 في المع من البُصَاق جهة القبلة إذا 


كان المسلم في. صلاةٍء أو كان سيج ولم يتَكلم! عن البَصَاق في 
غير الصلاة. 


أدلتهم : 
هي أدلَّة الفريق الأولء إلا أنه قَيّدُوا المَنْع في حالٍ الصلاة؛ وذلك 
من أجل مَنَاجَاتِه لربّه عند استقباله القِبْلّة ش 0 
ويدلٌ لهذا التّقييد: 
-١‏ ما جاء في رواية الحديتك : *إن أحَدَكُمْ إذا قام في صَلاتِهِ فإنه يُنَاجِي 
ويه الى إن ركه 2 ونين الفئلة كلذ يرز كن 000 0 
ا ذانة قوله كه : 'إِنّ أحَدَكُم إذا قام في صَلا لي عدن 
المَقصود بالنّهي البُرَاقُ في الصلاةء ولو 5 0 هذا 0 
الْمُرَادء لَمَا كان لهذا القَّيْد فائدة. 


- أنَّ علماء الأصول يقولون: إن الحكم إذا جاء في بعض الألفاظ 


حت 


)١(‏ انظر المغني (/531. 377)؛ الفروع 5/1١‏ ؟:ة)؛ المبدع (تإحدة)؛ كشاف القناع 
الات برذاكر4ة 

(؟) ففد بوب على حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأها: "إذا تَنَحمَ أحدكم فلا يَتْنَحُمْ قبل 
وَجْهِهِ ولا عن يمينه " فقال: “باب لا يَبْضْقُ عن يَمِينِهِ في الصّلاةِ". صحيح البخاري 
١51ل‏ ). 

(9) فقد بوّب على الحديث المطلق بقوله: "باب ذكر علاقة الباصى في الصلاة تلقاء القبلة 
مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه ". صحيح ابن خزيمة (57/9). 

(5) فتح الباري لابن رجب (73717/5). 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (18/5)؛ نيل الأوطار (88/5*). 

(5) تقدم تخريجه ص١177١.‏ 


تحري لباق تجا التبلة أن أراء الشيخ لاني الفتهية (قسم المساملات وبقية أب النته)» 





02 


مطلقاً» وجاء ذلك الحكم بعينه في بعض الألفاظ مقيّدا؛ فإنَّ المُظلّق 
يُحمّل على المُقَيّد؛ِ كما فى تَفْيدٍ الرّقبة فى الكفارة بالمؤمنة0". 
وهكذا في مسألتنا هذه؛ فإنَّ الحكم في المنع من الْبُصَاق في جهة 
القبلة» وقد جاء هذا النّهِي مُظلّقَا في بعض الألفاظ. وفي غالب الألفاظ 
جاء مُقَيّدا فى الصلاة؛ فالواجب حَمْل المُظلّق على المُقَيّد ' 


الترجيح: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الرّاجح جواز البْصَّاق إلى جهة القبلة في 
غير الصلاة والمسجد؛ وذلك لِمَا يلي : | 
١‏ أنَّ الأحاديث الواردة في هذه المسألة جاء بعضها مُظلَّقَا في النَّهَى 
عن البْصَاق تجاه القبلة» وأكثرها على تقييد ذلك بما إذا كان في 
الصلاة؛ أو كات في المستجدة مَالوْاجِت عبد ذلك عَمْلْ المللق على 
؟- أن قول النبي ذل *فإنه يُنَاجِي رَبّهُ أو إن رَبَّهُ ينه وبين القبكة“”"© 
يَدُلُ على أنَّ الْمّرء في حال عبادة؛ فتكون هذه اللفظة كالتّعليل للنّمي 
عن التضاق؛ فكانه وال “لا يسن تجاه القيلةاة: أنه يتَاجِي ريّه ". ْ 


والله أعلم وأحكم 
4 4 مه 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي (“/7)؛ البرهان في أصول الفقه (١/184غ»‏ 184)! الورقات 
(0/1١)؟‏ روضة الناظر (١750/1)؛‏ المسودة (١170/1)؛‏ إرشاد الفحول (١0/94/1؟).‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص١157١.‏ 


هأراء الشيخ الأأاني النقهية (قسم السعاملات ويقية أواب القته)» كرام الينام لام من غير صقر 





المسألة السادسة: 


كَرَامَةٌ القِيَام للقايم من غير سَفّر 


صورة المسألة: 

القيام للقادم أو الدَّاخل إلى المّجلس؛ إكراماً له. هل هو مكروف أم 
هو مشروع؟ 

تحرير مَحَلَّ النزاع : 

لم أجد خلافا في مشروعية القيام للقادم من سفر. 

وإنّما اختلفوا في القيام لغير القادم من سفر بقصد السّلام عليهء 
والإكُرّام له. هل هو مكروةٌء أم مشروع؟ على قولين: ١‏ 

القول الأول: كراهة القِيّام للقَادِم. 

وهو قولٌ عند المالكية”'» ومَرْوِيُ عن الإمام أحمد”"'»: وهو اختيار 


الفيخ الانباني ”7 


.)5994/1١7( انظر الذخيرة‎ )١( 
(؟) قال الحسن بن محمد بن الحارث: 'إنه سأل أبا عبدالله عن القيام في السلام فكأنه‎ 
»4580/1( كرهه إذا لم يقدم من سفر أن يقوم كذا إلى الرجل فيعانقه. الآداب الشرعية‎ 

5 غذاء الألباب شرح منظومة الآداب(1141//1). 
66 قال الشيخ: 'دلنا هذا الحديث - قوله ككللهِ: من أحَبٌ أنْ يَتَمَئّل له الناس قياماء فَليَتبوَأ 
مَفْعَدَه من النار - على أمرين: الأول: تحريمٌ حُبٌ الداخل على الناس القيامٌ منهم له» - 








5 ايام لاوم من غير فر هاراء الشبخ اباي لفتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقم)» 


أدلتهم : 
١‏ - عن أنس نه قال: "لم يَكُنْ شَخْصٌ أحَبٌ إِلَيْهُمْ من رسول الله كَل 
قاق: .وكاتوا إذا ران لم يشرقوة لنا" يخلمون: عراوك انر 


له 


وجه الاستدلال: 


أنّه لم يكن من عادة الصحابة وَقت أنْ يَعْتَادُوا القِيَامَ كُلَّمَا يرونه كَلة؛ 
لذن القيام لو كان مشروعا إذا كان بقصد الإكرام» لم يج له يك أن يَكْرَهَهُ 
من أصحابه له وهو أ الناس بالوكرام. وهم أغرّفُ النّاس بحقه مه 02" . 


نوقش من وجهين: 

أحدهما: أنَّ النبي يلِ خاف عليهم الفِبْئّة إذا أَفْرَظُوا في تعظيمهء 
ار 
للفعهم :+ وقافوا لقره بطر فيه فلم انلك عليه انير لومي 

الوجه الثاني : أنه كان بين النبي ولي وبين أصحابه من الأنْس وكمَالٍ الود 
والصّفَاء ما لا يَحْتَمِلَ زيادةً في الإكرام بالقيام» فلم يكن في القيام مقصود”'". 


الوجه الثالث: ويمكن أنْ يُحْمَل على 'القيام لمجرد التََعظيم من دون 
تضائكة أو توسمة دفن المكليد : 


حت وهو صريحٌ الدلالة» بحيث أنه لا يحتاج إلى بيان والآخر: كراهةٌ القيام من الجالسين 
للدَّاخِلء ولو كان لا يُحِبّ القيام» وذلك من باب التعاون على الخيرء وعدم فتح باب 
الشر " السلسلة الصحيحة 2)39453/١(‏ رقم الحديث لاه" 

)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (/177): مسئد أنس بن مالك وَقيمء برقم 17731؛ سئن 
الترمذي (40/0)» باب ما جاء في كَرَاهِيَةٍ قِيَامِ الرّجُلٍ لِرّجُلِء برقم 7704؟ قال 
الترمذي: “هذا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ من هذا الوَّجْه *؛ وصححه الألباني. انظر 
السلسلة الصحيحة »)5944/١(‏ رقم الحديث 808. 

(؟) انظر السلسلة الصحيحة (١194/1)؛‏ مجلة البيحوث الإسلامية (0؟794/9). 

() انظر فتح الباري (07/11). 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن ياز (7"41/5. 48). 

(6) انظر فتح الباري .)07/1١1(‏ 


؟ ات 


(00 


زفق 
زفرة 
دق 


0) 


000 


طاراء الشيخ الأأباني الفتهية (قسم المعاملات ورقية أبواب الفقه)» 





اهايا اوم غير فر 





غم فتئنا ب إليدة افقال: ا 0 
مه 200 
2 . 11 


وححه الاستدلال: 


أن الحديث فيه النهي عن القيام للمَادِه0© 


نوقش : 
أن الحديث ١ض‏ 0 

عن أبي جل“ قال: 0 مُعَاوِيَة على عبدالله بن الرييْر وعبدالله بن 
عَامر' َقَام ابن عَامِرٍ وجَلْسٌ ابن الرُبَْرِهِ فقال مُعَاوِيَة لابن عَامِرِ : 
50 نإنّي سمعت رَسُول الله يي يقول: فوا أن تدك 
الرعال قاعا. ملكتوا املو ع ا 


مسند أحمد بن حنبل (2)151/0 مسند أبي أمامة ونه برقم 175؟؛ سئن أبي داود 
(/801) باب في قَِيَام الرّجْلٍ لِلرّجْلء برقم 5770؛ ضعفه الألباني. ضعيف سنن 
أبي داود صلا17. 
انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (47/4). 
انظر تخريج الحديث؛ وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (137/9). 
لاحِقٌ بن حميد بن سعيد السدوسي البصريء أبو مِجُلَّرَه مشهور بكنيتهء ثقَةٌء من كبار 
الثالثة» مات سئة 5١٠ه‏ وقيل: 1 ٠هء‏ وقيل قبل ذلك. تقريب التهذيب ص85ه 
عبداله بن عامر بن كُرَيْرَ بن ربيعة بن خببب بن عبد شمس. بن عبد مثاق: القرشي 
العبشمي» وشهد الجمل مع عائشة» ثم اعتزل الحرب بصفين, ثم ولاه معاوية 
البصرة» ثم صرفه بعد ثلاث سنين» فتحول إلى المدينة حتى مات بها سنة لاه أو 
8ه . تهذيب التهذيب(199/0). 
مستد أحمد بن حتبل :)1١١/4(‏ حديث مُعَاوِيَةٌ بن أبي سُفْيَانْطقه: برقم 411931 
سنن أبي داود (0708/54: باب في ام الرجْلٍ لِلرَّجْلء برقم 5579, واللفظ له؛ سنن 
الترمذي (558/5. باب ما جاء في كُرَاهِيَةَ كيام الرّجْلٍ لِلرَّجْلء برقم 5هلااء قال 
الترمذي: "هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ "» صححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة »)5710/١(‏ 


برقم لاه". 





كراقة ليم لالم من غير فر درا اشيخ الأاني لنهية (قسم السساملاك وقية واب لققد)» 





وجه الاستدلال: 


بأنّ المَكْرُوهَ هو أنْ يُحِبّ القادمُ أنْ يقومَ له النّاس؛ تعظيماً له» وهي 
الممنوعة فى الحديث؛ ولذلك فقد تكون 0 الْقِيَام مع وجود القيام» وقد 

وأمّا إذا قام الجالس إكراماً للقادم» مع عدم مَحَبَّة القادم للقيام» 
فلمن عتالة ها بضني 

المعقول: 
- أن هذه العادة ‏ لاسيما ‏ مع الاستمرار عليها تَجْعَلُ النَفْسَ تَتُوقُ إلى 

القيام وتشْتّهيه حتى ا فإذا أحبته 40 ملكتء» فكان الأولى أن يتْرَكُ 

هذا القياء 9 

يام ٠.‏ 
وهر كول تجمهؤر العلواء قيو ملعت اللحية ”وال 0 


.501 برقم‎ »)595/١ انظر عون المعبود (54١/95)؛ السلسلة الصحيحة"‎ )١( 
البخاري لابن بطال 4/4 )؛ فيض القدير (0/5لهة)ء؟ الفتح الرباني من فتاوى الإمام‎ 
.)6537١/1١1(يناكوشلا‎ 

() انظر السلسلة الصحيحة 2)595/1١(‏ /591). 

(4) انظر مرقاة المفاتيح (517/90)؛؟ شرح النووي على صحيح مسلم (97/15)؛ الآداب 
الشرعية ,)15٠/١(‏ 

(5) وعندهم أن ذلك مستحب لمن يستحق القيام. انظر شرح مشكل الآثار (/195)؛ مرقاة 
المفاتيح (8/١01)؛‏ حاشية ابن عابدين (84/5). 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي (771/4)؟؛ تفسير القرطبي (507/19؟ والإمام مالك س 





«آراء الشيخ الأقبني القهية (قسم العاملات وبقية أباب الفقع» كراقٌ اليم لاوم من غير سَفْر 


والتشافتعةة”" والتحنايكة" ‏ ورختخه السووي ”2 افق العيت 07 


5 5 3 440 
والشوكاني 4 وابن باز 2 وابن عييمين 3 


أدلتهم : 

3 20 طننه : "أن رسول الله َك قال لاأصحابه: 
يأتيكم عِكْرِمَةٌ بن ن أبي جهل مؤمنا مَهَاجَرا قلا تَسَيُو1 أباة4“فإن سَبَبّ 
المَيْتِ يُؤذِي الحَيّ ولا يَبْلُْ المَيّتء فلمًّا بلغ بابَ رسول الله وَل 
استبشر وَوَنَبَ له رسولٌ الله وك قائماً على رجليه فرحاً بقدومه'©. 


نوقش : 
اا تت ل 
بأن هذا الحديث موضوع 


> يُجيز تَلَفّى القادم ويُنكر القيام حنّى يجلس القاذم. انظر الذخيرة (799/1)؟ فتح 
الباري (2650/11 .)6١‏ 

)١‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم (91/15)؛ أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب (187/5١)؛‏ معالم السئن (55/5١)؛‏ الفتاوى الفقهية الكبرى .(554/5)؛؟ التيسير 
بشرح الجامع الصغير (5/١٠7)؛‏ فيض القدير (070/5)؟ نهاية المحتاج (مهه). 

(؟) وقيّدوا القيام لمن يستحقٌّ ذلك كالإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع 
والكرم والنسب. انظر الآداب الشرعية (١/410)؛‏ كشاف القناع (19017/9)؛ مطالب 
أولي النهى (١/457)؛‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2)5417/1١(‏ وفي رواية أنه 
لا يُقام إلا للوالد. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1517/1). 

() انظر شرح النووي على صحيح مسلم (91/15)؛ روضة الطالبين (١٠/577)؟‏ السلسلة 
الصحيحة(١/557١).‏ 

(5) قال ابن القيم: “فالمذموم القيام للرجل وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به". 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5١/46؛‏ وانظر مختصر زاد المعاد (95/1). 

(5) انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني( 2517/11‏ 0114). 

(5) قال الشيخ ابن باز: "لا يلزم القيام للقادم» وإنما هو من مكارم الأخلاق» من قام إليه 
ليصافحه ويأخذ بيده» ولا سيما صاحب البيت والأعيان» فهذا من مكارم الأخلاق'. 
مجموع فتاوى ابن باز (7945/54). 

(0) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع(1/8١/1‏ 077. 

(6) المغازي للواقدي (7177/5. /78؟)؛ المستدرك على الصحيحين (/519)»: ذكر مناقب 
عكرمة بن أبي جهل» برقم 405058 تاريخ مدينة دمشق (2)777/11 من طريق الواقدي. 

(9) انظر السلسلة الضعيفة و الموضوعة (/2)5715 برقم 1517. 











كاقةٌ ليام لاوم من غير سَفر درا الشيث لاني لنقهية (قسم السساملات وق اب النقدأ» 


؟- عن أبي سَعِيدٍ الخدري و قال: ' إن أل فُرَيظَةَ نرْلُوا على حُكُم 
سَعْدِءِ فَأرْسَل النبي يله إليه فجاءء فقال: قُومُوا, إلى سَيدِكُمْ. أو 
قال: حَيْركُم قََعَدَ عند النبي كلل ؛ فقال: هؤلاء نَرَلُوا على حُكُيِكَ» 
قال: فإِنّي أحْكُم أن تُفْمَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وتُسْبَى ذَرَارِيُهُمُه فقال: لقد 
حكنت را عق ب ال 


وفي لفظ: من حديث عائثة ويها: “ثُومُوا إلى سبكم فائْزلوة*0©. 


وجه الاستدلال: 


نوقش من ا 


م.. 29 ٍِ 
معسة ٠.‏ 


صم 
5-29 


الوجه الثاني: أنَّ الرواية الأخرى: 'قُومُوا إلى سَيدِكُمْ فَأنْزِلُوه " تُبيْنُ 
أن القيام إلى سعد دنه إِنّما كان لإنزاله؛ من أجل 0 


الوجه الثالث: أنه لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لَمَا 
خض أيه الأتضار كان الأضل في أفعال القربٍ التّعْوِيم. 


409.17 باب قَوْلٍ النبي يِهِ: قُومُوا إلى سَيَّدِكُمْ برقم‎ »)751١١/05( صحيح البخاري‎ )١( 
.1974 صحيح مسلم (1784/9)) برقم‎ 

(؟) مسند أحمد بن حنبل »)١51/6(‏ مسند عائشة وَينَاء برقم 25014٠‏ في قصة طويلة؛ 
وصححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة »)١547/1١(‏ برقم 4519 قال الشيخ الألباني: 
'اشتهر رواية هذا الخديث بلفظ: 'لسيدكم'» والرواية في الحديئين كما رأيت: 'إلى 
سيدكم”» ولا أعلم للفظ الأول أصلا". السلسلة الصحيحة .)١57/1١(‏ 

(6) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (57/4)؟ فتح الباري (١١/44)؛‏ شرح مشكل 2 
الآثار (/165). 

(؟) انظر مجلة البيحوث الإسلامية (59154/50). 

(5) انظر تفسير القرطبي (50/4؟)؛ السلسلة الصحيحة .)١45/1١(‏ 





«آراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات وبقية واب الفق)» كرام اليم لاوم من خير فر 


ولو كان القيام لسَعْدٍ على سبيل البرٌ والإكرام لكان هر كله أَوَلُ مَنْ 
فَعَلَهُ وأمَرَ به من حَضَّرَ من أكابر الصحابة مَين. 
فلمّا لم يأمر به ولا فَعَلّه دَلَّ على أنَّ الأمر بالقيام في الحديث كان 
لحاجة؛ أو لأنْ عادة العرب أن القبيلة تَخْدِمُ كبيرها”'". . 
الوجه الرابع: على التَّسْلِيم بأنّ القِيَامِ المأمور به لم يكن لإنْرَالهِ 
وَِعَانَيهِ؛ فإِنَ القيامَ كان لأنّه غائبٌ قَدِمَّء والقيامُ للغائب إذا قَدِمَ مشروع. 
ويُحْثَمَلُ أن يكون القيام لتَهْيكَتِهِ بمَا حصل له من تلك المنزلة الرفيعة 
من تحكيمه والرّضا بما يحكم به؟ والقيام لأجل التهنئة مرو 
- عن عَائْشَة وَقنا: "أنَّ فاطمة ونا كانت إذا دَخَلَثْ على رسول الله َل 
قام إليها فأحَذ بِيَدِمًا ومَبِّلهًا وأَجْلسَهًا في مَجلِسِهء وكان إذا دخل 
عليها قَامَتْ إليه فَأَحَدَتٌْ بيده فََبَلنْهُ وأجْلْسَتْهُ في مَجْلٍ 0 يتن 


وجه الاستدلال: 


كبام النبي و علب يلي لفاطمة ول لو مرو القيام؛ ولو كان مكروها 
2 2 
| لما فعَلّه ع 


نوقش : 

با مل أن يكون قبامه كَل لها؛ لأجل إِجُلاسِها مكائّه؛ إكراماً 
لهاء لا أنه يام للقادم وهو محل النْرّاع فيه. 

ويُؤْيّد هذا الاحتمال ماعُرِفَ من ضِيقٍ بيوتهم» وقِلَّةِ الفُرْشٍ فيهاء 
فكانت إرادةٌ إجلاسه لها في موضعه مُسْتَلْزِمَةٌ لقيامه لها". 


() انظر تفسير القرطبي (576/9)؛ فتح الباري .)01/١١(‏ 

(؟) انظر فتح الباري (01/11). 

(6) تقدم تخريجه ص .11٠١‏ 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (45/4)؛ الآداب الشرعية .)479//1١(‏ 
(0) انظر فتح الباري .)05/1١(‏ 











كاف ليم لام من غير صقر هأراء الشيع لاني لقي (قسم الماملات وقية واب اقم 


ويمكن أن يُبجَاب: 


أن عد الاجمال بغيدة فزن 00 وإ أكاتك ميته إل أن نيا 
لا يَصِلّ إلى هذا الحَدَّء وهو أنّها لا تَتيِعُ م لاثنين 


رَسُولَ الله بك يَتلنَاني الناس فَوْجاً مُؤْجاء يُهَمْني بِالتَوبَةء ويَقُولُون: 
لِتَهْنِئُْكَ تَوْبَةُ الله عليك حتى دَخَلْتُ المَسْجِدَّء فإذا رسول الله يكل 
َال فى المتحد وحؤلة الثامن» م طَلْحَةٌ بن عُبَيْداللهِ يْهَرُوِلُ 


حتى صَافْحَنِي 50 والله ما قام رَجَلَ من الْمَهَاجِرِينَ غير قال: 
كان كف لذ تتانها لظلهة 00 


وجه الاستدلال: 


هذا الحديث صريحٌ في جواز مثل هذا القيام» وأنه لا يدخل في 
القيام المكروه”". 


ه- عن عُمَرَ بن السَّائِبِ9" حدثه أَنَّهُ بَلَعَهُ: 'أَنَّ رَسُولَ الله يكئِةِ كان 
جالنا يوما فقيل لو من الرَّضَاعَةَ فوَضَعَ له بَعْضٌ نويه فقَعَدَ عليه. 
نم لت أَمّهُ من الرَضَاعَةٍء فوّضَعَّ لها شِقٌَّ تَوْبِهِ من جَانِبِهِ الآخر 
فِجَلْسَتْ عليه ْم أفْبَلَ أَحُوهُ من الرَّضَاعَةٍ فقام له رسول الله بَكِةٍ 
فأخلسة بين يدك ل 


٠ صحيح البخاري (110781107/5) باب حَدِيتٌُ كَعْبٍ بن مَالِكِ ونّوْلُ الله قد‎ )١( 
5174 برقم‎ 20117576 75١15١/4( برقم 107١4؛ صحيح مسلم‎ 

(؟) انظر شرح مشكل الآثار (0/١16)؛‏ مجموع فتاوى ابن باز (0914/5)؛ (61/15. 01). 

() عمر بن السائب بن أبي راشد المصري. مولى بني زهرة» أبو عمروء صدوقء فقيةٌ من 
السادسة» مات سنة أربع وثلاثين ومئة. تقريب التهذيب ص7١4.‏ 

(54) سنن أبي داود (777//4): باب في بر الوَالِدَيْنَء برقم 51404؛ ضعفه الألياني. السلسلة 
الضعيفة والموضوعة(17/7؟)» برقم .1١7١‏ 


هاراء الشيخ الأباني النتية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقم)» كرامة اليا لاوم من غير سَفّر 





وجه الاستدلال: 


هذا الحديث صريحٌ في جواز مثل هذا القيامء وأنه لا يدخل فى 
القيام المكروه”". 

نوقش من وجهين: 

اننا :أن الحدية فحت :تنش ال 


الوجه الثاني: أنَّه لو كان المقصودٌ بالقيام مَحَلَّ النزاع لكان الوَالِدَانٍ 
أولى به من الأخى انما قام للأخ؛ لأجل أن يُوسِعَ له فى الرّدّاء أو فى 

ل 

5 - أنه جاء عن عَائِشَةَ وَوْبَا قالت: 'قَيمَ رَيْدُ بن خارئّة 5ن المَدِينَة 
ورَسُولُ الله يَكِةِ في بَيْتِيء فَأتَاهُ فقَرَعَ البَابَء فقام إليه رسول الله عل 
يان عجر ثوئة+ :والة ما رأينة عريانا قَبلَهُ ولا نغذة فأعصيقه 

سن (5) 

وقبله "0 . 

وجه الاستدلال: 

.- 01 اث« يو 7 0620 
قيام النبي كَكْهِ لزيد بن حارثة ذَهِه دليل على الجواز . 


نوقش من وجهين: 
أحدهما : أن السديلة 0 


الوجه الثاني: أنه لو صَحَّء فإِنَّ قيام النبي يك في غير مَحَلَّ النزاع ؛ 


)١(‏ انظر شرح مشكل الآثار (/50١)؛‏ مجموع فتاوى ابن باز (5944/4)؛ (017/14غ؛ 
0)؛ السلسلة الضعيفة والموضوعة(/517١).‏ 

(؟) انظر السلسلة الضعيفة و الموضوعة(/5457؟2» 2)540 برقم .1١1١‏ 

(9) انظر فتح الياري .)67/١١(‏ 

(5) تقدم تخريجه ص .175١١‏ 

(0) انظر الآداب الشرعية .)551/1١(‏ 

(5) تقدم تخريجه ص 000 





كرافةٌاا ام من غير سفْر عأراءالشيخ لاني اقبية (قسم العاملات وقرة واب الفقد)» 


ان ين 55 حارثة ينه قدم المدينة وكان في غزوة» والقيام للمسافر لا 
000( 


لط ”0 لابن أم مكتوم كُلَّمَا أب ويقول: مَرْحَباً بِمَنْ 
عَاتبَنىي فيه ربي د( 
نوقش من وجهين: | 
الوجه الأول: أنَّ هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل لهء قال الشيخ 
الألنات > لا د لهذا الحديث أصلا لبان الأعبناء عل 1 وقد ا 
ا 16 ع لك 0 أكرمه 1 الك كلت يشوك لك هنا 
حاجتّك؟ 0 00 و 


الوجه الثاني: أنْ هذا لو صَمَّ فإِنّه لا يستلزم أن يكون إكرامه 0 
إياه بالقيام لهء فقد يكون بالقيام إليه» أو بالتوسيع له في المجلس» أو 
بإلقاء وسادة إليه» ونحو ذلك من أنواع الإكرام المشروع”". 

4 أن القيام للقادم جرق عليه عمل الجمهور من السلف الل 

ني أن الفا مده زوالك القراعة ادن ساقة كرف والمس لس :الوا قف + 
والقيام للقادم فيها مصالح كثيرة ؛ كتأليف القلوب» وزيادة الإكرام» 
ع ذلك60, 1 


)١(‏ المغازي للواقدي (5/٠54)؛‏ الطبقات الكبرى (90/5)؛ زاد المعاد (؟/127). 

(؟7) انظر الآداب الشرعية (441/1). 

(*) السلسلة الضعيفة (5120/9)» تحت الحديث رقم 1447. 

(4) سورة عبس» أآية رقم 2١‏ 5. 

(6) انظر تفسير الطبري »)0١1/0(‏ بسنده إلى ابن عباس ينه به؛ الدر المنثور (517/8)» 
بلا إستاد. 

() انظر السلسلة الضعيفة (”7/ه2))5170 تحت الحديث رقم 15147. 

60 انظر روضة الطالبين .)073/١١(‏ 

(8) انظر غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .)559/1١(‏ 





كولفة ليا لام من خير فر 





«أراء الشيخ الأاني الفقهية (قسم المعاملات ويقبة واب الننم)» 


الترجيح: 
سد لي .داوالله. أعلم أن الرّائجح هو القول الثاني » اتتروغية القيام 
للقادم على وجه الإكرام بلا كراهة؛ وذلك لِمَا يلي : 
5 0 لقيام جاء من فعل النبي كَكيةِ لأصحابهء وجاء من الصحابة مين 
مر النبي كله كما في قوله: "قوموا إلى سيّدكم * أو فعله الصحابة 
نام الب و عب كما شي يم طاحة لعب بن مال 
9 5 النّمَي الوارد في بعض الأحاديث مَحْمولٌ على مَحَبّ القادم للقيام» . 
اوعقو من لعا : القيام للقادم تعظيماً له حتَّى يجلس2©. 
قال ابن تيمية ‏ بعد أنْ ذكر أن الأولى عدم القيام -: * وإذا كان من 
عَادَةٍ الناس إكرام الجَائِي بالقيام ولو ثُرِكَ لاعْتََدَ أنَّ ذلك لتَرْكِ حَقّه أو 


)١(‏ قال ابن القيم: "فالمذموم القيام للرجل» وأما القيام إليه للتَلَفّى إذا قَدمَ فلا بأس به 
وبهذا تجتمع الأحاديث '". حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (40/14)! وقال ابن 
حجر: "وقد قال الغزالي القيام على سبيل الإعظام مكروه؛ء وعلى سبيل الإكرام لا يُكْرّه 
وهذا تفصيل حسن”. فتح الباري (1١04/1)؛‏ وانظر إحياء علوم الدين (005/9). 
قال ابن باز: ' والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء: 
القسم الأول: أن يقوم عليه وهو جالس للتَعظيم» ٠‏ كما تُعَْمْ العَجَمْ مُلُوكَها وعُظمَاءهاء 
كما بَينَه النبي ككل فهذا لاا يجوزء ولهذا أمَرَ النبي و أنْ يَجْلِسُوا لَمّا صَلّى بهم 
قاعداء أَمَرَهُم أَنْ يَجْلِسُوا تقار لج ا ولَمًا قاموا قال: : اكِدْتُم أَنْ تُعَظْمُونِي 
كما تُعَظمْ الأعَاجمْ رؤساءها). 

0 الثاني : أن يقوم م لغيرة واقفاً لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة؛ بل 
لِمجَرّد التعظيم» فهذا أكََُ أَحْوَالِه أنه مكروهء وكان الصحابة وين لا يقومون للنبي َكل 
إذا دكن علييم: » لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك 282 

القسم الثالث: أن يقومَ مقابلاً للقّادِم لمُصَافِحَه أو يأحُدُ بيده لِيَضْعَهُ في مكانٍ أو 
لِيُجَلِسَهُ في مكانه» أو ما أَشْبَّهَ ذلك» فهذا لا بأس به بل هو من السنة" اة 
فتاوى ابن باز (794/4: 795)؛ وقد ذكر ابن رشد تقسيما نحو هذا مع بعض 
الاختلاف. انظر الذخيرة (599/17)؛ فتح الباري (١١01/1)؛‏ فتح الباري (61/11)؛ 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١517/1)؛‏ الشرح الممتع على زاد 


المستقنع(1/8/ا /ع). 


كرامة الام لاوم من غير سف 





«أراء الشيخ الأباني النتهية (قسم ااملات وتية اب الفقه)» 





قَصْدٍ حَفْضِهِء ولم يَعْلَّم العَادّة الموافقة للسّنَّة فالأضْلَحُ أن يُقَام له؛ لأنَّ 
ذلك أصلحٌ لذَاتٍ البَيْنِ وإزالهُ التَبَاعُْض والشَّسْنَاء *0©. 


والله أعلم وأحكم 
زه 2 





«أراء الشيخ اأياني القهبة (قسم المعاملات ويقي واب الفقد)» جواز ابنداء الكقار انّحية بغي لفظ السلام 


المسألة السابعة: 


جواز ابتداء الكفار بالتّحية بغير لفظ السلاه(١)‏ 


صورة المسألة: 

ابتدا المسلم الكافرٌ بالتّحيّة بغير لفظ السلام؛ كأنْ يقول له: كيف 
شخت صُْبَحْتَ؟ كيف أَنْسَيْتَ؟» هل يجوز للمسلم أن يبتدئ الكافرٌ بهذه التَّحِيِّهَ 
أ لا؟ 
0 


تحرير محل التزاع: 

أكثر أهل العلم بما فيهمالأئمة الأربعة على عدم جواز ابتداء #الخخار 
بالتحيّة بلفظ السلام”". 

واختلف أهل العلم في جواز ابتدائهم بالنّحية بغير لفظ السلام. على قولين : 

القول الأول: يجوز ابتداؤهم بالتَّحيّة بغير لفظ السلام. 


)١(‏ كأنْ يقول له: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف أنت؟ كيف حالك؟. انظر الشرح 
الممتع على زاد المستقنع ١‏ ؟/. 

(0) انظر شرح معاني الآثار (7"55/4)؛ مواهب الجليل (١409/1)؛‏ المجموع يده )4 
المغني (554/9)؛ زاد المعاد (؟6/5؟1)؛ سيل السلام (/ىد). 
قال النووي: "لا يجوز السلام على الكفار» هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع 
الجمهور ". المجموع (507/4؛ وانظر الأذكار (199/1). 








از ابئداء الكقّار بتّحبةبثير قط السلا دراء الشيغ الأبانى النتهية (قسم المعاملات ونقيةأبواب الفقّه)» 
جوار ا بغير 0 بي السسم 


952 


وَعو فقول ابي » وقولٌ عند الحنابلة”"'2: وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية""؛ 558 فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية”؟: 
وابن باز" » وابن عثيمين"'2» واختيار الشيخ الألباني””". 


أدلتهم : 

كك قوله تعالى: 55 يَشَّهِذِ َلْمَرْمِسونَ لكؤي 0 دون الْمَؤْمنِين - وض 
يَقْمَلُ ِلك فَلِيْسَ مرت أله في عَنْءٍ إل أن كَمَفوا ينهم تكله وبحذْركم أله 
و تنس وَلِلَ لله امسر 04029. 


وجه الاستدلال: 


أن الله عله أباح أنْ يَتّتِىَ بظاهره ولسانه شَرَّ الكافر دون باطنة ونيّتهِ؛ 
وعليه فتجوز تحيّة المسلم للكافر إذا لم يكن فيه إهانة للمسلم عند وجود 


0 
شرعية ‏ ء 


)١(‏ قاله المتولي والرافعي بإطلاق» وقيّدها النووي بالحاجة. المجموع (504/5)؛ الأذكار 
(١/١٠30)؛‏ إعانة الطالبين (149/5). 

(0) انظر الآداب الشرعية .)0940/١(‏ 

(*) انظر الآداب الشرعية (١/341)؛‏ الإنصاف للمرداوي م الشرح الممتع على 
زاد المستقنع ا 

(4) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (718/0)؟ مجلة البحوث الإسلامية 
(48/47). الموقعون: الشيخ: عبدالله بن غديان» والشيخ: عبدالرزاق عفيفي» 
والشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 

(6) انظر مجلة البحوث الإسلامية (1786/41). 

(5) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (07/4/8. . 

(0) قال الشيخ الألباني: *فإن قيل: فهل يجوز أن يبدأه ‏ أي الكافر ‏ بغير السلام من مثل 
قوله: كيف أصبحت أو أمسيت؟ أو كيف حالك؟ ونحو ذلك فأقول: الذي يبدو لي - 
والله أعلم ‏ الجوازء لأن النهي المذكور في الحديث إنما هو عن السلام» وهو عند 
الإطلاق إنما يُرَادُ به السلام الإسلامي المتضمن لاسم الله يِدء كما في قوله وَلِ: 
"السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينهم". السلسلة الصحيحة 
:00370 تحت الحديث رقم .7١4‏ 

(4) سورة آل عمران» آية رقم 78. 

(9) انظر تفسير ابن كثير (١/704)؛‏ مجلة البحوث الإسلامية (9/9/؟5؟7). 





جواز ابتداء الكار بانّحية بير ثنظ السلام 





«راء الشيخ الأباي الفقهبة (قسم المعاملات ويقية أب النقه]» 


- 


أن سيول اش كيه نان "لو تتدزرة المفرة يلا 
النصَارَّى بالسّلام؛ فإذا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمُ في طَريق فَاضَطَرُوهُ إلى 
سس و(١)‏ 3 5 7 

أضصقه 3 


- 


2 
إن 


؟- عن أبي هريْر 


*“ د عن أنس ليله قال: قال رسول الله 2 "إن السلام اسم من 


أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض؛ فأقْشُوا السَّلام بينكه'”". 
وجه الاستدلال: 


أن النهي في الحديث إنما هو عن السلامء وهو عند الإطلاق يُرَاد به 
السَّلامَ الإسلامي» وقد بيّن يك أن السّلام هو المتضمن لاسم الله هِدء 
والنّحية بغير السلام ليست سلاما؛ فلا تدخل في النَّهى7". 


75ت عن 0 قال: إنما 2 عبدالله على الدََّّاقِء © إشارة" 220 , 
وجه الاستدلال: 


أنّ ابن مسعود َيه أجاز ابتداءهم بالسلام إشارة؛ لأنّهِ ليس السلامُ 
الخاصٌ بالمسلمين» فكذلك يُقَالُ في السلام عليهم بكل لفظ سِوَّى لفظ 
ايد 1 

8 


.5151 برقم‎ 2)١701//5( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق 2»)١١/١١(‏ برقم 50111؛ الأدب المفرد »)*8417/1١(‏ باب السلام 
اسم من أسماء الله كنء برقم 489؛ المعجم الكبير .2)١85/٠١(‏ برقم 4٠١591‏ 
صححه الألباني. السلسلة الصحيحة )05708/١(‏ برقم 1854. 

(0) انظر السلسلة الصحيحة (؟/١؟2)9‏ تحت الحديث رقم 4٠ل.‏ 

(4) علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى الكوفىء ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ» من الثانية مات بعد 
النسن وقل ؛ بعد السبعين » زرى “له الجباعة: قريت التهذيت م 

(©) الدَّمَاقِئَة و الدّعَّاقِينَ: جممٌ مفرده دُمْمَان ودِهْقَانَ وهو التاجرء فارسي معرب. انظر 
لسان العرب (777/15١)؛‏ تاج العروس (58/560) مادة: دهقن. 

(5) الأدب المفرد (718/1)» برقم 4١١١5‏ قال الألباني: إسناده صحيح. السلسلة 
الصحيحة (750/5): تحت الحديث رقم ١٠5‏ 

(0) السلسلة الصحيحة (5/١77)»؛‏ تحت الحديث رقم .1١٠5‏ 








جواز ابنداء كار إنّحي بير نظ السلام دراه اشن الأياني القهية (قسم المعاملات ويقبة أواب الققد)» 


القول الثاني: المنعٌ من ابتدائهم بالتحية مُظُلَّقاء سواءٌ كانت بلفظ 
السلام أو غيره. 


وهو ظاهر مذهب الحنفية”'2» والمالكية”"©» وهو مذهب الحنابلة””". 


أدلتهم : 
-١‏ عن أبي هريرة نه أَنَّ رَسُولَ الله كل قال: "لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ ولا 
النَصَارَى بالسّلام؛ فإذا لَقِيَثَمُ أَحَدَهُمْ في طرِيقٍ فَاصضْطَرَوهُ إلى 


أَض ب صم ا 


وجه الاستدلال: 


أنَّ النهي عن ابتدائهم بالسلام؛ لثلا ُكُرِمهُم ؛ بدليل قوله كن «فإذا 
لَقِيثُمْ أحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فاضْطرَوهُ إلى أذ ضَيّقِه)ء فإذا قلنا لهم: كيف 
أَصْبَخْت؟ كيف أَنْسَيْتَ؟ كيف أ لك؟ كيف خالك 9 فهذا نوع .من الاكر ]00 


نوقش : 

أن قاين ألفاظ التحيةك كيف اضتفت؟ كيف أمتيت؟ وتحوها د 
على السَّلام قياس مع الفارق؛ وذلك لأن للسَّلام من الفضائل ما لم يَرِدْ 
فى غيوة امن الألفاظ المذكورة©. 


)١(‏ انظر الهداية شرح البداية (157/1؛ 177)؛ شرح فتح القدير (77/5؛. 5)!؛ البحر 
الرائق (77/0١)؛‏ الدر المختار 417/0 4)51. حاشية ابن عايدين (417/5) وعللوا 
ذلك بان الففل يكيم والدئى يهان 

(5) -قالوا: 'لأن السَّلامَ تَحِيَّة والكَافِرٌ ليس من أهلها؛ بَلْ هو من أهل الإذلال". الفواكه 
الدواني (057/7. 

(6) انظر المغني (590/4)؛ الآداب الشرعية (١40/1)؛‏ المبدع (418/0)؛ الإنصاف 
للمرداوي (7577/1)؛ التنقيح المشبع ص١١5؛‏ الروض المربع (18/1)؛ كشاف القناع 
(/10)؟ شرح منتهى الإرادات (١554/1)؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/8). 

(4) صحيح مسلم 0)١701/54(‏ برقم /75151. 

(0) انظر الفراكه الدواني (777/1)؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع (07/7/8. 

(9) السلسلة الصحيحة 2)77١/9(‏ تحت الحديث رقم .7١4‏ 








«أراء الشيخ الأان الفية (قسم العاملات وقبة واب النقم)» جواز ابنداء الكقار بانْحية بذير قفظ السلام 


الدرجيع 
بسن لي والله أعلم ‏ أن الرّاجح هو القول الأول» وهو القول 
' بجواز ابتداء الكقاز بالتّحيّة بغير لفظط السّلام؛ وذلك لِمَا يلي : 


ات أن الحديث الوارد في النّهي عن ابتدائهم بَالشحيّة الما نهو بلفظة 
(السّلام) وذلك في قوله ةع دل كندؤواالجيوة ولا التضازئ 
بالسّلام") ولاشكٌ أن للسّلام من الفضل ما ليس لغيره» فلا يَقَامِنُ 
عليه. 


الي أن اتقتوهن لسري يوا الأمرالتهجاة إلى اعفان الدين سالكوة 
المؤمنين ولا يُؤدُونَهُم والعَدْلِ معهم» كما في قوله تعالى: ل«إلا 

7 27 َه ص عن الي 0 ل ف لين و 2 سن سر 3 ور 

7 يحت الْمُتْسِطنَ 06 6 ومن هذا ا 


1-7 3 في ابتدائهم بالتّحيّة تأليفاً لقلوبهم لدخول الإسلام» وليس فيه 
د حلي ابداميه 
والله أعلم 
© © 8ه 


)0( و لممتحنة» آية رقم 8. 





جواز ل على الكافر بأفظ السلا إذا سل فظ السام الشرحج 





«آراء شيخ الأباني الفتهبة (اقسم المساملات ووقية أباب الفقه)» 


المسألة الثامنة: 


جواز الود على الكافر بلفظ السلام؛ إذا سلّم بلفظ السلام الصّريح 


صورة المسألة: 

تكلب لكر على لسنات مقرل “اكلام علكم © كيل زد 
المسلم عليه بقوله: "وعليكم السلام"» أم يُكْتَمَي بقوله: 'وعليكم "؟ 

تحرير محل النزاع : 

انّفقَ العلماء على جواز رَدٌ المسلم على سلام الكافر”". 

واختلفوا في صفة الرَّد على الكافر إذا سلَّم على المُسْلِمٍ بلفظ السّلام 
الصريح - السَّلام عليكم ‏ على قولين: 

القول الأول: جواز الرَّدّ بلفظ السلام بأنْ يقول: "وعليكم السّلام'. 

وهو قولٌ عند الحنفية”"'» وقول عند المالكية”'؛ ووجه في مذهمب 
)١(‏ قال النووي: "اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا". شرح النووي على 

صحيح مسلم (5١/51١)؛‏ وانظر سبل السلام (58/4). : 


(9) انظر أحكام القرآن للجصاص (715/5). 
(*) انظر الفواكه الدواني (057/5). 














جواز لو على الكاذر لفظ السلا إذا سم نظ السام الصريح 





«أرا الشيخ اياي لقتهية (قسم الساملات ووقية واب النقد)» 





0 "يوت له البيشاري 60 وهو قول شيخ الإسلام ان شيع ” 5 
ابن القيه” ويل اماد الع ابن عثيمين””2» واختاره الشيخ الألباني”". 


أدلتهم : 


-١‏ قوله تعالى: 9وَإدًا حُيَيمُ ,ل ل ا ل اليه 
وحجه الاستدلال: 


أنّ هذه الآية بعمومها ملستسن فزن ملموا علا يلفط 
السلام الصريح؛ جاز لنا أنْ تَرَدٌ عليهم بسلام مثله0. 


 )١‏ انظر الحاوي الكبير (15١/58١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (55/15١)؛‏ المجموع 
(008/5)؛ طرح التغريب في شرح التقريب (5/8١23؛‏ زاد المعاد (5705/1) السلام عليك 
فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. زاد المعاد (؟/76 ؛ قال النووي: "وهو أي هذا 
الرأي - ضعيفٌ مخالف للأحاديث" ؛ انر طرع الثريت في شرع الكريي 0159/00 

(؟) قال البخاري: 'باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ' قال ابن حجر: 'في هذه 
الترجمة إشارة إلى أنه لا مَنْعَ من رَدٌّ السّلام على أهل الذْمّة'. فتح الباري .)55/1١١(‏ 

(9) انظر كشاف القناع (/ )»١‏ وقد جزم بنسبة هذا القول البهوتي» وخر البعلي في 
الاختيارات فقال: " واختلف كلام أبي العباس في رَدٌ تحيّة الذّمّيء هل تُرَدُ بمثلهاء أو 
وعليكم فقط؟". الاختيارات الفقهية ص 9١7؛‏ وانظر الفتاوى الكبرى (1515/5)؛ 
الإنصاف للمرداوي (575/5). 

(5) انظر أحكام أهل الذمة .)475/١(‏ 

(5) انظر الشرح الممتع على زاد الفيضم ١‏ ). : 

)5( قال الشيخ الألباني : 'هل يجوز أن يُقَالَ في رَدّ السّلام على غير المسلم: و عليكم 
السلام؟ فَأجَبْتٌ بالجواز يشرط: أن يكون سلامُه فصيحا بَيّناً لا يَلْوِي فيه لِسَانَه» كما 
كان اليهود يفعلونه مع النبي يك و أصحابه بقولهم: السَّام عليكم. فَأمَّرٌَ النبئّ يل 
بإجابتهم ب * و عليكم * فقطء. كما ثبت في * الصحيحين ' وغيرهما من حديث 
عائشة وَوْيا. قلت: فالنظر في سبب هذا التشريع» يقتضي جواز الرد بالمثئل عند تحقق 
الشرط المذكور". السلسلة الصحيحة »)7١/5(‏ تحت الحديث رقم 5٠7؛‏ وانظر 
السلسلة الصحيحة (7191/5), تحت الحديث رقم 7147. 

90) سورة النساءء آية رقم 47. 

() انظر أحكام أهل الذمة »475/١(‏ 478)؛ سبل السلام (18/54)؛ أحكام القرآن 
للجصاص (0/03١"7)؛‏ السلسلة الصحيحة (051/9). 





داراء الشيخ الأباني القهية (قسم المعاملات وبقّية أبواب الفقه)» جواز ال على الكافر بلفظ السلام؛ إذا سم يأفظ السلام اصرح 


ويؤيّد عمومٌ الآية أمران: 
الأول: ما جاء عن ابن عباس ذه قال: 'رُدُوا السَّلامِ على مَنْ 
كان بيردنا أف سرانا أذ سعرن ذلك يان الله يقول: «إوَإِدًا حَييمم سحيو 


ع6 
دس 9 2 28 


فحيوا بَأَحْسَنَّ 66 أو دوأ إن 20 كان عّ د شىء حَييبًا 9 . 
الغاني: قوله تعالى: طلا بتك لله عن لين ك يكيم في الزد 
0 0 أن يبوه وَتفسطوا إل إِنَّ الله 1 يي 362 
نيلم الانة هم هد بالأيز جالاعئيان: إلى الكناو لدي كنا تون 
المؤمتين ولا يُؤدُونَهم والعدل معهم ومِمًا لا ريب فيه أن أَحَدَهُم إذا 
39 قائلا بصراحة: "السلام عليكم'. ٠‏ فَرَدَدْنَاه عليه باقْيِضَاب: 'وعليك " 
أنه ليس من العدل في شيء؛ بَلْهَ البرّ؛ لأا فل تعذه الجالة. سوق ينه 
: 1 )م ١‏ 
وبين مَنْ قل يقول منهم : الا م عليكم : 
ويمكن أن يناقش من وجهين : 
ٍ أحدهما : أن عموم الآية مخصوص بقوله كلِِ: 'إذا سَلْمَ عَلَيْكُمْ أهل 
لْكِتَاب فَقُولُوا: وليك" 
وفي لقفل “أن أَضْحَابَ النبي وله قالوا لي يه إن ن أهْلَ الكتّاب 
106 نَّ عَلَيْنَا فكدة - ل 1 قال: قُولُوا 6 


؛1١١ا/ يرقم‎ .079/8/١( سورة النساءء آية رقم 487 وانظر تخريج الأثر. الأدب المفرد‎ )١( 
قال الألباني: "قلت: وسنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة و روايته عنه‎ 
خاصة مضطربة» ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة و هذه موقوفة كما ترى» ويقويها ما‎ 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو قال لي فرعون: "“بارك الله فيك " قلت:‎ 
:وستده 'ضخيح على‎ ))١116( * وافيك. و فرغون قد مات. أخرجه البخاري في "أديه‎ 
.07517/1( شرط مسلم". السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) سورة الممتحنة» آية رقم 8. 

(5) السلسلة الصحيحة (557/5). 

(5) صحيح البخاري (704/0)) باب كَيْفَ الرد على أَمْلٍ الذَّمّةِ بالسلام» برقم 09407؛ 
صحيح مسلم (1708/4)» برقم 1177 

(5) صحيح مسلم (2)1705/5 برقم 11717. 





جواز لو على الكافر من السلا إقا سأ بأفظ السلم ارج «أراء شيخ الاني لقتية [ذسم الماملات وب اب النقم)» 


الوجه الثاني: أن العمل بعموم الآية يقتضي أنَّ الكافر إذا قال: 


“السلام عليكم ورحمة الله * أن يَرَدّ عليه المسلمٌ بقوله: "عليكم السلام 


وروحية اله" :وهذا فالا يقول به امات هذا اقول 


2 


ا عن أبي هريرة طينه به أن رَسُولَ الله كي قال: "لا تَبْدَؤُوا اليَهُودٌ ولا 
النّصَارَى بالسّلام؛ فإذا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فى طريق فاصْطَرُوهُ إلى أَضْيقِه "0". 


وجه الاستدلال: 


» - عن ابن عُمَر َيه قال: قال رسول الله يهِ: 'إِنَّ اليَهُودَ إذا سَلّمُوا 


لكي ابتول: أَحَدَُهُمْ ين عليكم َقُل: عَليِك 20١‏ 


وحجه الاستدلال: 


أنَّ هذا التَّعْليل من النبي يك يُفِيد أنَّ الرّدّ عليهم بالمِئْل؟ فإذا قالوا: 
“السلام عليك" رد عليهم ب: 'وعليك السلاه *20, 
0006 ل يه الادلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: "وعليك 
السلام" فإِنّ هذا من باب العَذْل والله يأمُرٌ بِالعَذْل والإحسان”". 


نوقش : 
بأنَّ هذه الأدلّة مخالفةٌ للأحاديث التى تييّن أنَّ اليد على الكفار إذا 


.)77107/8( انظر فتح الباري (55/11)؟ نيل الأوطار‎ )١( 

.7151/ برقم‎ 0)١07019/5( صحيح مسلم‎ )١1( 

(*) انظر سبل السلام (18/4). 

(4) الشَّام: الموت. انظر لسان العرب (1017017/17 شرح النزوي على متحيخ عسلم (146/114). 

(5) صحيح البخاري (2407/0)؛ باب كَيْفتَ الرد على أَهْل الذَّمَة بالسلام» يرقم 09017+ 
صحيح مسلم (01174/5)ء برقم 25174 واللفظ لمسلم. 

(؟) انظر السلسلة الصحيحة (؟9/١77).‏ 

0) انظر أحكام أهل الذمة (170/1). 





«أراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقبة أواب القته)» جواز 321 على الكافر بأنظ السلام؛ إذا سل نظ السلام الصريح 

5 يكون بقوله: "وعليكم "؛ ومن ذلك حديث عائشة قالت: ااه 
من اليَهُودٍ على رسول الله كك فقالوا: السام عَلَيكُم » فقالت عَايْشَة 

7 0 السام وَاللَعْتَةُء فقال رسول الله عله : يا عَايْشَةٌ ل الله يحب 

الرس في الأمر كُلُوه قالت: الغ اتشمع بها قالوا؟! قال: قد قلت: 


ا ايا 1 

القول الثاني: لا يجوز الرَّدّ على الكافر إلا بقوله: "وعليكم ' و 
يزيد على ذلك. 

وهو قول الحنفية". والمالكية”؟», والشافعية””2: والحنابلة', وهو 
اختيار الشيخ ابن باز*". 


)١(‏ قال النووي: "وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم: (عليكم)ء (وعليكم) باثبات 
الواو وحذفهاء وأكثر الروايات بإثباتهاء وعلى هذا في معناه وجهان: أحدهما: 
على ظاهره فقالوا: : عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضاً أي نحن وأنتم ف 0 
نموت» والثاني: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك» وتقديره: : وعليكم 
ماتستحقونه من الذَّمٌّ وأما حذف الوأو فتقديره: بل عليكم السام" » قال 0 
"والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الروايات وأن الواو أجود 
كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه". شرح النووي على صحيح مسلم 
(155/15. 55١؟‏ وكذا قال ابن القيم أحكام أهل الذمة .)1514/١(‏ 
وقال الخطابي: "هذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف صار كلامه بعينه مردودا عليهم 
خاصة وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه ' سبل السلام (:/58). 

(؟) صحيح البخاري (8/5 2 باب كيت الرد على أَهْلٍ الذَّمّةِ بالسلام» برقم ١‏ صحيح 
مسلم (2»)1707/5 برقم 45176؟ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم .)١158/١5(‏ 

() انظر شرح معاني الآثار (27517/4 47 7)؛ تحفة الملوك (١/91١)؛‏ شرح فتح القدير 
(/١5).؛‏ الدر المختار (7/5١5)؛‏ حاشية ابن عابدين (117/5). 

(4:) انظر رسالة القيروانى (١1/١51١)؛‏ التمهيد لابن عبدالبر .97/١7(‏ 454)؛ الاستذكار 
(5707/4)؛ الكافى لابن عبدالبر (1/١51)؛‏ الفواكه الدوانى (/257). 

() انظر الحاوي الكبير (154/15١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (54/15١)؛‏ 
المجموع (008/5)؛ فيض القدير (787/5)؛ مغني المحتاج .)5١15/4(‏ 

(5) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (709/5)؛ المغني (590/9)؛ الإنصاف للمرداوي 
حالرضقةة شرح منتهى الإرادات (١/5515)؛‏ كشاف القناع وعار١1).‏ 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن باز (51//5؟)؛ (505/0). 











داراء الشيخ الأباني الفتهبة (قسم المساملات ويقيةأبواب النقد)» 





جواز ال على الكافر بأفظ السلا إذا سم بفظ السام شرح 


أدلتهم: 

-١‏ عن عائشة 0 "اسْتَأُذن َم من اليَّهُودٍ على رسول الله ككل 
َقَالُوا : السَّامُ عَلَيكُمُّء فقالت عَائْسَةُ ِنَهُ: بَلْ عَلَيكُمْ السام وَاللمةُ فقال 
رسول الله وَكك: يا عَائِ شَُ إن الله يُحِبٌ الرقْقَ في الأمر كلو قالت: 
َلَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟! قال: قد قلت: ل وى 


وجه الاستدلال: 
أن الحديث صريحٌ في أن لذ على الكادريه ب إزا صلم ربكو بقول 
المسلم: ' وعليكم" ولا يزيد على ذلك ". 

نوقش: 


يانه ل الها أمَرَ انار على تو 00 000 ا 


عائشة يه قالت: الم هه . ما قالوا؟! قال: قد قلت: وَعَليكن © 
ا عو أ بن مالك ويه قال: 'تُهِيئَاء أو قال: ا أن لا نريد أهن 


الكتّاب على وعَلَيكم*”. 


وجه الاستدلال: 
الحديث صريحٌ في عدم الزيادة في الرد علق وله 5و م 


.171417 تقدم تخريجه‎ )1١( 

0) انظر شرح النئروي على صحيح مسلم .)١16/1(‏ 

(*) انظر أحكام أهل الذمة .)457/١(‏ 

(5) مسئد أحمد بن حنبل »)١115/(‏ برقم 417117 مصئف عبدالرزاق »)١١/5(‏ باب رد 
السلام على أهل الكتاب» برقم 94148؛ مصنف ابن أبي شيبة 2)70١/0(‏ في رد 
السلام على أهل الذمة؛ برقم 10777؟ قال الهيئمي: "رواه أحمد ورجالة رجال 
الصحيح ". مجمع الزوائد (51/8)؛ وجَوّد إسناده الحافظ ابن حجر. فتح الباري 
»)45/1١(‏ وضعفه الألباني. إرواء الغليل(7/0١١)»‏ برقم 1717/5. 

(©) انظر المغني (190/4). 








«اراء الشين الأباني النية [قسم المعاملات ويقبة واب الفقدا» جواز الي على الكافر بلفظ السلام إذا سلّم نظ السلا الشيح 


يتبّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الثاني» وهو القول 
رَدّ السلام على الكفار يُكُتَقَى بقول: "وعليكم '؛ وذلك لِمَا يلى: 
-١‏ صراحة الأحاديث الواردة فى ذلك» وقد جاء فى بعض ألفاظ ما يُفِيد 


العموم؛ سواء كان سلامهم صريحا أم غير صريح. 

ومن ذلك ما جاء من حديث أبي بَصْرَّةَ الغفاري'" قال: قال 
رسول الله و 00 'إني رَاكِبٌ إلى يَهُودَ فَمَنِ الْظَلنَ معي فإن سَلَّمُوا 
عَلَيْكُمْ فَقُونُوا: وعَليِكُمْ هانطلفناء ٠‏ فلمًا جِنْنَاهُمْ سَلْمُوا عَلَيْئَاء فَمُلْنَا 
وَعَلَيكُمْ*”". والحديث ظاهرٌ في أنَّ أمْرَ النبي ككةِ لهم بهذا الرَّدٌ كان قبل 
ذهابهم إل يَمُود. 
*- أن قولة تحالى + طاواكا حي يز موا كمدق يتآ أو شرع 1 1 


5 


م عشت يي أ 0 0 اوم 
كن ع كل شَنْء حييهًا 49 لعل عام لكشل متينا' عنام الكا 
وذلك للأحاديث الواردة فى ذلك. 


والله أعلم وأحكم 


© © 


.1710/5 انظر إرواء الغليل(7/5١١)» برقم‎ )١( 

0 حمل بن بغيرة "بن أن (شترةابن وفالا إن شعني إن غتازيوني اقول اخ أن سمه : حميل» 
شهد فتح مصرء ومات بها ودفن في مقبرتهاء الاستيعاب )١151١/5(‏ الإصابة (/17/0). 

(6) مسند أحمد بن حنبل (598/5)» حديث أبي بَصْرَةٌ الغفاري وه برقم 471774 سئن 
ابن ماجه (1719/5)» برقم 599؛ وأخرجه الفسوي نحوه في المعرفة والتاريخ 
(؟/87١)؛‏ وصححه الألبانى. السلسلة الصحيحة (2»)788/0 تحت الحديث رقم 
1+ صحيح سئن ابن ماجه(/777): برقم 19444. 

(4:) سورة النساءء آية رقم 45. 





«أراء الشيخ الأباني اتهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقد)» مشروعيّة السلام على النصلي وقارئ القرآن 





المسألة التاسعة: 


مشروعيّة السلام على المُصّلي وقارئ القرآن 


صورة المساألة: 
ٍ إذا مَرّ المُسلم على رجل يصَلّي أو يقرأ القرآن. هل يُشْرّع له أنْ 
يُسَلْمِ عليه أو يكرّه؟ 
اختلف العلماء في حكم السّلام على المُصَلِّي وقارئ القرآن على 
قولين : 
القول الأول: مشروعية السَّلامِ على المصلي وقارئ القرآن. 


وتواقر ليور المزباء نسي البرك" والشائية" '" والسبليل + 
وبه قال الشوكاني”“» وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء فى السعودية', 


)١‏ انظر المدونة الكبرى (949/1»: 423٠١‏ المنتقى شرح الموطأ للباجي(71919/2)؛ مواهب 
الجليل دقفو ة شرح مختصر خليل 5/1١‏ 

(6) الأوسط (“/١55)؛‏ المجموع .)١١7/4(‏ 

(*) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (١61//1١)؛‏ كشاف القناع .07178/١(‏ 

(5) نيل الأوطار (5//ا/7؟). 

(5) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (58/9» 94). الموقعون: الشيخ: 
عبدالله بن قعودء والشيخ: عبدالله بن غديان والشيخ: عبدالرزاق عفيفي والشيخ: 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 





مشررعية السلام على المضَلي وقارئالقرآن دأراء اشن اياي الفتية (نسم المماملات وي واب اقه)» 


٠ .‏ ل الك ا. 0١1١‏ 
وهو اختيار الشيخ الألباني”' 


أدلتهم : 
١‏ القوله صالى. وك تر يه تتلا نع شيك ك5 يذ مسد أن 
تت 2 0 


وجه الاستد لال: 


قوله: «#فَلْمُوا ع عق شيك » فشَّرها أهل العلم بانيها * اهل يلتك 
والبيوت هي المساجد"» فالآية على هذا المعنى عامّة في السلام على 
المسلم مُصَلَّا كان أم غير مُصَلُ0". 


أ عزن غيدا لسن ممنطرة طَِي قال: قال رسول الله كلِ: "إن السَّلامَ 
اسم من أْسْمَاءٍ الل وضَعَهُ الله في الأرْض فَأفْسُوهُ فيكم؛ فإنَّ الرّجْل 
إذا سَلْمَ على القَوْم فرّدُوا عليه؛ كان له عليهم فَضْلُ 5 
ذَكْرَهُمْ فإِن لم يَردُوا عليه» رَدّ عليه مَنْ هو خَيْرٌ منهم أن 


)١(‏ قال الشيخ الألباني: “فينبغي أنْ نَعْلّمِ أن إفشاء السلام المأمور به دائرته واسعة جداء 
ضَيِّمَها بعض الناس جهلا بالسنة» أو تهاونا في العمل بها. فمن ذلك السلام على 
المصلي» فإن كثيرا من الناس يظنون أنه غير مشروع؛ بل صرح النووي في الأذكار 
بكراهته؛ مع أنه صرح في ؟ شرح مسلم * : "أنه يستحب رد السلام بالإشارة ' و هو 
السنة”. السلسلة الصحيحة 2)709/1١(‏ رقم الحديث 144. 
وقال: 'قلت: و من إفشاء السلام؛ السلام على المصلي و التالي للقرآن و الطاعم 
وغيرهم'. السلسلة الصحيحة(4/٠5١):‏ رقم الحديث /ا50١.‏ 

(0) سورة النورء آية رقم .1١‏ 

9) انظر كشاف القناع (78/1)؛ 0 تفسير الطبري (4)115/18 فتح القدير للشوكاني 
(:/:ه). 

(4) المعجم الكبير 2)187/٠١(‏ برقم 0١‏ ؛ صححه الألباني. انظر السلسلة 
الصحيحة(174/5١).‏ برقم 11/05؛ . (018/4)» برقم 1844. 
وجاء موقوقاً على ابن مسعود وَيينِه. مصنف ابن أبي شيبة (149/0)؛ باب في الذي 
يبدأ بالسلام» برقم 70105؛ الأدب المفرد .)7548/١(‏ باب من لم يرد السلام؛ 
برقم ٠١4‏ 





«اراء الشيخ الأباني القتهية (تسم المعاملات ويقبة واب الفقه]» مشروعيّة السلام على اللي وقارئ القرآن 





وحه الاستدلال: 


دعمومع الحديث في إفشاء السّلام يقتضي مشروعيّة السّلام على 
القاي 2 باب أولى قارئ القرآن» ولم يأت ديل بتخصيص المُصَلَّي 


م عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ الجهني ؤَيه قال: ل[ ارين ف الكت را 
الْقَرَآنَ فدَحَل رسول الله ظل فَسِل عَلَيْنَاء فرَدَدْنَا عليه 0 0 
قال: 0-7 كِتَابَ الله وَاقْتَنُوهُ وَتَعَنُوا بهِ؛.فوالذي نفس مُحَمَّدٍ بيده 
َهْوَ أَشَّدَ تَمَلتَاْ مِنَ المَخَاضٍ م 0 


وجه الاستدلال: 
أن النبي وَل سَلَّم عليهم وهم يقرؤون القرآن؛ فهو دليلٌ على 

مشروعية ذلك؛ إِدْ لو لم يكن مشروعا لَمَا فعلّه َلِلِ. 

5 - عن عبدالله بن عَمَرَ َيه قال: "خحرَجَ رسول الله كله إلى قُبَاء يُصَلَي 
فبق: قال: مجاءثة الأنتضار مَسَلمُوا عليه وهو يُصَلَّي؛ قال: فقلت 
ليلالٍ: كنت رَأَنْتَ رَسْولَ الله كل يَرْدُ عليهم حين كَانُوا لجو مان 
وهو يُصَلَي؟ قال: يقول: مَكَذَاء وَبَسَط كف وَبَسَط جَعْمَرٌ بن 


م شم م همع 5 سم م> 4 .م م 
" كَمَهُ وَجَعَلَ بَظَنَهُ أُسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إلى موق "7. 


)0( المَخَاض : في الأصل يُطْلّق على وجع الولادة» ويُظلّق على كُلّ حامل ضربها الظَّلْقَء والمُرّاد 
بها هنا : الإبل عموماء كما جاء في ألفاظ أَخَرٌ للحديث. اتفاركتان (لغرت 11/6/03 
والعُقّل : جمع عِقَال؛ وهو : الرباط الذي يُعْقّل به البعيرء, وصفتّه : أَنْ يُثْنَى وظيف البّعير أو 
الثَّاقة مع وْرَاعِهِ وشدَّهما جميعا في وَسَط الذَّرَا وكذلك الثّاقة. انظر لسان العرب .)509/1١١(‏ 

(0) مسند أحمد بن حتبل »)١15١0/4(‏ حديث عقبة بن عمار الجهنى عن النبى يَكَِوِ 
برقم 1799 ؛ سئن النسائي الكبرى (18/0)» بهء برقم 42800 مسند الحارث(014/5: 
باب تعلم القرآن وتعاهده. برقم 18ا؛ سنن الدارمي (571/1)» باب في تعاهد القرآن» 
برقم 77714 صححه الألباني. السلسلة الصحيحة (847/9)» برقم 7786 

() جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي» صدوق من الطبقة التاسعة» 
مات سنة 7١٠هء‏ وقيل :. /ا١٠هء‏ روى له الجماعة. تقريب التهذيب ص١14١‏ 

(5) مسند أحمد بن حنبل :)٠١/1(‏ مسند عبدالله بن عمر طَليله» برقم4074؛ سئن أبي داود  2)147/1(‏ 





مشروعيةاللام على النضلي وقارئ القرآن داراء الشيخ اأبني النهية (قسم المعاملات وبق واب النقه)» 


وجه الاستدلال: 


أن الصحابة و سَلّموا على النبي يه فلم يُدْكر عليهم؛ بل رَدَ 
عليهم إشارة» ولو كان مكروها لأنْكرٌ عليهم النبي كَل ذلك”". 


5 عن جابِرٍ 6 نه أنه قال: مون لله كك بَعَنِْي لِحَاجَق نم أذْرَكته 
0 55 عليه؛ فأشار إلى فلما فَرَعْ دَعَانِي» 
فقال: إنك سلنت اننا وأنا فلي وهو موجه حيسي فيل 

-؟ مه و(58) 
الْمَشْرق 8 


2 عن صُهَيْبٍ ضيه أنَّهُ قال: 'مرَرْتُ بِرَسُولٍ الله يل وهو يُصَلَّي فسَلّنتُ 
علس كرد عازه قال :دولا أعليدُ إله تال إارة باصي لد 


كة رانب 7 السلام في الصلاة» 0 سئن الترمذي 0 2) باب ما جاء في 
الإشارة في الصّلاة» برقم 174؛ سنن النسائي الصغرى »)5١4/"(‏ باب رَُ السَّلامٍ 
ِالإِشَارَةٍ في الصَّلاوٍ برقم1417١؛‏ سئن ابن ماجه (7370/1)»: باب الْمُصَلَّي يُسَلْمْ عليه 
كيت يَرُفٌ برقم ١7‏ ٠ك؛‏ قال الترمذي: “هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيعٌ' ٠‏ وقد جاء في 
ألفاظ الحديث أنَّ ابن عمر وه سأل بلالاء وفي بعضها أنه سأل صهيباء قال 
الترمذي: 'وكلا الحَدِيئْيْنٍ عِنْدِي صَحِيِحٌ ؛ لأنّ قِضَّة حديث صُهَيْبٍ غَيْرُ قِصَّةٍ حديث 
بلالٍ وإن كان ابن عُمَرَ رَوَى عنهما فَاحْبَمَلَ أنْ يَكُونَ سمع مِنْهُمَا جميعا* قال الألباني 
في "السلسلة الصحيحة ))51١/١(‏ برقم 180. 

(1) انظر المدونة الكبرى (١/١٠٠)؛‏ مواهب الجليل (؟/97)؛ كشاف القناع الل 
الأوسط .)56١/0(‏ 

زفق صحيح مسلم م برقم 05 

(9) مسئد أحمد بن حتبل الا حديث صَُهَيْبٍ بن سِنَانٍ مَيه» 11 ان 
أبي داود (١/47؟2)7‏ باب رَُ السّلام في الصّلاق يرقم 6 ا 
:»)73١7/(‏ باب ما جاء في الإشارة في الصّلاةء برقم7517؛ سئن النسائي الصغرى 
(5/5)» باب رَدْ السّلام بِالإشَارَة في الصّلاة؛ برقم 1147؛ صححه الألباني. صحيح 
سئن أبي داود (2)508/1 برقم 470. 

(54) سئن النسائي الصغرى (/5)» باب رد السّلام بِالإِشَارَةٍ في الصّلاةء» برقم 1144؛ حت 





«أراء الشيخ الأباني انقهة (قسم المعاملات وبقبة أبواب الفقه)» مشروعية السلام على المصلْي وقارئ القرآن 


وجه الاستدلال: 


في الحديثين مشروعية السَّلامِ على المُصَلَي وهو في صلاته؛ لإقرار 
النبى كهِ ذلك2"7. 


القول الثاني: كراهة السلام على المُصَلَي وقارئ القرآن. 
> هم 0 3 * 00 5 
وهو مروي عن جابر بن عبدالله طفن وعطاء بن أبي رباح” ". 
وأبو ل والشعبي» وإسحاق بن اهو وهو مذهب 30 
وقول عند الننالكة"" + زعر قول غند. السافية” »قرول عبن الم بيو 


001 
أدلتهم : 


-١‏ عن عبدالله بن مسعود ويه قال: “كنا نَتَكَلّمُ في الصَّلَاٍ» ويُسَلْمْ 
بَعْضُنَا على بَعْضٍ» ويُومِئٌ أَحَدُنَا بِالحَاجَةء فَأَئَيْتُ النبي وَل فَسَلْمْءُْ 
عليه وهو يصلي» فلم يرد عَلَىّ: فأخذني ما قَدُمَ وما حَدْتٌء فلما 


- مسند أبي يعلى 4)7١1//8(‏ برقم1747؟؛ صحم الألباني إسناده. صحيح سئن. النسائي 
(7"46/1)ء برقم .١١41‏ 

1١84 رقم الحديث‎ 2)7"69/١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

فق جاء عنه ويه أنّهِ قال: “لو دخملت على قوم يُصَلُونَ ما سَلَّمْتُ عليهم' . مصتف 
عبدالرزاق (79/5)؛ باب السلام في الصلاةء برقم ١٠6٠75؛‏ مسلد أبي يعلى 
(6/5١5)ء‏ برقم 14 ؛ الأوسط (/١6١)؛‏ وأورده البيهقي معلناة سنن البيهقي 
الكبرى (2)550/5؟ قال الهيثمي: "رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح". 
مجمع الزوائد (8/8"). 

0) مصنف عبدالرزاق (7729/5)» باب السلام في الصلاةء برقم .51١1‏ 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال .)5١8/6(‏ 

(5) انظر الأوسط (5/١70)؛‏ المجموع .)١1١5/5(‏ 

(5) انظر تبيين الحقائق (١1//ا5١).‏ 

(0) انظر مواهب الجليل (/057. 

(4) انظر الأذكار (194/1)؛ فتح الباري (/47)؛ مغني المحتاج (1817/1). 

(9) انظر كشاف القناع .)710/8/١(‏ 














مشروعيةالسلام على اي وقارئ القرآن «أراء الشيخ لاني اننقية (قسم المعاملات وبقية أاب النقد)» 


صَلَّى قال: إن الله هق يُحْدِتُ من أُمْرِهِ ما شَاءَء وأنه قد أَحْدَتٌَ أن 
لا تَكُلّمُوا في الضّكدة"20. 


وجه الاستدلال: 


أن النبيّ يل لم يرد السّلام على ابن مسعود وين ؛ فدلّ على كراهة 
السّلام على المُصَلَو 60 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن اميه في تحريم الكلام في الصلاة وليس في 


حكم السلام على المُصَلّي ؛ ولذلك فإِنْ النبي ولةِ بِيّن له سبب عدم رَدٌّ 
السلام لفظاء ولم يُعَْقّهِ على سلامه. 


الوجه الثاني: أنَّ القائلين بكراهة السلام على المصلي يقولون بِأنّه 
يسنتحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة» وهذا تناقض؛ فإن استحباب 
الرّدُ في الصلاة يستلزم استحباب السلام عليه؛ لأنَّ دليل الأمرين واحد؛ 
فإذا كان يَدُُُ على استحباب الزن فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب 
إلقاء السلام. 

الوجه الثالث: أنَّ السلام لو كان مكروها لبَيّنَه رسولُ الله يل ولو 
بعدم الإشارة بالرّدء أو بعد الانتهاء من الصلاة؛ وتأخير البيان عن وقت 


الحاجة لى يندا 


؟ - أنَّ السَّلام على المُصَلَّى مكروه؛ وذلك أ 
وَاسْتَدْعَى منه الرَّدّ وهو مَمْنُوعٌ منه” 0 
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نه ريما ل بذلك فكرّم 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (570/1)» مسند أبن مسعود ويه برقم 4150؛ سئن أبي داود 
(147/1): باب رد السّلامِ في الصَّلاةء برقم 4784؛ سنن النسائي الصغرى (18/9» 
برقم 4177١‏ صحيح ستن أبي داود :)798/1١(‏ برقم 5714. 

(؟) انظر مواهب الجليل (37/5). 

انظر السلسلة الصحيحة(١2)9751/1‏ تحت الحديث رقم 188. 

(5) انظر فتح الباري (/417). 


هه 





«أراء لشي الأاني الفتهية(قسم العاملات ويقي أواب النقم» مشروعية السلام على المضلي وقارئ قرأ 


“2 أن حالة المُصَني وقارئ القرآن لا تُنَاسِبُ السَّلام؛ والضابظ في 
السّلامِ أن يكون الشخص على حالة لا يجوز أو لا يليق بالمروءة 
القرب 00 
ويمكن أن يُنَاقُش: | 
بأنَّ الكراهة حكمٌّ شرعي ولا دليل عليها؛ بل الدليل على خلافها؛ 

فقد جاء عن النبي يَلِيةِ سلامّه على أصحابه» وسلامهم عليه» ولم يُنكر 

ذلك. 


.. 


الفرجوع: 

يتبيّن لي - والله أعلم ‏ رُجَْحَان القول الأول» وهو مشروعيّة السّلام 
على المصلي وقارئ القرآن؛ وذلك لما يلي: 
١‏ - تَضَائْرُ الأدلّة على فعل ذلك النبي يل وأصحابه» وإقراره يل لهم 

على فعل ذلك. 
١‏ - لا دليل لأصحاب القول الثاني على الكراهة» وتعليلاتُهم إِنّما هي 
مقابلة النصوص الكثيرة على جواز ذلك؛ فلا حبّة فيها. 

والله أعلم وأحكم 


يه هه #82 


.)5١4/4( انظر مغني المحتاج‎ )١( 






«أراء لشي لاني النقهية (قسم العاملات ويقية أواب الفتم)» الشمّة نيأ الَاتى للشّراب باليمين مطلما 


المسألة العاشرة: 


السّنّة أنْ يَيْدَْ السَاقِي للشراب باليمين مطلقا(١)‏ 


صورة المسألة: 

الْسَنَّة في إكرام الآخرين بتقديم العام و الشَّراب ونحوهما من أنواع 
الإكرام 1 ةا هل يُقَدَمُ اليمين مُظُلَّقَاء كبيرا كان أم صغيراء أَمْ 
دم كيد مَنْ في المجاس من أو أفضلهم. ثم مَنْ على يمينه؟ 


دليل المسألة: 


عن انس إن مالك 2ه موعنه : "أن رَسُولَ ال 36 أي يبن قد 
بِمَاءٍء وعن ب يمينه ل اراي : وَعَنْ يَسَارِهِ أبو بَكْرٍ ويف » فَشَرِبَ ه أغظى 
الأعرَابيَ ؛ وقال؟ الم الا 0 


وفي لفظ: 'فشَرِبَ رسول الله يَكِل فقال له مُْمَرٌ ‏ وأبو بَكْرٍ عن 
شِمَالِهِ : يا رَسُوَلَ اللهء أغطٍ أبًا بَكرء فأغطاه أَعْرَابِيَا عن يَمِيئِهِ؛ وقال 
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رسول الله كهِ: الْأَيْمَنَ فَالأَيْمَن 


)ع0 أي سواء كانوا متساويبن في السّنّ والفضل أم كانوا غير متساويين. 
زفة صحيح البخاري (9/0؟2)51 باب شرب لين بالماء» برقم 8 ؟ صحيح 0 
اي برقم 53> 


() صحيح البخاري (0)810/1 برقم 171770؛ صحيح مسلم (/2)110 برقم5019. 








الشئّة أي الشاتى للشّراب باليمين مطالنا دراء الشيخ الأباني النتهية (قسم امعاملات وقية باب الفقد)» 


وفي لفظ: "الأَيُمَنُونَ» الالمتونة الايمئون: قال الس فهِيّ سنة 
م | ©” وت ى(١)‏ 
مرئة "0 


فهي. سنة» ٠”‏ فهِيَ 


ومن حديث سَهُْلٍ بن سَعْدٍ ذهنه: 'أن رَسُولَ الله كل أَتِيَ بِشسَرَابَء 
8 0 ل و عد مع قم > ل و 
وعَنْ يَمِييْهِ عُلام وَعَنْ يَسَارِهِ أَشيَاحٌ فقال للعلدم: اتاذن لي أن اي 
هؤلاء؟ فقال العُلامُ: لا والله لا أُويْرٌ بِنَصِيبي مِنْكَ أحَداً. فَثَلَّهُ في 
0010050 
بذهة . 


اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنْ يَبْدأْ السَّاقَى للشّرابٍ باليمين مطلقا. 
وبه قال الإمام النووي””". واختاره الشيخ الألباني”*) 
أدلتهم : 


3 عن أنس نين مالك ولد ::: 


أذ ارون اش كه ابو بات من عي 

)9١(‏ صحيح البخاري (404/5).: باب من اسْتَسْقَى وقال سَهُْلُ قال لي النبي بَلِِ: اسْقَنِي» 
برقم 71477؛ صحيح مسلم 2)١504/5(‏ برقم .5١59‏ 

(؟) أي وضعه فيهاء وقال الخطابي وضعه بعنف. قال ابن حجر: والتفسير الأول أليق 
بمعنى حديث الباب. انظر شرح النووي على صحيح مسلمع 601 فتح الباري 
(٠ثإلاق).‏ 

(5) صحيح البخاري (450/5)» باب الهبّةِ المَقْبُوضَةِ وَغَيْرٍ المَقْيُوضَةٍ والمَفْسُومَةٍ وغير 
المَقُسُومَةء برقم 74714؛ صحيح مسلم 0)١104/(‏ برقم 5١0‏ 

(4) انظر شرح الرووا ااي مجع سبلم 01110117 

(ه) قال الشيخ الألباني: ' وفي الحديث أن بدء الساقي بالنبي يكدِ إنما كان لأنه يَكةٍ كان 
طلب السُّقْيّاء فلا يَصِحْ الاستدلال به على أنَّ السئة البدء بكبير القوم مطلقا كما هو 
الشائع اليوم؛ كيف و هو يك لم يفعل ذلك بل أعطى الأعرابي الذي كان عن يمينه 
دون أبي بكر الذي كان عن يساره» ثم بين ذلك بقوله: "الأيمن فالأيمن". السلسلة 
الصحيحة 2)77/7/5) تحت الحديث رقم الالا١ا.‏ 
وقال: ' ففي هذا نص على أن السَّاقِي يبدأ بمن عن يمينه» وليس بكبير القوم أو 
أعلمهمء أو أفضلهم» وعلى ذلك جرى السلف الصالح' السلسلة الصحيحة 
»)0٠١54/5(‏ برقم 1141. 

(5) أي شُلِط. شرح النووي على صحيح مسلم (000/3. 





طاراء الشبخ لاني لفتهية (قسم المعاملات وبقية واب النقمء]» لشن نيدأ الشاتى للشّواب بالبسين مطلنا 
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بِمَاءِ ءِ وَعَنْ يَمِينِه أَعْرَابِيٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أبو بَكْرِ شرب ثم 
الأعرَابِيَ: ؤقال# الك ا عقي 


0ن عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ ضيه : أن رَسُولَ الله كك أي بِشَرَابِء وعَنْ يَمِينه 


ع ممع 


عُلامُ وعن يَسَارِهِ أشْيَاحء فقال لِلْعُلامٍ: أَتَأَّذْنَْ لي أن أغيلي هؤلاء؟ 
فقال الغُلامُ: لا والله. لا 2 يلين لل نا يل 0ك 
وجه الاستدلال: 
هذان الحديئان يبِيّن السنة الواضحة 01 استحبياب التَيَامُنٍ كل ما 
كان من أنواع الإكرام» وعليه؛ كن الأيْمَنَ ذ في الشراتت ونحوه م وإنْ 
0 زفرف 
كان صغيرا أو مفضولا ٠.‏ 
نوق : 


بما جاء في حديث ابن عباس طفنه قال: كان رسول الله عله إذا 
سقى قال: "ابدؤوا بِالعُبَرَاءء أو قال: بالأكابر"”*2. فالأولى الجمع بين 
اللموعن: بأن ذا بالكير”ن عبن على يمن 


0-7 


وأجيب : 


يُحْثَمَلُ أن هذا الحديث على ما إذا لم يكن على جهة يمينه يل أحدٌ؛ بأنْ 
يكون الحاضرون متساوين في الجهّة. كأن يكوما تلقَاءً وَجهِهِ ع 


)3ع( تقدم تخريجه ص 7 

(0) تقدم تخريجه ص 15756. 

(9) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (1*5/١350)؛‏ فتح الباري (١٠/41)؛‏ السلسلة 
الصحيحة (175/4): تحت الحديث رقم ١الالا(.‏ 

(54) مسند أبي يعلى :)7١0/4(‏ برقم 450؟؛ المعجم الأوسط :)١519/5(‏ برقم 85/اا؛ 
قال الهيثمي: “رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح". مجمع الزوائد (81/0)؛ قال عنه الألباني: *شاذ * السلسلة الصحيحة 
(681/5)برقم 4لالا١.‏ 

(5) انظر عمدة القاري (5١97/1١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (5١1/١١3)؛‏ فتح 
الباري (١٠//ا4)؛‏ فيض القدير (/؟19). 








اله يَأ الكاتى للشّراب بالبمين مطلا «أراء الشيخ الأباني النقية (قسم المعاملات وبقية أباب النقد)» 


أن السدي تم فيا مَن اهو :غلى يفي الشارياء وليس فيه تفضيل 
الجمدا مُظللَقَا ؛ بل جاءت أحاديث بتفضيا الكبير» ومن ذلك قوله لي من 
حديث ابن عباس طفه: “كان رسول الله يك إذا سقى قال: ابدؤرا 
بالكبير» أو قال: بالاكانر”. 


ل 


القول الثاني: أن السَّاقِي يَبْدَأْ بالأفضلء أو بالأكبر ثم يِمَن على 


وهو قول الْعَيْنِي من ال وابن ا وهو مذهب 
الحنايلة90 وظاهر كلام ابن ك0 واختاره الشيخ ابن ع0 


)١(‏ قال العيني: “فيه تقديم حَقٌ الأكابر من جماعة الحضور وِتَبْدِيَنُه على مَنْ هو أصغر 
منهء وهو السنة أيضاً في السلام والتحية والشراب والطيب ونحو ذلك من الأمورء 
وفي هذا المعنى تقديم ذي السن بالركوب". عمدة القاري (1410/9). 

(؟) قال ابن بطال: *فيه: تقديم ذي السن في السواك. وكذلك ينبغي تقديم ذي السن في 
الطعام والشراب والكلام والمشي والكتاب وكل منزلة قياسًا على السواك'. شرح 
0 لابن بطال (004/1. 

بن بظال: هو علي بن خلف بن عبدالملك ابن بطال. أبو الحسن القرطبي» ويعرف 
28 بابن اللجام؛ كان من أهل العلم والمعرفة والفهم» مليح الخطء حسن الضبط»ء 
عني بالحديث العناية التامة وأتقن ما فيه»ء وشرح صحيح البخاري» توفي سنة 459ه. 
تاريخ الإسلام 0( شذرات الذهب (5187/9). 

9 انظر كشاف القناع (1171//5)؟ مطالب أولي النهى .)١41/5(‏ 

(4) قال ابن حجر في قوله: ابدؤوا بالكبير : " ويُجْمَعُْ بأنّه مَحْمُولٌ على الحالّة التي 
يَجْلِسُونَ فيها متساوين إما بير: بو فلي اكير دعن سبارة كلهت اذ خلنه أن كيك ل 
يكون فيهم فتّخَصٌ هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن» أو يُخْضٌ من عموم هذا الأمر 
بالبَدَاءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره» فلي هذه 
الصورة يُقَدّم الصغيرٌ على الكبير والمَفْضُولُ على النّاضل. ويظهر من هذا أن الأيمَن 
ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى؛ بل بخصوص كونها يمين الرئيس» فالفضل 
إنما فاض عليه من الأفضل". فتح الباري .)807/٠١(‏ 

(5) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (75717/11). 





«اراء الشيخ الأباني النهية (قسم المعأملات ويقبة أواب الفقم)» الشئة يي الاقى للشّراب باليمين مطلتا 


أدلتهم : 


ان سكل بن معد ا 'أنَّ وَسُولَ الله يك أَنِيَ بِشَرَابٍ وعَنْ يمن 
غُلامٌ وعن يَسَارِهِ أشْيَاح فقال لِلْعُلام: أَتَأَدنُ ل أن أغطى مَؤُلاء 


0 35 3 


فقال العُلامْ: لا والله لا أُوثْرُ بِنَصِيبِي' مِدّكَ أعداً كتَلّهُ في يد 

وجه الاستدلال: 

أنَّ النبي كل قُدّمِ على غيره في إعطائه الإناء فشَرِبَ يكل ولم يُنْكر 
على مَنْ أعطاه الإناء» ثم ناوله مَنْ على يَمِينِه. 

7 فالسنّة البَدَاءة بالفاضل أو الأسَنْ ثم مَنْ على يمينه» ويُقّاس على 

الشَّرَاب بقيّة أنواع الإكرام والآداب'". 

نوقش : 

بأنَّ البَدَاءَة به وِ؛ٍ لأنه يَِةِ هو الذي طلب السُّقْيًا؛ ويدلٌ على ذلك 
ضف القاطة نيت سيل ابن سحا وق “قال انقنا 0 

وعليه فلا يصحٌ الاستدلال به على أن السنة البدء بكبير القوم 


بأن عيف بهل اب سند كفم لفطل “«اشقتا ني سكل “ليس فيه أن 
الت 25 أعطاه تن على يده وفي:اللنظ الاخر عن سهل بن سعد حكد: 
أن رَسُولَِ الله علي أَتِيَ يشَرَابِ ..." فالظاهر أنهما حادثتان؛ فلو كان سهل 


هو الذي سقى النبي يَكةِ لقال: 'أتيث النبي كَِ بشراب". 


.175١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
انظر كشاف القناع (ه//ا/ا1)‎ )9( 
إفرة صحيح البخاري (/51*5) باب الشَرت من فدح النبي ع 2 وَانِمَتِه برقم 051؟؛‎ 


صحيح مسلم 2)١9591/5(‏ يرقم لأد”ىل 
(5) انظر السلسلة الصحيحة (797/5)» تحت الحديث رقم الال١.‏ 





اله نَأ شاي للشّراب باليمين مطلنا «آراء اشن الثاني لفقهية (قسم العاملات وي وا النقد)» 


أ 


5 9 رَسَولَ الله عد علي قال راي في المَنام أَتَسََكُ 


"- عن ابن عُمَرٌ مله : 
بِسِوَاكِ فَجَدَبَيَى رَجُلانِ: أَحَدّهمًا 0 من الآخَرِء فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ 


الأَصْعَرَ منهماء فَقِيلَ لى”'': كَبْرْء فَدَفَعْتُهُ إلى انين 

وجه الاستدلال: 

أنَّ النبي كله أُمِرَ بتقديم الكبير في السَّوَاكء وَيُقَانُ عليه بقيّة أنواع 
0 


وماك 


قال المناوي “وقد أن الجن :من الأوضافت: الى يُقَدّم بها؛ فَيُسْتَدَلَ 
به في أبواب كثيرة من الفقهء سِيّما في مَوْرِدٍ النّص وهو الإرفاق بالسواك» 


2 


ثم م يَطرِدُ في مجع وجوه الإكرام» كركوب» وأكل» وشُرْبء وانْتِعَالٍ 
نذا 
وطيت " 


وعلى هذا فإذا كان الإنسانٌ مقبلاً على الناس يبدأ بالأكبرء أما إذا 
كان بيده إناء وأراد أن يُنَاولهِ فيبْدَأْ باليمين» وهذا جمعٌ بين الأحاديث”*) 


نوقش من وجهين: 
الحدهماء .أن الحديف حاف بالشواف» وأنا الشاب فقن جا قنه 


بأنه لا دليل على أنَّه خاصٌ بالسّواك؛ بل لفظه عام بقوله: "كُبّر*"» 


.)181//6( القائل له هو جبريل ََُ. مقدمة فتح الباري (١/00١7)؟ عمدة القاري‎ )١( 

(؟) متفق عليهء صحيح البخاري 0 باب دَفْع السُّوَاكِ إلى الأكُبّرء برقم 47157 

صحيح مسلم (:/57948) برقم م 

(*) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع 5 

(؟) انظر فيض القدير (197/5). 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال (١3751/1)؛‏ فيض القدير (197/0)؛ عون المعبود 
(كركه)؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع 58/17١‏ ). 

(5) انظر السلسلة الصحيحة(7/5/» لالا)» برقم 1988 











داراء الشيخ ايان النتهية (إقسم المعاملات وبقية أبواب النقد» لشن نيأ اتَاتى للشّراب باليين مطلنا 


ويُوْيّد هذا قوله فى الحديث الآخر: "ابدؤوا بالكبيرهء أو قال: 
كن )١(0‏ 1 
يدا 


إما بين يَذَيْ الكبير: أ عن يَسَارِهِ كُلْهم أو ل 


“د حديث سَهْلٍ , بن أبي حَيْمَة" في القَسَامَةء وفيه: 


تكلم وهو الذي كان بِحْيرَ فقال رسول الله :5 لِمُحَيْصَة عبد كبز 


- 


ا ال رع *(5) 2م متم 2 600 
يريد التق فتكل, خويدة 111 3 تكلم مخيضة دب" 


وجه الاستدلال: 


ال م 


فذهب 


سه 
تقد 


في الحديث تقديم ذي السَنٌّ في الكلام» فكذلك ينبغي 
السَّنّ في الطعام والشَّرابٍ والمَشْي ونحوها؛ قياسًا على الكلام 0 

نوقش : 

بأنَّ الحديث خاصٌ بتقديم الكبير في الكلام. وأمًا الشّرْب فقد جاء 
اه :اكد" 5 


و ٠.‏ 
تَقْدِيمٌ ذِي 


.1771١ تقدم تتخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 5٠١/1‏ )؛ نيل الأوطار (88/9). 

إفة سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن ن الحارث بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي اختلف في اسم أبيه فقيل عبدالله وقيل 
عامره؛ كان لهل عند موث اللبي 28 سبع سدين أو ثنان سعين وقد عدت عنه 
بأحاديث وحدث أيضاً عن بعض الصحابة و#نء مات في خلافة معاوية. الإصابة 
( 196 ). 

(4) وّيّصَة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري أسلم على يد أخيه مُحَيِْضَة شهد 
أحدا والخندق وسائر المشاهد. انظر الاستيعاب (١/9٠5)؛‏ الإصابة .)١157/5(‏ 

(5) صحيح الببخاري »)١١058/(‏ باب المُوَادَعَةَ والمُصَالَْحَةَ مع المُشْرِكِينٌ . 
برقم 470015 صحيح مسلم ))١594/5(‏ برقم 1159. 

. (5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال .0314/1١(‏ 

(0) انظر السلسلة الصحيحة(7/5/اء» 97)» يرقم 1008. 








الث نيدأ الشاتي لاب باليمين مطلنا اراء الشيخ الأبانيافتهية (قسم المعاملات ومية أبواب افتم)» 


يكن أن يناك : 


بأنّه لا دليل على أنَّه خاصٌ بالكلام؟ بل لفظه عام بقوله: "كبر 
كبر "؛ ويُؤيّد هذا قوله في الحديث الآخر: 'ابدؤوا بالكبيرء أو قال: 
بالأكابر *”'"» وهو لفظ عام. 


5 - عن ابن عياس نه قال: "كان رسول الله يِْةِ إذا سقى قال: ابدؤوا 
بالكبير» أو قال: اا 
نوقش : 
أن العديف قاذ لمطالفته ديق أن وظوه “اليتون الايملين 7 
ون أن يجاب : 
أنه له تَعَارضَ ب بين الحديثين؛ وذلك َأ يُحْمَُل حديث تعديم الأكابر 
على ابتداء الإكرام؛ وحديث السَّيَامُن على إكرام من يكون عن يميله ولو 
كان في جهة اليسار من هو أفضل مله ؟» وبهذا تجتمع الأدلق والعمل 
يجميمع الأدلّة أولى من إهمال بعضها. 
2-5 أن هذا عكل المّلب؛ ويُؤيّد ذلك ما جاء عن الفضل بن موسى 
الشيتاي”*؟ قال أخحث آنا وعبدات ين المارك فى :طريق فانتهينا إلى 
اننا أكى نهد 'فالوكك آنا اكير مله بتي 0 


)22( تقدم تخريجه ص 351 .١‏ 

(9) تقدم تخريجه ص .175١‏ 

2 تقدم تتخرجه ص 2155١‏ قال الألباني: “وهو أي حديث: ابدؤوا بالكبير - بهذا 
اللفظ شَاذُ لِمُحَالَِةَ ابن سهم فيه الثقات. مع قول ابن حبان فيه: "ريما أخطأ". 
لاسِيّمَا ولفظه مخالف بظاهره للحديث المتفق عليه عن أنس: “الأيْمَئُونَ فالأيُمَئون". 
السلسلة الصحيحة (781/4)) برقم 4/الا1. 


ك2 الفضل بن موسى الْسَينَانِي» أبو عيدالله المروزي» ل تل وَرَيّمًا ل من كبار 
التاسعةء مات سنة 197١ه‏ روى له الجماعة. ٠‏ تقريبف التهذيب ص47 5. 


(©) انظر العلل ومعرفة الرجال (2)089/5 برقم 7741, 






«اراء الشيخ الأانيالنقية (قسم المعاملات ويقية أواب الققه)» انه نكأ الَانِى للشّراب باليمين مطالنا 





الترجيح: 
يظهر لي - والله أعلم ‏ أ أن الراجح هو القول الثاني» وهو القول بأن 


السنّد تقديع الأكين نا أو تذرك :3 تنطي عل يعو عن تمق رولك را 
يلي : 


-١‏ أن في هذا القولٍ جمعاً ب. بين الأحاديث وعملاً بها جميعا؛ وإعمال 
+" - أنَّ الأحاديث بتقديح الأكبر سِئَاً جاءت في مواضع متفرّقة؛ جاءت في 
إعطاء السّواكء وفي التّقديم بالكلام» وجاءت مُظْلَقَةَ كما في 
قوله ييه "ابدؤوا بالكبير» أو قال: بالأكابر"”" مما يُفِيد أنَّ إكرام 
الكبير سَنّة. 
ويؤيّد هذا قوله يكةِ: *إنَّ من 
ووه )20 
ال 
* - ففِعْلٌ الصحابة د ؛ وإقرار النبي يكِ لهم؛ حيتٌُ كانوا يَبْدَؤون 
برسول الله َيِه د ثمّ الأيمن فالأيمن. ْ 
والله أعلم 


1 
٠ ١ 

: 

ككم 
0 
ط 
5 
ً 
0 


)0( 0 تخريجه ص .١175١‏ 

(9) سئن أبي داود (531/4)) باب في تَنْزِيلٍ الناس مَتَازْلَهُم برقم 4447؛ قال ابن حجر: 
ارتكاة؛ كنج “ العقشيفين الجمير فاته صحيح سنن أبي داود(/189١)؛‏ 
برقم *2857. 





«أراء الشيخ الأبني النهية (قسم المعاملات وبقبةأاب الفقه)» وجوب نميب العاطس - إذا حبد اله عز وجل على تن سَبكه 





المسألة الحادية عشرة: 


وجوب تَشْمِيتِ(') العاطس إذا حَمِد الله ين على مَنْ سَمقه 


.]ذا افق الزجل فق خيذ الله فهل يجب على مَنْ سَّمِع حَمْدَه أن 


يُشَمّتّه أو لا يجب؟ 


دليل المسألة: 


عن أبي هُرَيْرَةَ ينه عن النبي بَلِ إنّ الله يحب العْطَاسَ وَيَكْرَهُ التَنَاوْتَء 
فإذا عَطْسَ فَسحَمِدَ الله ى فَحَقّ على كل مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أن يُشَمْتَهُه وأمّا التَنَاوْتُ فَإِنّمَا 
هو من الشَّيِطَانِ فُليَرْدَهُ ما اسْتَطاعَ» فإذا قَال: هَاءٍ ضَحِكَ منه الشَّيْطان *7", 


)00( الشماتة في الأصل لدو ببلية تنزل بعدوّه. والتَّشّْمِيت هنا: الدعاء للعّاطس» وفي 
الكلمة لغتان: تشميت :0 وتسميت» وتَشْمِيتٌ العٌاطس : أن يقول له: " يرحمك الله ". 
وكبل سمب فتمعة تشبيث وتشييك: ا ال ل 
وجَنَّبَكَ ما يُشْمَتٌ به عليك؛ والنَّسْمِيت معناه جعلك الله على سَمْتِ حسن؛ وذلك لما 
في العاطس من الانزعاج. الظر يحضت فتاصين اللغة (”/١51)؛؟‏ لسان العرب ,20١/5(‏ 
5 مادة شمت؛؟ النهاية في غريب الأثر (0.5949/5٠00)؛‏ الاستذكار (147/8)؛ 


شرح النووي على صحيح مسلم 1/1 


زفق صحيح البخاري (4)5191//0. باب ما يمد يُسْتَحَبٌ من العْطاسٍِ وما يُكْرَهُ من التَتَاوْبِ 
ركم 0.03 











وجوب بُنميتٍ العايلس ‏ إذا حيد الله عز وجل - على من سَيعه «آراء الشيخ الألباني اققهبة (قسم المعاملات وبق واب النقه)» 


تحرير محل النزاع : 


قال ابن عبدالبر: "أجمع العلماء على أنَّ مَنْ عَطْسٌ فلم يَحْمّد الله 
لم يجب على جليسِه 0 

واختلف العلماء في حكم نَسْمِيتٍ العّاطس - إذا حَمِد الله هل 
عجن على كز اميقة أن لتكتنهة أو لز رتطن؟ | خدريوا ل ذلك على كاذه 
أقوال: 

القول الأول: أنَّ النّضُمِيت فرضٌ عَيْن. 

هو “فقول انعفن المالكنة"" + ترفول سن السسافسة "وه مده 
الظاهرية”؟'» والإمام الترمذي”'» وابن القيهم” والصنعاني”" واختيار 
قاين 

ني . 


.)0"70/9( الاستذكار (585/8)؛ وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) وهو قول ابن أبي مَرْيّمَ وابن أبي زيد. وأبو بكر بن العربي» وابن المزين. انظر 
المنتقى للباجي(/587/7)؛ الذخيرة (١/301)؛‏ التاج والإكليل (١077/1)؛‏ الفواكه 
الدواني ١‏ ؟ شرح النووي على صحيح مسلم (18/١١١)!؛‏ فتح الباري 
(١50/6)؛‏ زاد المعاد (؟//ا”5)؛ نيل الأوطار (10/5). 

() انظر فتح الباري .)307/1١(‏ 

(5) انظر المحلى (57/5١)؛‏ الاستذكار (447/8)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال 
557/4١‏ ؟ شرح النووي على صحيح مسلم .)11١/18(‏ 

(0) بوَّب بقوله: "باب ما جاء في إِيجَابٍ النَّشْمِيتٍ بِحَمْدٍ العّاطس". سنن الترمذي 
(44/4). ا 1 

(5) انظر زاد المعاد (؟//4)؛ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)108/١1(‏ 

(0) انظر سبل السلام .)١59/4(‏ 

(4) قال الألباني: " واعلم أنَّ المشهور بين العلماء أنَّ التُشميت فرض كفاية» فإذا قام به 
البعض سقط عن الباقين؛ لكن قد صَحَّ من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إذا عطس 
أحدكم فحمد الله؛ فحقّ على كل مسلم سمعه أن يُشَمّتهء وفي رواية: أن يقول: 
يرحمك الله قلت أي الألباني -: فهذا نص صريحٌ في وجوب التُشميت على كُل مَنْ 
سَمِعٌ تحميده» فهو فرض عين على الكل". السلسلة الصحيحة(/ام؟259 2)107 
برقم 5094. 






«أراء الشيخ الأباني انتهية (قسم المعاملات وبق باب الفقد)» وجوب سمت العاطس ذا حيد الله عز وبجل ‏ على سن سيك 


أدلتهم : 

ا عن أبي هُرَيْرَةَ نه عن النبي ول إن الله يحِبٌ اماس ويَكرَهُ التَاوْبَء فإذا 
عطس فَحَوِدَ الله فَحَقَّ على كل مُسْلِمٍ سَمِعَهُ سَْمِعَهُ أن يُسَمّتَهُ وأمّا النَّنَاؤْتُ فإِنّما 
هوس الشكان تليزةة ها اشتطاء إن قال قاع تيلف ع ال 200 


وجه الاستدلال: 


أن قول النبي : لوال ا 
(يَحَمَدُ الله). ولا ا ا ا 


ع 


أن شه ١‏ العامر 


نوقش من وجهين: 
أحدهما: أن قوله: 0 -- يفيك الوجوب بذاته؛ وذلك أن 


هه 5# 


لفظة: 'حَن 1 تأتي في ألفاظ الشَّرعَ لِمَا هو واجبٌ» وَلِما هو مسَتَحَب ؟ 


ما جاء فى الحديث: "قال ل : يا رَسولَ ا عن الإبل؟ 
قا كلها على العا 0 
فالمُرَاد بالحَقّ في الحديث كَرَمْ المُواسَاةء لا أنَّ ذلك قَرْضُ؛ لاتفاق 

أكمة التدزى الله ع فخ الال شرف العا" 

: كيت و 5 ا ل يه ن يَعْتَسِلَ في كل سَبْعَةٍ 
بام يَفْسِلُ رَأْسَهُ وجَسَدَءُ*20: والاغتسال ليس بواجب”". 


.١1559 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (757/9)؛ المنتقى للباجي(/587/0)؛ زاد المعاد 
(؟/477)؛ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)569/١7(‏ 

إفرف صحيح مسلم 48/١‏ برقم 484 . 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (051/4. 

(5) صحيح البخاري (705/1): باب هل على من لم يَمْهَدُ الجمُعَةَ عُْسْلُ من النّسَاءِ 
وَالصَبْيانِ وغيرهم» برقم 65م صحيح مسلم (/85هة). برقم 6 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)15١/١8(‏ 








وجوب تَشمبِتٌ العاطس ‏ إذا حيد الله عز وجل على من سي «راء الشيخ الأباني افتهية (قسم المعاملات وي أبواب النم)» 


جاء في الحديث من الحقوق على المسلم عيادةٌ المريض» وعيادة 
المريض سُنّةٌ بالإجماع”". 
. الوجه الثاني: أنَّ هذا الحديث ‏ وما في معناه من الأحاديث 
الصحيحة الدَّالة على الوجوب - لا يُنَاني كونَ الواجب منها على الكفاية. 
فإن الأنت كقيية: القاطن يان حوب به عمومٌ المُكلْفينء ِلّا أنه 
ا ا 0 


د عن أ هرَيرَة طلينه قال : الامرسوك الله كله : حمس 1 تَحِبٌ لْمْسْيِمٍ 
على أيه : 7 د السَّلامء وَتَشهِيت العَاطس » وإكاية الدَّعْوَقَ وعِبَادَةٌ 
المّريض» واتَبّاعٌ الجَتَائِز "7". 


وفي لفظ: ا 0 سإ على اله تنا 0 
وق لفط للقن على لتقام ننه با لكل رفيا يُسَلُمُ عليه إذا 


لَقِيْهُء وَيُجِيِبْهُ إذا دَعَاهُ وَيُشّمْتُهُ إذا عطس 60١...‏ 
- عن أبي هْرَيْرَةَ نه عن النبي يل قال: 'إذا عَطسٌ أحدكم قليّمَ| 


.071/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.)507/1١( فتح الباري‎ (١ 

إفوة صحيح مسلم (5/4 )ل برقم 71 

(4؛) صحيح البخاري :»)518/١(‏ باب الأمْرٍ باتباع الجَنَائْزء برقم 4١187‏ صحيح مسلم 
.)١17١5/5(‏ برقم 7157. 

(0) مسند أحمد بن حنبل 2.)88/١(‏ سه عل نه أبي طالب ونه برقم 517 سئن 
الترمذي (80/0)» باب ما جاء في تَشْمِيتٍ العٌاطس» برقم 71915؛ سنن ابن ماجه 
(451/1)» باب ما جاء في عِيَّادَةَ المَريض» برقم 477١؛‏ ضعفه الألباني بهذا الطريق. 
ضعيف سنن الترمذي ص 27518 برقم الالال 
وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 5ه بلفظ: 'لِلْمُؤْيِنِ على الفزين بت 
ِصَالٍ. ..". مسند أحمد بن حنبل (2611/1: مسند علي بن أبي طالب ضف 
0 سئن الترمذي 2)8١/0(‏ باب ما جاء في تَشْمِيتٍ العَاطس» برقم /ا0ا/31؟ 

سئن النسائي الصغرى (07/54). برقم 918١؟‏ صحيح سنن الترمذي(2)97/9 

برقم ل/الا/71. 





«أراء الشيخ الياني فتهي (قسم الدعاملات وبقية واب الققم)» وجوب تَشميتٍ الداولس ‏ إذا حمد الله عز وجل على من سيق 


العغد شه وليك لنااخوة» أو طاة لتقيف ال اذا قال لد 


سه ع 8 يت سه ع عه رن عورم لريرشره و(١)‏ 
يرخمك الله لفل يريم الله ويصلع بالحم : 


5- عن البَّرَاءِ بن عَازِبٍ ونه قال: : 'أمَرَنَا رسول الله كي سَبْع ونَهَانًا عن سَبْع» 
دن ِعِيَادَةٍ المَريض» واتبَاع الجَمَارَو ونَشْمِيتٍ العَاطِسء وإبْرَارٍ القَسَمء 
أو المُقْسِمٍء ونَضْرٍ المَظُلُوم» وَإِجَابَةِ الدَّاعيء وَإِقْضَاءٍ السّلام ...0©, 7 
الاستدلال بهذه الأحاديث من أوجه: 
الوجه الأول: التصريح بثبوت وجوب التَّشّمِيت. بلفظه الصريح الذي 
لا يححمل تأويلاء بقوه: "تحنل قيب للم على أجبه". 
الوجه الثاني: إيجاب التي بلط الك ف * عن الست علي 
الوجه الثالث: إيجاب التَّشميت بلفظة: (على المُسْلِم) الظاهرة في 
الوتجوب في فوله: "للقشلم على المشلم ست *: 
الوجه الرابعة الآمر بالتطييف قن ركولةة وليف له أشوةه أو 
صَاحِبْهُ : يَرْحَمُكَ الله". والأصل في الأمر بالوجوب”". ش 
ه - عن عَلِىٌ ضيه قال: قال رسول الله يكلِ: 'إذا عَطسَ أحدكم قَلْيَقْل: 
الحَمْدٌ الله على كل حَالٍء ولْيَقّلُ له من عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ الل وَيَرُدُ 


عليهم : يَهْدِيَكُمُ الف ويُضْلِحُ 1 


.04417٠ صحيح البخاري (751948/5)» باب إذا عَظسَ كَيْفَ يُشَمَتُ؟) برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (71917/5)» باب تَشْمِيتٍ العَاطِسٍ إذا حَمِدَ الله فيه» برقم 40874 
صحيح مسلم (2)178/8 برقم 7057. 

(9) انظر المنتقئ للباجي(//787)؛ شرح النووي على صحيح مسلم ١0/1‏ ؟ حاشية 
ابن القيم على سئن أبي داود (5994/1). 

(54) مسئد أحمد بن حنبل »)١1١/١(‏ برقم 417؛ سنن أبي داود (701/5)» باب ما جاء 
في تَشْمِيتٍ العَاطس» برقم ١م‏ من حديث سالم بن عبيد ليه ؛ سنن الترمذي 
(87/5). باب ما جاء كيت تَشْمِيتٌ العاطس؟» برقم ٠54!ا7؛‏ من حديث د بن عبيد 
دَيهِ سنن ابن ماجه »)١1714/1(‏ باب تَشْمِيتٍ العَاطس» برقم 717/10؛ ضعفه الألباني. 
ضعيف سنن أبي داود ص 24٠08‏ برقم 0071. 











ب تَشميت الاطس - إذا حيد اله عز وجل على من سيق «أراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفت)» 
وجوب تسميبٍ العاط ع ص في الندهية نسم 


وجه الاستدلال: 
ا ل ا لي 
الغاطسن + وذلك'فن قوله: “وَليْقَل له من يده 013 


القول الثاني: أنَّ 38 قرف كقانة: 


وهو قول الجمهور» امجن الكيننية"'« والمشهور ون عدهب 
انالك ومذهب الا : ورحجحه ابن 0 والشوكاني 0 


أدلتهم : 
هي ا أصحاب القول الأول إلا 0 حدلقها على «الكنان اذا 


واستدلوا أيضاً : 


١‏ بالقياس على السّلام؛ أن التَشُمِيتَ ا مُحَكَمَةٌ كالسّلام ؛ ولهذا لا 
يُشَمَّث الكافرٌ كما لا يُتَدَأ بالجلا 


نوقش : 
بأنَّ هذا قياسنٌ مع الفارق؛ ذلك لأنَّ السلام إظهارٌ شعيرة الإسلام» 


.)508/11( انظر المحلى (54/9١)؛ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 

(') انظر تحفة الملوك (١/51١)؛‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١77/1)؟‏ حاشية 
ابن عابدين (4/5١4)؛‏ فتح الباري (507/15). 

() انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (7719/4)؛ المنتقى للباجي(//3587)؛ التاج 
والإكليل (١057/1)؛‏ الفواكه الدواني (7”148/1)؛ شرح النووي على صحيح مسلم 
هطل/ل ١7١‏ ). 

(4) انظر الآداب الشرعية (5711/5)؛ شرح منتهى الإرادات (١781/1)؛‏ كشاف القناع 
(//ا16١)؛‏ منار السبيل .)19/4/١(‏ 

(0) انظر فتح الباري .)5037/1٠١(‏ 

(5) انظر نيل الأوطار (505/4). 

0) انظر التمهيد لابن عبدالبر (7726/119)؛ المنتقى للباجي(/7187/1)؛ شرح منتهى الإرادات 
(١/84)؛‏ كشاف القناع (5//ا19). 





«أراء الشيخ القباني لنهية (قسم المساملات وبتية أبواب النقه]» وجوب نيت العالس ‏ إذا يد الله عز وجل على عن سوه 


فإذا أظهره أحدُهم وأقَرّه الباقون على ذلك. ف فهو إظهار من جميعهم له 
وتأنيسٌ لمن صلم عليه. 


وأا النّشْمِيت فإنّه دعاءً للمُسَمّتَء وقضاء لفق وت ل علئن 
الجماعة» فعلى كل واحدٍ منهم أن يفْضِيّه 00 


القول الثالث: أن التَسْمِيتَ سن 


عوقول عن الحعية* "1 رالوالقع كن وعدا عن المتسي ععة 
اليك 
الشافعية 


أدلتهم : 
هي دل أصحاب القول الأول إلا نهم حملوها على التدب. 


00 أجذ بذ لهنم دليلاً على صَرْف هذه الأحاديث من الوجوب إلى 
التَذْب؛ لا نهم قالوا: 


-١‏ إن تَشْمِيتَ العَاطس من باب المُضائل وحشن ال 
للتكات وا لا لنة واوهى قل هناد اعرف 0 


د قياس الكذبيت:علق ابعداء الشلاع» :وَابعدَاة الشلام شلهه: فكذلك 
للحي لماي 


)١(‏ انظر المنتقى للباجي(/587/7). 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (0/5). 

(*) قال به عبدالوهاب وجماعة. الاستذكار (078/5)؛ المنتقى للباجي(/117/8)؛ فتح 
الباري .)597/1٠١(‏ 

(4) الأم (20/1)؛ المهذب :115/١(‏ 17)؛ الأذكار ص 5١5؛‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم (18/١11)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (55/14)؛ المجموع 
(5/5١60)؛‏ مغني المحتاج 54/1 نهاية المحتاج (مردهة). 

مه جامع نيان العلم وفضله (١/ه77)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم 7١/14‏ 1). 

(5) انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (187/4). 





وجوب يشمت العاطس ‏ إذا حيد الله عز وجل على من سَبعَه : مأراء الشيخ الأياني لفقهبة (قسم المعاملات ووقية واب الفقم)» 


أن قياس النَّشْمِيتَ على رد د السّلام أولئ من قياسه على ابتداء 
السّلام ؛ وآللك الأن العاطن تمد الله فهو تمابة المشلين وَالمُسَّمُتٌ يَرُدّ 
على العاطس» فهو بِمَثَايَة مَنْ ير السّلام. 


الترجيح: 
ع المي -. والله أعلم أن القول الرّاجح هو القول الثاني» وهو 
شَمّتَه بعضهم صار سُنَّةٌ في 


200 


القول بأن د تَشْمِيتَ العَاطس فرض كِمَايةء إذا شَمّنَه 

حَقّ الباقين؟ وذلك لِمَا يلي : 

مد أن الأحاديث الوارِدّة في النَّشّْمِيت وإِنْ كانت جاءت بصيغة الأمرء 
إلا أنّ الظاهر من مَممُوعِها أنَّ المَظُلُوب حُصُول التَّشْمِيت للعاطس 
من مجموع الححاضرين» وليس من كُلَ واحد بعينه. 
وإذا كان الحَاضِرٌ واحداً لَرِمَهُ النَْمِيتء كما في قوله وَل : "إذا عَطْسَ 

أحدكم فَليَقُ : كنات ولكل اساخرةه اوماعة : عات الا 

أو التشبيق قن التاود جيك نه اوت و خلق 4 وموائشة للأخ 
المُسْلِم 000 إلى المَحَبَّة وقْرِنَ معه معه في أحاديث كثيرة» ورَدٌ 
السّلام واجبٌ على الكفاية» فكذ ذلك ١‏ الرّدْ على العّاطس بِتَشْمِيِتِهِ ‏ 
واجبٌ على الكفاية. 


.0410٠ صحيح البخاري (5198/5)» باب إذا عَطْسَ كَيْف يُسَمَّتُ؟) برقم‎ )١( 





لأراء لشي الأباني النقية (قسم العاملات ويقيةأباب النقم)» لابجوز د اكلام وتيت الفاطس والإمام يطب للجمعة 


المسألة الثانية عشرة: 


لاا يجوز رَدٌَ السَّلامِ وتَشْمِيتٌ القاطس والإمامُ يخُطب للجمعة 


اسسبتححت توي 


رَدُ السلام وتَشُْميت العاطس مَشْرُوعَانَء ولكن هل يجوز ذلك أثناء 
خطبة الجمعة؟ أو يجب عليه الإنصات ويحرم عليه الكلام بعمومه؟ 


اختلف العلماء في رَدٌ السّلام وتَشْمِيت العاطس والإمام حال خُظبَة 
الجمعة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز رَدٌ السّلام وتشميت العاطس. 


٠ 0 20200 0 :‏ -(5) 0 5 
وهو مروي عن طاووس ©ء وهو مذهب الحنفية © ورواية عن أبي 
يوسف”". ومذهب المالكية”*'» وهو القول القديم للشافعي” » ورواية عن 
الإمام أحمد"'". ا 1 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)105/١1(‏ من كر أن يَرُْدٌ السَّلامَ وَيُشَمّتْ العاطس» برقم 0177. 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (58/5). 

() انظر المبسوط للسرخسي 2358/59 19). 

(؛) انظر المدونة الكبرى (59/1١)؛‏ الاستذكار (57/5). 

(5) انظر الحاوي الكبير (؟/445؛ طرح التثريب في شرح التقريب (181/7). 

(9) انظر المغني (85/5)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (١/318)؛‏ الإنصاف للمرداوي 
(/18غ). 








لايجوز رد تلام ونشِْيتٌالغاولس والإيام يخطب اللجمعة هأراء الشيخ الأأاني النهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقم)» 


وعليه فتوى اللجنة الدائمة 00 في السعودي 00 وقال به ابن م وابن 
ا وهو اختيار الأ 
القول الثاني: جواز رَدَ السّلام وتشميت العاطس. 
)2 5 زفف 0  )0(‏ .32م : 
وهو مروي عن الحسن والشعبي' والنخعي”" وقتادة** والثوري 


1122 


الات 01 وهو. رواية عن أبي م 3 وهو مذهب الشافعسية 
2070 5 دف 
والحنابلة ». وهو قول ابن حرم . 


)١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(١٠/2)578‏ الموقعون: الشيخ: 
عبدالله بن قعود» الشيخ : عبدالرزاق عة عفيفي الشيخ. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 

(') انظر مجموع فتاوى ابن باز سم 

() انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع .)1١9/5(‏ 

(4) قال الشيخ الألباني: “فالتفريق الدكرريه أي بين إلقاء السلام وتشميت العاطس د 
ظاهر عندي فإمّا أنْ يُقَال بكراهة كُلَّ منهماء أو بالجوازء وبِكُل منهما 0 
السلف» والذي يتر ججح عندي - والله أعلم - الأول؛ أنه إذا كان قول القائل: (أنصت) 
لغوا - كما في الحديث . الصحيح؛ ؛ مع أنه داخل في الأدلّة العامّة في الأمر بالمعروف -؛ 
فبالأولئ أن لا يُشَمَك: العاطتن. ولاايرد السلام» لما تركب من التسويش على 
الحاضرين سنت الرد والتَّشْمِيت» وهذا ظاهرٌ لا يخفى على أحد إن شاء الله". 
السلسلة الضعيفة (؟5١/27815‏ 6» تحت الحديث رقم 0559. 

() مصنف عبدالرزاق (/7717): باب رد السلام في الجمعة» برقم ٠044؛‏ مصنف ابن 
أبي شيبة (555/1): الرَّجُلُ يُسَلْمْ إذَا جاء وَالإِمَام يَحْظْبُ برقم 0108. 

() مصنف عبدالرزاق (2.)57//9 برقم 0478. 

0) مصنف عبدالرزاق 201 ركم 07+ مصنف ابن أبي شيبة »)405/١(‏ باب 
الرّجُلُ يُسَلْمْ إِذّا جاء والإمّام يَحْطْبُ برقم 0109. 

(4) مصنف عبدالرزاق (7717/9)» باب رد السلام في الجمعة» برقم .044٠‏ 

(9) انظر الأوسط (5/١لا؛‏ المغني .)87/١(‏ 

(١٠)انظر‏ المبسوط للسرخسي (9/5١)؛‏ الحاوي الكبير (440/7). 

)١1١(‏ وهو الجديد من قول الشافعى؛ ورجحه المزنى. انظر مختصر المزنى (758/1)؛ الحاوي الكبير 
(540/5)؛ الأوسط (077/4: طرح التثريب في شرح التقريب (187/6)؛ مغني المحتاج .)184/١1(‏ 

)١١(‏ انظر المغني (81/1)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (١/7758)؛‏ الإنصاف للمرداوي (418/5)؛ 
التنقيح المشبع ص 5١١؛‏ كشاف القناع (18/1)؛ وفي قول للإمام أحمد أنّه إن كان لا 
يسمع الخطبة جاز وإلا فلا. مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله .)١1514/1(‏ 

.)57 23717/0( انظر المحلى‎ )١7( 











لابجو رد الشلام وَشتٌ الهايطس والإمام يُخطب للجمعة 





«راء الشيخ الأاني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 


0 الثالك: لا" يرد 00 ويشمت العاطس. 


سبب الاختلاف: 

اختلفوا في هذه المسألة بسبب تعارض عموم الأمر يرّدٌ السَّلام 
تَشْمِيتِ العّاطس».. مع عموم الأمر بالإنصات والإمام يخطب. 

فمن. استثنى من عُمُوم الأمر بالصَّمْتٍ يوم الجمعة الأمْرَ بالسّلام 
وتعميها العاطيو أجارهية 

ومن اناي من عمو الأمر برّدٌ السّلام والتّشْمِيت الأمْرَ بالصَّمْتَ في 

حين الخطبة لم يُجِرْ ذلك. 

وق 5ق فرن اتنع :40 قاف مو النين عن التعل في النطلة 
واستئنى من عموم الأمر التَّشْمِيتَ وقت الخطبة"". 

أدلة أصحاب القول الأول» القائلين بعدم جواز رَدّ السَّلام وتَشْمِيت 
العَاطِس في الحُظبَة : 
-١‏ قول الله تعالى : وَإدًا فى فيان فَاسَسَمعوأ لم د راطما 
عن أن هُرَيْرَة ضيه عن رَسُولٍ الله يلِةِ قال: "إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ 

السو صر ران سس رار 

الاستدلال بهذين الدليلين من وجهين: 

الوجه الأول: عموم الآية والحديث في تحريم الكلام حال خطبة 
الجمعة» ويدخل في ذلك العموم رد السّلام وتَسْمِيتٌ العاطس"". 


ئ/ 00 8 و7744 . 


.)59/9( انظر المهذب (١/15١١)؛ المجموع (1!54/4)؛ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر بداية المجتهد .)١١1/١(‏ 

(90) سورة الأعراف» آية رقم 0 

(5) صحيح البخاري (17/1)» باب الإِنْصَاتٍ يوم الجُمُّعَةٍ والإمَامُ يَحْظبُء برقم 4897 
صحيح مسلم )ل برقم .461١‏ 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (758/5)؛ المغني(67/5)؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (١٠/778)؛‏ السلسلة الضعيفة 2784/١5(‏ 786). تحت الحديث رقم 6118. 





لبجوز رَدُاشلام وَْبيثٌالغالس والإمام يطب الجمعة «راء الشي الأاني انتهية (قسم السساملات وقية وا الفقد)» 


الوجه الثاني: أن النبيّ يك سَمَى الأمر بالمعروف حال الخطبة لغواء 
مع أنه أْمَرٌ مَظلوتٌ شرعا» وفيه فائدةٌ مَتَعَدّيَة للآخرين وهي منع التشويكن 
فكذلك رَدُ السَّلامِ وتشميت العاطس؛ بل هما أولى بالمنء”". 


7 عن بي ذر كيد أنه قال وغيلت الحسجد يوم الجبعة والنبي 25 
يخطب فجلستُ قريبا من أبن بن كحي 0 ا و 1 


ود ك2 


فقلت لأبَىَ : متى نزلت هذه السورة؟ قال: جهم كن زم يكلهي» 


00 5 


ثم مكلك ساعة» ثم سألته. مجهي ولم يكلْنِيء ثم مَكَنْتُ ساعة» 
و نظا صلى النين جين فلك ااي 
َعُوتَ فتهي إلى العي 46 فقلث: ااه كك ين رات 
تَقَرَأْ براءة» فسألئه : يق نرلت هذه النسور»؟ فتَحَهم تَجَهَني ولم يُكَلْئْنِي) ٠‏ ثم 


و2 
ع 


قال: مالّكَ من ضَلاتِكَ إلا ما لَعَوتَء قال النبي 2 صَدَقٌ أبن '7". 
وحجه الاستدلال: 


أن ما طلبه أبو ذْرٌ من أَبَىّ بن كعب ذه من تاريخ المُتَرّل كان 


.05789 06»؛ تحت الحديث رقم‎ 27814/1١1( انظر السلسلة الضعيفة‎ )١( 

(0) جَهَمْتَ الرَّجْلَ و تَجَهمْته : 0 انظر لسان العرب .)١١1/17(‏ 
وجاء من حديث أبي بن كعب 5 ويه بلحوه. لاي 11 حديث 
دم 5 6؟؛ سئن ابن ماجه (١/؟0)7017.‏ باب ما 
جاء في الاسْيِمَاعِ لِلْحُْظبَةٍ والإِنْضَاتٍ لهاء برقم 2١١١١‏ من حديث أبي بن كعب 
وه ؛ صححه الألباني. صحيح سئن ابن ماجه ))7794/١(‏ برقم .١١11‏ 

() صحيح ابن خزيمة (/154).: باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام 
يخطب» برقم 18٠1‏ ؛ سنن البيهقي الكبرى 2)75١9/(‏ برقم 030717. 
وجاء من حديث أبي بن كمي طَينهِ بنحوه. ل حديث 
المَشايخ عن أبي بن كَعْب طَيهء برقم 776١75؛‏ سنن ابن ماجه .)767/1١(‏ باب ما 
جاء في الا هماع لِلْحُْظبَ والإنْصَاتِ لهاء برقم 2.١١١١‏ من حديث أبي بن كعب 


وإنه؛ صححه الألباني. صحيح سنن ابن ماجه (0779/1) برقم 1171. 








لراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» لاببحوز رَُ اتام ميث الغايلس والإمام يطب الجمعة 





0 الخطيةء 500 السّلام وَتَشمِيك 5-92 


المعقول: 
ات القناين على تحال الصلاة» فكما أن العاطى لب يُشَّمَّتُ في الصلاة» 
فكذلك لا يُسَّمَّتُ في حال الخطبة'". 
5 لي ل وتَشْمِيتٌ العَاطس 
.قاذ ترك له الإنضات الواحن2؟, 
ويمكن أن يُنَاكَْنَ : 
ل 1 رم 
5 - أَنَّ السّلام في حال الحُظبَةٍ لم يقع ا 5 
أذ رََ السّلام ا 0ك تخضياة في كُلّ حَالَبَء أمّا سَمَاعٌ الحُظَبَةٍ فلا 
َرُ إلا في هذه الحَالّق فهو أ بالتّقديم. / 
ونَظِيرٌ هنذا لواف تطوُعاً .بمكة فق حَْنّ الآقاقخ+ فإنه أفضل من 
ة التملوْع. والصَّلاةٌ في حَقّ المَكيّ أَفْضَلٌ من القّلوَاف) 
4- أ الْخَطيبٌ في الخطبة يخاطبهم بالوّغظ. فإذا اشتغلوا بالكلام لم 
يل وغظ لو ع0 
أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بجواز رَدُ السّلام وتَشمِيت 
العَاطس فى الحُظبَّة: 
-١‏ عن أبي هُْرَيْرَة دنه قال: قال رسول الله ك: "- حَقّ المُسْلِمِ على 


0 


.)59/١( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن باز (059/15. 

() انظر بدائع الصنائع 45/١‏ المجموع (/17). 
(4) انظر بدائع الصنائع (5114/1). 

(5) انظر بدائع الصنائع .)514/١(‏ 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (58/5). 





لايحوز رد الشلم وتيت امالس والإما يخطب الجممة «أراء الشيخ الأباني لنهية (قسم الماملات وفية أواب الفقم)» 





النُسَلم 9 : رَدُ السّلامء وعِيّادَةُ المريض» واتّبَاعٌ الجَتَائز» وإِجَابَهُ 


الدَّعْوَة» وتَشْمِيتٌ العا 3000 


َل عن البَرَاءِ بن عَازِبِ م ضنه قال : اف ل ا ا 
أْمَرَنَا : بعِيَادَةِ المَريض» واتْبَاع الجَتَارََ ونَشْمِيتٍ العَاطسٍ » ٠‏ وَإِبْرَارٍ ال 
أو المُقُسِمٍء ونَصْرٍ المَظلُوم» وإِجَابَةٍ الدَاعِيء وإفْشَاءِ السّلام . الللينا 


وجه الاستدلال: 

من هذين الحديثين ونحوهما مما جاء في معناهما أُمَرَ النّبِي كه برَدُ 
السّلام وتَشْمِيت العَاطِس» وهذا الأمر عام» فيشمل بعمومه الرد والتشميت 
حال خطية الجمعة. 

ويُمكن أن 7 

بأن هذا م مَحْمُولٌ على حال غير الحُظبَة؛ جمعاً بين الحديث وبين ما 
وره في تحر يم الكلام حال الخطية والأمر بالإئصات. 


8 عن جابر بن عبدالله ضيه قال: "جاء رَجْلٌ والئَِْ يل يَخْطْبُ الناس يوم 
الجَمْعَة فقال: أصَلبت يا فُلان؟ قال لاء قال: كُمْ فارْكَمْ رَكُعئين "7". 
وجه الاستدلال: 1 


على جَوَازٍ رَدٌ السّلام ونَشْمِيتٍ العاطس في حال الخطبة؛ لأن 
أَمْرَهُمَا أحَفٌ ورَمَتْهُمَا أقص 0007 


ويمكن أن يُنَاقّنَ 
بأن هناك فرقا بين الصلاة والبَّدٌ والنَّشّمِيت» فالصلاة يَمُوتٌ بها 


زطق تقدم تخريجه ص 7947, 

22 تقدم تخريجه ص 1710/7, 

(6) صحيح البخاري (719/1)) باب إذا رَأى الإِمَامُ رجلا جاء وهو يَحْطبٌ أُمْرَهُ أن يُصَلّيَ 
رَكُعَتَيْن ه برقم خخم؟ صحيح مسلم فزن 5 برقم مالم 

(4) انظر فتح الباري (117/5). 





«اراء الشيخ الأباني التهية (قسم المعاملات ويقي واب النقه» لايجوز رد الام وشت الفاطس والإمام يطب للجمعة 





الاستماع على المُصَلَىي وحذهة. أمَّا الرَّدُ وَالتَّسُّمِيتٌ فِيَقُوتُ بهما الاستماع 
على الرَّادٌ وَالمُّسَّمّت وبقيّة المُصَلَين. 


وَلذا-فإن انلصوو في رَدٌّ السلام وتشميت العاطس أعظم من صلاة 


ركعتين. 
المعقول: 
أن رَدّ السّلام فَرْضٌ والاسْيِمَاعَ إلى الحُظبّة سُنّة؛ فيُقَدّم الَرْضُ على 
0 
م 


نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن رَدَّ السَّلام إنما يكون فريضة إذا كان تَحِيّة وأمًا 
في حال الخُظْبَّة فالمُسْلِمُ ممنوع من السَّلامء فلا يكون جوايه فرضا"". 

الوجه الثاني: عدم التسليم بأنَّ الاستماع للخطبة سنة؛ بل هو 
واجبء» كما هو ظاهر الأحاديث الآمرة بالإنصات وعدم الكلام. 


2-6 أن رَ السّلام وتشمايت الغاطس واجتٌ لِحَقٌّ ل فكان مأمورا 
به ؟ قياسا على تحذير الي 


أدلة أصحاب القول الثالث القائلين بالتفريق بين رَدّ السّلام وتَشْمِيت 
العاطس في الحُظبَة» فيجوز تَشْمِيت العاطس دون رد السّلام: 

قالوا: إِنَّ السّلام وضَعَهُ المُسَلّم في غير مَوْضِعِهِ بِاخُتِيّاره فلم يَسْتَحِقَّ 
الرَّدّ عليه» والعَاطِسٌ عَطسَ بغير اخُْتيَارِه فلم يَكَنْ وَاضِعا للحَمّْد في غير 
موضعه» فاستحق التضْمِيت40). 


؛)18/١( انظر المبسوط للسرخسي (19/5)؛ بدائع الصنائع (١554/1)؛ مختصر المزني‎ )١( 
الحاوي الكبير (؟/555).‎ 

(0) انظر المبسوط للسرخسىي (59/5). 

(*) انظر المغنى (85/75)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (١/7518)؛‏ كشاف القناع (؟/18). 

(8) انظر الحاوي الكبير (؟/557). 





يجوز َدٌالشلام وتيت الفاعطس والإمام يخطب للجمعة دآراء الشيخ الأباني الفقهية [قسم السعاملات وبي أبواب النته)» 


3-2 


نوقش : 


0 هذا التّفريق بين رد العام وتشميت العاطس ليس بشيء ؟؛ فَإنّ 
العَاطس يستطيع أنْ يَخْفِضَ صوئّه بِالحَمْدء ولكنّه رفع ا 


الترج: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أن الرّاجح هو القول الأول» وهو القول بأنَ 

١‏ - جاءت الأحاديث الصحيحة العامّة بوجوب الإنصات فى خطبة الجمعة 
حنَّى في النهي عن المنكر ‏ كما في قوله لمن يتكلم في الخطبة: 
أنْصِتْ - فإذا كان الأمر كذلك فعدم رَدٌ السَّلامِ وتَشْميت العاطس من 
باب أولى. 

أن :فى ز؟ الشلام وتشميت الغاطين. تقويقا على المصلين بإ فنالا 
لهم عن استماع الخظبة : واستماعها واجب. 

*د أنه تعارض واجبان: وجوب رد د السّلام ا وتشهيت الغعاطس مع وجوب 
الإنصات والاستماع إل الحُظبَة والظاهر لي أن وجوب الإنصات 
أقوى ؛ وذلك لورود التشْديد على ذلك في أحاديث كثيرة» كقوله عليه : 
' إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ ألصيت ىم الخيقة وَالْإِمَامُ يَحْظْبُ فَمَدْ 


- 


لوت 3 600 وقوله - _ اه مَل ال َك 17 "0, 


والله د وأحكم 
ته 47 جه 


)١(‏ انظر المهذب (١/0١١)؛‏ حلية العلماء (؟/555). 

(؟) صحيح البخاري »)717/1١(‏ باب الإِنْضَاتٍ يوم الجمْعَة والإمَامُ يَخْظبّء برقم 4957؟ 
صحيح مسلم 5 برقم .46١‏ 

(*») صحيح مسلم (2»)088/5 برقم 801. 


«أراء الشيخ الأاني النهية (قسم الساملات ويقية أواب الفقد)» 





تحريم جلوس الرجال على الحربر 





المسألة الثالثة عشرة: 


تحريم جلوس الرجال على الحرير 


تحرير مَحَلَ التّزاع : 
أجمع أهل العلم على تحريم لبس الحرير على الرجال”". 
واختلتواء فنا موي اللنش» ومن ذلك" افتراشن الحرير والجلوس 


عليه» فقد اختلفوا في ذلك على قولين: 


القول الأول: تحريم الجلوس على الحرير. 
وهو قول جمهور العلماء» فهو قول 5 يوسفت وَمُحَمَّد من 


الحتفية "+ وشو مدهب الفالكة” '. والعايية” 4 والشعائلة”” رهم 
عاك اللا 7 


000 
00 
إفرف 
2 
فك 


فك 


قال الحطاب: * لباس الحرير الخالص حرام على الرجال بالإجماع ". مواهب الجليل 
4/1١١‏ 20؛».؛ وانظر الدر المختار (00/56")؛ المجموع :لاا 

انظر الجامع الصغير (49/5/1)؟ بدائع الصنائع (11/0). 

انظر مواهب الجليل (١/005)؛‏ شرح مختصر خليل (١/507)؛‏ الشرح الكبير (570/1). 
انظر حلية العلماء (7578/7)؛ منهاج الطالبين (١77/1)؛‏ روضة الطالبين (79/5)؛ 
المجموع (4//ا9”)؛ مغني المحتاج (707/1)؛ نهاية المحتاج (371/7/5). 

انظر المغني (١/747)؛‏ التنقيح المشبع ص 85؛ شرح منتهى الإرادات (١/198١)؛‏ 
كشاف القناع (181/1). 

قال الألباني: "قال الزيلعي: (يُفْكل على المذهب حديث حذيفة قال: 


فرف 


لق 


ره( 


تحريم جارس الرجال على الحرير 








اراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقه)» 


أدلتهم : 
عن حقو م الككلات فد قال قال رعول :اله كيده “لا نتسوا 
الحَرِيرٌَ؛ فإِنّه من لَِسَهُ في الدُّنًا كٍ َه في ال 


وحه الاستدلال: 
فإن الحديث يَتَنَا 0 سرون اسار للحتي للرخال. 
عن حُدَيْمَةَ طن قال: 'نَهَانًا النبي بك أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبٍ والفِضّةٍ 


17 ا نيا 0 والتناعروان نخس و7 

عن البَرَاءِ بن عَازِبِ نه قال: "أْمَرَنا رسول الله يكن كذ بسع راك 
عن سَبْع أمرنا: بِعِيَادَةِ المريض» وانبَاع الجَتَارٍَء وتشييية 
العَاطِس"» وِإِبْرَارٍ القَسَمء أو المُقَسِمٍء ونَضْرٍ المَظلُومٍ؛ وَإِجَابَةٍ 
الذَّاعيء وَإِفْشَاءِ السّلام» وَنَهَانَا عن حَوَاتِيمَ: أو عن 0 ِالذّمَبء 
وعن شُرْبِ بِالفِضّةٍء وعن المَيَائِر'؟)» وعن الست سن 


نهانا رسول الله يِه أن نشرب في آنية الذهب و الفضة؛ وأن نأكل فيهاء وعن لبس 
الحرير و الديباج» وأن تلض انهه أخرجه البخاري) قلت - أي الألباني -: و هذا 
هو الحق أنه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه. ..". السلسلة الضعيفة و 
الموضوعة (2))59/7 برقم 0617. 

صحيح البخاري ,)5١195/5(‏ برقم 0445؟ صحيح مسلم 2)١551/(‏ برقم 25١59‏ 
واللفظ لمسلم. 

انظر السلسلة الضعيفة و الموضوعة 0 برقم 6007 

صحيح البخاري (76/0١)..باب‏ افْيتِرَاش الخَرِيرِء وقال عَبِيدَةٌ: هو كلييةة 
برقم 404494؟ صحيح مسلم :)7١7137/0(‏ برقم 0517 واللقظ للبخاري. 

المَيَائِر: جمع مِئْثّرة وهي وِظَاءٌ كانت النساء يَضَعْنّه لأزواجهن على السُرُوج» وهو من 
مَرَاكبٍ الأعاجم ويكون من ديباج أو حرير أو صوف أو غيره. انظر غريب الحديث لابن 
سلام (١/378)؛‏ لسان العرب (/10/6) شرح النووي على صحيح مسلم (1/). 
قال النووي: "قال العلماء: فاليثترة إن كانت من الحرير كما هو الغالب فيما كان من 
عادتهم فهي حرام؛ لأنه جلوس على الحرير واستعمالٌ له وهو حرام على الرجال» 
سواءٌ كان على رَحْلٍ أو سَرْج أو غيرهماء وإن كانت مِتْثْرَةَ من غير الحرير فليستٌ 
بِحَرَّام '. شرح النووي على صحيح مسلم (077/15. 

هي بِيَابُ مُضلْعَةٌ بالحرير تُعْمَل بالقَّسّء وهو موضمٌ من بلاد مصرء وهو قريةٌ على - 





«راء الشيخ الأأاني انقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه» تحريم جلوس الرجال على الحرير 





3-306 2 ف تافق 
الخريرء وَالوٍستَبرّق والدماج ٠.‏ 


وجه الاستدلال: 


بين الى 5 ل 5-5550 

نوقش : 

بَأن المْرَادَ من التَّحْرِيمٍ في الحديث تَحْرِيم ا وذلك لِمَا جاء 
عن بعض الصحابة ون من افتراشه الحرير؛ فككورن قلس كا كنول 
النبي كَل لا مُحَالَِاً له. 

على كر انمد حت لع ن 


> ساحل البحر قريبة من تِنِّْسء وقيل: هي ثيابُ كَنّانَ مَخُلُوظ بحَرِير» وقيل: هي ثيابٌ 
من المَرّ وأصله: القَزِى» منسوبٌ إلى القَرّ وهو رديء الحرير فأبدل من الزاى سينا. 

غريب الحديث لابن سلام (517/1)؛ غريب الحديث لابن الجوزي (7557/5)؛ النهاية 
في غريب الأثر (:/09)؛ شرع النووي على 00 مسلم .)/١(‏ 

دق الإسْتَيْرَقُ : هو ما غَلْطا من الدَيبَاح» وهو مَعَرّب انظر النهاية في غريب الأثر (ا/لاة)؛ 
صحيح البخاري (ه/خه ؟١3)؟‏ شرح النووي على صحيح مسلم 6/١‏ 7). 
والدّيباج: الثياب المتخذ من الإبريسم» وهو الحريرء وهو فأرسى معرب. انظر 
القاموس المحيط (١1790/1١)؛‏ النهاية في غريب الأثر (؟/91)؛ شرح النووي على 
صحيح مسلم .)66/١(‏ 

() تقدم تخريجه ص1777. 

) انظر الجامع الصغير (١/51/5)؛‏ بدائع الصنائع (71/05١)؛‏ تبيين الحقائق (58/6١)؛‏ 
المجموع (://ا/ا”)؛ كشاف القناع 41/1 ). 

(4) بدائع الصنائع 1/0١‏ 1). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة :»)١9١/5(‏ باب من رخص في لبس الخزهء برقم 51559؟ 
المستدرك على الصحيحين (544/1): برقم 57941» وقال: "هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه" ؛ سنن البيهقي الكبرى (4)5717/6: باب ما ليس له لبسه 


وافتراشه» برقم 0818. 








تحريم جارس الرجال على الحرير «أراء الشيخ لاني اقهية (قسم العاملات ويقية أواب النقد)» 


المعقول: 
6 أن مَعْتى التَريِّ وَالتَنعُمٍ كما يَحْصْلْ بِالليْسِء كذلك يَحَصل بِالتَوَسّدٍ 
وَالجُلُوسِ وَالنوْم ؛ فيكون حكمه التنحريم» كما هو حكم 6 


وقش' 


بالجلوس و: وتحوءة دون 5 ا فإنَ اسْتَعَمّال د للجلوس ل 
ونحوها فيه إِهَانَةٌ للحرير» بخْلافٍ النّبْس؛ ولذلك: هلامك لال تباط 77 


كد أن الجلوس على الحرير واستعماله من ري الأكاسِرَة والجَبَابرَة» 


القول الثاني: جواز افتراش الحرير والجلوس عليه 
وهو مهي الحرف* 2 وهيدالويلك ين الباحسوة من العا 00 
الشافعة ١ك‏ 

وبعض 


2 
١‏ - ما روي أنه غكيز: 'جلس على مر 0 ل 


للق انظر الجامع الصغير (١/51/5)؛‏ بدائع الصنائع "1/0١‏ 1). 

(؟) انظر بدائع الصنائع (5/١17)؟‏ بدائع الصنائم (1757/0). 

(*) انظر الهداية شرح البداية (4/١8)؛‏ الاختيار تعليل المختار .)١14/4(‏ 

(4) انظر الهداية شرح البداية (1/4١8)؛‏ بدائع الصنائع (11/5: ”١)؛‏ البر المختار 
(00/5")؛ حاشية ابن عابدين (5/ 5ه *0). 

(5) انظر مواهب الجليل (١/506)؛‏ حاشية الدسوقي .)57١/1١(‏ 

(5) قال النووي: "ولا خلاف فى شيىء من هذا إلا وجها منكرا حكاه الرافعى أنه يجوز 
للرجال الجلوس عليه» وهذا الوجه باطل وغلط صريح منابذ لهذا الحديث الصحيح". 
المجموع (777//5)؛ وانظر مغني المحتاج (007/1. 

0) قال الزيلعي: "غريب جدا". نصب الراية (711//5)؛ وقال ابن حجر: "لم أجده'. 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (551/1)؛ وقال الألباني: لا أصل له. السلسلة 
الضعيفة و الموضوعة (2)59/95 برقم 5007. 





«أراء الشيخ الأبان الفقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه» تحريم جلوس الرجال على الحرير 


وجه الاستدلال: 


في الحديث جواز الاتكاء على الحرير”". 


نوقش : 

بأن الحديث لا أصل له ولم يرد عن النبي كلد والبا حاة حن اين 
عباس ذلإنه. 

ع2 ؟ *للت . ا 7 222 

- ما جاء أنْ ابن عباس وَنه: "اتكأ على يِرْقْقَةٍ من حرير"”". 

وجه الاستدلال: 

يكل أبن عباس نه دليلٌ على جواز ذلك» إل لما فعلية, 

ويمكن أن يُنَاقنَ : 

بأنّ فِعْلَّ ابن عباس طللاه - إِنْ صَحَّ عنه - لا يَعَارَض بقول النبي كَلِ؛ 
فقول النبي كل مُقَدّمّ على قول غيره كائنا من كانء وقد نهى النبي ككل عن 
الجلوس على الحرير. 


“ - رُوِيَ: "أن أَنَسَا وه حَضَرّ وَلِيمَةَ فَجَلّسَ على وَسَادَةٍ حَرِيرٍ عليها 
0 
وجه الاستدلال 
أن فعل أنس ذه «لجل على رَخْصَّةَ الجلوسٍ على الحَرِيرء وعلى 


م.(ه) 


الْوسَادَةٍ الْصَّغْيرَةٍ التي عليها صورة 


.)81/5( انظر الهداية شرح البداية‎ )١( 

() من طريق مؤذن بني وداعة قال: “دخلت على عبدالله بن عباس وهو متكي ء على مرفقة 
من حرير وسعيد بن جبير عند رجليه". الطبقات الكبرى لابن سعد (01//16؟)4؛ وأخرجه 
أبوعبيد عن ابن عمر طلإنه . غريب الحديث لابن سلام (517/4). 

م انظر الجامع الصغير ل الهداية شرح البداية (5/١81)؛‏ بدائع الصنائع (0/ 1 1). 

(4) لم أجدى وقد ذكره الكاساني في بدائع الصنائع (171/6). 

(6) انظر بدائع الصنائع (191/0). 





تحريم جارس الرجال على الحرير «أراء الشيخ اأاني الفتهية (قسم المعاملات ويقبة أواب اققّد)» 


5- أن القليل من اللَبْسِ حلال وهو العَلَمُ في ار فكذا القليل من 
الاستعمال20. 


الترجيح: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الرّاجح هو القول الأول» وهو تحريم 

استعمال الحرير والجلوس عليه للرجال؛ وذلك لِمَا يلي: 

-١‏ صِحّة وصراحة الأحاديث الواردة في تحريم استعمال الحرير للرّجال» 
وفي بعضها بالنصٌ على تحر العارس»: كقول حُدَيْمَةَ ونه: 'نَهَانا 
النبي كك أنْ نَشْرَبَ في آنِيّةِ الدَمَبٍ والفِضّةٍ وأنْ تَأكُلَ فيهاء وعن 
كن الحَرِيرٍ والدباع وان الخل ع0 

1١‏ - ضعف استدلال أصحاب القول الثاني؛ وذلك لأنّها إِمّا خبرٌ لا أصل 
لهء وإما أنّها قول صحابئٌ لا يُعَارَضُ به قول النبي يَلة. 


والله أعلم وأحكم 
مه <2ه «؟ 


)١(‏ عَلَّمُ التُوب رَفْمُهِ في أظْرَافِهه ويُشْترَط في جوازه أن يكون مقدار أربع أصابع فأقل. 
لسان العرب (1١/١57)؛‏ حاشية ابن قاسم على الروض المربع(١014/1).‏ 

(0) انظر الاختيار تعليل المختار )١78/4(‏ . 

(0) تقدم تخريجه ص 11585. 





هاراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد)» 





المسألة الرابعة عشرة: 


تحريم حَلق بِخيّة المرأة 


صورة المسألة: 
إذا نَبَتَ للمَرْأة لِحْيَةٌ هل يجوز حَلْقُهاء أم لا يجوز؟ 
اختلف العلماء فى ذلك على أربعة أقوال: 
القول الأول: تحريم حَلْقِها. 


وبه قال ابن جرير الطبري”'“'» والرّنَاتِي من المالكية'" »2 وابن 
2 4 ك5 /. (5) 
حرم 2 واختيار الآلباني ٠.‏ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (597/0)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (131/9)؛ مواهب 
الجليل (7177/1)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (5١/7١٠)؛‏ نيل الأوطار (747/5). 

(؟) قال الحطاب: " وذكر بعضهم عن الزناتي نحو ما ذكرناه عن الطبري ولعل الزناتي تبع 
في ذلك الطبري أو حكاه عنه فظن الناقل أنه حكاه عن المذهب". مواهب الجليل 
(3077/1)؛ وانظر التيسير بشرح الجامع الصغير (544/1)؛ والرّناتي: لم أجد من حَدّده 
إلا أن يكون شيخ المالكية أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن عياش الزناتي الغرناطي» 
ويعرف أيضاً بالكمّادء كان إماما مُمْتِا قائما على المدونة تخرج به فقهاء غرناطة» مات 
سنة 514هء وقد نيف على السبعين. سير أعلام النبلاء (179/8/57). 

(8) انظر المحلى (١٠/5)؛‏ عمدة القاري (70/19١)؛‏ وقوله بعموم تحريم نَنْف الشعر من 
الوجه من غير تحديد باللحية. 

(5) قال الشيخ الألباني: "و هذا في الواقع مِمّا يي قوةٌ للرأي القائل بأنَّ المرأة إذا نَبَتَ ‏ 





تحريم حلن لتية المرأة اراء الشيخ الأباني التهبة (قسم الماملات ويقية أبواب الفقد)» 


أدلتهم : 


-١‏ عن عمرو بن قُلَانٍ الأنصاري 21 قال: "نينا هو يمشي قد أَسبَلَ 
إِزَارَه إذ لق سول الله يَلِ وقد أَحَدٌ بِنَاصِيَةٍ نَفْسِهِ وهو يقول: 
اللهم عَبْدُكَ بن عبدك بن أُمَيِكَء قال عَمْرّو: فقلت: يا رَسُولَ الل 
إني رَجُلَ حَمْشٌ الشافيو فقال: يا عَمْرٌوء إن الله كك قد أَحَْسَنّ 
كل لله لف 0 

؟- عن الشَّرِيدِ بن سُوَيْدٍ الثقفي فيه أنَّ النبي يك تَبِعَ رَجُلاً من نَقِيفٍ 
حتى هَرْوَلَ في أُثَرِهِ حتى أَخَدَ نَوْبَهُه فقال: ارْفَعْ إَِارَكء قال: فكَسَّت 
التخل عن فتكي نكال با رمو لانت إلى اختةا نَفُ!*' وتَضْطَكٌ 
رَكْبَتَايء فقال رسول الله 4 ك: كل خَلْق الله وو حَسَق ...00 


حت لها لِحيّةٌ أله لا يجوز لها أنْ تَحْلِقَها أو تنْتِنَهاء لأنَّ الله قد أحسن كل شيء خَلَقّه. ولا 
شك أنها حين تَنْيِفْهَا إنما تفعل ذلك للحسن و التجمل كما تفعل الواصلة لشعرهاء 
فتستحق بذلك لعنة الله والعياذ بالله تعالى .." السلسلة الصحيحة(509/5)؛ رقم 
الحديث 5587؛ وقد أكّد ذلك بفتوى صوتية» في سلسلة الهدى والنورء شريط رقم: 
لاا السؤال 4؛ وشريط رقم: 0.754 سؤال ١١؛‏ انظر فهرس الملفات الصوتية. 

)١(‏ هو عمرو بن زرارة الأنصاري صحابي» لم يذكر عنه ابن حجر إلا هذا الحديث. 
الإصابة (580/4). 

(0) خمش السَاقَيْنِ: دِكنُهما. مقاييس اللغة (؟/4١٠)؛‏ تاج العروس (08/197١)؟‏ النهاية في 
غريب الأثر (110/1). 

() مسند أحمد بن حنبل :)7٠١/4(‏ حديث عَمْرِو الأنصاري وَ#يدء برقم /1401؛ 
صححه الألباني.قال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله ثقات". مجمع الزوائد (174/0١)؛‏ 
السلسلة الصحيحة(500/5)» رقم الحديث 7587. 

(4) الحَتّفك: المَيْلء ورجلّ أختف: أي مَائْلٌ الرّجْلَينء وهو هنا إقبَالٌ القَّدّم وأصَابعَهًا 
على القدم الأخرى. انظر مقاييس اللغة (9/١١١)؛‏ لسان العرب (01//4)» مادة: حلف: 
النهاية في غريب الأثر (101/1). 

(5) مسند أحمد بن حنبل (790/4)) حديث الشَّرِيدٍ بن سُوَيْدٍ الثقفي ضَنء برقم 41949٠‏ 
مسند الحميدي (7014/1)» برقم١١٠48؛‏ شرح مشكل الآثار (5094/4)؛ المعجم الكبير 
(31/0). برقم ١741!؛‏ قال الهيثمي: 'ورجال أحمد رجال الصحيح". مجمع 
الزوائد (754/0١)؟‏ صححه الألباني السلسلة الصحيحة(/571)» رقم الحديث .١154١‏ 


هارا ٠‏ الشيخ الأبان النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقء)» 





وجه الاستدلال: 


أنَّ الحديثين يدلان على أنَّ الواجب على المسلم الرّضا 0 الله 
وقضائه في حُلَقِهِ حتّى ون يَدَا لبعض الناس 0 


ع 86 مه 


غيرٌ حَسَنء وكذلك المرأة إذا نَبَتَ لها لِحْيَةُ لا يجوز لها أنْ تَحْلِمَهَا؛ 

خحَلْقَ الله حَسَنٌ ويجبٌ عليها الرّضا به”'". 

اتا قرع دان عن متهود وقه أن ونوك اذ عه فال .لعن ااه 
الوَاشِمَاتٍ والتكْتذفهاك؟" .والثايفات والتيضات” والمفلجات 


لِلْحْسْ “ال ار ل ا 
الاستدلال بالحديث من وجهين: 


أحدهما: ظاهر الحديث على تحريم إزالة شعر الوجه بالنَّمْصء 
وتحريم تغيير خحلق الله ومن ذلك ال : 


7587 انظر السلسلة الصحيحة(8/5٠١ 25 504)» رقم الحديث‎ )١( 

0( الوَشْمْ : في الأصل العَلامّة» وَالوَاشِمَة : فاعِلَةُ الوَشْمء وهي أن تَعْرِرَ بْرَةِ أو نحوها في ظهر 
الكفٌ أو المِعْصَم أو الشَّمّة أو غير ذلك من بَدَنٍ المرأة حتى يَسِيل الدّم؛ ثم نحشو ذلك 
المَوْضِع بالكل أو التُورّة فيَحْضَرٌء وقد يفعل ذلك بِدَارَاتٍ ونْفُوش, وقد تُكَثّره وقد تُقَلّله 
وفاعلةً هذا واشِمّة وقد وَسَمَتْ نَشِمُ وَشْمَاء والمفعول بها مَوْشُومَة إن طَلَبّت فِعْلَ ذلك 
بها فهي مُسْتَوشِمَة. انظر لسان العرب (27078/175 مادة: وشم؛ ؛ غريب الحديث لابن سلام 
(171/1)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (1/15 ٠)؛‏ فتيح الباري ٠(‏ اا 

إفرة النْمْصُ :نك الشّعر والتَّامصَة: هي التي تُزِيلٌ الشّعْر من الوجهء وَالمُتَتْمَصّة التي 
تَظَلْبُ فِعْلَّ ذلك بها. انظر لسان العرب »)0١1//(‏ مادة: نمص؛ شرح النووي على 
صحيح مسلم (1/15 )0 

(5:) فقَلْجُ الشيء نِضْمْهء والمقصود بالمُتَقلَجَاتَ هنا هنا: أن تَبْرْدَ المَرْأَةٌ ما بين أسنانها: الثنا 
والرباميات: وهو من المَلَجُ وهي قُرْجَةٌ بين الثَّنَايا والرَبَاعِيّاتء وتفعل ذلك مَنْ كَبْرَتْ 

في السَنٌّ؛ إظهاراً للصّغّر وححسْن الأسئان. انظر لسان العرب (/57").» مادة: فلج؛ 
4 الروق على حسم سنك 1/14 ١‏ فتح البارية ( ا 

(5) صحيح البخاري (1857/5): باب: «وومآ لدم الول هَحُدُوك2 برقم 4504؟ 
صحيح مسلم (/2)1737 برقم 165 واللفظ لمسلم. 

(5) انظر تفسير القرطبي (597/5)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (719/4١)؛‏ التيسير 

0 بشرح الجامع الصغير (؟2)595/7 6 المحلى .)7/5/١٠١(‏ 





تحرم لق ةلمرأ «أراء الشيخ الأباني فتهي (قسم المعاملات وبقية أبواب الققم]» 


الوجه الثاني : أن المرأة حين تَخَلقٌ لِخبتها رول الحسن فيَخَرٌم عليها 
ذلك؛ كما حرم على الواصلة لشعرهاء والمُتَْلْجات للحُشن”". 


نوقش من أوجه: 

الفذها + أن "التي اف بالق كدوم قن طاقن 0 

الوجه الثاني: أنَّ المُحَالِفِين يُجيزون للرّجل أنْ يأخذ من أطراف 
لحيته وعوازضه إذا كثرت :ومن القارب» فالمرأة أخَق أن يجوز لها إماطة 


ذلك من الرجل””". 

الوح القالك :أن كان لمر اء لسننها تتستت بم التنمن المنين 
10 

وأجيب : 


بأل ليق ضور غلن المزاة إذاء كافك :داك كبارت فون شارنيا أن 
دمو > 0 5 ا 2 5 3 0 
نشل مون إطارة و أطراف آى عانعاذات كنا طويلة أن تانعد راتما 
المَنْهْنُ عنه نَمْصٌ ذلك وحَلقّة؛ لورود اللّعن للتَامِصّة والمَتَتمضة©. 


ا ''. وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية”"' 


() انظر السلسلة الصحيحة(9/5٠2)5‏ رقم الحديث 5147. 

(؟) انظر الديباج على مسلم (117/5١)؟‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(/100/8). 

انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (118/9). 

(4) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (5١/7١٠)؛‏ فتح الباري .00/8/١٠١(‏ 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (158/9). 

(5) قال مهنا: " سألت أبا عبدالله عن الحفت» فقال: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال". 
المغني (١/51)؛‏ الآداب الشرعية (//777)؛ وانظر كشاف القناع (١/87)؛‏ شرح 
منتهى الإرادات .)57/١(‏ 

0 انظر فتاوى اللجنة. الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء »)١77/9/(‏ الموقعون: الشيخ: 
عبدالله ابن غديان» والشيخ: عبدالرزاق عفيفي» والشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز. 





«أراء لشي الأأان النتهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقم)» تُحريم لق لختيةالمرأة 





20,0 


واختيار الشيخين : ابن ياز”'» وابن عثيمين 
القول الثالث: استحباب حَلْقها. 
وهو مذهب الحنفية”"' والشافعية”*". 
القول الرابع: وجوب حَأْتِها. 
وهو قول الا لك 


ونّصٌّ الشافعية والحنابلة أنَّ الزوج إِنْ أجبرها على عَلْقٍ لِشْيّتِها وجب 
عليها ذللك20, 


أدلة القائلين بجواز حَلّق المرأة لِحْيتها على اختلافهم : 
-١‏ عن م أبن مدعي "أنَهَا كانت عند عائشة طق فَسَألَيْهَا امْرَأَةٌ 


فَقَالَتْ: يا 1 المَؤْمِنِينَ َ في وَجَهِي شَعْرَاتٍ أفأنمهُنَ؛ أَتَرَيّنُ بذلك 
لِرَوْجِي؟ فقالت عَايِشَةٌ: أميطي ءِ نك لدي وتَصَنْعِي لِرَوْجِكِ كما 


.)٠١92/؟( الموسوعة البازية فى الفتاوى النسائية‎ )١( 

(؟) قال الشيخ:: "أما النساء فيعتير هذا غيباً فيهن» .ولهنا جاز إزالته. وإذا طلب"الروج 
ذلك وجب إزالته". الشرح الممتع على زاد المستقنع .)1٠05/11(‏ 

(9) انظر مرقاة المفاتيح (84/1)؟ حاشية ابن عابدين (705/5). 

(5) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 1 شرح النووي على صحيح مسلم 
(7/15١0)؛‏ المجموع (١/5908)؛‏ المجموع (١/174)؛‏ طرح التثريب في شرح التقريب 
(/08)؟ فتح الباري (١٠/5178)؛‏ الأشباه والنظائر (١/519؟)؛‏ مغني المحتاج 
(191/1)؛ حاشية الرملي »)١71/(‏ وقيّدوا ذلك بما إذا لم يأمزها الزوج بذلك» فإذا 
أجبرها على حلقها وجب عليها ذلك. انظر “حاشية الرملي (/151). 

(©) انظر مواهب الجليل (١//1١5)؛‏ الفواكه الدواني (501/5)» الفواكه الدواني (5/5١51؛‏ 
حاشية العدري (080/9). 1 

() انظر حاشية الرملي (/111١)؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟١١/1507)»:‏ قال 
الحجاوي: “وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر". 
زاد المستقنع ص الا 

(0) ذكر ابن عبدالبر أنْها غير معروفة بحمل العلم. الاستذكار (777/1)؛ وانظر تعجيل 
المنفعة (١/لا5ة).‏ 


هاراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أبراب النقه)» 





تعن َ لِلريَارَق وإِن أْمَرَكُ فأطيعيف إن أقْسَمْ عليك فأَبرَيف ولا 
4 ده عشم و(١)‏ 
تاذل ا ل ار 

ع أن اللحة كخامة بالزحال» أن الماء ختكر اللحية كله 'وعنا فهة؛ 

(000 

فيجورٌ لها إزالتها"'". 

*- أن الله عله كرَقَ على لسان رسوله كل بين حُكُم الرّجل والمرأة فيما 
ليها الخد عو التعوو وهال نوما لخدي 


ومن ذلك أن النبي و يي أذِنَ للرّجال في حَلْيٍ شّعْرٍ رؤوسهم متى 
شاءواء 0 يانه زناه عار من إخْرَايهم» وَحَظر على الجراة :للق 


وذلك 04 على أنَّ حكم الرجل والمرأة فى ذلك مُخُتَلِف؛ 000 
ااريكرة كلقا قبا إيسانغم: ناه الشزا رت وجلق اللحة ووو 
الترج: 


الذي يظهر لي - والله اغلع: أن الرّاجح هو القول الثاني» وهو 
القول بجواز اق المرأة لحيتهاء لا إن أمرها الزوج بذلك فيجبٌ عليها 
طاعته؛ وذلك لما يلي : 


3-3 أن المَرْأَة مأمورة بالتّرين لزوجهاء ولا شَكَّ أن وجود اللحية للمرأة 
مما يشِيئهاء وأن حَلْقَها للمرأة من الرّيئة؛ وهذا خلاف الرجل فإنها 


0 
زينة له. 


؟ - أنَّ الأصل أنَّ اللْحية تكون للرّجال؛ فإذا خرجت اللّحية للمرأة كان 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق »)١57/(‏ باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة 
عليها وحاء. برقم .01١5‏ 

(؟) انظر المجموع (١/519)؛‏ مغني المحتاج (١/191)؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
١0785‏ ). 

() انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (78/9١)؛‏ الأشباه والنظائر (7709//1). 


«راء الشيخ الأباني لنقهية (قسم العاملات وبقية باب الفقه» 





ذلك خلاف الأصلء» فتكون بِمَتَابَةٍ عضو زائد مُسَّوّهِ يجوز اسْيْصَاله. 
١ت‏ أن أدلة أصحاب الترن ارح لاك ايها على محري كاي لكر 

0 أو لمان التمعين لمَنْهِيَ عنه في الحواجب: أرافر 

الوجه من غير حاجة» انما زيادة ١‏ ف اللعييوة وتغيير لِخَلْق الله . 

أمّا فى اللّحية للمّرأة فلا شَكّ أن فيها كويها لمر دوس" الخكاهة 
أشدَّ الحاجة إلى إزالتها. 







«أراء الشيخ الأاني لنية (قسم السساملات ويقية أواب الفقد)» وجوب ما زا على اله من الخية 





وجوب أَخذِ ما رَادَ على القَبْضّة(') من التّخيّة”9) 


تحرير محل النزاع: 
انمق العلماء على تحريم حَلّق اللحية”". 


وكذلك اتّفقوا على عدم قَصٌّ اللّحية إذا كانت أقَّلَّ من القَبْضّة. 


وك مس جع _” هس 


والقئْصَة : 0 المَنِضَةَ الت كلها والقَئِصَة بأطراف 0 انظر تاج ا 
(19/)؛ القاموس المحيط (١/810)؛؛‏ غريب الحديث لابن سلام (454/4). 

4 واللّح : العظم الذي تَنْبتٌ عليه اللحية من الإنسان وغيرهء وهما لَحْيّان .وثلاثة ألم. 
والكثير لْحِىٌ) واللحية: اسم يجمع من الشَّعْر ما نَبَتَ على الحََدَّيْن والذَمّن» وجمع 
اللَّحَيَة لِحىّ ولْحَئ. انظر المخصص (١/7/8)؛‏ لسان العرب (6١/557)؛‏ القاموس 
المحيط (١5/1١7١)؟‏ تاج العروس (9/؟55)؛ المعجم الوسيط (850/5). 
وهى عند الفقهاء موافقة للمعنى اللغوي. ف فهى: الشَّعْر النَّابتُ على الحَدَّيْن والذَّّن. 
البحر الرائق (١7/1١)؛‏ حاشية ابن عابدين م ١‏ شرح الزرقاني (453/4)؛ الشرح 
الكبير (١/87)؟‏ فتح الباري (١٠/500)؛‏ المطلع على أبواب المقنع .)5١/(‏ 

00 الشافعية: .هي الشّْر النَابثُ على الْذّمَنَء وهي مَجَمَع اللّحْيَيْنَ» وقيّدها الشربيني 
"على الذَكّن خَناصّة *. 0 المجموع (45/1)؟ مغني المحتاج .)01/١(‏ 

9 95 ابن حزم: “واتفقوا أنَّ حَلَقّ جميع اللّحيّة مُعْلَةٌ لا تجوز "مراتب الإجماع 

.)١ةال/ك(‎ 








وجب أُحُذٍ ما زَادَ على امن لحي دأراء الشيخ اأباني لهي (قسم المماملات وبقية واب الفقد)» 


قال اين الهُمَام : : "وأمًا الأحذٌ منها وهي دون ذلك عاق أقَلٌّ من 
القَيْضَة - كما َل بعفش المَغارية وكيية الرجال فلم ييخ أحد و 


واختلفوا في حكم أَخذٍ ما زاد على القَيْضَة على أربعة أقوال: 
القول الأول: وجوب أخذ ما زاد على القبضة. 


3 00( ا ين 0ه 5 50 
وهو قول اين جرير الطزريع*؟ 3 وقولٌ عند الحنفية”"غ واختيار الشيخ 


أدلتهم : 
١‏ - قال الله تعالى : «ثرَّ لِقَسُوأ ته . 


)١(‏ فتح القدير (؟/744)؛ وقال الغزالي في الإحياء: وقد اختلفوا فيما طال منها ‏ أي 
اللحية ‏ فقيل: إِنْ قَبَض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد 
تلان حبر بوسماعة هن الكابعين وابتخنته |الشعبي وابن سيرين وكرهه الحمن 
وقتادة» وقالا : تَرْكْهَا عَافِيَةَ أَحَبُ؛ لقوله يل أغْمُوا اللْحىء » والأمرٌ في هذا قريبٌ إِنْ 
لم يَنْنَهِ إلى تَفْصِيص اللحية وتدويرها من الجوانب". إحياء علوم الدين (417/1١)؛‏ 
وانظر المجموع .)701/١(‏ 

(؟) انظر عمدة القاري (47/97). 

(9) انظر البحر الرائق (7/5١7)؛‏ حاشية ابن عابدين م 

(؟) وقد جعل ترك اللحية تزيد إلى أكثر من القَبْضَّة من البدع الإضافية. 
قال الشيخ الألباني : 'ومن الأبحاث الفقهية ما جاء تخت الحديثين 71١١97(‏ و7780609) 
من بيان أنَّ السئّة التي خرى جلءها عمل التلب ين السحاية والتابعين والأئمة 
المجتهدين إعفاء اللّحية إلا ما زاد على القبضة» ٠‏ فِيْقَصَء ٠‏ وتأييد ذلك بنصوص عزيزة 
عن بعض السلف» وبيان أنَّ إعفاءها مطلقاً هو من قَبِيلٍ ما سَّمّاه الإمام الشاطبي ب 
(البدع الإضافية)"' السلسلة الضعيفة (0/5). 
وقال: "قلتٌ: لقد تَوَسَعْتٌ قليلا بذكر هذه التصوم يمت يعدن الف واي 
لعِرّتِهَاء ولِظَنْ الكثيرٍ من النّاس أنها مخالفةٌ لعموم: 'و أعفوا اللحى", ولم يَتَْبّهُوا 
لقاعدة: (أن الْفَرَدٌ من أفراد العموم إذا لم يَجْرِ العمل به دليلٌ على أنّه غير مراد منه)ء 
وما أكْثْرَ البدع التي يُسَميهًَا الإمام الشاطبي ب (البدع الإضافية) إلا من هذا القبيل» ومع 
ذلك فهي عند أهل العلم مردودة» لأنها لم تكن من عمل السلف» وهم أتقى و أعلم من 
الخلف " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " »)7”8٠0/5(‏ تحت الحديث رقم 7760. 

(5) سورة الحجء آية رقم 19. 








«اراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم السعاملات وبق أواب النقم)» وجوب أَخُذٍ ما راد على ابم من الَحية 


وجه الاستدلال: 


في الآية الأمر بِمَضَاء التَّْثْء وقد جاء عن ابن عباس ضيه تفسير 
التَّفثْ بأنّه : 'الرَّمْيء والذيح» والكلق والتتضير» والأجد من الشاريت 
لافار و م 

وجا عر عم عقي كفن القرظي 9 و 
١‏ - عن مراف نين “سالم المُقَقَّه) قال: "رأيتٌ ابنَ عُمَرَ يَفْبِضُْ على 

لْحَيَته لحم م ما زَادَ على الك وقال : كان رسول الله كَكَهِ إذا أَفْطْرَ 


001 


قال: ذَهَبَ الطلي وَابْتَلْتْ دوق وَتنَكة الاجر 
نت قال البخاري تعليقا: 'وكان ابن عُمَرَ إذا حَجّ أو اغْثَمَرَ قَبَمْ على 


2090 00 


لِحْيتِهِ فما فَضَلَ أَحَذْ 


)1١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2»)١5777/(‏ في قوله تعالى: «إثُر لَيَقَصُواأ تَتَتَهُمْيك. 
برقم 4١19717‏ تفسير الطبري »)١59/١9(‏ بلفظ: "والأخذ من العارضين ' بل 
اللحية؛ صححح الألباني إسناده. انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة * (1/7/0؟, 
/31)» تحت الحديث رقم 7*600؟؛ وانظر التمهيد لابن عبدالبر .)١57/55(‏ 

(0؟) انظر تفسير الطبري (49/17١)؛‏ وانظر مواهب السجليل )١78/9(‏ صحح الألباني 
إسناده. انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة ' (0///ا”): تحت الحديث رقم 7708.' 
محمد بن كعب بن سليم بن أسدء أبو حمزة القُّرَظِيء المدني؛ وكان قد نزل الكوفة 
مذق» ثقةع عالم, ٠‏ ولد سنة أربعين على على الصحيم» ووهم من قال ولد في عهد 
النبي كَل فقد قال البخاري: إِنَّ أباه كان مِمّنْ لم يُنْبتُ من سَبْي قريظة» مات محمد 

سنة ١١٠١ه»ه‏ وقيل قبل ذلك» روى له الجماعة. تقريب التهذيب ص5 .6١٠‏ 

() انظر تفسير الطبري (160/19). 

(54) مروان بن سالم المقمّم في كل المصادرء وفي تقريب التهذيب المُفْفّ مصري مقبول 
من الرابعة روى له أبو داود والنسائي. تقريب التهذيب ص075؛ تهذيب التهذيب 
(١٠/84)؛‏ تهذيب الكمال (090/997, 

() سنن أبي داود (2707/5)», باب القَوْلٍ عند الإفْطارِء برقم 7107؛ سنن النسائي الكبرى 
(؟/506).: ما يقول إذا أفطرء برقم 759؛ سنن الدارقطني 2»)١80/1(‏ باب القبلة 
للصائم» برقم 5ه المستدرك على الصحيحين 2)081/١(‏ برقم 5 », وقال: "هذ 
حديث صحيح على شرط الشيخين المستدرك على الصحيحين (١/081)؛‏ حسنه 
الألباني. إرواء الغليل(2»)79/5 رقم الحديث .47١‏ 

(5) صحيح البخاري »)755١9/0(‏ باب تقليم الأظفارء برقم 40067 قال ابن حجر: - 








وجب أَخُذٍ ما زَادَ على امه من اللْخية 





هراء الشيخ الأباني الفتهية [قسم المعأملات ويةأبواب الد)» 


"أن" أنا شريرة وله كان يَفْيِض على لحيته ثم يأخذ ما فَضَلَ عن 
030 


شعو ىم 


ه - عن جابر بن عبدالله ونه قال:' لا تأخذ من طُولِهًا إلا في حج أو 


00 
5 - عن سَالِمَ بن عبدالله: "أنّه كان إذا أَرَادَ أن يحرم دَعَا بِالجَلَمَئْد 9 
فَقَصّ شَارِبَة لول ا 0 


وه )2 
محرما ٠.‏ 
ا - عن الحسن قال:" كان يُرَحْصُون فيما زاد على القَيْضَةَ من اللحية أن 
2١ 5‏ 
يؤخذ منها 20 . 


الاستدلال بهذه الآثار من أوجه : 


ادها أز'مة الأنان المشيحة وليل على أن قم اللشية» أو 
الأذَ منها كان أمراً معروفا عند السلف,. لا سيّما وفيهم ابن عمر وأبو 
هريرة وابن عباس (َي. 


3 


الوجه الثاني: أن من هؤلاء الصّحابة ون مَنْ رَوَى حديث إعفاء 


> 'هو موصول بالسند المذكور إلى نافع وقد أخرجه مالك في الموطأ". 0-0 الباري 
ا و ا و 'أن ابن عُمَرَ ضيينه كان 
إذا حَلَقّ في حَجٌ أو عُمْرَةٍ أَحَذ من لِحْييهِ وَشَارِبه' . موطأ و باب 
النَفْصِيرِ» برقم 0 الأم كه ؟)؟ سنن البيهقي الكبرى »)٠١4/0(‏ باب من أحب 
أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه ليضع من شعره شيا لله كد برقم 4145. 

.59048١ مصنف ابن أبي شيبة (775/5)» باب ما قالوا في الأخذ من اللحية» برقم‎ )١( 

() مصنف ابن أبي شيبة (7570/0)» باب ما قالوا في الأخذ من اللحية» برقم /590441. 

(") السجَلْمَيْن: مفردها جَلَّم: وهو الذي يُجَرٌ به الشَّعْرُ والصُوف. والجَلَمَان: شَفْرَنَاه. انظر 
لسان العرب. ))1١7/175(‏ مادة: جلم؛ النهاية في غريب الأثر (590/1). 

(54) رواه الإمام مالك عن سالم بن عبدالله بلاغا. موطأ مالك :)7917//١(‏ باب التقصيرء 
برقم 847. 

(6) مصنف ابن أبي شيبة (5/5؟75)» باب ما قالوا في الأخذ من اللحية» برقم 501454. 





«أراء الشيخ الأباني القهية(قسم المعلبلات ويقية واب الفقه)» وجوب أُحذٍما ا على اقيسّةمن الدية 


اللحيةة ومع ذلك أخذوا ما زاد على القَّبْضَة؛ ومعلومٌ أنَّ راويَ الحديث 


5راخع امه هع عوةدد و د ١0.‏ 
أعلم بمرويه وأحرّص على اتْبَاعِهِ من غيرهةة"'. 

الوجه الثالث: أن انق عمر ففه كان عدريضا عل 2 تتبع آثار النبي يكل 
حتّى في دقائق الأمورء يتمد أن يُخَالِف النبي 4 في أخله ما زاء على 
القبضة من اللحية» وهو من رواة حديث الإعفاء 0 


القوة :قات + اساي دما" زا هلان القضة ين اللسية 
.وهو مذهب ل ل والمالكبة2, وهو مذهمب الشافعية بعل 
24 فرق 1 


أدلتهم : 
5 8 و2 صا رو » 
-١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ولاه : أن النبي كي كان يأخذ من 
20 5 5 عع سن (ة) 
لِخْيَيِهِ من عَرْضِهًَا وَطُولِهَا"”''. 


)١‏ انظر شرح الزرقاني (477/4)؛ حاشية العدوي (0481/0)؛ السلسلة الضعيفة و 
الموضوعة " (798/5, 714”). تحت الحديث رقم 55768. 

. (9) انظر السلسلة الضعيفة و الموضوعة '" (0)714/5: تحت الحديث رقم + ومِمًا 
جاء عن ابن عم وك فى ذلك عن مجاود قال: امنا مع ابل عفر فى متف كدر 
بمَكَانٍ فَحَادَ عنهء فَسْيِلَ لِمّ فَعَلْتَ؟ فقال: رات زشرة 1 17 فكل بجنا نعلت ”. 
مسند أحمد بن حنيل (737/1)) مسئد ابن عمر ضُنه» برقم .4810١‏ 

9) انظر الهداية شرح البداية (١/55١)؛‏ شرح فتح القدير (41/5”)؟ الاختيار تعليل 
المختار (78/4١)؛‏ تبيين الحقائق (١/71)؛‏ البحر الرائق (707/5)؛ حاشية ابن 
عابدين (//ا١:1)؛‏ الفتاوى الهندية (ه/8ه). 

(5) انظر المدونة الكبرى (57*/5)؛ رسالة القيرواني (١55/1١)؛‏ التمهيد لابن عبدالبر 
(55/14١)؛‏ المنتقى شرح الموطأ للباجي (557/90)؛ القوانين الفقهية (١/91؟)؛‏ 
مواهب الجليل (78/5١)؛‏ شرح الزرقاني (557/4)؛ الفواكه الدواني (0210/5. 

)2 2 الأم 063180 

(5) سئن الترمذي 4/00 باب ما جاء في الأحلٍ من اللْحْيّةٍء برقم 5 +؛ قال 
الترمذي: " هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) وسَّمِعْت مُحَمَّدَ بن إسماعيل يقول: عُمَرٌ بن هَارُونَ 
مُقَارِبُ الحديث لا أغرِفٌ له حَدِيثا ليس إسناده أصلا " . سنن الترمذي (55/05)؛ وقال 


أبن حجر: "وقد ضعف عمر ب بن هارون مطلمقا جماعة" . فتح الباري ( ا 








وجوب أَُذْ ما زد على اقئضّة من اللْحيَة «آراء الشيخ الأيني النقهبة [قسم المعاملات ويقيةأبواب الفقدأ» 


وجه الاستدلال: 


قن اللحليك أن الدع قل أغن بين الخ ندل على مشترو ع 237 
نوقش : 
هذا الحديث باطلٌ عند أهل العلم لا يصح عن النبي و'". 


قال الألباني: و اعلم أنه ححا حويد محم عواتي 4 
الأخذ من اللحيةء لا قولاء كهذا ‏ أي ما يُروّى أنه يَكِيةِ: (حُْذُ مِنْ لِحْيَتكَ 
ورأسك)”" » ولا فعلا كالحديث المتقدم ‏ مما يُروى أنّهِ يكل : (كان 
يَأَخُلُ من ليه من عَرْضِهًا وَظُولِهًا) "©. 


؟ - أن اللّخيّة زِيئةُ وكثْرتُها من كَمَالَ الرّينة» وأما ظُولّها المَاحِسشْشُ فإنَّه 


خلاف للسنة0 . 
#اى أذ الظارك النترعة :فى هوه الله وتطرق اليل الككاي .تخد نا 


2 


زاد على القَبْضَة مَنْدُوبٌ إليه ما لم يَنْتّهِ إلى تَفُصِيصِ الي" 


2 أنّ الشّهرة مُكروهة في اللّبّْس وغيرهء فكذلك الشّهرة ة في شعر 
1 
اللخية 


> قال ابن باز: "هذا الحديث باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي يله ' مجموع 
فتاوى ابن باز (1/53١7)؛‏ وقال الألباني: “موضوع". ضعيف سئن الترمذي 
ص2787 برقم 471777 السلسلة الضعيفة والموضوعة(407/1)» برقم 584. 

)١(‏ انظر شرح فتح القدير (41/5؟)؛ عمدة القاري (57//ا1). 

(؟) انظر تخريج الحديث قريبا ص 1757. 

(9) شعب الإيمان »)77١/5(‏ فصل في الأخذ من اللحية والشارب» برقم٠544؛‏ قال 
الألباني: ' ضعيفٌ جدا". السلسلة الضعيفة (17/0/5”) برقم 7700. 

(4) انظر السلسلة الضعيفة (71/6/0) برقم 77200. 

(©) انظر الاختيار تعليل المختار (1798/5). 

(5) انظر مرقاة المفاتيح (185/8١)؛‏ شرح الزرقاني (577/4)؛ الفواكه الدواني (001//9)؛ 
حاشية العدوي (177/5). 

(0) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (141//8). 





راء الشيخ الاباني النتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفته)» وجوب أَخُذٍ ما راد على النْيِمّة من اللي 





القول الثالث: جواز أخذ ما زاد على القَبْضْةَ من اللحية 


وهو قول عطاء”", والحسن» وابن 00 وهو مذهب 
الحنابلة”". 


أدلتهم : 

استدلوا بالآثار عن الصحابة وين في أخذهم من القَبْضَّةَ وجعلوا ذلك 
تفسيرا لقول النبي يك: أعفوا اللّحِى"”؟)2. ومن هذه الآثار: 
أن ابن عُْمَرَ َه كان إذا حَجَّ أو اغْتَمَرَ قَبَضٍ على لِحْيّتهِ فما فَضَلَ 


ا 


وجه الاستدلال 
أن أنحدَ ما زاد على القَبْضَّة لو كان غير جائز لَّمَا جاز في ي الحج؛ 
لأنهم ا أن تخلنوا أى يُتَصووًا ذا خلوا؛ يدل الفورها نيزا عنم حال 


02 07 


نوقش من وجهين: 
الوجه الأول: لَعَلَ ابن عمر ونه أرادَ الجمع بين الحلق والتقصير 
فى النسك» ل ا له وقَصَّرَّ من لِحيِّتِه؛ ليدخل في عموم 


)١(‏ انظر عمدة القاري (12//ا4). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (516/0)» باب ما قالوا في الأخذ من اللحية» برقم 501485؟؛ 
مصنف ابن أبي شيبة (577/5؟)» برقم 1505494. 

(9) انظر الشرح الكبير لابن قدامة (١5/1١٠)؛‏ شرح العمدة (١777/1)؛‏ الآداب الشرعية 
( الإنصاف للمرداوي (١1/١51١)؛‏ شرح منتهى الإرادات (١/55)؛‏ كشاف 
القناع (١/96)؛‏ منار السبيل (09/1. 

(5) صحيح اليخاري (5609/0)» باب إِعْفَّاء اللَّحَىء عَقَّوْا: كَثُرُوا وَكَثْرَتْ أَنْوَالْهُمْ 
برقم 0581؛ صحيح مسلم 2)577/1١(‏ برقم 7059 

(5) تقدم تخريجه ص .١701١‏ 

() انظر الاستذكار (771/4)؛ الشرح الكبير لابن قدامة (١/5١٠)؛‏ شرح العمدة 
(233/1))؛ كشاف القناع (١/76)؛‏ منار السبيل .00/١(‏ 





وجوب أُحُذٍما د على الئِضّة م الخْبَة «اراء الشيخ لاني انقبية (قسم المسأملات وبق اب النقه)» 


و تعالي” لين روسك ومقصر374 وح خصٌ ذلك من عموم قوله كَلِةِ: 
وفْرُوا اللحَى ' فيكون خاصّاً بِحَالَةِ التُسك0". 


قال ابن حجر: 'الذي يظهر أن ابن عمر هه كان لا يحص هذا 
0 بالتّسُك؛ بل كان كول الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي 
تسوه فيها الصورة-بإفراط طول شعر اللحية أو عاضيهة20. 


الوجه الثاني: أنَّ الحُجَّةَ في رواية الرّاوي لا في رأيه؛ وفي هذه 
الحبالة لحُجَة فيما رواه ابن عمر ضيه من قول النبي 86: “انيرا 
الشوَاوت وأعفوا لل ان 


ويُمْكن أنْ يجاب : 


أن ما رواه الرّاوي يُقَدّم على رأيه إذا كان رأيّه يُعَارِضُ ما رواف 
وفى هذه المسألة لا تعارض بينهما؛ فإنَ ما فعله ابن عمر يُعِبَبراً تفسيرا لِمَا 
نقاءء 


اك أن أبا هريرة ونه نه كان ب ِ يَفْبِض على لحيّته ثم بأد ما فَضَلَ عن 
القَيْضَةَ "27. 


8 - عن جابر بن عبدالله ونه قال:' لا نأخذ من طولها إلا في حج أو 


-0700ع2» 
إن ٠.‏ 


.371/ سورة الفتح» آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري .000/1١(‏ 

(5) انظر فتح الباري )700/٠١(‏ 00 

(4) صحيح البخاري (7704/0)» باب إِعفَاء اللْحَى عَفَوْا : كَثرُوا وَكَيْرَتُ أَمْوَالْهُمُ؛ برقم 00801. 
() انظر تحريم حلق اللحى تأليف: عبدالرحمن ابن قاسم ص 4. 

(5) تقدم تخريجه ص 17017. 

0) مصنف ابن أبي شيبة (5750/0)» باب ما قالوا في الأخذ من اللحية» برقم /701441. 


000 


فق 
6 


اق 
لف 
لف 
إف3 
0 


«أراء الشيغ الأبان اتقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقم» 





وجوب أُحُذٍما د على القْئِمّة من اللي 





نوقش : 


بما نوقش به أثر ابن عمر السائق: 
القول الرابع: لا يجوز أخذ ما زاد على القَبْضَّةَ من اللّحية. 
وهنو مهب الشافقية فى غير التشلق 5 ورؤاية عند الا 


وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية”"» ورجحه ابن باز ). 


أدلتهم : 

عن ابن عُمَرَ دنه قال: قال رسول الله ككِ: 'الْهَكُوا الشَّوَاربَ 
واوا كر 

وفي لفظ: "وَقَرُوا اللّحَى"20. 

وفي لفظ: 'أَوْقُوا الى "0" 

ذفن لفط "زخو الل ل 

وجه الاستدلال: 


انظر شرح النووي على صحيح مسلم (/1١5١)؛‏ المجموع (761//1؟ طرح التثريب في 


شرح التقريب (78/1)؛ قال ابن حجر: 'وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن 
الشافعي نص على استحبابه فيه ". فتح الباري (١790/1)؟‏ وانظر الأم (011/5). 

انظر الشرح الكبير لابن قدامة (١/5١٠)؛‏ الإنصاف للمرداوي .)15١/1١(‏ 

الموقعون: الشيخ: عبدالله بن غديان» والشيخ: بكر أبو زيدء والشيخ: صالح 
الفوزان» والشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ. مجلة البحوث الإسلامية 
زلاهم١٠‏ ). 

انظر مجموع فتاوى ابن باز (771/55). 

تقدم تخريجه ص 1705. 

صحيح البخاري 2»)51١9/0(‏ باب تَقْلِيم الأظمَارٍ برقم 08607. 

صحيح مسلم 007/١١‏ برقم 8 . 

صحيح مسلم 2)5717/١(‏ برقم 2757٠6‏ من حديث أبي هريرة ميد 





وجوب أَحذٍ ما راد على اقئِصَّة من اللْخيَة «آراء الشيخ لاني اقهية (قسم المعاملات وبق واب النتّم)» 


وعغبة 5 ع2 .م ا "0 دج ال رك ات عا 2 
اعفوا. وأوفواء وارخواء ووفروا والمعنى: اتركوها على حالها وافية 
كَامِلَةَ لا تَقَصُوهًا7". 


نوقش من أوجه: 

الوحنه الأول :أن الأقفاء تكثول على إعفائها من حلمها بالكل + أو 
خلقٍ اكثرهاء كما هو فعل مجوس الأعاجم من حَلق لِحاهم. 

رويد إرادة هذا المعنى ما جاء في بعض روايات الحديث: روا 
الخرايت» اوأزخرا اللْحَى ؛ 0 اموس 0 فهذه الجملة واقعة موقع 

الوجه الثانى: ل 
العموم؛ فإِن قول الصحابي مُقَدَمٌ على القياس في الاحتجاج؛ فلن يُقَدّم 

5 ا ع 20 
على القياس في تخصيص العموم من باب أولى ". 


الوجه الثالث: أنَّ القاعدة: أنَّ القَرْدَ من أُفْرَادٍ العُموم إذا لم يَجْرٍ 
العَمَلُ بهء دل على أنه عدن على عمومه. وهنا في إطلاق اللوحة زيادة 
على القَبْضَّة لم يَجْرٍ العمل بهء كما في فعل الصحابة والتابعين دكي ". 


الوجه الربع: أن الإعناء حَحمُول على تكثير اللّحية؛ أن من معاني 
الإعفاء التَكث 20 


5 - عن عائشة قالت: قال رسول الله وَك: بوتكم من الفِظرَةِ: قص 
الشَّارِبِء وإِعْمَاء اللي والسُوَاك وَاسْيِئْشَاقٌ الماع وقَصٌ 


)١(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم .١59/(‏ ١50١)؛‏ مجلة البحوث الإسلامية 
(0ه/١١)؛‏ مجموع فتاوى ابن باز (71*1/5)؛ الشرح الكبير لابن قدامة .)1١9/١(‏ 

(6) تقدم تخريجه ص 1701. 

) انظر شرح فتح القدير (؟/54”)؛ حاشية ابن عابدين (514/1)؛ فتح الباري 
ره السلسلة الضعيفة و الموضوعة (9/6/ا)» تحت الحديث رقم 79700. 

(8) انظر روضة الناظر .)558/١(‏ 

(©) انظر السلسلة الضعيفة و الموضوعة 2)78٠0/60(‏ تحت الحديث رقم 71"06. 

(0) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١55/9(‏ 





«أراء الشيخ لاني الفقية (قسم المعاملات ويقية أباب القتم)» وجوب أَحذٍ ما ا على ابم من الت 





الأظمّار» وغ 1 الات 1 وَنَنْفْ الإبط. حل العَانْق انْيَِا و 
: براجم ربط و وانتقاصض 


الغناء'* :قال وكري ”1 قال امطعك ”7“ وتيفك العاف" إل أن 
50 الم 230 


وجه الاستدلال: 


الحديثة عل إغفاء اللحية مق ستن القطرة وإعفاؤها تركيا ينل 
7ع 
قص ‏ . 


*“'- عن ججاير بن سَمْرَةَ صَِهِ يقول: 'كان رسول الله كل قد شط مُقَتَمْ 


)١(‏ البَرَاجِمُّ: الواحدة بُرْجْمَةه وهي: العْقَّدُ التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ 
انظر المخصص (١/58١1)؛‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (١/7؟؟)؛‏ 
النهاية في غريب الأثر (١/117١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١15١/6(‏ 

(؟) قال دَكيغ: الْتِقَاصٌ المَاءِ يَعْنِي الاسْيَنْجَاءَ. صحيح مسلم .)577/1١(‏ 

9 زكريا ب بن أبي زائدة خالد زيقال: : هبيرة بن ميمون بن فيروز الهَمُداني الوادعي» أبو 

يحيى الكوفي» شق وكان يدلس». وسْمَاعَه من أبي إسحاق بره مق السادسة. مات 
اه أو 44اه أو 848ه» روى له الجماعة. تقريب 27 ص"١7,‏ 

(4) مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري؛ المكي» الحجبي. لَيّن الحديث 
من الطبقة الخامسة» روى له مسلم. تقريب التهذيب ص”577. 

(©) قال النووي: "قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى". 2 
شرح النووي على صحيح مسلم .)15١/(‏ 

3 مجع مسلم .)177/1١(‏ برقم 455١‏ قال الزيلعي: “وهذا الحديث وان كان مسلم 
أخرجه في صحيحه ففيه علتان: إحداهما الكلام في مصعب بن شيبة قال النسائي في 
سئنه متكر الحديث» الثانية: أنْ سليمان التيمي رواه عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير 
مرسلا هكذا رواه النسائي في سننه» ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاري ولم 
يلتفت مسلم إليهما لأن مصعبا عنده ثقة والثقة إذا وصل حديثا يقدم وصله على 
الإرسال " اه باختصار. نصب الراية .)75/1١(‏ 
قال ابن تعن : 'والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة؛ فإن راويها مصعب بن شيبة 
ونْقّهِ ابن معين والعجلي وغيرهماء وليّنَه أحمد وأبو حاتم وغيرهما؛ فحديثه حسنٌ» وله 
شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ '. فتح 
الباري (١٠//5510)؛‏ وحسن الحديث الألباني. صحيح سنن أبي داود 2)56/1١(‏ برقم 57. 

0) شرح النووي على صحيح مسلم (59/6١)؛‏ مجلة البحوث الإسلامية (لاه/ة 2٠١‏ 


.)065 





وجوب أَحُذٍما اد على الِضّة من الي «أراء اشن الأأباني لنقهية (قسم المعاملات وي واب الفقد)» 


دعن وَلِْيته وكان إذا ادَّمَنَّ عون وذ شع زان يّنم وكان 
كَبِيرَ شَعْرٍ اللَخية*0". 


2 1 يد قال : “كات 0 الله كله رجلا ريغا 
5 د تمده َ 0 2مءع:(؟) 
0 شحَمث» 5 لقد 0 1 0 ا ما رَأَيت كل لحسر" 0 


3 


6 عن علي بن أبي طَالِبٍ طفن : 'أنَّهُ وَصَفَ النبي كَل فقال: كان 
عَظِيمَ الهَامَةٍ ف قرا بَحَُمْرَة عليه الل 3 


0 2 4 5 2 ع 7 - 7 
بأن كثرة اللخيّة وعِظَمِهًا لا يهم منه أنه كان طَويلهًا؛ فقد تكون كثة 


رن 


2 أن إعفاء ا , لي ومنهم نبينا محمد يده ومن ذلك 
قوله تعالى: «إقَالٌ يِبْنوُم لا تأَخْذ يلحت" . 


ويمكن أن يناقش : 

أن الأخة هما يويد غلن: التنفة لا يتاقي اناك لذ للّحية» وقد فهمَ 
الصٌّحابة وَيِيم ذلك؛ فقد رووا حديث الإعفاءء وأخذوا ما زاد على 
الْقَيْضّة. 


.75744 صحيح مسلم (2)1877/4 برقم‎ .)١( 

(0) الججمّة: وهي شعر رأسه إذا نزل إلى قرب المنكبين» وهي أكثر من الوَفْرّة. لسان 
العرب 7/17 !)0٠‏ فتح الباري .0701//١٠١(‏ 

(9) سنن النسائي الصغرى (187/8)» باب اتحَادُ الْجُمَّةَ برقم 40117 صححه الألباني. 
صحيح سنن النسائي (200"97/9» برقم 0111. 

(4) مسند أحمد بن حنبل »)١17/1(‏ مسند علي بن أبي طالب َه برقم 444. 

(©) انظر فيض القدير (81/05). 

(5) سورة طهء آية رقم 44؛ وانظر أضواء البيان (91/4). 






عرد ما ياد على الِضَة من اللخية 





أراء الشيخ لني القهبة (قسم الممأملات ويقية باب الفته)» 


الترجيح: 
يظهر لي - والله أعلم ان الرّاجح هو القول الثالث. وهو القول 
فجوان عنقا راق عل" لننضة من الل وذلك لِمَا يلي: 


1 الددلية"اخيل نا و اماعلن القَئْضَة عن الصحابة وعن التّابعين مي 
ولم أجد من خالفهم في ذلك؛ مِمّا يدل على أنّهُم فهموا أن إعفاء 
اللحية تعضا: + بِتَرْك مِقَدَار القَبْضَة؛ٍ لاسِيِّما ومن معانى الإعفاء 
التُكثير. 
وكذلك تَحَصَل مُحَالّفة المشركين والمَجُوس بِإِعْفَاء مِقْدَار القَيْضّة. 

؟ - أنَّ غاية ما تّمَسَّكَ به المانعون للأخذ مِمّا زاد على القَّيْضَّة هو العموم 
7 قوله يَلِ: “أعفوا اللحى". 
ومعلومٌ أن الموم يخُْصّصٌ بقول الصنيجابي إذا لم يَُالمه غيره» 

وفي هذه المسألة د يعتبّر قول ابن عمر وقول أبي هريرة طقه مُخْصّصين 

للعموم ؛ حاص رأنينا من روى حذيث الإعقاء. ولم يُسَالِفُهِما أحد من 

الصحابة وين. 
قال أضٌ تيمية : “قلت إنُ كان الصَّاحِبٌ سمع الْعَامْ وخَالقف قَوِيَ 

تخصيص العموم بقوله» أما إذا لم يسمعء فقد يقال: هو لو سَمِعَ العموم 

لتَرَكَ مَذْهَبَهُ لجواز أنْ يكون مُسْتَنَدُه اسْيَصْحَاباً أو دليلاء العَامٌ أقرى منه"» 

وقال أيضاً: 'ويتَخَرَّخِ”'": أنْ يُرْجَع إلى قوله إذا كان هو راوي الخبرء 

ويجُعَلٌ ذلك منه تفسيرا وبيانا؛ بناء على إحدى الروايتين فيما إذا روى 

لفظا وعمل يخلاف صربعخة أو ظاهرة"0. 

؟ - أنَّ الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا وأحمد ابن حنبل أجازوا الأخذ 


مما زا د على القَيِْضَة وكذلك الشَّافِعى فى النْسْكِ خاضصةء وقد فهموا 





)١‏ قال المرداوي: “التَحْرِيجٌ: نَفْنُ خكم مَسْأَلَةٍ إلى ما يُشْبِهُهَا وَالتَسْوِيَةُ بَتِنَهُمَا فيه". 
الإنصاف للمرداوي ,)3/1١(‏ ' 
(0) انظر المسودة .)١18/1(‏ 





وجوب أَحُذٍ ما راد على الئمّة من الي 





«أراء الشين لاني افتهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقم)» 






أن الأخذ مِمّا زاد على القَبْضّة لا يُنَانى الإعفاء؛ ولا شك أنَّ الأئمّة 
الأربعة أدَقٌ فَهْماً وأقْرَبُ إلى رَمِنٍ التزيل. 

4 - أنَّ القول بالوجوب لا دليل عليه إلا فعل الصحابة وَ#نء ولم يتبيّن 
لى أن مجَرّه فغل بعض الصحابة يدل على الوجوت: وإِنَّما:غاية :ما 
ندل "ا لعا 


والله أعلم وأحكم 





هاراء الشين الباني افتهية (قسم العامالات ويه أبواب الفته)» لقف قبل اراء في الذكر عند النوم 





المسألة الساردسة عشرة: 


النَّفْكُ1أ) قبل القراءة في الذّكر عند النوم 


ال إذا أراد النوم فإنه يجمع كُمَيْه ثم يقرأ وينفث فيهماء ثم 
يمسّح بهما ما استطاع من جسده. ولكنْ هل يكون النفث في الكفين قبل 
القراءة» أم تكون القراءة قبل الثْفث؟. 


)١(‏ النفث: أقَلُّ من التَفْله وهو نفخ لطيف بالفم بلا ريق» والتَّْل لا يكون إلا ومعه شيء 
مِن الرّيق» وقيل: أنهما بمعنى واحد. انظر لسان العرب (140/5١)؛‏ تهذيب اللغة 
(2)507/15؛ الأذكار (7/7/1)؟ شرح النووي على صحيح مسلم ))185/١5(‏ 
(18/16)؛ النهاية في غريب الحديث (6/لا4) 88). 


(؟) صحيح البخاري +)١417/5(‏ باب فضل المعوذات» برقم 4019. 





اتقْثُ قبل القراءة في الذكر عند النوم «أراء الشيخ اليا لفتهبة (قسم المعاملات وبقية واب النقم)» 


اختلف العلماء ء في قراءة أذكار النوم بعد جَمْع الكَمّيْن. هل يقدّم 
التّفث على القراءة» أم القراءة على النَّفث؟ 0 في ذلك على قولين: 


القول الأول: تقديم النَّمث على القراءة. 
وهو قول الشيخ الألباني”"' 


أدلته : 


1 رن تنائشة ة ينا : “أن النبي كٍَ كان إذا أوَى إلى فِرَاشِهِ كُل لَيْلَةٍ 

جَمَعَ كَقَيْو ثم نَفَتَ فِيهمًا كَقَرأْ فيهما: «ثل هر لَه كعد 42 

ىد 4 عو م 5 - 7-1 د 5 

و«قل أعودٌ يرَتٍ الْمَلقِ 49 وطقل أعودٌ يرت آلتاسن 9©* قم 

يسح بهما ما استطاعَ من جَسَيء َب بهِمَا على رَأَسِهِ وَوْجهِهِ وما 
أَفْبَلَّ من جَسَدِدء يَفْعَلُ ذلك ثلاتٌ مَرَّات". 

وفي لفظ: 'جُمَعَ يَدَيْو ثُمَّ نَمَثَ فِيهِمَاء ثُمّ كَرَأ: «لكل هْرَ أله 
ا[ 00 1 


وفي لفظ: ' جمع يديه قَيَنْمُْتُ فِيهِمَاء 4 ثم يقرا تؤفل هو اله 


د 


)١(‏ صحيح ابن حيان :»)7607/١5(‏ باب ذكر ما يستحب للمرء قراءة سورة معلومة عند 
إرادته النوم» برقم 00147؛ صححه الألباني. السلسلة الصحيحة (لارولاا؛ )58١‏ 
برقم .531١4‏ 

(؟) قال الألباني: * وفي الحديث أن السنة أن ينفث في كفيه أولأء ثم يقرأء ثم يمسحء 
هذا ظاهر جداً فيه". السلسلة الصحيحة (185/90) برقم .81١5‏ 

() تقدم تخريجه ص 1717. 

(5) مسند أحمد بن حنبل 2))1١901/1(‏ مسئد عائشة رتاه برقم 10754؛ السلسلة الصحيحة 
».)58١/80(‏ برقم .51١54‏ 


يس يسبب 





هراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفئّه)» قث قبل القراءة في الذكرعتد النوم 


وحه الاستدلال: 


العديف ك يبيّن صفة القراءة صراحة بأنَّ السُنّ أن يَنْقْتَ في كَمَيْه أولً» 
ثم يقرأ ثم يمسح بهما جسدهء هذا ظاهر جداً فيه») وهو أوضح في رواية 


0 2 لاوم جد اس 20206 
ذم الل لبيما بار 


الوجه الأول: جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي كةِ: 'لَنَتَ فى 

ب: كل هْوَ آمَُّ أحسدّ 409 ,بالمُعَوٌدئِيْنِ جميعا ...”"©؛ وفي لفظ: 
0 ف دوكر بالتعونات" "ينا يول على أذ الثراءة” لذ تكرن بعد 
العيقن ورنما تكون قله ويب 


الوجه الثاني: أنَّ هذا القول لم يقل به أحد من أهل العله©. 

وأجيب بجوابين: 

الجواب الأول: أن هذا القول بمنزلة الطعن في الحديف 4 انه "ل 
ُو ملم ترك لقتل بما ضح في الحديث بسبب أن لم يقل به أحدل". 

الجواب الثاني : أ القول ثأنه لم يَعْمَل به به أَحَدٌ لا دليل عليه؛ ولذا يقول 
الإمام أحمد: "من اذَّعَى الإجماع فقد كَذْبِء وما يدريه لعلهم اختلفوا؟! "””". 

الوجه الثالث: أنَّ النَّقْثْ قبل القراءة لا فائدة فيه؛ فإنَ التأثير بالريق 
مع القراءة لا بالريق و77 : 


)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة (// 2378٠9‏ 587) ا الثرة 

[68 صحيح البخاري (7191/0) ياب التَقْتْ في الْرّقيَة» برقم 0515. 

(9) صحيح البخاري »)١11/5(‏ باب التّعَوّذْ وَالْقِرَاءَةٍ عِنْدَ النوم» برقم 097٠‏ 

(5) انظر مرقاة المفاتيح (59/5). 

(5) انظر عمدة القاري .)00/١١(‏ 

(5) انظر السلسلة الصحيحة (//7817) برقم .51١١5‏ 

(0) السلسلة الصحيحة (/7187/0) برقم 5 ١١7؛‏ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (71/1/19)؛ 
إعلام الموقعين .00/1١(‏ 

(4) انظر عمدة القاري .0"5/5١(‏ 





اق قبل الرءة ف الذكر عند الوم «أراء الشيخ الأاني النقهية(قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» 


الوجه الرابع: لعل تقديم النَّمْثْ على القراءة سهرٌ من راوي 
200 
الحديث © . 


وأجيب : 


م 


بأن الطعن فيما صَحَحت روايته لا يجوز؛ فإنه سبيل المبتدعة وعلماء 
الكلام» والحديث رجاله ثقات أثبات”) 


الوجه الخامس: أنَّ المراد بقوله: 'نَقَتّ فيهما ' أي عَرّمَ على القراءة 
كما في قوله تعالى: فَقّدًا دَأْتَ لدان مأُسْتَعِدْ بَسّهِ مِنَّ ألشَّمطنٍ البسِر ©7406" 
أي إذا أرَدْتَ القراءة فَاسُتَعِذَء وقوله تعالى: #قَتُوبا إِلّ 257 كئلوا 
أشي 9 والمعنى: إذا أَرَدْتُم التوبة فاقتلوا أنفسكه”. 


وأجيب : 


أن م0 زرايات 7 هذا ا 0 ا 2 حبان بلفظ : 
0000 


6 


فهذه صريحة في ا المذكور لا تقبل التأ 53 
الوجه السادس: يختيل أن السر فون تقديم الفيق على القراءة؛ 
وذلك لأجل مخالفة عمل السَّحَرة0, 
؟ - أنه لا يظهر فَرْفُ بين تقديم النَّفْثْ على القراءة» وتقديم المَّسْح باليَدٍ 
على المريض قبل القراءة؛ كما فى حديث عائشة وِقيْنَا فإنها قالت: 


ن صضسم سمس 1 


() انظر عمدة القاري (١5/ه0”5).‏ 

(9) انظر عمدة القاري .00/١١(‏ 

(9) سورة النحل» آية رقم 418. 

(4) سورة البقرة» أية رقم 04. 

(4) انظر عمدة القاري (١٠70/5)؛‏ مرقاة المفاتيح (ه/؟5). 
(5) تقدم تخريجه ص .17١5‏ 

(0) انظر السلسلة الصحيحة (//147) برقم "1١١4‏ 

(4) انظر عمدة القاري (70/50)؛ مرقاة المفاتيح (19/05). 





«أراء الشيخ الألباني النقهية (قسم المعالات ويقية أواب النقه)» الْثُ قبل القراءة في الذّكر عند التو 





' كان رسول الله وي إذا اشتكى مِنا إنسان مَسَكَهُ بيمييهة قال 


لل 


أَذْهِبْ البَاسّ رَبٌّ الناس .-.. "230 
فكما شُرعَ المَسْحٌ قبل القراءة» فيِكْلُه النَفْتُ قبل القراءة» فكلاهما 
شَرْعٌ لا مجال للرأي فيها". 


القول الثاني: تقديم القراءة على التّْث. 


وبه قال الم لمطهر 1 ا والقلئبي”* وابن حجر”*'» وعليه فتوى اللجنة 
الدائمة للإفتاء في السعودية". 


0-0 
0 - عن عَائْشَةَ ونا قالت: “كان رسول الله يل إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ نَفَسَ 


0-4 


0 ب تل ضَ هُوَ ألَّهُ لد (©* ,بالمُعٌَدْتَيْنَ جميعاء ثُمّ يَمْسَحُ 


)١(‏ صحيح البخاري :)7١7/0(‏ باب مَسْح الرَّاقِي الْوَجَعَ نعدة الممدي: برقم 5414؟ 
صحيح مسلم 2)1771١/5(‏ برقم 25191 واللفظ لمسلم. 

(9) انظر السلسلة الصحيحة (//7584) برقم .5١١5‏ 

(*) انظر عمدة القاري (20/90). 
والمُظهّرِي: هو إبراهيم بن محمد بن موسى بن هارون بن الفضل بن هارون أبو 
إسحاق المُطَهَّرِي الشَّرّويء نسبة إلى سارية بلدة من بلاد مازندران» والْمُطَهَرِي نسبة 
إلى مُطهر قرية من قرى سارية» له تصانيف كثيرة في المذهب والخلاف والأصول 
والفرائض وولي قضاء سارية والتدريس والفتوى» وتوفي عن مئة في صفر سنة 49/4ه. 
سير أعلام النبلاء (417/14١)4؛‏ طبقات الشافعية الكبرى (557/4). 

(4:) الحسين بن محمد بن عبدالله الظيبي الإمام المشهور» من علماء الحديث والتفسير 
والبيان» صاحب شرح المشكاة وغيره» كان ذا ثروة من الإرث والتجارة» فلم يزل 
ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيراء توفي ستة 57لاه. الدرر 
الكامنة (18560146/9)؛ الأعلام للزركلي (557/79). 

(5) قال الحافظ: "أي: يقرأها وينفث حالة القراءة". فتح الباري .)51١/1١١(‏ 

(؟) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(؟/٠5")؛ )3١7/5(‏ الموقعون: 
الشيخ : عبدالله بن منيع» والشيخ: عبدالله بن غديان» والشيخ: عبدالرزاق عفيفي» 
والشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 





هارا الشيخ اياي النقيية (قسم المعاملات ويبة أبواب النقد» 





اْثُ قبل اقراءة في الذكر عند الوم 


نفتنا وخية ونا تلكث تذاة مق شيو قانف غافشة يه قلما 
2 و 2 وي 3 
اشتكى؛ كان يمرن أن أفعل ذلك و20 


وحجه الاستدلال: 


أن الويف لضن" أن" التفث فاق والقو اد مما يدل قلي أن 
القراءة مُتَقَدَّمَة على النَّقْتْ. 


2 زان لفط مر د ا "كان إذا ا 
ع فقرأ > تفل اه هو الله كما 49 قل أعوة برب 4 


ره يور 


ومؤقل أعوذ يرث ماس © ثم يَنْفْتُ فيهماء 0 
زفق 


وحجه الاستدلال: 
هذا اللفظ صريحٌ أن النَقْتّ كان بعد القراءة. 

- وفي لفظ من حديث عائشة: 'لَقَثَ في يَذَيْهِ وَكَرَأْ بِالْمُعَوّدَاتٍ *70. 
وجه الاستدلال: 


فى هذا اللفظ الجمع ب بين القراءة والنّفث معاء وليس فيه تقديم النَّنتْ 


على القراءة. 


أت عق غايقة باه "أن النبن فك كان إذا اشتَكى يَفْرَ يه 


ِالْمُعَودَاتِ وَيَنْفَتْء فلما اشْتَذ وجَعة كنت أقْرَأْ عليه وَأَمْسَحُ عنه د 
عاد ه00" 


.0413 صحيح البخاري (5179/5)» باب النَقْثِ في الرُقيَة» برقم‎ )١( 
.7777 برقم‎ »)٠١9/١( الدعاء للطبراني‎ )0( 
65 قرف صحيح البخاري (6/ ااي باب التَّعَوذِ وَالقَرَاءَة عِنْدَ النوم» برقم‎ 


(54) صحيح البخاري 2»)١917/4(‏ باب فَضْل المُعَوٌّدَاتِء برقم 41174؛ صحيح مسلم 
(0)177/5 برقم 1197 1 





دآراء الشيخ الأباتي النقبية (قسم السعاملات وبقية أبواب الفقه)» الققتُ قبل القراءة في الذكر عند النوم 


وجه الاستدلال: 


أنّ الحديث ظاهرٌ في أنَّ القارئ يقرأ ويَنْمُتْ جميعاً مُقَدّماً القراءة 
على التفث؛» وقد رجّح الشيخ الألبانىٌ ‏ نَفْسّهِ ‏ أن هذا الحديث طريقٌ من 
طرق حديث غائشة الذي هو دليل المسألة» وليس حديئا آخ”". 
4ت أن المتصرة وضول ثور القراءة ويركنهاء وطريق ذلك أن تلظ 
بالقراءة» فإذا حصلت بَرَكّة القراءة فى الرّيق» نَمْتّ فيه فوصل إلى 
الجسك قاذ تمزتة ببإذن 21 
“* - أن نَفْثَ النبي يِ في القراءة على المريض كان بعد القراءة وليس 
قبلها ومن ذلك: 
حديث عائشة ويا قالت: *كان رسول الله ككلِةِ إذا مَرضَ أَحَدٌ من 
أَهْلهِ تق ضليه بالمعوؤذات.:. :"0" فالتفث كان بما قرأة من المُعَوَذَات. 
عسات لود كو 5- سهةا مق 
ومثله ما في حديث اللّدِيْء وفيه: "فجعل يمرا بام القَرانِ ويجمع ‏ 
ع 
3 أن القي: إذا قُعِلَ لشيء ء كان ذلك الشىء مُعَدُّما حتى ,يأتئ: الثاني» 
وهكذا هنا فإِنْ التَّمْتْ لأجل لقاع اعون ا لي 


الترجيح: 
يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الراجح هو القول الثاني» وهو القول بأن 


() انظر فتح الباري (17/9)؛ (١٠6/١51)؛‏ السلسلة الصحيحة (/0/١584؟.:‏ 585) 
برقم .51١١5‏ 

(0) انظر عمدة القاري (75/50)؛ إكمال المعلم(0/١١1)!‏ فيض القدير (5/١١١)؛‏ نيل 
الأوطار (1/١7)؛‏ تحفة الأحوذي (10/4؟) 

زهرة صحيح مسلم :١0977/5(‏ برقم 5197 

(؛) صحيح البخاري (5177/0)»: باب الرّقَى بِفَاتِحَةٍ الكتّاب» برقم 0404؛ صحيح مسلم 
(//االاا)» برقم 5501. 

(©) انظر فيض القدير .)1١1/8(‏ 








اْتُ قبل اقراءة في الذكربعند النوم اراء الشيخ الأبائي النقهية (قسم المعاملات وبية أبواب الفتم]» 





النَقْتَ يكون بعد القراءة» وهو الأولى والأكثرء مع جواز تقديم النَفْثْ؛ 
وذلك لِما يلي : 


0 اذ أكرالزوانات في العبيت أ (0 الت كان بن قرأء ال كما في 
قول 0 ونا : "يرك في كيه ب: لل هو 7 ا 43 ك0 
وفي لفظ: " حَمَمْ 8 فقرأ : #فل هو و لله لَه أَحدٌ هق دطثل أعوة 
بِرَبٌ للق )4 وفؤفل أعوذ ا ا 3 

ف ة عم 
َك للد ٠‏ وفي لفظ: داس يوسيو 
و75 "» وغيرها من الألفاظ. 
؟- ماه في ححيث اليه وه: “ل جل برأم زا تق 


420 ,وه ا 0 
برَاقَهُ وَيَْفِلُ. .."5*' وأقرّه النبي يكِةٍ على صِفَة قراءته. 
#نم أن الأ تيون سن التنف: أنه لآنموان ؤركة القراءة ف :شين ها يكوة 
ذلك إذا كان التَقْتْ بعد القراءة. 
- أن الروايات التي فيها تقديم النّْث على 0 كلفظ : 'جَمَعَ 


2 2 


يديه 
3 نفث فيهماء ّ 0 #كل هْوَ كه 49 تحمل على 


والله أعلم وأحكم 


.171١6 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.171١8 تقدم تخريجه ص‎ )0( 
.1714 تقدم تخريجه ص‎ )( 
.175١9 تقدم تخريجه ص‎ 2 
.17١5 تقدم تخريجه ص‎ )( 


هي يعد لل - 
١‏ : 





اراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وقية أبواب النقه)» تحرم الشثّر إلى باد امار إِلّالضَرورة 





تحريمٌ السَفَر إلى بلاد الكُقار إلا الضَرُورَة!) 


صورة المسالة: 


السَمْرٌ إلى نبلاد الكفر للدراسة: أو للتجارة» أو للشباحةء أو غيرها 
من الأغراض. هل يجوز ذلكء أو لا يجوز؟ 


)١(‏ الضرورة أشَّدُ من الحَاجَة؛ لأنَّ الصَّرورةَ هي التي إذا لم يقم بها الإنسانٌ أصابه 
الضررء قال الإمام الشاطبي: 'تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تكون صَرُورِيّة والثاني: أن تكون حَاجيّة: والثالث: أن تكون تَحْسِييّة. 
فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بُدَّ منها في قيام مصالح الدَّين والدنيا؛ بحيث إذا 
قُقَدَتْ لم 0 مَصَالِحَ الدنيا على استقامة؛ بل على فساد. وتَهَارحَء وقَوْتِ حيأة» وفي 
الأخرى فَوْتٌ النّجَاةَ والنعيم» والرجوع بالخسران المبين ‏ ومثل لذلك بالضرورات 
الخمس - 
وأما الحَاجِيّات: فمعناها : أنّها مفتَقر رْ إليها من حيتٌ التّوسِعَة ورَفْع الضّيق» الْمَؤَذي في 
الغالب إلى الخرج والمَشَقّة اللاحقة بَِوْتِ المَظلوب»؛ فإذا لم ترَاعَء دخل على 
المكلفين على الجملة الحَرَّجٌ وَالمَضَّفٌّ ولكنّه لا يَبْلُْ مَبْلَغَ المَسَاد العَادِي المْتَوَفُع في 
المصادم العامّة. 
وآذا التتيتكات :مناه الأخل رين مل بن معان العادات؛ وتَجَيْبِ الأحوال 
الْعُدَتْسَاتَ الني تَأَنَمْهَا العُقُولُ الرّاجحاتء ويِّجمَعُ ذلك قِسْمْ مَكَارِم الأخلاق ' اه 
باختصار. الموافقات  48/5(‏ ١١)؛‏ وانظر الشرح الممتع على زاد المستقنع م١‏ ؟). 





تحريم سف إلى باد الكقار إلالصَرورَة 





«راء الشيخ لاني الفتهية(قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» 


كلام أهل العلم السابقين قريبٌ من هذه المسألة حول الهجرة من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» ولها أحكامٌ خاضّةق أما السّفر من بلاد 


المسلمين. إلى بلاة الكفاو مخ غير إزادة ا نهو مخ السائل. الع تكلم 
عنها العلماء حديثاً. 


وقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تحريمٌ السفر إلى بلاد الكفار إِلَّا لضرورة» وأمّا ما لا 
ضرورة له كالسّيَاحَةٍ أو التجارة ونحوهما مِمّا لا ضرورة فيه فلا يجوز'". 


0 الجَوَازٍ فيما إذا كان لعلاج مرض لا يوجد في بلاد 
المسلمين» أو علم ضروري جائز لا يوجد في بلاد المسلمين؛ أو كان 
المُسَافِر رجلاً عنده علمٌ وبصيرةٌ. يذهب إلى بلاد الكفر للدعوة إلى الله مع 
أمة عل دوين "دوتو للك وشتوطوا ذلك رو 


)١(‏ قال ابن باز: "وهكذا السفر إلى بلاد الشرك؛ من أجل السّيّاحة» أو التجارة» أو زيارة 
بعض الناس» أو ما أعيه:ذلك» تكله لاديجزد؛ لِمَا فيه من الخطر العظيمء والمخالفة 
لسنة الرسول كلد الناهية عن ذلك" .«مجموع فتاوى ابن باز .)١195/5(‏ 

(0) انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/4١7)؛‏ مجموع فتاوى ابن باز 
(8/هة19). 

() هناك شروط عامّة للسفر إلى بلاد الكفار: 

١‏ أن يأمن المَقِيمٌ في بلاد الكفار على دينه. بحيثٌ يكون عنده من العلم والإيمان 
وقوة الغززيية ما يُظمْيْنُه على النّبات على دينه؛ والجدر من الالصرات والرّيْغْ وأنْ يكون 
شير لعَدَارَِ الكافرين وبغضهمء مُبْتِّداً عن موالاتهم ومَحَبيهم. 

- أن يُتَمَكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون مُمَانْع» فلا يُمْنَعْ من 
7 الصلاة والججمة والجماعات. وشعائر النيق. انظ ناوي مجه 17/5 01 
- لابتعاث الطلاب للدراسة شروطا زائدة: 

أن يكون ذلك عن طريق لجنة علمية أمِيئَةٍ لاختيار الشباب الصالح في دينه 
وأخلاقه الْمتَسَبْع بالتّقَافة والرُوح الإسلامية. 
١‏ - اختيار مُشْرِفٍِ على هذه البعثة مَعْرُوفٍ بِعِلّيه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليْرَافِقَ 
البعثة المذكورة. 
“-أن يُعْقَد لهم دورةٌ قبل ابتعائهم ولو قصيرة» يدرسون فيها جميع المغنكت 





اراء الشيخ الأباني النقهبة (قسم المعاملات ورقية واب الفقه)» تحر اشر إلى بلاد الكقار إلالصرورة 





وعليه فتوى اللجنة سس للإفتاء ؤ في السعودية” 0 وهو قول الشيخ 
ابن باز”"“. واختيار الألباني”” 


القول الثاني: تحريم السفر إلى بلاد الكفار إِلّا لحاجة. 


وهذا القول أوْسَعُ من سابقه؛ وذلك لأنَّ الحَاجَة أوسع من 
الضرورة؛ مكل الجواز عندهم ما جاء ف فى القول الأول» ويزيدون عليها 
ما كان المسلم محتاجا إليه كتجارة والحوطاء 


ومَّحَلَ التحريم ما عدا ذلك من الشَّفْرء كالسفر للسياحة أو الإقامة 
في ديار الكفار رغبةٌ عن ديار المسلمين من غير ضرورة ولا حاجة» وفي 
هذا النوع من السّفر يتّفقون على تحريمه مع أصحاب القول الأول. 


2 والشبهات التي قد تُوَاجِهُهُم في البلاد التي يُبْتَعَشُون إليهاء ويْبيِنُ لهم موقف الشريعة 
الإسلامية منها. 
؛ ‏ أن يكون الطلاب في سِنَّ تَجَاوَز سِنّ المُرَامَقَة. وكان لهم نضحجٌ في العقل» وقد 
حصلوا على العلم الكثير وتَبَصّروا في دينهم. 
ه ‏ واشترط الشيخ الألباني: 'أن يكون مُحْصَئاً ومُحَصّنا ' أي متزرّجاء ومُحَصّنا 
انظر مجموع فتاوى ابن باز (27481//0, ٠39)؛‏ فتاوى مهمة 21١/1١(‏ 75١)؛‏ سلسلة 
الهدى والنور شريط رقم 25١9‏ سؤال رقم ؟١؛‏ وشريط رقم 47”"» سؤال رقم ١ء‏ 
انظر فهرس الملفات الصوتيّة. 

)١(‏ وعبارتهم: "لا يجوز السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا لمُسَوّعْ شرعي'. فتاوى اللجنة 
الدائمة(58/1)» الموقعون: الشيخ: عبدالله ابن قعودء والشيخ: عبدالله ابن غديان» 
والشيخ: عبدالرزاق عفيفي» والشيخ عبدالعزيز ابن باز. 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن باز »)١195/4(‏ (041/1. 

(6) قال الشيخ الألباني: '٠التَعَرّب‏ بعد الهجرة)؛ قال ابن الأثير في " النهاية *: “هو أن 
يَعْودٌ إلى البَّادِيَة ويقيم مع مع الأعراب بعد أنْ كان مهاجرا. 0 رح عد اليجيرة 
إلى موضعه من غير عُذْرٍ يدون كالمُرْتَدٌ ". قلتٌ: ونحوه: : (التَعَربُ): السَّمَر إلى بلاد 
العَرْبٍ و الكفرء من البلاد الإسلامية إلا لضرورة» وقد سَمَّى بعضهم ب (الهجرة)! و 
غراء القلك للحقاى السري اللي اسلنااية و بهذ العصر؛ فإِنْ (الهجرة) إنما 58 
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام". السلسلة الصحيحة (2599/0 000. 
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تحرم الشثر إلى بلاد الكثار إلالصّرُورة «أراء الشيخ الأاني لفقية (قسم المعاملات ورقية أراب الفقم)» 





وبهذا قال الشيخ محمدابن 00 34 والشيخ عبدالله ابن 
جبرين”"'2» والشيخ صالح الفوزان”". 

وهنا تقسيم جميل في هذه المسألة ذكره الشيخ ابن عثيمين يَحْسّن بي 
إيراده هنا. 

يقول الشيخ ابن عثيمين ‏ كه - : ' تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 
أقسام : 

القسم اول أن م الاو إلى 0 1 فيه» فهذا ا 
الدعوة وأن لا يُوجَد من يَمْنَعْ منها. 

القسم الثاني: أن يُقِيمَ لدراسة أحوال الكافرين» والتَّعَرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة» وبطلان التَّعبدء وانحلال الأخلاق» وفوضوية 
السلوك؛ ليُحَذْرَ ا من الاغترار بهمء وهذه الإقامة نوع من الجهاد. 

القسم الثالث: أن يِقِيمَ لحاجةٍ الدولة المُسْلِمَة وتَنظيم علاقاتها مع 
دولة الكفرء كمُوَظفِي السَّمَارَاتَء فحكمّها حكمُ ما أقام من أجله ا 
التََّافِيء كأنْ يقِيمَ فيَرَعَى شؤون الطلبة» وَيْرَاقِبَهُمء ويَحْمِلَهم على التزام 
دين الإسلام وأخلاقه وآدابه. 

م رلوم أن يُقِيمَ لحاجةٍ خاصّةٍ مُبَاحَةٍء كالتّجَارة والعلاج فتّبَاح. 


الهم الخامس: أن يُقِيم م للتراقية وهي من جنس ما قبلها إقامة 
لحاجة. لكنها لكنّها أخطرٌ منها وأَشَد تنكأ بدين المقِيم وأخلاقه. ومن أجل 


.)178 - ١7”/١( انظر فتاوى مهمة‎ )١( 

(5) انظر المفيد في تقريب أحكام المسافر من فتاوى الشيخ ابن جبرين» جمع وإعداد: 
محمد العريفي ص .١77‏ 

() وقيّدها مَرّة بالضرورة كما في الخطب المنبرية »)١1١  151//1(‏ ومّرّة بالحاجة كما 
في المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ص 2557 وتقييده لها بالحاجة أصرح. 








تحريم افر إلى باد لكا إلا لصُّورَة 





«أراء الشيخ الأباني النتبية (قسم السساملات ويقية واب النقم)» 


خطر هذا القسم وَجَبَ التَّحَفْظٌ فيه أكثر مما قبله» فيُشْترَط فيه شروظ لحفظ 

دين الطّلبة - وقد تقدم ذكرها"". 
أدلة أصحاب القولين: 

قي اقوله جعنانن: طضٍ لذن ركهم الملتيكه عي أشي 4 كم لا 
كا مََضَْين فى لض كلا أل كك أرْسٌ لَه وسِعة كارا ديا : 
موه جه وَسََتَ مَوِيرَا 402”". 


8 
١ 
لحك‎ 
م١‎ 


وحه الاستدلال: 


أنَّ الله غَل أَمَرَ بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ ويجب 
ذلك عند و ام إظهار الذين؛ وعموم الآية دليل على النهي عن 


- 
م 


اخلط ا ادع هع القئل: » قال: جل يلك 
اللي 6 دامر لهم برضي العثل» » وقال: أنا بَرِيِءٌ من كل مُسْلِمٍ 
يفيم بين أظهر المُشْرِكِينَ ؛ قالوا: يا رَسُولَ الله لِم؟ قال: لاتَرَاءَىَ 


2 


نا 0 
وجه الاستدلال: 


أن النبي يله تَبَرَأْ مِمّن ن جالس المشركين وأقام معهمء ومن ذلك 
السّفْر إلى بلادهم؛ فدلٌ على أن السّفر إلى بلد الكفر لا يجوز إلا لمسوّغ 


8 يذ 
سرعي 


دق ص 21١55‏ ”1١؛‏ وانظر هذا التفصيل في كتاب: فتاوى مهمة 1١50/١(‏ -1788). 

زفق سورهة ة النساء» أية رقم /اة. 

() انظر المبدع فض مجموع فتاوى ابن باز (/054). 

هق تقدم تخريجه ص 1١16‏ 

(5) انظر زاد المعاد (/؟5؟١)؛‏ نيل الأوطار (/1)؟ مجموع فتاوى ابن باز )١96/5(‏ 
فتاوى مهمة .)١51/١(‏ 


حرم الث إلى بلاد الكثار إلا لمَوورَة «اراء الشيخ الأباني لفغهية (قسم السعاملات ويقية أواب الفقه» 





*- عن بَهْزِ بن حَكيم عن أبيه عن جَدَّو!'' قال: "قال رسول الله كي لا 
يَقْبَل الله من مُشْرِكٍ أَشْرَكُ بَعْدَما أسْلْمّ عَمَلاَ حتى يُفَارِقَ | لمشركين 
إلى ال .0 0 : 60 


4- عن الحسن عن سمرة 5ه عن النبي يل قال: 'لا تُسَاكِنُوا 
و و 6ه ادرس>فق 5 ممق 5 يك جوري 
المشركين» ولا تجامعوهم » دمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا | . 


وحه الاستدلال: 


أن النبي : عد 2-0 بمُقَارَقة المشركين» وعدم مساكّئيِهم» وجعل ذلك 
5:0 


ل م ار سا "تيت 0 اه كه أ 


)١(‏ بَهْرْ بن حكيم بن معاوية القَُّيْريه أبو عبدالملك؛ صدوقء من السادسة»؛ مات قبل 
الستين. تقريب التهذيب ص78١.‏ 
وأبوه : حكيم بن معاوية بن حيدة اقيم والد بهز صدوق من الثالثة. تقريب التهذيب 
ص/19. 
وجده: معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
الشَيْريء له وِفَادّة وصحبة معدود في أهل البصرة غزا خراسان ومات بها. انظر 
الاستيعاب (/89١51١)؛‏ الإصابة .)١59/5(‏ 

زفق مسند أحمد بن حتبل (5/5)» حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ضَلّه؛ 
برقم 450049 0 النسائي الصغرى (85/0)؛ باب مَنْ سَألَ بِوَّجَهٍ الله كن 
برقم 4 ؛ سئلن ابن ماجه (858/5). باب المُرْتَدٌ عن دِينه» برقم5075؟؛ وقد 
اختلفواامن ماع التحسن من سيعرة؛ فالجمهور أنّه لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة (أحسنها) إسناداء وفي قولٍ آخر أنه سمع من سمرة غير حديث العقيقة» وإلى 
هذا ذهب البخاري. انظر التمهيد لابن عبدالير .)84/٠١(‏ 

(9) المستدرك على الصحيحين »)١51/5(‏ برقم 5717 قال الحاكم: "هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه"؛ مسنئد البزار .»)87١/٠١(‏ برقم 5079؛ المعجم 
الكبير (///2)511 برقم 199085؛ سنن البيهقي الكبرنى .)١517/9(‏ برقم 18501, 

() انظر تحفة المحتاج (5/5١0)؛‏ زاد المعاد (/7١)؛‏ فتاوى مهمة (١/51١)؟‏ مجموع 
فتاوى ابن باز .)١1985/5(‏ 





«آراء الشيخ الأباني النية (قسم العاملات وقية باب الفقد)» تحريمالشثر إلى لا كار إلالشؤوزة 
أن ل تشْرِكٌ بالله شَيْعَاٌ وَتُقِيمَ الصَّلا لصَّلاةَ وتؤكت الزَّكَامَ ونَنْصَحَ 
الم 8 كارن عاونا 

5ل عق أبي لكين قال: “قلع على أَمْلٍ المَدِينَةِ مه 6 فَاكْيبث 


فيه» 0 حبرت قَنَهَانِي أَشَدَّ لَه للم اقلة أخبرني ابن 
عَبَّاسٍ طفن أن أثاساً من المسليون كانو] التشركين يُكَتْرُونَ سَوَادَ 
التخركين على رسول الله وق َيَأتِي التق فَيِرْمَىٍ قْيُصِيبٌ أَحَدَمُمْ 
يَفْْلَهُ أو يَضْرِبُهُ فيَفْثْلَهُ فَأَنْرَلَ الله تعالى: «إإِنَّ الدِنَ ََسَهُمْ الملتيكه 
ظَاليَ 0 عد 


وجه الاستدلال: 

قال ابن حجر: 'وفيه تَحلئةُ من مُقِيمُ بين أهل المعصية باختياره لا 
لقَضْدٍ صحيح من إنكارٍ عليهم مثلاء أو رجاء ِنْقَاذٍ مسلم من هَلَْكَةٍ مَلَكَقَ وأنْ 
القادر على التَّحَوّلِ عنهم ال 

نوقش : 

بأنَّ الأحاديث التى تنهى عن الإقامة فى بلاد الكفر محمولةٌ على مَنْ 
لايَأمَنُ على إقامة ما يجب عليه في دينه. 


)١(‏ مسند أحمد بن حتبل (730/4): ومن حديث جرير بن عبدالله عن النبي كَل 
برقم ؛ سنن النسائي الصغرى (548/7١)غ»‏ برقم /ال1:ة؟؛ العام الكتير 
مد ضةة عَاصِمْ بن بَهْدَلَّةَ عن أبي وَائِلٍ عن جَرِيرٍ) برقم 25505؛ سنن البيهقي 
الكيرى 1/9 باب فرض الهجرة» برقم 08 ؛ وصححه الألباني. السلسلة 
الصحيحة (03751//5 2)578 برقم اطردة 
وأخرجه الحاكم المستدرك على الصحيحين (/اا0): برقم 437117 من حديث 
كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري َيه 

(فة مخمد بن عبدالرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي؛ أبو الأسود 
المدني» كم روا ثقَةٌ من السادسة؛» مات سنة بضع وثلائين. تقريب التهذيب ص”497 

(*) والمعنى أنهم ألْزِمُوا بإخراج جيش لقتال أهل الشام. عمدة القاري .)188/١8(‏ 

(5) سورة النساءء آبة رقم ا 

(©) صحيح البخاري (7097/56)» باب من كر أن بكر سَوَادَ الفِتَنٍ والظلمء برقم 3537/4. 

زفي فتح الباري اسناككرة؟ 








تحريم ار إلى بلاد الكقار إلا لصَرُورَة 





«اراء الشيخ الأياني لنقهبة (قسم المعاملات ووقبة باب النقه)» 


وأمّا مَنْ يستطيع إقامة دينه فلا بأسء. وبهذا القول تجتمع الأدلة''". 


0 عن سَهْلٍ بن أبي حَثْمَةَ طبه قال: و ل ا 
اجتَبُوا الكبَائِرَ السّبْع . َسَكَتَ الناس فلم يتكلم أحَد فقال النبي ككلله: أ 
ل عنهةة! الك باه وكل الني» والفرك من الأعب» وا 
مال اليم وأكل الرْبَاء وَقَذْفُ المُحْصَئَةٍ والتَّعَربٌ يعد الهجرة”". 


وجه الاستدلال: 


أنَّ مَنْ رَجَعّ بعد الهجرة إلى موضعه من غير عُذّرٍ فقد ارتكب كبيرة 
من كبائزا الذنوب».ومكل ذلك التقرث:. أي السفر. من يلاد الإسلام إلى 
بلاد الَرْب والكفر - من غير ضرورة”" 


المعقول: 


27 أن الْقِيامٌ بأمر الذين واجبٌ على القادر. والهجرةٌ إلى ديار الإسلام 


التي يستطيع إقامة الواجب عليه في دينه من ضَرُورَاتٍِ إقامة هذا 
الواجب وتَيِمهه وما لا يَيِمّ الواجب إلا به فهو واجب"2. 


.)47/4( انظر فتح الباري (9/5)؛ سبل السلام‎ )١( 

(0) المعجم الكبير :)١١1/5(‏ برقم 07175 مرفوعا من حديث سهل , بن أبي حثمة به؟ 
التاريخ الكبير 2)٠١//1(‏ برقم 27205 عرترن على علي ضيه ؛ تفسير الطبري (ه/لا7). 
وصححه الألباني موقوفا على علي طبلنه » وقال: إِنَّه موقوف غي حكم المرفوع. انظر 
السلسلة الصحيحة (21791/0 140)» تحت الحديث رقم 44؟؟؛ وجاء مرفوعا من 
حديث أبي سعيد الخدري وَلنِه. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (77/6)؛ ومن 
حديث أبى هريرة ونه بلفظ: "والانتقال إلى الأعراب هجرته" مسند البزار 
(141/19)» برقم .419٠6‏ 
وَالتّعَرّب: أن يُقِيم مع الأعراب وهم: ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمصار. انظر لسان العرب (١/0417)؛‏ قال ابن الأثير: "والتَّعَرّبُ بعد الهجرة: هو أن 
يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا وكان من رجع بعد الهجرة إلى 
موضعه من غير عذر يَعْدُونّه كالمرتد". النهاية فى غريب الأثر .)5١7/(‏ 

(5) انظر السلسلة الصحيحة(799/0: 0700: تحت الحديث رقم 1744. 

(4) انظر المبدع (/014. 








«أراء الشيخ الأبني النهية [قسم المعاملات ويقبة أباب الفقه)» تحريم الشف إلى بلا الكثّار إلالصَرُورَة 


4 - أنَّ في السفر لبلاد الكفر لغير حاجة ‏ كالسّياحة مثلا ‏ إضاعةٌ للمال 


وهدر للأوقات دون مصلحة راجحة. وهى سبب للمُوَادَّة وإثراء أموالٍ 


الكفار وإِعْرَازٍ أَوْطَانِهه”') 
فت أن لمق :قاذ الكم د لقي" عردرو ار عفاحة وسيل لين اوكات 
المُحَرّم وتَرْكٍ الوَاجب؛ ومن هذه المُحَرّمات مُخَالَطَةٌ العْضَاة 
والظالمين ومشاهدة منكراتهم 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يَُارِنَهُمِ ولا يُخَالِطَهُم إلا على وجهٍ يَسْلْمّ به من 
عذاب الله ودْء وأقّل ذلك أنْ يكون منكراً لظلمهم مَاقِتَاً لهم شائئاً ما هم 
له حصت الابكان: 
ومن أكبر أصُول الدّين وقواعده: سد الدّرَائع والوسائل المُفْضِيّة إلى 


عدت (8) 


المفاسد والمحرمات؛ فما أَقْضَى إلى المُحَرّم فهو مُحَرّم 


والمفاسد المُترَْبَة على هذا الف زاح على نا قد يُتَوَهَمٌ من المصالح. 
و ولاشَّكٌ أنَّ دَرْءَ المقٌايِد مقدَّمٌّ على جَلْبٍ المصالح. 


2-51 نَصٌّ أهل العلم على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة وجاء ذلك عن 
0 
بعض الصحابة وي 


.)781//1١( انظر مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
زهق 7 هذه المُحَرّمات والمفاسد المُتَرَبَة على هذا السفر:‎ 
العمل على انحراف شباب المسلمين وإضلالهم.‎ 
؟ - إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة عن طريق تهيئة أسباب الفساد وجعلها في‎ 
متناول اليد.‎ 
تشكيك المسلم في عقيدته.‎ - 
دَنْويّة روح الإعجاب والانبهّار بحضارة الكفرة.‎ - 3 
دفع المسلم للق بالكثير من تقاليد الكفار وعاداتهم السسيثة:‎ 0 
-التعود على عدم الاكْيِرّاث بالدّين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره. انظر مجموع‎ 5 
.)177/١( فتاوى ابن باز (947/5١)؛ فتاوى مهمة‎ 
قال ابن قدامة: "يُبّاح في السّفر الواجب والمندوب‎ )١58/١( انظر فتاوى مهمة‎ )*( 
المغتي (51/0, ولم يُقَيّد‎ ٠ © والمباح» كسَمَرٍ التجَارة ونحوهء وهذا قول أكثر أهل العلم‎ . 
ذلك السَّفْرَ بالسّفر إلى بلاد المسلمين؛ بل أظلقه.‎ 











ترم الشثر إلى يلاد كار الور «أراء الشيخ الأأاني النهية (قسم المعاملات وبقة واب النقد)» 


القول الثالث: جواز السفر إلى بلاد الكفار إذا أمِنَ الفتنة» وقام بما 
يجب عليه» سواءٌ كان سفره لحاجة أم لغير حاجة. 


وعليه فتوى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف الكوي: ا 
استدلوا : 


بأن الأصل في السفر الإباحة إذا كان المسافر ملتزماً بالواجبات 
متفدنا للمحرمات» آمناً على دينه ونفسه وعرضه؛ فإنه لد مانع من ذلك" 

ويمكن أن يُنَافش من وجهين: 

أحدهما: بأنَّ السّلامة من الفِئّن والمُحَرّمات في تلك البلاد أمرٌ 
صَعْبٌ المَتَالء والواقع يشهد بِاسْيَحَالتَه فَالفِئَنُ منتشرةٌء ووسائل الشّرٌ 
مُتَوَفْرّة؟ وإذا ١‏ 0 1 على دينه 0 عليه اين بالاتفاق. 
يسَوّغْ الذهاب إلى ب بلاد الكقّار ومخالفة الأدلة التي تَنْهي عن مُكَالَطة الكثار 
والإقامة بين أظهُرِهِم. 


الدرجيج: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الثاني» وهو أنَّ السَّفر 


5-2 وجاء عن الثوري: أنه سْيْلَ عن تجار المسلمين يدخلون بلاد الْعَجَم فِيَسْتَرِقٌ بعضهم 
بعضاً. هل يَصْلّْح له أنْ يَشْتَرِيهم وهو يَعْلَمُ؟ قال: نعم". مصنف عبدالرزاق (5//ا4)» 
برقم 44518 
وجاء عن الحسن قال : 'كتب أبو مؤسى إلى عمر وك نا أن ا المسلمين إذا دخلوا 
دار الحرب أخذوا منهم العْشْرٌّ قال: فكتب إليه عن كين إذا دخلوا إلينا مثل 
ذلك العشّر. .." 0 .»0٠‏ باب ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر فى 
غيل عليه يرقم | ١ ١‏ 

(1) انظر مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة 
الأوقاف فى الكويت (//7507). 

(؟) انظر مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة 
الأوقاف فني الكويت (/7717/9). 











"ارا الشيخ لاني القوة (قسم الماملات وي أب الفقد» تحري الث إلى بلاد كار لاشّؤوزة 


إلى ثلاه الكثار لا يتجوز إلا لحاجة؛ كتعلم .غلم أو غلاج» أو تتجارة 

ونحوها؛ بشرط أنْ يأمن على نفسه من الفتنة في دينه؛ وهذا القول أولى 

الأقوال؛ لِمَا يلي: 

-١‏ أن الأصل أنْ يُقِيم المُسْلِم في دار الإسلام؛ فهو أُقُدَرُ على إقامة 
دينه» وأبْعَدٌ له عن مَوَاطِن الفِئّن؛ وعليا فلا يجوز له السّفر إلى بلاد 
الكفّار بلا حاجة؛ لعلا وش ذلك على دينه. 


١‏ - أن المُسْلِم قد : يَسْتَاجُ للسَفَر إلى بلاد انار لأمر من الأمور: 
تحادية أو تجارة» أو دراسة» أو غيرها مما مكل تحت قسم 
الحاجَيّات؛ فلو مُيِعَ من .ذلك لأدّى ذلك إلى لُحُوق المَشَّقّةَ به 
وا كيو 0 

عدن أن القاعية أن ما حَرُمٌ تَحْرِيمَ م الوَسَايْلٍ فإنَّه يبَاحُ 0" 
المَضْلّحَةٍ الراجحة "0©: والسّفر إلى بلاد الكُفّار لا يَحْرْم لذائف. وما 
لِمَا يترّب عليه من التّعرض للفتن في دينه» فوجب أنْ يجوز للحاجة. 


والله أعلم وأحكم 


© #2 4 


فق 0 دينه في بلاد الكفر؛ ولذلك يقول ابن حجر: "والحكم يدور مع 
٠‏ فَمُقْتَضَاه أن مَنْ قر على عبادة الله في أي مَوْضِع اَن لم تحب عليه الهجرة 
منهء وإلا وجَبَتُء ومِنْ ثم مّ قال الماوردي: إذا قَدِرَ على إِظهَارٍ الدّين في بلدٍ من بلاد 
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرّحلة منها؛ لِمَا يُتَرَجَى 
من دخول غيره في الإسلام ' فتح الباري (/559/8). 
(؟) انظر زاد المعاد (115/9١)؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ١/4١‏ 4). 





«راء الشيخ الأبني النقهبة (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» تحريم سفر الترء وده في الصّحَارِي افوا 






المسألة الثامنة عشرة: 


تحردم سفر المّرءٍ وَخْدّه في الصّحَارِي والقَلّوّات 
التي لا يسير فيها الئاس إلا نايرًا 


لبهي 


صورة المسألة: 


نهى النبي كك المسلم أنْ يُسَافِر وحُدّه بدون رُفْقَة في طريق لا يسير 
فيه أحد من النّاس كالطرّق الصّحراوية ونحوها. ولكن هل النْهي للتّحريم؟ 
أمْ هو للكراهة؟ 


دليل المسألة: 
عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جذو: أن رَسوَلَ الله كل قال: 
"الرَاكبُ شَْطَان وَالرَاكبَانٍ شَيْطَانَانٍ وَالثلَانَه رَكْبُ"7. 


(1) موطأ مالك (918/5)» باب ما جاء فى الوحُدَةٍ فى السَّمَر لِلرَّجَالٍ والنّْسَاءِء 
برقم 18 ؛ مسند أحمد بن حنبل (ارتملمء مسدد عيانه ين عمرو بن العاص 
ونه برقم 71448؛ سنن أبي داود (/77). باب في الرّجل يُسَافِرٌ وخذدةمء 
برقم 47701 سئن الترمذي (7/5): باب ما جاء في كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرّجُلُ وَحْدَهُ 
برقم 15154١؛‏ سئن النسائي الكبرى (2517/0»: ياب النهي عن سير الراكب وحده» 
برقم8849؛ قال ابن حجر: "حديث حسن الإسناد". فتح الباري (017/1)؛ وصححه 
الألباني. انظر السلسلة الصحيحة 2»)١71/1١(‏ برقم 57. 


تحريم سف المرء وده في الصّحارِي وات «أراء الشيخ اأأباني لفقهية (قسم المعادلات ويقية أبواب الفقه)» 





تحرير محل النزاع : 


الشيخ الألباني يُوَافِنٌ أصحاب القول الثاني في جواز سفر المسافر 
وحْدّه في الرّقٍ المعبّدة اليوم التي تَعْمُرُها السيّارات0". 


وإنّما الاختلاف في السّفر مُنْفَرِداً في الصحاري والمَّلَّوَاتَ التي قَلّمَا 
يرَى المسافرٌ فيها أحداً من الناس» وقد اختلفوا فى ذلك على قولين: 


القول الأول: تحريمٌ سَفَرِ المسلم وَحْدَّهء أو كان معه آخرء إذا كان 
السّفر في طَرّق لا يسير فيها أحد. 


5 69 ال ا 
وهو الظاهر من تبويب ابن خزيمة "2 واختيار الشيخ الالباني . 


أدلتهم : 
-١‏ عن عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جدٌَوِ: "أن رَسُولَ الله يَكِدِ قال: 
الراكت شَيْطان والرَاكبّانٍ شَيْطَانَانِ) وَالتَّلائةٌ 0 


..51 برقم‎ 2)١77/١( انظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) فقد بَوَّبَ على حديث: الواحد شيطان " بقوله: "باب النهي عن سير الاثثين والدليل 
على أنَّ ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة؛ إِذِ النبئُ ككل قد أَعْلَّمَ أنَّ الواحد 
شيطانٌ» والاثنين شيطانان» ويُشْبِه أنْ يكون معنى قوله: شيطان أو عاصيء كقوله 
شياطين أو عاصين» كقوله: «#مَّيطِينَ لض وَالْحِنَ4. ومعناه عصاة الجن والأنس ” 
صحيح ابن خزيمة (161/5). 
وابن خزيمة: هو الإمام الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» ولد سنة 7١اهء‏ وصئف وجَوّد 
واشتهر اسمهء وانتهت إليه الإمامة والحفظ فى عصره بخراسان؛ مات سنة ١1"اه.‏ 
انظر طبقات الحفاظ ,)71١4 .717/1١(‏ 

(6) قال الشيخ الألباني: "وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده و كذا لو كان 
معه آخخر". السلسلة الصحيحة »)١75/١(‏ برقم 77. 
وقال: *قلت: و لعل الحديث أراد السّفر في الصحاري و القَّلَرَاتَ العي قَلّمَا يرى 
المسافرٌ فيها أحدا من الناس» فلا يدخل فيها السّفَرُ اليومَ في الطرق المُعَبّدة الكثيرة 
المواصلات " السلسلة الصحيحة 2)١77/١(‏ برقم 07.. 

(5) تقدم تخريجه ص 1787. 





«أراء الشيخ الأإنيلتية(قسم السالات و أواب لققد» تيم سف اشر وده في خاي وارات 





وجه الاستدلال: 


قول النبي 8 للمسافر: “شيطان * دلي على أله اص بسقره: 
كقوله تعالى : «إسَيِنْطِينَ الاين وَالْجِنَ4"' والمعنى: عُصَائُهُم”". 
8ه عد كيناة بين عكر وم "أن النبئّ يك نهى ء عَنِ الوَّحْدَةَ: أَنْ يبِيتَ 
الزخل تخد اا و 
وجه الاستدلال: 


أن النبي كك نهى عن أن يُسَافِر الرجل وده والظاهر من النهي 


1 لق 


“- عن ابن عمَرَ عن النبي يل قال: 'لو يَعْلَّمُ الناس ما في الوَّحْدَةٍ ما 
أَغْلَمُ ما سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْل وَحَْدَة0. 


ونه الانكدلال: 
أن النبى يل نهى عن السفر مُتْمَرداً؛ لِمَا فيها من الآفَاتِ التى تحصل 


نوقشت هذه الأدلة: 
بأد (الوغدة والأستواةة نبا 0ك كالمو اكات القاسه لكات طايه 
من الضرر إذا انفرد في سفره؛ يسبب الشياطين وغيرهم 


.11١؟ سورة الأنعام» آية رقم‎ )١( 
.537 برقم‎ 2)١75/1١( انظر السلسلة الصحيحة‎ )6( 
زفرفق مسند أحمد بن حتبل (/١1ة). مسئد عبدالله بن عمر مه 2 برقم ٠56ه؛ قال‎ 


الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد (5/8١٠)؛‏ وصححه الألباني. 
السلسلة الصحيحة ١١م‏ 5 برقم 3 


(5) انظر السلسلة الصحيحة 2)١75/١(‏ برقم 05٠9‏ 55,. 

(5) صحيح البخاري »203١97/8(‏ باب السَّيْرٍ وَحُْدَمُ برقم 5475؛ وانظر السلسلة 
الصحيحة »)941/١(‏ برقم .61 

(5) انظر فتح الباري (178/5). 





تحريم سفر الثرء وده في الحا ِي والوات «أراء الشيخ لاني اققهية (قسم العاملات واتيةأباب النتم)» 


أما الصالحون فإنهم أَنِسُوا بالله تعالى» واستوحشوا من الناس في 
كثير من أوقاتهم» فلا ضَرَّرَ عليهم في الوَّحَْدَّة؛ بل مَصْلَحَيُهِمِ وراحتهم 
0 
فيها . 


ويمكن أن يجاب: 


بأن الا النهي في الحديث عامّة لم تَفُرّق بين الصالحين وغيرهم. 
وبين مَنْ يأنس بالسفر وحده؛» وبين مَنْ لا يانس. 


القول الثاني: كَرَاهَة سَمَرِ المَرْءِ وَحْدّه. 


وهو قول الإمام البخاري”"©» وابن جرير””'» وهو قول الحنفية”') 
والمالكية”'» والشافعية”"©. والحنابلة”''» واختيار ابن القيهو0. 


أدلتهم 8 


00 مام ممم ا موجميلم دخ (59) وريه. ممه 
ماله عن المسوّر بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج النبي بيد 


(1) انظر المجموع (0/4. 


0( بزّب عليه بقوله: 'باب بَعْثِ النبي يل الرُبَيْرَ م طَلِيعَةٌ وَحَُدَهُ 1 صحيح البخاري 
5١‏ )؛ وبوّب عليه في موضع آخر بقوله: "باب السَين وَححَدَه : صحيح البخاري 
و 


(*) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (00/05)؛ فتح الباري (07/6). 

(5) انظر عمدة القاري .)540//١4(‏ 

(4) انظر التمهيد لابن عبدالبر (0؟/5). 

(5) انظر الأوسط (١07/1")؛‏ المجموع (2*79/4 6٠7؟)؛‏ فتح الباري (51/5)؛ نهاية 
المحتاج (71548/5)؛ فيض القدير (417/5)؛ حواشي الشرواني (/559). 

(0) انظر الآداب الشرعية (451//1)؛ كشاف القناع (4/0/)؛ مطالب أولي النهى (57/1). 

)20 انظر زاد المعاد (519/9). 

(9) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأمويء 
0 عبدالملك» وهو ابن عم عثمان مَ#ْنمء وكاتبه في خلافته» ولد بعد الهجرة بسنتين» 
وقيل : بأربع » وقال ابن شاهين: مات النبئ كله ومروان ابن ثمان سنين» فيكون مولده 
بعد الهجرة بسنتين» قال ابن حجر: ا افكأنّه لم يكن 
حينئل مميزاء ومن بعد الفتح خرج أبوه إلى الطائف وهو معه.» فلم يثبت ينبت له أَزْيَدٌ من 
الرؤية"» مات سنة 50ه. انظر الاستيعاب (17810//2)؛ الإصابة(7919//1). 





«أراء شيخ الثباني لقتهة (قسم المعاملات وبقية واب النتد)» تحريم سفر المره وده في الصّخا ري واقوات 


قَلْدَ اهدي وَأَشْعَرَ وأَخْرَم منها بِعْمْرَة وتقند ينا له عد 
وسَارٌَ النبئ كَل حتى كان بِعَدِيرٍ الأشطاط”" أتَاهُ عَيْنهُ قال: | 2 
مع وا لك وو و 


1 الحُدَيييَةِ في بضع عَشْرَةَ مه من أ صحابوء فلما أتى ذا | لحليفة 


0 


3-3 عن جابر بن عبدالل ضقي قال: ند الي 5 الناسن يوم الحلئي 
فانتَدَبَ الربَيرٌ 5 ثم نَدَبهُمْ فَانْتَدَبَ الرييرُء َ ثم نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ اير 
فقال: لكل بن حَوَارِيٌ وَحَوَارِيّ ا 


وجه الاستدلال: 


الحديث وليل على على الرخصة في مَسِيرٍ الرّججل وحذه؛ طليعةً 
للجيش”*؛ لأنَّ الخزاعي قد مضى وحلده سائراء بِأمْرٍ لني تكله وكذلك 
الزبير. 

والنبي يَيِِةِ هو الذي بعثهماء والنهي الوارد عن الوَحَْدّة في السفر 
للصَّرُورة والمصلحة التي لا تَنْتَظِمٌ إلا بِالانْفِرَاد كإرسال الماسوس 
والظّلِيعَة» والكراهةً لِمَا عَدَا ذلك. 


)١(‏ هو: بسر بن سفيان الخزاعي. انظر غوامض الأسماء المبهمة (١١/16/ا‏ 157)؛ فتح 
الباري (774/0). ١‏ 

فق وهو موضمٌ قريب من عُسْفَانَء وعُسْفَانِ بَلْدَةّ بين مكة والمدينة على بَعْدِ نحو مئة كم 
من مكة شمالا. انظر غوامض الأسماء المبهمة )ب فتح الباري (715/5)؛ 
معجم البلدان (198/1). 

(6) صحيح البخاري »)١971/5(‏ باب عَرُوَةٍ الحَدَيْيّة» برقم 9444". 

(4:) صحيح البخاري (57050/56).: باب بَعْثِ النبي يله الرُِبيْرَ طَلِيعَةَ وَحْدَهُء برقم “27411؛ 
صحيح مسلم (1814/4)» برقم 25515 واللفظ للبخاري. 

(5) الطّليعة: هو مَنْ يُبْعَتْ إلى العَدُوّ لِيَطَلِمَ على أحوالهم» وهو اسم جنس يَشْمَل الواحد 
فما فوقه. فتح الباري (01/1). 

(5) انظر الأوسط .)"05/1١(‏ 





تحريم سفر الف وَحْدَه في الصّحَارِي وافلوات دأراء الشيخ الأباني افقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الققد)» 


ويحْتَمَلُ أن تكون حالةٌ الجواز مُقَيّدَةَ بالحاجة عند الأمُنء وحالةٌ 


ُتَددَة بالخوف حيتٌ لا ضاورة 201 


المَنْع 
نوقش من وجهين: 
أحدهما: أنَّ أحاديث النّهِي إنما جاءت في المسافر وحُدّهء لأنه لا 
يأنس بصاحب ولا يقطع طريقه مُحَدَّتٌ يُهَوّنُ عليه مشَّفَّة مشّقّة السفرء كالشيطان 
الذي لا يأنس بأحدء ويطلب الوحيد ليُعْوِيَه بتذكار َْكةٍ وتَذْبير ضَّهُوّة. 


وأمًا قصة الزبير والخُرَاعِىَ فهى بضِدٌ هذا المعنى؛ فإنَّ النبى يله إِنّما 
بعئهما طليعةٌ وعَيْناً مُتَجَمّْساً على قريشء فلو أُمْكَنَ أن يَتَعَرّف ذلك منهم 


وأحَفتء فلمًا كان الانْفِرَادُ في العَيّن ‏ (الجاسوس) ‏ أسلمٌ تذبهم 
الني كلِ إلى ذلك”". 
الوجة العا أن العبي .كه آزاة أن نتن كنا جراد القدو قن ذلك 
ا 6 0 إضى ‏ | 
لمن احتسب نفسه وسَّحَى بها في نفع المسلمين وحماية الدّين'" 
؟ - عن مَالِكِ بن الحُوَيْرِثٍ وها قال: "أَنَيْتْ النبي كه أنا وَصَاحِبٌ 
كار فها أرذنا الإْقَالَ من عنده قال لنا: إذا ححضَّرَتُ الصَّلاهةٌ 


2 وروم 


اك انا 


.)178/56( انظر فتح الباري‎ )١( 

(') انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (04/5)؟ عمدة القاري .)١57/١5(‏ 

انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (ه/هه). 

(54) مالك بن الحويرث بن أشْيّم بن زبالة بن خشيش بن عبد ياليل الليثي» سكن البصرة؛ 
وله اذ رقن مات بالبصرة سنة 4ه على الصحيح. انظر الاستيعاب (1714/9)؛ 
الإصابة (719/0). 

(5) قال ابن حجر: ولم أر في شيء من طرقه تسمية صاحبه". فتح الباري .)١١7/5(‏ 

(5) صحيح البخاري (51/9 202٠١‏ باب سَمَْرِ الاثنين» برقم 797؟؛ صحيح مسلم 
(اإك تي" برقم 4/اض”. واللفظ لمسلم. 





«آراء الشيخ لأاني القية (٠قسم‏ المعاملات ورقية واب الفقم)» تحريم سفر القره وده في المّحارِي وان 





الاستدلال بالحديث من وجهين : 


أحدهما: أن الحديث فيه جواز سَمْرٍ الاثنين» وقد بَوبَِ البَُخَارِيٌ 
بقوله: "بياب سَمْرِ الا ُنِيْن " ؛ وهذا دليل على أن النيي عن سَمْرِ الوَاحد 
والاثنين لشن للتّحريم» اليا هو للإرشاد والأدب27. 

الغاتى: أن الأغبار إذ كقاكفت رمث الأمور الى انها علي 
الأياضف عن اق وليل بال , 


الترجيح: 

يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الرّاجح هو القول الثاني» وهو القول بأنّ 
سفر المسلم وحده جائرٌ مع الكراهة إذا لم يكن ثم ضرورة؛ ولا يصل إلى 
التّحريم؛ فإِنْ اضطر إلى السّفر وخ جاز بلا كراهة؛ وذلك لِمَا يلي: 


١‏ أن هذا القول فيه جع بين الأحاديث؛ فقد جاءت أحاديثٌ باليي 
عن سفر المَرء ء وحَدّه» وجاءت أحاديثُ أ بجواز سفر الواحد 
وخذدهء وأخاذية بِجَوّاز سفر الاثنين؛ والجمع بيلها : بحَمْلٍ أحاديث 
الجواز على حال الضرورة» وأحاديث النهي على الكراهة عند وجود 
الخوف مع عدم الضرورة""© 

؟ - جاء عن النبي يَلةِ من حديث حََبَّابٍ بن الأرَثٌ 5 قال: 
'شَكَوْنًا إلى رسول الله يل وهو مُتَوَسَّدٌَ بُرْنَةّ له في ظِل الكَعْبَةٍ 


.)١57/١5( انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (2014/5 506)؛عمدة القاري‎ )١( 

(؟) انظر الأوسط .)03/11١(‏ 

) انظر نيل الأوطار(19/8). : 

(5) باب بن الارث بن جندلة بن سعد بن خزيمة ابن تميم التميمي» ويقال: الخزاعي» 
أبو عبدالله؛ سُبِيَ في الجاهلية فبيع يمك وكات من الساركين الأرليق وهو لسن 
أظهر إسلامه.» وعدت عذاباً شديدا لأجل ذلكء شبهد المشاهد كلهاء وآخى 
رسول الله لةٍ بينه وبين جبر بن عَيِيك» روى عن النبي يله ونزل الكوفة ومات بها 

. سنة لالاه. انظر الإصابة (؟/558). 








تحريم سفر الثره وده في الصّحَارِي واقلؤات دأراء الشيخ لاني النهية (قسم المساملات ووقية واب النقم)» 


َقُلْنَا : ألا تَسْبنْصِرٌ لنا؟ ألا تَدْعُو لنا؟ فقال: قد كان من قَبْلَكُمْ يُؤْخَذْ 
الرَّجْلُ فيُحْفَرٌ له في الأرضء فيجَعَلٌ فيهاء فَيْبَاءُ بِالمِنْشَارِ فَيُوضَعٌ 
على رَأْسِهٍ فَيُجْعَل يِضْفَيْنِء وَيَيْشَظ بامشاط الحديد ما دون لحمه 
وعَظمق نيا وقد لاعن د والله لَيَيمّنّ هذا الأمْرٌ حتى يَسِيرَ 
الرّاكِبُ من صَنْعَاءَ إلى حَضْرَ خَمرقؤت ل يحاتا إلا اش والذنت علين 
غَْتَمو) ولك تنتفوُود 7 
فالنبيُ كَلِهِ جعل سيْرَ الراكب وحُدّه من صنعاء إلى حضرموت من 
المُبَشُرات) ومن علامات ظهور هذا الدّين وانتصاره؛ فلو كان السَّيْر مُتْقَردا 
مكرما لما جار أن يكرن فم يمن ب ١‏ 


والله أعلم وأحكم 


)»١(‏ صحيح البخاري (5047/5)؛ باب من اثَارَ الضَّرْبَ والقّثْلَ والهَوَانَ على الكفْرء 
برقم 1044. 


«أراء الشيخ ليان افتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقء)» 





المسألة التاسعة عشرة: 


جائزة اليف أنْ يُعْطِيَه ما يحور به مسافرا مسافة يوم وليلة 


0001172 ]لل 1 0 


صورة المسالة: ‏ 2 « 

الْمُرّاد بالجائزة في قول النبي كلِِ: "من كان يُؤْمِنُ بالله واليّؤم الآخِر 
تلكرة ايف جايزكة > قالوا 3< وما مكايزثة نيا رَسُوْك'101؟ قال يمه وليْلته: 
والضَّيَاقَ ثَلاتَة أيّام ..."0". 

هل البجائزة داخلةٌ في الضيافة لثلاثة أيام» أم أنَّ المُرَاد بها ما يُعطاه 
الصَّيْفٌ المُسْافِرٌ لِمَا يُسَيْرهِ مَسَافَةَ يوم وليلة؟ 
دليل المسألة : 

عن أبي شُرَيْح العَدَوِيّ يه”" أنَّ النبي يل قال: 'مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
واليّوْم الآخِر فُلِيْكرِم ضَيْمَهَ جَائْرَتَهء قالوا: وما جَايْرّته يا رَسُولَ الله؟ قال: 


- ب 


32 3 ع3 : 2 3 2 م 
يَوْمُهُ ولَيْلتّهُ والضَّيَافَة ثلاثة أيّام. فما كان وَرَاءَ ذلك فَهُوَ صَدَقهَ عليه". 


)١(‏ صحيح البخاري (5777/05)» باب إِكْرَام الضَّيْفٍ وَحِدُْمَيهِ إِيَاهُ بِتَفْسِه برقم 0186؛ 
صحيح مسلم (/؟5١):‏ برقم 54» واللّفظ لمسلم. 

زفق خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى» أبو شريح الخزاعي» وقيل في اسمه غير 
ذلك» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح» روى عن النبي يكِةِ أحاديث 
مات بالمدينة سنة 54ه. انظر الاستيعاب (556/9)؛ الإصابة (9/ 4960 (/5 .)5١‏ 








مأراء الشيخ الأباني النقهية (قسم العاملات وقية واب الفقد)» 





وفي لفظ: "الضَّيَاقَة ثَلانَة أيّامء وجَائْرهُ يَوْمٌّ وليل *2"0. 

اختلف العلماء فى المُرّاد بالجَائِرَّة فى قولٍ النّبى كلهِ: "من كان 
يُؤْمِنُ باللَه واليؤم الآخر تليْكرِمْ ضَيْفَهُ جَائْرَتَهُ ...' على أقوال: 

القول الأول: أنَّ جائزة الضيف شيء زائدٌ على الثلاثة أيام» وهي 
أن يُعْطِيّه ما يَجُورُ به مُسَافِرا يوماً وليلة. 


ع 2 إقرف 50 اه 

وهو قول أبي عبيد »© وابن الجوزي » وهو اختيار الشيخ 
الأنا: 25 
ماني . 


أدلتهم : 
١‏ - عن أبي شُرَيْح العَدَرِيَ ضفيه أن النبي يك من كان يُؤْمِن بالله واليّم 
الآخرةَ فَلِيْكْرِمُ ضَيْفَهُ جَايَرَتَهُ» قالوا: وما جَايْدَتَهُ يا رَسُولَ الله؟ قال: 


- 
أ 


00 لمم 42242 عم : 0 9 #2 
يَوْمّهُ وَلَيْلَبَهُّ والضٌّيّافة ثلاثة أيّام» فما كان وَرَاءَ ذلك فَهُوَ صَدَقَهُ 


2 


وجه الاستدلال: 


أنَّ الظَاهِر من قول النبي كك أنَّ الجائزة أمرٌ زائدٌ على ضِيّافَةٍ الثلاثة 


" - جاء في بعض ألفاظ الحديث: “الصَّيَاقَة ثَلاثَة أيّام وجَائْرَتَهُ يَوْمْ 
200 1 


.448 صحيح مسلم (1795/0). برقم‎ )١( 

(9) انظر عمدة القاري (؟5/١1١١)؛‏ إكمال المعلم 5/9 فتح الباري .)077/١١(‏ 

) انظر غريب الحديث لابن الجوزي .)180/١(‏ 

(54) قال الشيخ الألباني في تفسير جائزة الضيفف: ' لعل هذا التفسير أن جائزته أن يعطيه ما يجوز 
به مسافر يوما وليلة هو الأقرب إلى الصواب؛ بدليل أن الجائزة أمر زائد على ضيافة الثلاثة 
أيام في حديث أبي شريح ". التعليقات الرضية على الروضة الندية (77137/5). 

(5) تقدم ص .17"11١‏ 

(5) انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية (0/7/0؟؟). 

0) تقدم ص 1787. 





«راء الشيخ الأباني لفقهة (قسم المعاملات ويقية أواب النق)» 





وجه الاستدلال: 

أن عَظْفْهِ الجائزة على الضّيائة يَدُلُ على الْمَعَايَرَة بينهما فى المعنى؛ 
فتكون الجائزة غير الضّيافة0". 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن جملة : ار يَوْمْ ل 1 مله مستأنفة» وهى 
بيان للجملة الأولى؛ كأنه قيل: كيف يُكرمّه؟ قال: جائرّته ولا بد من 


تقزير عفنا أى: زمات اده" 


الوجه الثاني: يُحْمَمَل أنَّ قوله: "كَلْيْكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائْرَتَهُ قالوا: وما 
جَايْرَهُ يا رَسُولَ الله؟ قال: يَوْمُهُ وَلَيلتَهُ ٠‏ محمولٌ على اليوم الأول. 


إعطائه قَدْرَ ما يَجُورُ به المُسَافِرٌء وهو ما يَكْفِيه يوماً وليلة» وفي هذا عمل 

ا 1 

بالرّوايتين ". 

تان أن اللعة ثويد تعن لتحت اينات ف اللفة تظلى على سا ينظاء 
المسافر ليَجُورٌَ به مسافة يوم ولئلة؛ «وتسدئ الويةة. 


32 


نوقش : 

بِأنَّ الجائزة تأتي بمعنى العَطيّة أيضاً". 

القول الثاني: أنَّ المُرَاد بَالجَائزة الاهتمامُ بالضّيف في اليوم والليلة 
سر ولا يزيد على عَادَتِه. 


,)077/1١١( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري .)077/1١(‏ 

(6) انظر فتح الباري .)077/1١(‏ 

(5) انظر لسان العرب (8/0؟51 فتح الباري .)077/١١(‏ 
(6) انظر المنتقى للباجي (//91537). 


«أراء الشيخ الأباني الننهية (قسم المماملات ورقية واب النتم)» 





وهو قول | لحنفية0 23 والمالكيية29 والشاذ فعية” "أ الال 1 
اختيار الخطابي”*) 


دليلهم : 
56 عن أبي شُرَيْحِ الْعَدَرِيّ طه ن النبي كَل من كان يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم 
الآخِر فَلَيُكْرِم ضَيْفَهُ جَائْرنَهُ؛ قالوا: وما جائتة يا رَسوْلَ الله قال : 


أ 


وق ولكلقةة والشياقة تو ملاع نه أَيَامء فما كان وَرَاءَ ذلك فَهُوَ صَدَقَةٌ 
0 2 

وجه الاستدلال: 

أن قوله: "والضياقة ثَلانَةٌ ثة أيّام فما كان ورَاءَ ذلك فَهْوَ صَدَقَةٌ عليه 


"دلبل على أن الججاترر لا 7 تخرج عن عن الثلاثة ئة أيام ؛ بدليل أنَّه قال: "فما 
كان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَقَة عليه" : 


ولو كان المُرّاد بالجائزة يوماً وليلةٌ سوى الثلاثة؛ لصَارَتٍ أيامُ 
الضّيافة أربعةً أيام» وهذا خلاف ظاهر الحديث””". 


القول الثالث: قالوا: يُحْتَمُل أن المراد التّفصيل: وذلك أنَّ المسافر 
َارَةَ يُقِيمُ عند من يَنْزِلُ عليه فهذا لا يُرَادُ على الثلاثِ ِتَمَاصِيلِهَاء وتارةً لا 
يُقِيمُ فهذا يُعْطى ما يُجُورُ به كَدْرَ كمَايَيِهِ يوماً وليلة. 


وإليه مال ابن حجر؛ فقد قال عنه: "ولَعَلَّ هذا أغدَلُ الأوجه»". 


.)١١١/5؟( انظر عمدة القاري‎ )١( 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (09/4)؛ الكافي لابن عبدالبر (١/114)؛‏ 
شرح الزرقاني و معالم السنن(7578/5). 

9 انظر شرح النووي على صحيح مسلم (7١/١7)؛‏ المجموع (07/4). 

(5) انظر المغني (757/9)؛ كشاف القناع .)5١7/5(‏ 

(0) انظر فتح الباري .)077/١١(‏ 

(5) تقدم ص .17141١‏ 

0) انظر المغنى (717/4). 

(6) انظر فتح الباري ١‏ ؛ وانظر شرح الزرقاني (85/5). 





«أراء الشيخ الأانيالفتهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» 


أدلتهم : 


قالوا: 2 في هذا الجَمع عملا بجميع الأدلة والروايات» وعدم 
هال لىع ,بدي" 


القول الرابع 3 أن 00 أنْ لطي وام الأول» ثم 
يُضيّفَه ثلاثة 0 سوى يوم الجائز 


2١ 5 


دليله : | 

قوله علد : ' مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخِرٍ َلْيْكْرِمْ د 0 
قالوة :وما حاف نه اول 1401 قال > ؤقة ولتلت والصَّبَافَةُ قَهٌّ ثَلانَةُ 

6 


وحجه الاستدلال: 


أن النبي عل فرق بين الجائزة فجعلها يوما وليلة. وجعل الضيافة 
ثلاثة أيام؛ فدلٌ على أنَّها غيرُها. 


ه وماج 


ويمكن أن يناقش : | 

بما جاء في آخر الحديث من قوله: "والصَّيَافَة ثَلاتَهُ أيّامِ؛ فما كان 
وَرَاءَ ذلك فَهُوَ صَدَكَةٌ عليه". فدلّ على أنَّ يوم الجائزة داخل في الثلاثة 
أيام؛ وإِلَا لزم أنْ تكون الضّيافة أربعة أيام» وهذا خلاف ظاهر الحديث 
من تحديد الضيافة بثلاثة أيام. 


الترجيح: 
والذي يظهر ‏ والله أعلم أن الأقرب هو القول الثاني» وهو القول 


)000 انظر فتح الباري ( ا ). 
زفق قال ابن حزم : "يوم ل مَبرَّةٌ و| وَإِنْحَاففٌ َم ثَلَانَه يام ضيّاقة 3 المحلى ١7/9١‏ ). 
(*) تقدم ص .1741١‏ 









«أراء الشيخ الأياني لفقهبة (قسم المعاملات وبقبة أاب الفتد]» 


بأنَّ المُرّاد بالجائزة الاهتمام بالصَّيف في اليوم والليلة وإتحافه والتَكلّف له 

١‏ أنَّ الحديث في الضّيافة. والعَادَةُ أنَّ الصَّيْفُ يَنْزِلُ عند مُضَيقِه؛ وعليه 
فالجائزة تكون مَحَلَ الضيافة» أمَّا إذا ابتدأ السَّير فى السَّفر فقد 
انقطعت الضيافة. 

تي :أن االعنى اللتوى له ارخ عن وى العائةةافتنكق اتخينيت 
جلوسه عند المضيّف جائزة» فكأنه بمكثه قطع يوما وليلة. 

- أن نَصّ النبي كله أنَّ الضيافة ثلاثة أيام؛ فإذا جَعِلّت الجائزة إعطاؤه 
ما يجوز به يوما وليلة؛ فيلزم على ذلك أنْ تكون الضّيافة أربعة أيام 
لا ثلاثة» وهذا خلاف ظاهر الحديث. 

والله أعلم وأحكم 


4 هك 





«أراء الشيخ لاني النتية (قسم المعاملات وبقبةأباب النقد)» 


إياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبرع شمر للرجال 





المسألة العشروق: 


إباحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوغ بِالعْضْفُرِ”') للرجال 


جاء عن النبي كي النّهْنْ عن المُعَضْمّر من التّياب للرجال. فهل الثوبُ 


الأَحَمَرٌ الخالص داخل 2 اللي أم أن المُرَاد بِالمُعَصْمَّر الثوث الأحمر 
الذي صبغ بالعَضفر؟ 


00 


00 


زفرف 


2) 


(2 


اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 
القول الأول إبائحة لبس النرت: الأحهر الشالي 0 
وهو مروي عن علد ل والبراء بن عازب يي 00 


العُضمْر: نَبَاتُ صَيْفِئَ من القَصِيلّة المُرَكُبَّة» أَنْبُوبيّة الرّمْرء يُسْكَعْمَلُ زَهْرُه تابلا» 
وتتتخ رخ منه مع أخمز يط يه الخرين ونهوه + انطر لبنان الغرت (4اارة 6): 
المعجم الوسيط (؟/5500)» مادة: عصفر. 

وهو ماكان أَحْمَرٌ غَيْرَّ مَشُوبٍ بِغَيْرِه مِنَ الْألوَانِء ولم يكن مصبوغا بالعُضفر. 

مصنف ابن أبى شيبة »)١584/0(‏ بابٌ في لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه 
برقم 7519/18 ١ ,5407٠‏ 

مصنف ابن أبى شيبة (4)1601//5» بِابٌ فى لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه 
برقم لا 1 

مصنف ابن أبي شيبة (21801//5: بِابٌ في لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيهء 
برقم 781/16 / 





إياحة لبس الوب الأحمر غير المصب مشر لرجال عآراء الشيخ لاني اقبي (قسم اماملات ويقبة واب الفقد». 


والنخعي”") والسفي وهو كول عند الس وهو مكب ال 
والشا ا وقول عند الخنابلة”'2: رججحه ابن قدامة”'': وهو الختيار 


القرعات 1 انيع ال 
أدلتهم : ش 


١: -‏ عن البَرَاءَ بن عازب ونه قال: "كان رسول الله كلد رَجْلاً 00 


بَعِيدَ ما بين المَْكبَير عَظِيمْ الجمّةِ إلى شَحْمَةٍ د عليه له قد مر 
ما دراي شعا قد أي 00 


؟- عن أبي جحَيِفَة وه" قال: 'أْتَيْتُ النبي يل بمَكَةَ وهو بالأنطح في 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (151/5)» باب في لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه» 
برقم 7117/11. 1 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (168/0). باب في لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيهء 
برقم 7141/77. 

(*) حاشية ابن عابدين (08/5). 

(4) انظر الاستذكار (00/8)؛ مواهب الجليل »)007/1١(‏ قال يحيى: ' وسَّمِعْتٌ مَالِكاً 
تقول في التلاحاب المعضترة في البْيُوتٍ لِلرّجَالٍ وفي الأفْنيَةِ قال: لا ألم من ذلك 
شيئاً حَرَاماًٌء وَغَيْرٌ ذلك مِنّ نّ الّاس أحَبٌ إلى '. موطأ مالك (1551/5). 

(6) انظر روضة الطالبين (؟/8)؛ المجموع (584/4. 4079٠‏ مغني المحتاج (١5708/1)؛‏ 
نهاية المحتاج ورم 611١‏ 

.)185/١( انظر الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

0) انظر المغني (0"41/1. 

(6) انظر نيل الأوطار (97/5). 

(9) قال الألباني عن هذا القول: "هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن القيم في الزاد 
(17/1): "والذي يقوم عليه الدليل؛؟ تحريم لبان الأحمرء أو كراهيته كراهية شديدة 
" قال الألباني: "على أني أقول: إن النَّهْي عن المَصْبُْوغ ِالَعُضْمُر مُعَلّلُ في حديث 
ابن عمر بَأنه من ثياب الكفار؛ ويانتفاء العلة ينتفي المعلول". التعليقات الرضية على 
الروضة الندية »)١14/(‏ حاشية رقم .١‏ 

)٠١(‏ صحيح البخاري (/2)1707 باب صِفَةٍ النبي و برقم 47768 صحيح مسلم 
/مظكملط)ء برقم /1 7 , واللفظ لمسلم. 

- وَهْبُ بن عبدالله بن مسلم بن جُنَادَة بن حبيب بن سواءة السُوَائِي» أبو جحيفة السوائي»‎ )١١( 





«أراء الشين الأباني التهبة (قسم المساملات ويقية واب الفقد)» إياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوم مشر للرجال 


1 


قَبَةِ له حَمرَاءً من أَدَم قال: : فَحْرَجَ بلالٌ بِوَضُوِهِ فمِنْ نَائِلٍ ونّاضِحء 
قال: : فَخْرَجَ النبي عله عليه خلة حَمْرَاءُ؛ كأني نط إلى بَيَاضٍ ماقي 


قال: فَتَوَضَّأْ وأدّنَ بلالُ» قال: فَجَعَلْتُ أْتَتبّعُ قَاهُ هَا هُنَا وما هُنَاء 
يقول كما وما يقول: حَيّ على الصَّلاةٍ 3 على القلاح» قال: 


2 50000 ع6 
رُكِرّثْ له عَتَرَة فَقدّمَ مَصَلَى الظُهْرَ رَكْعَتَيْن . 
* 2 اعن عامر المُرَنِيَ وه" قال: ا رَسُولَ الله يله بمنى يَحْظبٌ 
على بَعُلَةَ وعَلَيْهِ 3 6 وَعَلِنّ 5 طلا أمامة ل ع اللا 


اد عن اللن. عماس فد كال “كان شل 5000 العِيدٍ بُرْدَة 
حَمْرَاء "”2 الاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين: 


الوجه الأول: صِحََّة وصراحة هذه الأحاديث في أنَّ النبي يك لبس 
الأحمرء وهذا دليلٌ على إباحته؛ إِذْ لو كان حراما أو مكروهاً لَمَا فعله النبى يَلِلِ. 
الوجه الثاني: أنَّ بعض الأحاديث ‏ كما في حديث أبي جُحَيْقّة 


وعامر المَرَّنِيّ فيها أن النبي وك لبس الأحمر في حجة الوداع وهو ما 
يدل على تَأخْرِ هذا الأمر؛ فيَبِعْدُ أَنْ يكون منسوخ”. 5 


قَدمَ على النبي يل في أواخر عمرهء وحفظ عنهء ثم صَحِبّ عَلِيَاً بعده: وولاه شرطة 
الكوفة لَمّا وَلِىَ الخلافة» مات فى ولاية بشر بن مروان على العراق وقيل سنة 515ه. 
انظر الاستيعاب (631/5١)؛‏ الإصابة(315/5). 

)١(‏ صحيح البخاري :)١187/1(‏ باب الصّلاة في التّوْبٍ الْأَخْمَرِء برقم 739؛ صحيح مسلم 
(750/1)» برقم 2007 واللفظ لمسلم 

() عامر بن عمرو المزني» صحابي» قال ابن حجر: "يقال الصواب: رافع بن عمرو"». 
روى له أبو داود. الاستيعاب (945/95)؛ تقريب التهذيب ص88؟؟؛ الإصابة (/0951). 

) أي يُبَلّمْ عنه الكلامَ إلى الناس؛ لاجتماعهم وازدحامهم. عون المعبود  .)84/١١(‏ | 

(5) مسند أحمد بن حنبل (411//5)» حديث عَايِرٍ المزني عن النبي كلو برقم 10957؛ 
سنن أبي داود (054/5)» باب في الحَْمْرَةٍ والرخصة في ذلك. برقم ”101/7؛ صححه 
الألباني. صحيح سنن أبي داود(؟/ 202017 برقم 4017/7. 

(5) المعجم الأوسط ,)7١7/89/(‏ برقم 0509 

«5) انظر نيل الأوطار (؟/40). 





إياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبرث شمر الرجال «أراء الشيخ الأباني النقية (إقسم المسأملات وقية أواب الفقم)» 


نوقشت هذه الأدلة من و جهين : 


الوه الأول أن البشلة الحمراء التي لبها النبيك يكل مني الع 


خطوطها حُمْرء كالبُرُودٍ اليَمَنِيّةَ» وليست حَمْرَاءَ خالصة. فسمّي أخمَرَ 
باعتبار ما فيه من تلك الخطوط الحمر. 


ل ل 0 
يُحْرِقهما"''» ٠»‏ فلم يكن ره الأخمّر هذه ا الك ل ثم يلبسه 


فالجمم بين الأحاديث أن تُحْمَل أحاديتٌ الجواز على مالم يكن 
م حَُمَرَ خالصاء وتكون أخاديتث النَهْي خَاصَّةَ بمَا كان أَخْمّرٌ خَالِصاً لا 
يَخَالِطهُ 3 ين 


8 


واجيب: 


أن هذا الجمع بقتش ‏ إلى دليل» ولا دليل عليه ؛ وذللك أن الصَّحَابِيٌّ 
ديه وصَف مالبسّه النبينُ أنه حَمْرَاءُ» وهو من أَهْلٍ اللّسَانِ العربي. 


فالوّاجبٌ حَمْل اللفظ على المَعْنَى الحَقِيق؛ الموضوع له هذا الاسم 
في لغة العرب» وهو الاحمر الخالص» وَالمَصِيرٌ إلى المعنى المَجَازِي لا 
تقل إليه إلا لِمُوجبء ولا مُوجِبٌ هنا. 


إن آراة العاتعوف أن ذلك منت الخله "السورا وفن اللقةي فليتى كن 
كشن اللكة'ها ينهد لذللقء 


عد 2 2 


ون أرادوا أن الك كفينة شعن فيه فالكتايي الترفعة 
بمجَرّد الدشوق: 
لق صحيح مسلم 6ه برقم لال701. 


(؟) انظر زاد المعاد (١/441)؛‏ شرح منتهى الإرادات (191/1)؛ الشرح الممتع على زاد 


. 1١ المستقنع‎ 





«أراء لشن الأباني لقية (قسم المماملات وبقبةأواب النقد)» إياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوم بطر للرجال 





فالواجبٌ - إِذَنْ - حَمْل مَقَالَ ذلك الصَّحَابِيَ على ما ل ل ل 
العرب 0 ا ماه وَلِسَانُ قَوْمِه. 


لك 


ورد: 


أن تفسيرّها بذلك التَّفْسِيرٍ لِلْجَمْع ل د الميعفة ادن احبر 
وَالأولة المائغة" لف 


ع بحوابين : 


الخوات: الأول بأن الماتعين لشن الأحْممّر قد أنكروا على مَنْ زَعَم 
أن المرّاد بالأحمر في الأحاديث الأخمّر الخالص. 

وعليه ؛ فإما أن يقولوا بوجود التّتعارض الظاهري بين الأحاديث أن 
المراد بالأحمر فى الحديث هو الأحمر الخالص» أو لا يقولوا بهذا 
البق . وضيعل ل ارقن بين الحاو 

الجواب الثاني: أن تفسيرّهم أحاديتٌ الجَوَازٍ يما لم يكن أحمرٌ 
خالصا يُنَافِي ما | حي خُتَجُوا به من إِنْكَارِ يك على القُوْم الدِين زا على 


رَوَاجِلِهِمْ اي فيل 0 
ع الثاني: أنَّ هذا من النبئ كَل فِعْلُء والفِعْلٌُ لا يُعارِضٌ القَوْل؛ 
مر 
وأجيب ران 


الجواب الأول: أنَّ القولٍ ابتقديم القول على الفعل لين على 
إطلاقه ؟ أن فِعْل الرّسول يكو سنه وقوله سنة ع ومتئ أمكنَ الجمع بينهما 
وَجَبّ؛ٍ لثلا ره التناقض؛ ولأنَّ الأصل عدم الخصوصية”*. 


.)97/5( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(0) انظر نيل الأوطار (؟/47). 

(9) انظر نيل الأوطار (41/7)؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع (/1517). 
(4) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (577/5). 








إباحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوغ بافطمُرٍلرجال داراء الشيخ الأباني النقهية سم المعاملات ويتية أبواب النقم)» 


الجواب الثاني : أن الْعِلَدَ في المَنْع من لين الأحمر مُشْعِرَة 0 


1١ 


م 
- 


0 


- 


اختِضَاصٍِ المَنْع بالئّاس دون النبي يك؛ وذلك لأنَّ النبئ يه أَحَن 
ما يُلابسَةٌ الشَّبْطان0"©. 


01 


ه - أن الحَُمْرَة لون؛ فهي جائزةٌ كسائر الألوان”". 


ك5 أن الوّاجبٌ البَقَاءُ على البَرَاءَةَ الأضصَليَّة؛ وهي مُعْتَضْدَةٌ بِأْفْعَالِهِ علد 
التَّاببَةِ في الصَّحِيح» لا ِيّمَا مع نُبُوتٍ لُبْسِهِ لذلك بعد حَبَّةٍ الوَدَاع: 


1" فرق 


ولم يَلْبَتْ بَعْدَمَا | 


| 


يام يَسِيرَةَ حنَّى توفي علد 


القول الثاني: كراهة لُبْسُ الأحْمّر الخالص. 


١‏ - عن عبدالله بن عَمْرِو ط#ه قال: "مر على النبيّ يك رَجُلُ عليه لُوَْاذ 
أَخْمَرَانِء فَسَلْمّ عليف فلم يَرُدّ النبي كله *0". 


.)41/5( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(0) انظر المغني (041/1. 

() انظر نيل الأوطار (؟/41). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (109/0١)»-باب.‏ مَنْ كَرَةَ المُعَصْمَر للرجال» برقم 1147757 . 

(©) انظر تبيين الحقائق (559/5)؛ الدر المختار (708/5)؛ حاشية ابن عابدين (008/56. 

0) انظر المغني (١/741)؛‏ الآداب الشرعية (/588)؛ الإنصاف للمرداوي (١/181)؛‏ 
الفح المشبع ص 485 كشاف القناع (١/5184)؛‏ شرح منتهى الإرادات (151/1). 

(0) سئن أبي داود (07/5) باب في الحمرة» برقم4059؛ سنن الترمذي 000 باب 
ما جاء في كَرَاهِيَةِ ع المُعَصْمَرٍ لِلرَجُلٍ والقَسَيّء برقم 228٠01‏ قال الحاكم: ' 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين (511/5)»: قال 1 
حجر: وهو حديث ضعيف الإسناد فئح الباري (١/486).؛‏ وضعفه الألباني. ضعيف 
سئن أبي داود ص37594, 7170. 





«أراء الشيخ لاني الفقية (قسم المعاملات ويقية أوا النقد)» إياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوة بتر للرجال 


وجه الاستدلال: 


أن النبي يَكِ أنكر على الرَّجُلٍ لَبْسَ القَّوب الأخمّر؛ ودليل ذلك أنه 
با عليه الوا 


نوقش من أوجه: 
الوجه الأول: بأنَّ الحديتٌ ضعيفٌء ولا يَنْهَضُ للاسَْدُلالٍ به في 
مُقَابَلَةِ الأحاديث القَاضِيَةِ بالإباحة”". 


الوجه الثاني: أنّها وَاقِعَةٌ عَيْن؛ٍ فإن تَرْكَ النبي يله لِرَدَ السّلام عليه 
سوه مل أنْ يكون | 0 ع ال 
الوجه الثالث: يُحْمَمَلُ أنّهها كانت مُعَصْفَرةَ وأكثر أهْل الهم على أنَّ 
ع 2 0 2 
لبس المُعَضْمَر مكروه ٠.‏ 
؟ - عن البّرَاءِ بن عَازِبٍِ و#يه: 'نَهَانَا النْبيُْ كلِةِ عن المَيَّائْرٍ الحُمْرٍ 
00 
والقم 7 


وجه الاستدلال: 

العدية 4 الب عق عونا له اللوة الأنس ]با لضن 

نوقش : 

أن هذا الدَّلِيل أَحَصٌ من الدَّعْوَى» وغَايَة ما فيه تَحْرِيم 6 ادر 

0 1 ك0 

الحَمْرَاءِه ولا دليل على تَحْرِيمٍ ما عَدَاهَا مع تُبُوتٍ لُبْسٍ النبي له مَرَ . 
)١(‏ انظر كشاف القناع .)5814/1١(‏ 
(؟) انظر فتح الباري (545/1)؛ نيل الأوطار (37/5). 
(*) انظر فتح الباري (85/1؛)؛ نيل الأوطار (977/5). 
(5) انظر ستن الترمذي (5/5١١)؛‏ المغني (01/1)؛ شرح العمدة (075/5. 


يك 2 اتخريجه ص/7؟217 وهو بهذا اللفظ عند البخاري. صحيح البخاري (195/0). 


ت ا الننن برقم 0 
3 1 نيل الأوطار (841/5). 





إياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبرغ شمر للرجال «أراء الشيخ الأباني القهبة (قسم المعاملات ويقي واب النقد» 


- 
1 


لايد 


00 0 سول "ابل 2 ب 0 إبلتاء فَأحَدْنا الأميية 
فَتَرّعْنَاهَا عنها "200, 


وجه الاستدلال: 

الحديث فيه إِنْكَارٌ الي يك عليهم كِسَاءَ الإبل يما فيه لون حُمْرة. 
نوقشس من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف. لا تقوم به الحجّة(". 

الوجه الثاني: بأنَّ هذا الدَّلِيلَ أَحَصٌُ من الدَّعْوَى» فيكونٌُ فيه المنع 


من كسَاءِ 0 0 فيه حَمْرَة) بخلااف بن الرّجَل للثوب الأخمّر؛ فإنّه 


اله “كنت وزيا عند زلتة ام 
رسول الله يق“ وَنْحْنُ نَضبُْ نابا لها بِمَعْرَا'. قَبَيْنَا نَحْنّ كذلك | 


6 2 (:) م و 2 ومع 
ل | 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (/577): حديث رَافِع بن خَدِيجٍ وَفنهِ برقم 4١0846‏ سئن أبي 
داود (51/5)» باب في الحُمْرَقء برقم ٠861؛‏ قال أبن حجر: "وفي سنده راو لم 
يسم " فتح الباري (١٠/707)؛‏ وضعفه الألباني. ضعيف سنن أبي داود ص0١7".‏ 

(؟) نيل الأوطار (؟/90, .)4١‏ 

() نيل الأوطار (41/5). 

(4) لم أجذ من سَّمّاها. 

)ع( زينب بنت خزيمة بن عبدالله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة 
الهلالية؛ أمّ المؤمنين زوج النبي يله وكانت يقال لها: أمَّ المساكين؛ لأنها كانت 
تُظِمُهُم وتَتَصَدَّقّ عليهم» وكانت تحث عبدالله بن جَحْش فاستشهد بأحد فتزوجها 
النبي وَلةِ وكان دخوله و بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر ثم لم تلبث عنده إلا 
أشهرا ثم ماتت في ربيع الآخر سنة 4ه. الاستيعاب (1861/54)؛ الإصابة (/5157/90)؛ 
معرفة الصحابة (7179/5). 


(5) المَغْرَةء وقد تُحَرّك المَغْرّة: وهي طينٌ مر يُصْبَعْ به ويْظلّق ‏ أيضا ‏ على كل لون - 





«أراء الشخ لاني النتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب القم)» ياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوغ اشم للرجال 


طلَّعَ عَلَيْنَا رسول الله كلِيِه فلمًا رأى المَعْرَةً رَجَعٌ» فلما رَأتْ ذلك 
يِنَب عَلِمَتْ أن رَسُولَ الله يك قد كَرء ما فَعَلّتْء فأَحَدَّتْ فَكَمَا؛ 
َِابَهَا ووَارَث كُلّ حَُمْرَق ثُمّ إنَّ رَسُولَ الله يكل رَجَمَ فاظّلَمَء فلمًا لم 
يَرَ شيئاً دخل "”2. 


وجه الاستدلال: 


كراهة النبى كَلةٍ للّون الأحمرء وقد عرفت زينب وَْيُنَا ذلك عنه”") 
نوقش : 


نأن العوديف مسن 


8 عن عَبْداللَه بن عَمْرِو بن الغعاص نه أخبره قال : 'رَأى رسول الله ص 
عَلََ تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال: إن هذه من يْيّابٍ الكُمَارٍ؛ فلا تَلْبَسْهًا". 


وفي لفظ: "رَأى النبي كَكْةِ عَلَيّ وبين مُعَضْمَرَيْنِ فقال: أَأْمْكَ أُمَرْنْكَ 
بهذا؟! قلت *: أعيلة؟ قال: بَلَ أ أخر فَهُمَا ند 
الاستدلال من وجهين: 


الوجه الأول: هذا الجديث وغيره من الأحاديث التي تنهى عن لبس 
المُعَصْمَرء والمُعَصْفْرٌ يَصْبّعْ ذُ صتاغاً حمر #«وغليه فلبين 'الأخير الخالض 
أشَدٌ من المَطْبُوغ اك 


> يميل إلى الحَُمْرَّة. انظر مختار الصحاح ص157؟؛ لسان العرب ))١181١/5(‏ مادة: مغر؛ 
التسياع المنير (01/7/9). 

)١(‏ سئن أبي داود (57/4)» باب في الحمرة» برقم١407؛‏ المعجم الخمير (:؟إلاه)ء 
برقم 4؛ قال الشوكاني: *وفي إِسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بن عَيَّاشٍ وَابْنُهُ وفيهما مَقَالُ 
مَمْهُورٌ*. نيل الأوطار (41/1)؛ ضعفه الألباني. ضعيف سنن أبي داود ص 77١‏ 

(0) نيل الأوطار (91/9). 

(6) صحيح مسلم (1741//5)» برقم /ا/701. 

(؟) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع 7/١‏ 06). 





«أراء الشيخ الأباني الفتهبة (قسم المعاملات ويقي أواب الفقه)» 





إياحة لبس الثوب الأحمرغير المصبوم شمر للرجال 


الوجه الثاني: أنَّه جعل المُعَصْمَّر من لباس النساء وزِيّهنَ وأخلاقهن» 
1 درت م اما لوي اس )2 
وأمر بإِخْرَاقِهِما؛ عقوبةٌ وتغليظا؛ ليَنْرّجِرَ عن فعله”'". 


نوقشس من وجهين: | 

الوجه الأول: أن المَمْنُوعَ هو الثَّوب الأخمَّرٌ المَصْبُوعٌ بالعُصْفْر: 
ره لسبت أصلية» وإنما ناتحة عن ما صَبعٌ به وأمًا الأحمر الذي لم 
يُضْبّغْ بالعضفر فهو مباح على ما جاءت به الأحاديث عن النبي 1 


وقد يكون لتَخْصِيص النهي عن الأحمر النَاتِجِ عن | لصّبغ بالعضفر؛ 
لأجل النَّسْبّه بالنساء أو الكفار. 


الوجه الثانى: أنَّ النهي عن المصبوغ بالتضد تكن قن الصدية يانه 
من ثياب الكفار؟؛ وبانتفاء العِلّة ينتفى المَعْلول0". 


5 - عن رافع بن يزيد الثقفي؟ أنَّ النبي يل قال: 'إِنَّ الشَّيْطانَ يُحِبُ 
الْحْمْرَة؛ فإِيّاكُمْ والحُمْرَةء وكُلّ توب ذِي شَهْرة". 


وجه الاستدلال: 


2 ب 


فل العديك: اللخزير مين اعفنان الخنتكة الذنها بين نشكه القيطانء 


.)005/14( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر نيل الأوطار (90/2). 

(*). انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية (/014 حاشية رقم .١‏ 

(5) رافع بن يزيد الثقفي» قال ابن السّكن: "لم يُذْكَر فى حديثه سماعا ولا رؤية» ولست 
أذْرِي أهو صحابي أم لا؟ ولم أجد له ذكرا إلا في هذا الحديث". انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة (5557/5). 

(©) المعجم الأوسط (//7517). برقم 08لالا؛.شعب الإيمان (2)191/5 برقم 717151؛ 
وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (/771): في ترجمة: سلمى بن 
عبدالله أبو بكر الهذلي؛ قال الهيثمي: *رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي 
وهو ضعيف". مجمع الزوائد (4)1720/5 وضعفه ابن حجر والألباني. انظر فتح الباري 
(١٠/301)؛‏ السلسلة الضبعيفة 2)5١8/5(‏ برقم 1914. 
وأخرج نحوه عبدالرزاق عن الحسن مرسلا. مصنف عبدالرزاق ,)79/١1(‏ برقم 14916. 





اراء الشيع الأباني الفتبية (قسم المعاملات وبقية واب الققد)» إباحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوع اضر للرجال 





نوقش من وجهين: 


الوجه الأول: أنَّ هذا الحديث لا يَصِحَ. 


الوجه الثاني : نه نبت عن النبي يل لَبْسْهُ لِلْسُلَّةٍ الحَمْرَاءِ في فق عير 
6ق لتق اكه أن تلن ها حدزا من ليو عاق إذاعلن ادلكتباذ 
الشيطان تحتف الدة”. 
بتي ان 1ن الشهرة من عجفانث المْتَجَيّرِينَء كما جاء عن الإمام ايك نه 
عي المرأة تَلْبَسُ المَصْبُوعٌ بالأحمرء فكرهه كراهةً شديدة. 
وقا لمأ أن تُرِيدَ الزّينة فلاء وقال: إن أُوَلَ من لبس الثياب الحَمْرَ 
آل قارون أو آل فرعونء ثم قرأ ##فخرج عِلّ ويف فى ييه 74" . 


آم 2 


ويمكن أنْ يُنَاقْنَ من وجهين: 
الوجه الأول: أنه ثبت عن النبي له لبس الأحمر؛ ولو كان زينة 
محرّمة لَمَا فَعَلّه النبيئ عَلِه. 
الوجه الثاني : أن المَنْهيه عنه هو ما كانت رن نَاتِجَةّ عن الصّبغْ 
5 
بالتكق + وعياكة إذا كان فيل نيا بالكفان: : 


القول الثالث: تحريم لَبْس الوب الأحْمَرٍ الخاليص. 

وهو قولٌ عند الحنفية'"'» وبه قال ابن القيه”*'. وهو اخختيار الشيخ 
)26 

أدلتهم : 

فتن اذلف تماكلة: بالكرليه ةل البو تكبروها فلن باللرفية لررود 


ابن 





.)41/5( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

() سورة القصصء آية رقم 4 وانظر الآداب الشرعية (184/5)؛ كشاف القناع .0185/١(‏ 
(9) انظر تحفة الملوك (١//اا؟).‏ 

(5) انظر زاد المعاد .)171//1١(‏ 


() انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (571/1). 





إياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوم لمر الرجال «أراء لشي الأأاني افتهية (قسم العاملات ويقية أبواب النته)» 


الكبن عع القناف النقطة ار اشعبال"اللوى الاجترع وله جازت: لهذا 
النّهَى عن التحريم إلى الكراهة» ومِمًّا استدلوا به: 
-١‏ عن البّرَاءِ بن عَازِبٍ ضيه : 'نَهَانَا النْبئْ ييه عن المَيَّائْر الْحَمر 
)م 37 1 
والقِسىّ 


أن ا ال مَنْهِونٌّ 0 عنه أَشَّلَّ النّهَى كما ف هذا الحديث وغيره» 
١ ١ [0‏ 
وَالنَهْي ية يقتضي التّحريم 


2 عن عَمْرِو بن شُعَيِْ عن أبيه عن جَذِ قال: 'أمْبلنَا مع رسول الله‎ - ١ 
من َي أذْاخر فاكتَرَ2 إليّ وغ 9 رَنْظلة  مشرجة اليك ؛ فقال:‎ 


- 2 22 م دو 


ما هذه؟ فَعَرَقْتٌ ما كر فَأَئَيْتٌ أَهْلِي وهم يَسجَرُون ُورَهُمْ؛ 0 


فيه » نم أنه من العّدِء فمقال: يا عَبدالله» ما فَعَلَتُ الرَبِكلة؟ فأخبر ب 
فقا آلآ كمؤتهًا تفن أغلك 4 فإند لا بأمن يذللة للدنا 2 


0 عن لداهرسن عفرو بن الخال رديه قال 'رَأى رسول الله َي 
عَلَيّ نَوْبيْنٍ مُعَصْفْرَيْنِ ؛ فقَال: إن هذه من ثِيّابِ الكُمّارِ؛ قاذ تله 


م غ2 
| ا 


وفي لفظ: "رَأى النبي + يك عَلَيّ َوْبيْنِ مُعَطْفَرَيْنِ : فقال: أَأْمُكَ أَمَرَنَْكَ 


وناك قلق لاوما فال + ار 0 


)3غ2 تقدم تخريجه ص١ 21١١7‏ +1 , 

(؟) انظر زاد-المعاد .)171//1١(‏ 

م2 الرّيطة: هي المُلاءة التي ليست بِمُلَمقَه من سُفَئَيْنَه ٠‏ وقيل: كُلّ ثوب رقيقٍ لين فهو رَيْطة 
والجمع رياط ورَيْط. انظر المخصص (١/3589)؛‏ لسان العرب (//لا١‏ 10 النهاية في 
غريب الأثر (2)7894/5 مادة ريط؛ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)1١18/١(‏ 

(5) مسند أحمد بن حنبل (5847/1)» مسند عبدالله بن عمرو يده برقم 3807؛ سئن أبي 
داود (07/5)» باب في الْحَمْرَةء برقم 4057؛ سئن ابن ماجه :»)١١941/5(‏ باب 
كَرَاهِيَةِ المُعَصْمَرِ ِلرّجَالٍِء برقم :57٠*‏ واللفظ له؛ ضعفه الألباني. ضعيف سئن أبي 
داود ص١‏ 277 برقم 164 

(5) صحيح مسلم 2))١741//5(‏ برقم لالا١7.‏ 


«أراء الشيخ الألباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أاب الفقه)» إياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوم لمر للرجال 





ا 


؛ - عن عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ ذه “أن رَسُولَ الله كله نهى عن لَبْسٍ 
الفسَىٌ والمُعَضْمَرِ » وعَنْ تَخْتَم الذَمَبٍ وعَنْ قَرَاءَةَ القُرْآن قن 
60 0 

الركُوع ' 


اعووانم ا ملو و ؤيدنه قال: 'خَرَجِنَا مع رسول الله وك في سَفْرِ 
فرَى مول لله يلك على رَرَاِلِئ وعلى إِبِلِنًا أكِْيةٌ فيها خُيُوظ عِهْنٍ 
خُمرٌ فقال رسول الله لِ: ألا أرَى هذه الحُمْرَةَ قد عَلَتكُمْ؟! فَقُمْنا 
سِرَاعاً لِقَوْلِ رسول الله عَلِنَةِ حتى تَفَىَّ بَعْضٍ إيلناء فَأَحَذْنًا الأكْسِيَة 
َتَرَعْنَاهَا عنها "7". 

1 - عن ابن عُمَرَ ضيه قال: 'نهى رسول الله َلهِ عن المُْمَدّم "“. قال 
يَزِيدُ: قلت لِلْحَسَن: ما المُمَدَمُ؟ قال: المُشْبَعُ بالعُضفْر 20 


وجه الاستدلال: 
هذه الأحاديث تدل على تحريم لبس الثوب الأحمر من أوجه : 


الوه الأؤةة أن يما التخدي من امكموال الدوة الأخمّر في 
اللبّاس» والميائر ونحوها. 


الوجه الثاني: فيها اليل عن المَعَضْفر من الثياب» وهو ماصّبِمٌ 
باللّون الأخْمّرء والأصل في النَّهي اقتضاء التّحريه2. 


الوجه الثالث: أن النبى 3 نهى عن المُعَضْمَرء والثوبٌ الأحَمَرٌ 


.50198 برقم‎ 2)١548/5( صحيح مسلم‎ )١( 

(5؟) تقدم تخريجه ص 17805. 

(6) المُمَدُمُ: هو التَوب المُشْبَعٌ حَمْرَة؛ فهو كالممتنع من قبول الصَّبْغْ؛ لتَنَاهِي حُمْرَتِه. انظر 
لسان العرب (5١/550)؛‏ النهاية في غريب الأثر (571/0), 72 

(4:) سئن اين ماجه ».)١191/5(‏ باب كُرَاهِيَةٍ المُعَضْفْرٍ لِلرّجَالء برقم ١50؛‏ مصنف ابن 
أبي شيبة :)١59/0(‏ باب من كره المعصفر للرجال» برقم 751774؛ صححه الألباني. 
السلسلة الصحيحة (5//ا١2)0‏ برقم 5796. 

(5) انظر زاد المعاد (١/58١)؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟/؟1؟25 579). 





إباحة لبس الثوب الأحمر غير المصب باششمُرٍ لرجال «أراء الشيخ الأبني اقتهية (قسم لمساملات ويقبةأواب النّذ)» 


أَعْلّظط حر عن 1 ا لع 5 فكة يَنْهَى عن المُعْصْمَ ويقول إنه من لِبَاسِ 
الكُقّار» ثم د 3 ل الي 


نوقش من وجهين: 
الوجه الأول: أنَّ أكثر هذه الأدلّة ضعيفٌ لا يحتج به". 

الوجه الثاني : أنّه إذا كانت العلّة في النَّي عن المُعَضْفَر هي مُشَابََهُ 
الكُنّار كما في قوله ككلِ: "إن هذه من بْيَابٍ العناق فق ليقي 

أن متضابهة لبا كنا فى قوله: "فلك أمرتق ,نين ؟ 9 إن انون 
يَعَوَجَهُ إلى نوع خاصٌ من الحُمْرّة؛ وهي الحُمْرَةُ الحَاصِلَةٌ عن صِبَاغْ 
الوم 0 7 - 


التريجيح : 
يظهر لي - والله أعلم معان نو لبس الكوب الأحمر للرجل+ نشرط: 
أن لا يكون مصيؤغا الي وأن لا يُتَحَذْ مَيَائْوَ تلدّوابٌ؛ وذلك لِما 
يلي : 
١‏ أنَّ الأحاديث جاءت بالنَّهي عن لبس المُعَصْفَّر وهو المَضْبُوِعْ بالنّبّات 
الأمّرء والجَمْعٌ المُنَاسِبٌ بينهما أَنْ يُحْمَّل النَّهُى عن نوع خاص 
وهو المَضبوغ بالعضفرء ويبقفى ماعداه على الجواز. 


.)577/2( انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدّم في مناقشة أصحاب القول الثاني. 

(9) تقدم تخريجه ص 1708. 

(5) تقدم تخريجه ص1708. 

(5) انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية »)١١8/(‏ حاشية رقم ١؛‏ السلسلة 
الصحيحة .)01١9/0(‏ 





درا الشيخ الأاني الفقهبة (قسم المعاملات ويقبة واب الفقد)» إياحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوة لمر للرجال 


وَيّد هذا أنَّ ال علي ثبت عنه الأخة أ ريات حياته» 
يود باقن اخرد 
ألو كان مني عن لذ ته وزل. 


؟ - أن جميع الأحاديث التي استدل بها المائعون ا الأحدن لج 0 
من أمرين : 


إمَا أن تكون ضعيفةٌ لا يُحْتَجَ بها. 
وإمّا أنْ تكون في غير مَحَلَ النّزاع - وهو لبس الأحمر للرَّجل - 
وذلك كأنْ تكون في النّهى عن اتّخاذ المَيَايْرِ الحَمْرَاءء أو تكون في 
التي عن المُعَطْفَرء وبينها قَرْقْ لا يَحْقَى. 
*« - أنَّ الحَُكمَ بالإباحة هو الموافق للبَقَاء على البَرَاءَة الأضليّة”". 
والله أعلم وأحكم 





4 وقال الحافظ العراقي " وأحاديث الإباحة أصحٌ ". طرح التكرينت في .سرج اللمريث 
2»)7١١/0(‏ وقال ابن قدامة بعد ما حكي الكراهة عن الحنابلة ‏ والأحاديث الأول 
حديث أبى ججحَيْفَة والبراء - ؤِلنا - أثبتُ وَأَبِينُ في الحكم' ٠‏ المغني 1١/1١‏ 0 

(؟) انظر نيل الأوطار (91/5). 


«أراء الشيخ اأأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقه)» 





د 9 


الخاتمة 


©#همو ١‏ عه 

وفيها أهم النتائج التي انتهى إليها الباحث. 

الحمد الله الذي بنعمته تَيَمٌ الصالحات» والصلاة والسلام خير 
البَرِيّاتَء وبعدٌ: 

هدام هذا البحث بِمَضْل الله ومَنّه وجوده؛ ؛ فلولاه ما حَرَكْتٌ قَلْمِيء 
ولا أَنْمَمْتُ بَحْيِي» قله الحمد كما يفي له وله الشكر عل غات 

ثم ني في هذا الختام أسْتَعْرضُ أهم النتائج التي توّصَّلتٌ إليها من 
خلال هذه الدّراسة» وأعرضّها بشيء من الإيّجَازء فمِن أهمٌ النتائج: 

أولاً: أنَّ هناك عِنَايَة إلهِيّةَ وتوفيقاً ربّانياً اختَمًا بالشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني؛ ويظهر ذلك جَّلِيَاً في توّجّهه ‏ وهو في السابعة عَشرة من 
عمره ‏ إلى الاهتمام بالككيية :ووزاطة الحديف عن خلال فجلة: المنات 
وكذلك إنكاره البدَّعّ والصلاءً في المساجد المبيّة على القبورء على الرّغم 
من تَشَدّد والده فى ذلك» وَمُصَادَمَتِهِ له. 

ثانياً: أنَّ الشيخ جَرِيءٌ في القول ما يَعْتَمّدُه حنّى وإِنْ ثّارَ عليه 
العلماءً وَالعَافة فى ذلك» مادام مسِتندا إلى حجة شرعيّة ولم يُخَالِف 
إجماعا؛ ولذلك فمِنَ قواعده التي قَرّرها: "وجوب العمل بالحديث 
الصحيح وإِنْ لم يعمّل به أحد". 

الثاً: آراء الشّيخ تُوَافِقُ ‏ في الغالب ‏ آراء بعض المُحَقّقِين من أهل 
العلم ك: “اين تيميةء واين القيم»: والشوكاني". 


«أراء الشيخ اباي النتهة (قسم المعاملات وبقية أبواب القنم)» 





ىو 


رابعاً: في ترجمة الشيخ هناك تَكْرَارٌ مَوْجُودٌ في الكتب التي تَحَذَّنْت 
عن مِيرَتَة؛ء فبعضهم يَنْقَلُ من بعضء وعَالِبُهُم يَنْقَلُ من كتاب حياة الشيخ 
الألباني للشيباني. 

خاوساً: من المآخذ التي أَحَدَمَا البعض على الشيخ ذلة” الغلهاء الديق 
كلد غلن أيديهم » وهو وإِنْ كان له تأنيو إلا أنه لسن مسوعا لرد.آراء 
الشيخ. أو تُلْبه بذلك» فاراء الشيخ موافقة ة في الغالب لسنة النبي بيه 
والتّادر لا حُكم له. 

ميايساً+ الأخد بظاهر التْصّن هو الغالب على آراء الشيخ الفقهية» 
واهتمامه بالنّص وظاهره أكثرٌ بكثيرٍ من اهتمامه بالرايى مع عدم إغفال 
الرأي» ولا يكلف في صَرْف النَضَ عن ظاهره. 

'وليس معنى ذلك إِعْمَاله الطَاجِرَ مُظلقاء أو إِهْمَالَ الْقِيَامِ دَايِماً كما 
عون مدهي الظَاهِرِيّة ؛ بل هو ينتَقَدُهم كثيرا ا اليكل 

| شابعا: يرى الشيحٌ 3 فِعْل الصّحابي د يكير مفثرا لهل رواة وين 

العمل به بشرط عدم مخالفة غيره له من الصحاية :وعلى هذا بنى قوله: في 
وجب أخد ذا اه علن"الشفنة بن اتلس 

ثامناً: يرى الشيحٌ أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم إذا لم يُوجد 
قرينةٌ أو صارفٌ يَصْرفهما عن هذا الأصل» ولو كان هذا الأمر أو النَّهُى 
للإرشاد والأدب» وعلى هذا بنى قوله في: تحريم شرب الماء قائماء 
وتحريم أجرة الحجام. ونحوها. 

تاسعاً : الشيحٌ الألباني خَدّم السُنّهةَ في هذا الرّمن ‏ بِبَيَّانِ صَحِيحها من 
ضَعِيفِها ‏ خِدْمَة أَزْعُمُ ألا أحَدَ في هذا الزَّمن يُبّارِيه. ولا يَفْرِي فَرْيّه. 

عاشراً: الشيحٌ الألباني في غَالِبٍ تالبقه نشي الخلماة المتقدمين مخ 
حيتٌ إِنَّه يَسْتَظرد م ل م 
شِدَّة الا في الموضوع. 


حَادِي عشر : الشيخٌ قوي الحجَة لديه أسلوبٌ متينُ في الحوّار والإقناع. 


راء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» 





ثاني عشر: يتوسّع ل الألباني كثيرا في .7 تتبع طَرْقٍ الحديث» 
ويُْمَحَصُها طريقاً طريقاء ويَدْرْسنُ رجالَ الحديث 0 حبّى إذا لم يَجِدٌ 
طريقا صحيحاء ولم تَقُم عنده الدلائل على صِحََةَ الحديث» ضَعَفَه. 

ولذلك فيمْكِتُي أنْ أقول: إذا وَجَدْتَ الشيحَ قد ضَعَّف حديثاً فالرّمْهُ؛ 
فإنّه في الغالب هو الصّواب. 

الث عشر: كُْبْ الشيخ تُقَاربُ ثلاث مئةٍ كتاب ويعظن هه الكت 
مجلّداتٌ ؛ في مُقَابلٍ قله رَحَلاتِه ومُحَاضرَاتِهِ» وهو دليل على اناه الشيخ 
للتأليف بشَكلٍ أسَاس؛ وكان يُصَرّحُ ببعض أشرطته بأنْ هذا كان عن قَصْدِءٍ 
لأجل أن الكانة يفن رمنا اطول ونه أكتر. 

زا عهر 0 - بعد وفاة الشيخٍ - كُنْبٌ كثيرةٌ في المكتبة 
الإسلامية نَحْوِي فتاوّى للشيخ الألباني» وهي مُجَرَدُ تفريغ لأشرطةٍ بِصَوْتِه 
وقد فُرّعَتُْ بعد موته فلم تُعْرَض عليه؛ ولع لقرهاء داكي الخدز هيا 
وعدم الاعْتَمَادِ عليها؛ وذلك لأن الشيخ قد إِيَرْتَجلٍ كلاماً لو عُرِضَ عليه 
بعد ذلك لرجع عنه» أو قام بتوضيحه ؛ ا 5 الكلام المُرْتَجَل ليس 
كالتأليف الذي لا يَخْرْجٍ إِلَا بعد تمْحِيص. 

ناسين عتمر: المسائل التى تمّت دراستها في البحث بلغت إحدى 
وتسعين مسألة دراسة فقهيّةٌ مُقَارنة» واقَقَ البَّاحتُ الشيح الألباني في اثتتين 
وأربغين 'منيالةة وخالفه في باقيهاء نسأل الله أن يرَيّنا البِحَنّ حَقا :وَيررقًا 
اتباعه» ويرِينًا الباطلَ باطلاً ويَرْزُقَنَا اجتنابه. 


توصِيًات الباحث 
هناك كتبٌ للشيخ الألباني مخطوطة تَحْمَاج إلى تحْقيقٍ تَحَقِي تحقيق )2 وو[ خراح إلى المجنية 
الإسلامية» وي كثيرة"'2؛ فلو أن طَلَبّة العلم أخرجوها لكان فيها فائدة كبيرة. 


)١(‏ عَدَّها بعضهم فجاءت ما يُقَاربٌ المئة كتاب. انظر الإمام المجدد تأليف: عمر أبو بكر 
ص 75 - 487 ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني ص57 


«راء الشيخ الأانيالقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» 





ومن أهمّها صحيح سنن أبي داود» وضعيف سنن أبي داود (الأصل 
بالتُخريج المُمَصَّل) وليس هو المُتَدَاول الآن بين الئّاس7". 

وأخيراً : 

أخي القارئ الكريم: فهذا جهْدٌ المُقِلء وعمَّل العَبّْدٍ الضُعيف» ولا 
شَكَّ عندي بوجود التّقْص والحَلّلء وإِنّي على يقين بوجود الخطأ؛ فرّحِم الله 
عبدا دلي على خَطَئيء وأنا على استعدادٍ تام للرّجوع عنه متى تبيّن لي ذلك. 

أسأل الله أنْ يُبَارِكَ هذا البَحْتّء وأنْ يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم. 
وأن يرحم الشيصّ الألباني رحمة واسعة. ويُسْكته فسِيح جَنَاته. 

وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


د. خالد بن راشد المشعان 
مُنتصف لَيْلَةِ الأكد 8؟/140/8اه 


)١(‏ انظر ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني ص77؛ الإمام المجدد تأليف: 
عمر أبو بكر ص١8.‏ 





هأراء الشيخ الأبانى النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقم)» 
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98 0000# 
اج 1 توصي سيم سو ماح وروي ل سمه ا 


صورة غلاف النسخة العتمدة في التحفيق 
وشاهر الها خطوط شيعتتا الآلباس 
ومن ذلك عتوان لدابم 


صفحة عنوان التعليقات الرضية بخط الشيخ الألباني"" 


.)١9/١( انظر التعليقات الرضية‎ )١( 
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.)0/١( انظر التعليقات الرضية‎ )١( 


«أراء الشيخ الأباني افقهة (قسم المعاملات وقية باب النق)» 





اراء الشيخ لاني النهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 











وببداء فآ يرسا ثرت رارك 
املا عزرو اطع لغاش بج م 
معرةَ في رسالته مه مرق اواك 
كاش مره ص حار صسَ م أقتترة را دصار 
١‏ ليس سر تى ارت «المالزء ما مرظ بعل 
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ام سمل 

سسب نأ مي يبراع أسه ردم 
مرلل اس نت .| ستمذ: وأتو| لياع 


عمادم [ ١‏ صص سم ١194‏ سر نوس ]لاف 
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موافقته للشيخ محمد إبراهيم شَفْرَةِ حَؤْل ما كتبه عن موضوع الهجرة من فلسطين» 


وما فيه من توجيه كلام الشيخ الألباني» وكان ذلك بعنوان: 
"ماذا ينقمون من الشيخ الألباني' 





«أراء الشيخ القباني الفتهة (قسم المساملات ويية اب الفقه)» 
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رسالة الشيخ للمؤتمر الإسلامي بشأن الحكم على (الخُمَيْنِي) وأصوله الخمسة 
































«اراء الشيخ لبان الفتهية (قسم المعاملات ويتية أاب النته)» 
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وصية الشيخ بخطّ يده (001© 
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افيح بج ا أ ا ارو بر ل ا ا ا م ا م | 





«آراء الشيخ الأاني التهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» 
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تابع : وصية الشيخ بخظ يده )١(‏ 


«أراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقم)» 
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تابع : وصية الشيخ بخط يده (9) 











«أراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات وري أواب الفقه)» 
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«راء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المماملات وبثية أواب النشم)» 
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تعليق للشيخ على صحيح ابن حِبّان!" 





(1) من زيارتي لمكتبة الشيخ بالجامعة الإسلامية. 








داراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 
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تعليق الشيخ على كتابه حجاب المرأة المسلمة'» 


(1) من زيازي لتك الشيغ بالجامنة الإسلاسة: 





دراء الشيخ الأقيانيالفتهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقه)» 
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تعليق للشيخ 'على كتاب سبل السلام”"" 





)١(‏ من زيارتي لمكتبة الشيخ بالجامعة الإسلامية. 




































«أراء لشي الأاني الفقهية (قسم المساملات ويتية أواب النقد)» 
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الارس الا حغار.ه لامر ا طابة دالة على وحجوب إزالة النحاسة . وفيه دلالة ع 





نص فى بول الإنان لأن الألف واللام فى 'لبول فى حديث 





تعليق للشيخ على كتاب سبل السلام'"2 


الأراء الشيت اأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 
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تعليق للشيخ على كتاب فتح القدير لابن الهُمام الحنفي”9) 





)١(‏ من زيارتي لمكتبة الشيخ بالجامعة الإسلامية. 
































«آراء الشيخ الأباني النية (قسم العاملات وبقية اب الفقه)» 








موضع التال طلياً وخبراً فإذا كان كذلك فكيف يفبم ان 
هذه الشريعة الحتكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص 
في كشف الوجه . 

٠‏ إن الله تعالى نبى عن ابداء الزينة مطلقاً الا ما ظبر 
منبا وهي التق لابد أت تفلهر كظاهر الثياب ولذلك قال 
0 اانا ريه يكن الاذنا امور ماه ةاعر 
“١‏ 'عن إبداء الؤيئة الا لمن استقناهم فدل هذا على أن الزيئة الثانية 
17 شي لذكة الول وف افك "الأول فى الزينة زمره ال 
تظبر لكل أنحد ولا يكن اخفاوها والزينة الثانية هي الزيئة 
“ا الناطة الى ترون با نور كانت حت الزيية خانزة الكل أخد 
٠‏ ل يكن للتعمي في الاولى والإستثناء في الثانية فائدة معلومة . 
؛ - أن الله تعالى يرخص بابداء الزينة الباطنة للتابعين 
غير أولي الإربة من الرجال وم الخدم الذين لا شبوة لهم ؛ 
والطفل الصغير الذي لم يبلغ الشبوة ولم يطلع على عورات 

النساء فدل هذا على أمرين . 


كك ميارك 











تعليق للشيخ على كتاب رسالة الحجاب للشيخ محمد ابن عثيمين(9) 


)١(‏ من زيارتي لمكتبة الشيخ بالجامعة الإسلامية. 















جاراء الشيخ اباي الفتهية (قسم المعاملات ويقية بوب النقء» 


بايد لالم ' 





للد راث الاسلاميّة 
ل طين جا ئز: وشيمى فيسل ( فلي ,جر( فد طلارة جل فنا سيهازة وشت فيتق لاحت 
شرق ولش اود ليس كا بن مز ست سم لهمت فيل (لبد ١‏ رز زرر . لاح مرا 
دناركم سه .رم ء رع كما (لوهارؤازة لشتى يتن (شنالء فلررطسسك (لؤسدري 
ذو درتهما(ف ني ؤشْسري بار ١6‏ ريمناة 1605 لشفت > - و ينابر حدم فَررم , 
ل ا 
(تج كي ع ركيت مز ( لها 
باز لشم فسن (شالي لررطياك (لؤست طسب بزل لئام ( ادر دهم ) ,ررحي 
((طررو دفي دثئ زر بالشريت (شبرك) ؛ كوي ريا (رورايس ). رفت تورلا جررة. 
دق مغر (شيت (ثبرئ كي اَنَأ رور(تء . رؤقيكة ف كم و ار 8 
رئاصع إرو(ء دين ترج نه اوس رار( لبي » سس لز (وؤ ماوت للعى , 
مس هل للف يوست (لمنمينم, ركد لناب عشناء لصا يم ريز وج زؤاة 
(لستير باو( رضيعين (ؤاح(لسدمنفياواة.. ش 
رت للج (وؤليا ف مه عا رطئرة ,ماعب ررس سزة ور علطا رعريغ لق 
شرن لشفي , رست برو . رطق الم سرلي ع لجرب (ش, وتنا لزي (لي نم (لبوية . 
لومي لفان (ؤ تخ هن (شرزيء زكر (يت (6 ره باوب لصا مبرو. شيع لإناض1. 
تهرك فين رشيش يده الجاشزة 





ضنيكت في لاع يرم 6 دنتاري 
حا ماو كلام لشلن مم حححلم 





ليدم 


براءة جائزة الملك فيصل للدّراسات الإسلامية التي مُنِحَتُ للشَّيِحْ الألباني 
فى 1419/11/14ه20 


.77٠ مصوّرة من كتاب الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر للشيخ عبدالعزيز السدحان ص‎ )١( 











«اراء الشيخ الأاني لفتهبة (قسم المعاملات وبقية أباب النقه» 





تقدان - تيد الك لم حمو د 





دحدد ناحم, الدين الالباني قبل مدة حول وجوب خروج نهل 


تلب حئى دنيا. وانك دن 






ار أرفسهء فيو أند سخالف للسنة. اتارت هذد الفتوص. وماتزال. 
ردهة د © حمر دن الاحبان. وأحسبدت حديث الساعة بين الاسلا سن الاردتننن, 
و تناوله' الخطلناء عا 


المثاير. ووحسل النفاس حولها الى حد نوجبه الاتهامات والتجريح كّ بعضن 
الإحمان. مانا شال الخ تاجسر 


مدت العنوى النى بتناخلها الفاس على شر بد كاسعت؟ يرما السى 


راس العلداء سيا ستداول قندا بي الثعرت على اللتحسك من يدانتها. 





ردود الفعل حولها؟ ده 











نان وحنل اا ا 








ام اما ارت 








ش 3 الغ زالى: ٍ 
0 دعوة أهل فلسطين الى (/ 


الشحرة من ديارهم هو 
غرة عن إسرائمل 








الضَّبّة الإعلامية التي أثيرت حول فتوى الشيخ الألباني بوجوب الهجرة من فلسطين 














«أراء الشيخ الأباني القهبة (قسم المعاملات ويقي واب الفقد)» 











قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
حول حكم طلب المرأة الحُلْعَّ» ونوع القُرْقّة فيه 














«أرأء الشيخ الأاني النهية (قسم المعاملات ورقية واب الفقه)» 





تابع : قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
حول حكم طلب المرأة الخُلْعَ ونوع الفُرْقَة فيه 

















«آراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات ويقيةأباب النق)» 





3 المراجع والمصاور 








: القرآن الكريم وعلومه: 


القرآن الكريم. 

أحكام القرآن» تأليف: أبو بكر محمد بن عبدالله ابن العربي» ط: دار الفكر 
للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 

أحكام القرآن» تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء ط: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - 2١5٠0058‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكنى الشنقيطى» ط: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 
6ه - ما تحقيق : مكتب البحوث والدراسات. 

تفسير البحر المحيط. تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» 
ط: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت -577١ه‏ -01١٠50م2‏ الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود - الشيخ علي محمد معرض» شارك 
في التحقيق د. زكريا عبدالمجيد النوقي» ود.أحمد النجولي الجمل. 


تفسير البغوي» تأليف: الحسين ابن مسعود الفرّاء البغوي ت 015 هه دار 


النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: خالد عبدالرحمن العك. 

تفسير البيضاوي» تأليف: البيضاوي» ط: دار الفكر - بيروت. 

تفسير القرآن (تفسير ابن أبي حاتم)» تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازي» ط: المكتبة العصرية - صيداء تحقيق: أسعد محمد الطيب. 
تفسير القرآن» تأليف: عبدالرزاق بن همام الصنعاني» ط: مكتبة الرشد - 
الرياض - »١5٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 





1٠ 


19 


لح 


يت انزجع والمضااور 









«أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم السعاملات وبئية أبواب الفق)» 


تفسير القرآن العظيم. تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداء» ط: دار الفكر - بيروت - ١(10١ه,‏ 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب, تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - ١57١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 
الطبعة: الأولى. 

تفسير النسفيء» تأليف: النسفي». ط: لا يوجد. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» ط: مؤمسة الرسالة - بيروت - ١47١هف-‏ ١٠٠٠7م»‏ تحقيق: ابن 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري أبو جعفرء ط: دار الفكر - بيروت - 06٠1١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» ط: دار الشعب - القاهرة. 

الدر المنثورء تأليف: عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطى. ط: 
ذار الفكى تيوت - 1337م ش 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف: 
محمد بن على بن محمد الشوكاني» ط: دار الفكر - بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» ط: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» تحقيق: عبدالرزاق المهدي 

اللباب في علوم الكتاب» تأليف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل 
الدمشقي الحنبلي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت/لبتان - ١419‏ ه - 
45م الطيمة: الأرتن تسقيق:"الفية ادل اكد عبدالموجوه بوالشيخ 
مناهل العرفان في علوم القرآن اسم المؤلف: محمد عبدالعظيم الزرقاني» 
دار النشر: ذار الفكر - لبنان - 15١5١ه-‏ 1995م الطبعة: الأولى. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمء تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري أبو محمدء ط: دار الكتب العلمية - بيروت »١505--‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري. 


«أراء لشي لاني النقهية (قسم المعاملات ووقبةأراب الفقد)» 





3 المراجع والمصار 





ثانياً: كتب الحديث وشروحه وعلومة: 


# د 


غ2 


د © 


كاد 


لاا 


- 


06 


ار 
اا 


الآثارء تأليف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف»ء ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 2١00‏ تحقيق: أبو الوفا. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء. تأليف: تقي الدين أبي الفتح» ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت. 


أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تأليف: محمد بن إسحاق بن العباس 


الفاكهى» أبو عبدالله» ط: دار خضر - بيروت - 5١51١هء‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق : د. عبدالملك عبدالله ابن دهيش. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تأليف: أبي الوليد محمد بن عبدالله بن 
أحمد الأزرقي» ط: دار الأندلس للنشر - بيروت -1995م- 4115اهء 
تحقيق: رشدي الصالح ملحس. 

اختلاف الحديث» تأليف: محمد بن إدريس» أبو عبدالله الشافعى» ط: 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيرؤت - 8٠5١ه‏ - 1986م, الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق: عامر أحمد حيدر. ش 

الأدب المفردء تأليف: محمد بن إسماعيل» أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
ط: دار البشائر الإسلامية - بيروت - 5104١ه‏ - 1984م الطبعة: الغالثة» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء تأليف: الإمام النووي» ط: دار 
الكتب العربي - بيروت - 05٠5١ه‏ - 1984م. 1 
الإشراف على مذاهب العلماءء تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن 
المنذرء تحقيق: صغير أحمد الأنصاري» ط مكتبة مكة الثقافية - رأس 
الخيمة - الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى 0؟5١اهه ٠١‏ أجزاء 
بالفهارس. 

الأشربة. للإمام أحمد بن حنبل» دار النشر: لا يوجد. 

أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله كَل للإمام الدارقطني» 
تأليف: الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي» ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١5١94‏ ه - 1948م الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود 
محمد محمود حسن نصار/السيد يوسف. 








بت المراجع والتضاور هراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويتية أبواب الفقه)» 

١د‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل» 
ط دار الوفاء - المنصورة., الطبعة الأولى 519١ه»ء‏ 4 أجزاء بالفهارس. 

“د الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. تأليف: لحافظ ابن كثيرء 
شرح: أحمد شاكرء وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» حققه: علي 
حسن عبدالحميدء ط دار المعارف - الرياضء الطبعة الأولى /ا541١اه.‏ 

4" 3 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» تأليف: 
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» 
المعروف بابن الملقن» ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية 
- 1475ه-4١٠76م,‏ الطبعة: الاولى» تحقيق: مصطفى أبو الغيط و 
عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال. 

8 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء. تأليف: الحارث بن أبي 
أسامة/الحافظ نور الدين الهيثمى» ط: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - 
المدينة المنورة - "ع1 د لوول الطبعة: الأولى» تحقيق: د. حسين 
أحمد صالح الباكري. 

5 - بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. تأليف: للحافظ ابن القطان الفاسي 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك» ط: دار طيبة - الرياض - 
4ه-19417م الطبعة: الأولى» تحقيق: د. الحسين آيت سعيد. 

- التاريخ الكبيرء تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري 
الجعفي. ط: دار الفكر. تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

8 2- التبيين لأسماء المدلسين» تأليف: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي 
أبو الوفا الحلبي الطرابلسي» ط: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت - 414١ه‏ - 1944م, الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد إبراهيم 
داود الموصلي. 

4 - التحجيل في تخريج ما لم يُخرّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل؛ » 
تأليف: عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي» ط مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأولى 177١اه.‏ 

4٠‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. تأليف: محمد عبدالرحمن بن 

عبدالرحيم المباركفوري أبو العلاء ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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«أراء الشيغ اباي فتهي (قسم المعاملات ويقية أواب الفقما» 





بت المراجع والفضاور 





تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» تأليف: عمر بن علي بن أحمد الوادياشي 
الأندلسي» ط: دار حراء - مكة المكرمة - 405١هه‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: عبدالله بن سعاف اللحياني. 

التحقيق في أحاديث الخلاف» تأليف: عبدالرحمن بن على بن محمد بن 
الجوزي أبو الفرج». ط: دار الكتب العلمية - بيروت 50100 الطبعة: 
الأولى» تحقيق: مسعد عبدالحميد محمد السعدني. 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ ط: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض» تحقيق: عبدالوهاب 
تذكرة الحفاظء تأليف: أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي. ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تأليف: عبدالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري أبو محمدء ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 517١ه.‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: إبراهيم شمس الدين. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي» ط: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الأولى» تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» ط: المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» عمان - الأردن - 
٠5‏ اعة الطبعة: الأوق ع تحقيق: سغيذ عبدالرحمن موسى التزفي. 

تقريب التهذيب» تأليف: أحمذ بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى. ط: دار الرشيد - سوريا - ١505‏ - 1985» الطبعة: الأولى» 
عق نفيك عوامة. 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» تأليف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلانى». ط: - المدينة المنورة - 784١اه‏ - 1955م» 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» تأليف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبرالتمري» ط؛ .وزازة عموء الأوقاق والشؤون الإسلامية - المخرب - 
هه تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 
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بت المراجع والمضاور 





ماراء الشبخ اأباني اننقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقة)» 





تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. تأليف: على بن 
محمد بن علي بن عراق الكناني أبو الحسن» ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت - 7994١اه»ء‏ الطبعة: الأولى. تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» 


تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي الحنبلي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 1998م» الطبعة: 
الأولى» تحقيق: أيمن صالح شعبان. 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك.» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر أبو 
الفضل السيوطي» ط: المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 784١اه‏ - 
8م ْ 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء تأليف: أبى جعفر 
كين عدري)الرى جل يطوق الدادة دس فهرم ورين د مسد 
محمد شاكر. 

تهذيب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» ط: دار الفكر - بيروت - ١5٠5‏ - 1984» الطبعة: الأولى. 
تهذيب الكمال؛ تأليف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» 
ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - 0٠6٠4١ه‏ -.19860م, الطبعة: الأولى. 
تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء تأليف: الإمام الحافظ زين الدين عبدالرؤوف 
المناوي» ط: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - 108١ه‏ - 1988م 
الطبعة: الثالثة. 

الثقات». تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البِّسْتِيء ط: 
دار الفكر - 198١ه‏ - هل9ا19م» الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد شرف 
الدين أحمد. 

جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير). تأليف: الحافظ 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. ط: لا يوجد. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: أبو سعيد بن خليل بن 
كيكلدي أبو سعيد العلائي» ط: عالم الكتب - بيروت - 509١اها-‏ 
7م الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. 








«أراء الشيخ الأباي النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد» يت المراجع والفضاور 
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الجامع الصحيح المختصرء تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعتي؟ 2: دارناين ككير» اليماعة “يروت 4/2 اه ت ام 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلميء ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت -» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء تأليف: 
زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي؛ ط: مؤسسة 
الرسالة - بيروت - !١5١ه‏ - 1997م الطبعة: السابعة» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط/إبراهيم باجس. 

الجرح والتعديل» تأليف: عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو 
محمد الرازي التميمي؛ ط: دار إحياء التراث العربي -.بيروت - ١1ا1١ها‏ 
- 1467مء الطبعة: الأولى. 

الجوهر النقي» وهو فوائد على السئن الكبرى للبيهقي.» تأليف: علاء الدين 
علي بن عثمان» الشهير بابن التركماني (المتوفى: ٠6لاه)ء‏ مطبوع مع سئن 
البيهقي الكبرى. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داودء تأليف: أبو عبدالله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي».ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 6١51١ه‏ - 1940م الطبعة: الثانية. 

حاشية السندي على النسائي» تأليف: نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن 
السندي» ط: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب -505١ه‏ - 1981م 
الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني» ط: دار الكتاب العربي - بيروت - 5٠5١ه»ه‏ الطبعة: الرابعة. 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو 
الفضل» ط: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. 
الدعاء للطبراني» تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت - 41١ههء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطا. 









تُُ التراجع والمضاور 


آراء الشيخ اباي لهي (قسم المعاملات وبقبةأبواب الفقه)» 





2١‏ الديباج على مسلمء. تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي» 
ط: دار ابن عفان - الخبر-السعودية - ١١4١ه‏ - 1145مء2 تحقيق: أبو 
إسحاق الحويني الأثري. 

2 الرد على الزنادقة والجهمية.. تأليف: أحمد بن حنبل الشيبانى أبو عبدالله» 
ط: المطبعة السلفية - القاهرة - 97 ١١هء‏ تحقيق: محمد 5 راشد. 

7 - سؤالات البرقانى للدارقطنى» تأليف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى 
البتدادى) بعل كته عجان يلي تنا كبن 102 زرك ب الطيفة : 
الأولى» تحقيق: د. عبدالرحيم 0 أحمد القشقري. 

4 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعانى الأميرء ط: دار إحياء التراث العربى - بيروت - 4لالااهء 
الطبعة: ال تحقيق: محمد عيدالعزيز الخرنية 

ه/ا د سنن ابن ماجه. تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى. ط: دار الفكر 
- بيروت - -2 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ْ 

ال سلن أبى داود» تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانى الأزدي» 
ط: قر ال -بيروت -» تحقيق: محمد محيي الدين ل لي 

ا - .سنن البيهقي الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقى. ط: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 2٠445 - ١41١5‏ تحقيق: 
تدك قينا قاد عطا. : 

سنن الدارقطني» تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» ط: دار 
التدرهة سروت 17د 1435 ميق السو مداه حابن يمان القدتى؛ 

8 سنن الدارمي» تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي. ط: دار 
الكتاب العربى - بيروت - »١107‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي؛ اله اننم العلمي. 

6 - السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائى» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١١4١ه‏ - ١194م.,‏ الطبعة: الأولنب تحقيق: 
د.عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

- سنن سعيد بن منصورء تأليف: سعيد بن منصضورء ط: دار العصيمي‎ - ١ 
الرياض - 5١5١ه»ه الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سعد بن عبدالله بن‎ 
عبدالعزيز آل حميد.‎ 
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«اراء الشيخ لاني لفقهية (قسم المساملات ويقية أباب النقع)» 





ْتُ التراجع والنضاور 


سئن سعيد بن مئلصور» تأليف: سعيد بن منصور الخراساني» ط: الدار 
السلفية - الهند - #٠5١ه‏ -1987م, الطبعة: الأولى» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك, تأليف: محمد بن عبدالباقي بن يوسف 
الزرقاني» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - ١١5١هء‏ الطبعة: الأولى. 

شرح السنئة. تأليف: الحسين بن مسعود البغوي. ط: المكتب الإسلامي ب 
دمشق - بيروت .اها - 1545م الطبعة: الثانية» تحقيق : شعي 


الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش. 

شرح السيوطي لسئن النسائي» تأليف: السيوطي» ط: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب -105١ه‏ - 1914858م» الطبعة: الثانية» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة. 

شرح النووي صحيح مسلمء تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 9475١ه»ء‏ الطبعة: 
الطبعة ‏ الثاني 0 | 

شرح صحيح البخاريء تأليف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن 
بطال البكري القرطبي الوفاة: 4549ه» ط: مكتبة الرشد -الرياض 477١ه‏ 
لامع الطبعة: الثانية» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

شرح مشكل الآثارء تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» ط: مؤسسة الرسالة - لبناذ/ بيروت - 508١ه‏ - 1947م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء تأليف: نور الدين أبو الحسن 
على بن سلطان محمد القاري الهروي المعروف 'بملا على القاري"» ط: 
دار الأرقم - لبنان/بيروت» قدم له: الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» حققه وعلق 
عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. 

شعب الإيمان» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط: دار الكتب العلمية 
- بيروت - ١٠4١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - 5١:5١اه‏ - 
1م الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
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«آراء شيخ الأاني القتية [قسمالممالات وبقية أواب الفقد)» 





التيسابوريق» ط: اللمكتت الإسلامى - بيروت - قلي د ملأوامن 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى. 

صحيح مسلم. تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
طُ: دار إحياء التراث العربي - بيروت » تحقيق : ميحمد فؤاد عبدالباقي. 
الضعفاء الكبير» تأليف: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» ط: 
دار المكتبة العلمية - بيروت - 504١ه‏ - 1984م, الطبعة: الأولى. 
الضعفاء والمتروكين» تأليف : أبو عبدالر حمن أحمد بن شعيب النسائى» ط: دار 
الوعي - حلب -117"95١ه-»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
الضعفاء والمتروكين» تأليف: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو 
الفرج» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 5٠5١ه»ه‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: عبدالله القاضي. 

الشافعيء ط: مكتبة المنار - عمان - :١ه‏ - 1987م»2 الطبعة: 
الأولى» تحقيق : د. عاصم بن عبدالله القريوتي. 

طرح التثريب في شرح التقريب» تأليف: زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن 
الحسيني العراقي» ط: دار الكتب العلمية - بيروث - آم الطبعة: 
الأولى. تحقيق: عبدالقادر محمد على. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. للإمام الحافظ ابن العربي المالكي 
ت ”557 هء ط دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان. 1 


٠‏ -علل الترمذي الكبير» تأليف: أبو طالب القاضي. ط: عالم الكتب» مكتبة 


النهضة العربية - بيروت - .١1504‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: صبحي 
السامرائى» أبو المعاطى النوري» محمود محمد الصعيدي. 


6١‏ علل الحديث» تأليف: عبدالر حمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو 


محمد ط: دار المعرفة - بيروت - 82٠1١اهء‏ تحميق : معحب الدين الخطيب. 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تأليف: عبدالرحمن بن علي بن 


الجوزي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - ٠5١ه»‏ الطبعة: الأولى» 








«اراء الشينالأباني النقهية (إقسم المعاملات ويقية أبواب القنقد» ْثُ المزاجم والتضادر 





٠‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف: علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي أبو الحسن الدارقطني البغدادي» ط: دار طيبة - الرياض - 06٠5١اه‏ 
- هموام الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفى. 

6 د الغلل» تايف على يعدا نلعتل التتعدى المديي» ط: النكتن الأسلامي 
- بيروت -٠198م»‏ الطبعة : الثانية» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 

7العلل ومعرفة الرجال.» تأليف: أحمد بن حتبل أبو عبدالله ال ط: 
المكتب الإسلامي» دار الخاني - بيروت» الرياض 00000000" 
الطبعة: الأولى» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس. 

5 علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» تأليف: أبو عمرو عثمان بن 
عبدالرحمن الشهرزوري» ط: دار الفكر المعاصر - بيروت - 7990اه - 
1317م تحقيق: نور الدين عتر. 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

6 عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه يق ومعاشرته مع العباد» تأليف: 
أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني» ط: 
دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن - جدة/بيروت» تحقيق: 
كوثر البرني. 

84 عون المعبود شرح سئن أبي داودء تأليف: محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 19485م» الطبعة: الثانية. 

٠‏ -غريب الحديث, تأليف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» ط: جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة - 5٠5١ه»ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سليمان 
إبراهيم محمد العايد. 

١‏ -غريب الحديثء. تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو 
سليمان» ط: جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 5٠1١هه.‏ تحقيق: 
عبدالكريم إبراهيم العزياوي. 0 

- غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة. تأليف: 
خلف بن عبدالملك بن بشكوال أبو القاسم. ط: عالم الكتب - بيروت - 
هه الطبعة: الأولى»ء تحقيق: د. عز الدين على السيدء محمد كمال 
الدين عز الدين. 





بت المزاجم والمشاور هاراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقه)» 


١1‏ - الفتاوى الحديثية» تأليف: أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمى المكى» 
ط: دار الفكر. 

١15‏ فتيح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: أحمد ف علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلانى الشافعي» ط: دار المعرفة - بيروت» تحفيق: محب 
الدب الخطي 


١١١ .‏ -فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ تأليف: زين الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» ط: 
دار ابن الجوزي - السعودية/الدمام - 577١هه‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: 
أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. 

7 -فتح المغيث شرح ألفية الحديث» تأليف: شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي» ط: دار الكتب العلمية - لينان - 7٠4١ه؛‏ الطبعة: الأولى. 

7 -الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة؛» تأليف: محمد بن على بن 
محمد الشركاني) علد لتكت الاببلاتي > ييووت 902 كانت" الطيدة! 
الثالثة» تحقيق: عبدالرحمن يحيى المعلمي. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تأليف: عبدالرؤوف المناوي» ط: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 65١اه»ء‏ الطبعة: الأولى. 

6 الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو 
أحمد الجرجاني؛ ط: دار الفكر - بيروت - 504١ه‏ - 1988م, الطبعة: 
الثالثة» تحقيق: يحيى مختار غزاوي. 

9الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثارء تأليف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن 
أبى شيبة لوف ط: مكتبة الرشد - الرياض - 104١هه‏ الطيعة: 
الأران» فص كدان ررمت الحرت: 

١‏ -كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» ط: مؤسسة الرسالة - 
بيروت - 86٠5١هء‏ الطبعة: الرابعة» تحقيق: أحمد القلاش. 

١‏ د كشف المشكل من حديث الصحيحين» تأليف: أبو الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي؛ ط: دار الوطن - الرياض - 518١ه‏ - 9ا1949م2 تحقيق: علي 
حسين البواب. 





«أراء الشيت الأاني التهية (قسم المعاملات وبقية أباب الفق]» المراجع والمضاور 





٠7‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. تأليف: علاء الدين علي المتقي بن 
حسام الدين الهندي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت -9١51١اه-‏ 
4م الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود عمر الدمياطي. 

64 9 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, تأليف: محمد فؤاد عبدالباقى» 
ط: المطبعة العصرية - الكويت - 917١ه-‏ 19417م» تحقيق: عبدالستار 
أبو غدة. 

6 9 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب». تأليف: الإمام جمال الدين أبو محمد 
القلم - الدار الشامية -دمشق - بيروت 8١51١اه‏ ام 4م الطبعة: 
الثائية» تحقيق: د. محمد فضل عبدالعزيز المراد. 

١5‏ الليباب في تهذيب الأنساب. تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد الشيباني الجزري» ط: دار صادر - بيروت - ٠٠5١اه‏ ا - 9م. 

7 لسان الميزان» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى. ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت -5:05١ه‏ - 
15م الطبعة: الثالثة» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند -. 

المجتبى من السئن (السئن الصغرى)», تأليف: أحمد بن شعيب أبو 
- 1945م الطبعة: الثانية» الف : عبدالفتاح أبو غدة. 1 

8 7 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, تأليف: الإمام محمد بن 
5هه الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي؛ ط: دار 
الريان للتراث/داز الكتاب العربي - القاهرة». بيروت - 1٠5١ه.‏ 

١‏ المراسيل» تأليف: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود» ط: مؤسسة 
الرسالة - بيروت - 8٠5١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

_مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تأليف: علي بن سلطان محمد 
القاري» ط: دار الكتب العلمية - لبئان/. بيروت - ”557١ه‏ - ١١١5م‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: جمال عيتاني' 





لاراء الشيخ الأباني افتهية (قسم المعاملات وبتية أبواب الفّم)» 





بت التراجم والمضاور 


18 المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» ط: دار الكتب العلمية -.بيروت - ١١4!اه‏ - 1158م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 

25 مسند أبى داود الطيالسى» تأليف: سليمان بن داود أبو داود الفارسى 
العرق الطالحى جل إذاى اللمعردة دويق ْ 

مسند أبي عوانة» تأليف: الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني» 
ط: دار المعرفة - بيروت. 

5 مسئد أبى يعلىء, تأليف: أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلى 
التفيعي:. 2 دار المأمون للتراث - 0 -104١ه‏ - 1984م الطبحة: 
الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

٠0‏ مسند إسحاق بن راهويه» تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه 
الحنظلي» ط: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة - 417١ه‏ - ١199م‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي. 

2 مسند الإمام أبي حنيفة» تأليف: أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني أبو 
نعيم» ط: مكتبة الكوثر - الرياض - 5١51١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
نظر محمد الفاريابي. 

84 مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» 
ط: مؤسسة قرطبة - مصره والطبعة الثانية بتحقيق أحمد شاكر» ط دار 
الحديث- القاهرة» الطبعة الأولى 5115١ه.‏ 

5 - مسئد البزار» واسمه: البحر الزخارء تأليف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبدالخالق البزار»ء ط: مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم - 
بيروت» المدينة - 04٠4١ه.‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ الرحمن 
زين الله. 

١‏ -مسند الحميدي» تأليف: عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي» ط: دار الكتب 
العلمية» مكتبة المتنبي - بيروتء» القاهرة» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

7 - مسند الروياني» تأليف: محمد بن هارون الروياني أبو بكرء ط: مؤسسة 
قرطبة - القاهرة - 7١5١ه»ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أيمن على أبو 
358 :. 





«أراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم الماملات وبقية باب النقد)» النراجم والمضاور 

 ١4*‏ مسند الشافعي» تأليف: محمد بن إدريس أبو غبدالله الشافعي؛ ط: دار 
الكتب العليية ب بيروت. 

445 المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلمء تأليف: أبي نعيم أحمد بن 
عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهرانى الأصبهانى» ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - !ا١5١اه‏ 0" الطرمةء 
الأولى» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

5 مشاهير علماء الأمصارء تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي » ط: دار الكتب العلمية - بيروت - - 1909م» تحقيق: م. فلايشهمر. 

5 - مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» ط: المكتب 
الإسلامي - بيروت - 1186م) الطبعة: الثالثة» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني. 

4 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. تأليف: أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل الكنانى»؛ ط: دار العربية - بيروت - 7٠5١ه»ء‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. ْ 

6 9المصنف» تأليف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» ط: المكتب 
الإسلامي - بيروت - ”7٠5١ه»ء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

89 - معالم السئن شرح سئن أبي داود»ء تأليف الإمام: أبي سليمان حَمْد بن 
محمد الخطابى» طبعه وصححه محمد راغب الطباخ» ط المطبعة العلمية 
بحلب» 4 أجزاء. 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثارء تأليف: أبو المحاسن يوسف بن 
موسى الحنفي» ط: عالم الكتب- بيروت» مكتبة المتنبي -القاهرة» مكتبة 
سعد الدين - دمشق. 

١‏ -المعجم الأوسطء. تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ط: دار 
الحرمين - القاهرة - »١5١80‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد» عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني. 

المعجم الكبير» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
ط: مكتبة الزهراء - الموصل غ8٠ة١اهاء-‏ ام الطبعة: الثانية» 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 














بت المراجع والتشاور «أراء الشيخ الأأاني افقهبة ([قسم المعاملات ويقية واب الفتم)» 


١5‏ معجم جامع الأصول في أحاديث الرسولء تأليف: المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري» طء لا يوجد. 

4 - معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم, تأليف” أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي 
نزيل طرابلس الغرب» ط: مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية - 
6ه- 19868م, الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 

- معرفة السئن والآثار عن الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» 
تأليف: الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو 
أحمد. البيهقي. الخسروجردي» ط: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت» 
تحقيق: سيد كسروي حسن. 

1 المعرفة والتاريخ» تأليف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» ط: د 
الكتب العلمية - بيروت - 419١ه-‏ 1944١م»2‏ تحقيق: خليل المنصور. 

67 المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي عبدالله محمد بن علي بن عمر المّازري» 
حققه: محمد الشاذلي النيفر» ط دار التونسية للنشر - تونس» والمؤسسة 
الوطنية للكتاب - الجزائر» المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» 
984١م‏ ” أجزاء. 

6 المغني عن حمل الأسفارء تأليف: أبو الفضل العراقي» ط: مكتبة طبرية - 
الرياض - 5١4١ه‏ - 1990م؛ الطبعة: الأولى» تحفيق: أشرف 
عبدالمقصود. 

4 7 المغني في الضعفاء. تأليف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» ط: بلا دار نشرء تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 

-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تأليف: أحمد بن عمر 
القرطبي» ط: دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب - دمشقء» الطبعة الأولى 
1117١هء‏ سبعة أجزاء. 

١‏ 7المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف: 
أبو الخير 20000 عبدالرحمن بن محمد السخاوي» ط: دار الكتاب 
العربي - بيروت - ١405‏ ه - 19868م؛ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
عثمان الخشت. 








«أراء الشيخ الأانيالقهية (قسمالمعاملات ويقبة واب النقع)» يت التزاجع والنضاور 





المقتنى في سرد الكنى» تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن 
عبدالله التركماني أبو عبدالله شمس الدين الذهبي» ط: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة - المدينة المنورة - السعودية شجر ا الطبعة: الأولى» 
تحقيق : محمد صالح عبدالعزيز المراد. 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تأليف: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي الدمشقي. ط: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ١40‏ هه 


الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

4 المنتخب من مسند عبد بن حميد» تأليف: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد 
الكسي» ط: مكتبة السنة - القاهرة - 048٠5١ه-‏ 1988١مء‏ الطبعة: الأولىء 
تحقيق: صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي. 

6 المنتقى شرح الموطأء تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسى» ط مطبعة السعادة -دار الكتاب الإسلامى - القاهرة» الطبعة 
الأولى ها سبعة أجزاء. 


57 المنتقى من السنن المسندة» تأليف: عبدالله بن علي بن الجارود أبو محمد. 


النيسابوري» ط: مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت - 08١1١ه‏ - 1988م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالله عمر البارودي. 

7 الموضوعاتء تأليف: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي» 
ط: دار الكتب العلمية - بيروت - ١41١6‏ ه -1940م, الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق : توفيق حمداك. 

- موطأ الإمام مالك» تأليف: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» ط: دار 
إحياء التراث العربي - مصر - -» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباتي. 

848 .ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي؛ ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 1540م» الطيعة: الأولى» 
دين النية عل تعد معرض :والديخ غادل امد ضدالمرجود: 

- ناسخ الحديث ومنسوخهء تأليف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 
شاهينء ط: مكتبة المنار - الزرقاء - 048٠5١ه‏ - 1988م» الطبعة: 
الأولى»ء تحقيق: سمير بن أمين الزهيري 

١‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية» تأليف: عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي 
الزيلعي» ط: دار الحديث - مصر - /161هء تحقيق: محمد يوسف البنوري. 











دأراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أراب النقد)» 





-نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» تأليف: محمد بن 
على بن محمد الشوكاني» ط: دار الجيل - بيروت - ”191/7ام. 

17 هدي الساري(مقدمة فتح الباري) بتحقيق الشيخ عبدالقادر شيبة الحَمّد, 
ط على نفقة صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 1 


ثالثاً: كتبُ أصول الفقهء والقواعد الفقهية: 

4 7 الإحكام في أصول الأحكام» تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو 
محمدء ط: دار الحديث - القاهرة - ١5٠5‏ هه الطبعة: الأولى. 

الإحكام في أصول الأحكام, تأليف: على بن محمد الآمدي أبو الحسن» ط: دار 
الكتاب العربي - بيروت - ١5٠5‏ هه الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سيد الجميلي. 

5 -إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» ط: دار الفكر - بيروت - 7١41١ه‏ - 1447م, الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. 

7 7 الأشباه والنظائرء تأليف: عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى؛ ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت - »١507‏ الطبعة: الأولى. 1 

أصول السرخسي» تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو 
بكرء ط: دار المعرفة - بيروت. 

48 الاعتصام» تأليف: أبو إسحاق الشاطبي» ط: المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

-إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» ط: دار الجيل - بيروت - 
لاقام تحقيق: طه عيدالرؤوف سعد. 

١‏ -البحر المحيط فى أصول الفقهء تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبدالله الزركشي» ط: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١57١اها-‏ 
كلم الطبعة: الأولى. تحقيق: ضبط نصوصه وخرج أحاديثئه وعلق 
عليه: د. محمد محمد تامر. 

البرهان في أصول الفقهء تأليف: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
أبو الال ط: الوفاء - المنصورة - مصر - 8١51١ه»ه‏ الطبعة: الرابعة» 
تحقيق : 3 عبدالعظيم محمود الديب ا 





«أراء الشيخ الأباني لنغهية (قسم العاملات وييةأواب القت)» يت المراجم والنضاور 

187 - التبصرة في أصول الفقه. تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرازي أبو إسحاق» ط: دار الفكر - دمشق - ”0٠51١هء‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

4 - التقرير والتحرير في علم الأصولء تأليف: ابن أمير الحاج» ط: دار الفكر 
د بيروف -/31 4 اها 5قوام: 

6 التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء تأليف: عبدالرحيم بن الحسن 
الأسنوي» أبو محمد» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٠5١ههء‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

5 0 حجة الله البالغة. تأليف: الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن 
عبدالرحيم الدهلوي» ط: دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - القاهرة - 
بغداد» تحقيق: سيد سابق. 

7 الرسالة؛ تأليف: محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعى» ط: - القاهرة - 
4ه -19594م2 تحقيق: أحمد محمد شاكر. ْ 

-روضة الناظر وجنة المناظرء تأليف: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو 
محمدء ط: جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - 1199اهء اللي : 
الثانية» تحقيق: د. عبدالعزيز عبدالرحمن السعيد. 

8 - شرح القواعد الفقهية» تأليف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء ط: دار القلم 
- دمشق/سوريا - 5094١ه‏ - 1984م» الطبعة: الثانية» تحقيق: صححه 
وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا. 

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 
المختصر في أصول الفقهء تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. ط: جامعة أم القرى - معهد 
البحوث العلمية - ١5١‏ هه الطبعة: الثانية» تحقيق: د. محمد الزحيلي» 

د. نزيه حماد. 

0١‏ -غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لزين العابدين ابن نجيم 
المصري)» تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني 
الحموي الحنفي» ط: دار الكتب العلمية - لبنان/بيروت - 8٠1١اها-‏ 
ممةامء الي : الأولى» تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد بن محمد 


الحنفي الحموي. 





بت النراجع والمصّاور «أراء الشيخ الألاني القهية (©قسم المعاملاث ويقية أواب انقه)» 

5 - الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق. تأليف: أبو العباس أحمد بن 
إدريس الصنهاجي القرافي» ط: دار الكتب العلمية -< بيروت - 18١5:1١ه‏ ا - 
» الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل المنصور. 

١19‏ القواعد» تأليف: ابن رجب الحنبلى. ط: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
- 1449م الطبعة: الثانية. ْ 

84 - قواعد الفقه» تأليف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» ط: الصدف 
ببلشرز - كراتشي - /ا0٠4١ه‏ - 1985م» الطبعة: الأولى. 

6 - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكامء. تأليف: علي بن 
عباس البعلي الحنبلي» ط: مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - هلاه - 
5م تحقيق: محمد حامد الفقي. 

5 9 اللمع في أصول الفقه. تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت - 05٠4١ه‏ -1980م, الطبعة: الأولى. 

0 المحصول في أصول الفقهء تأليف: القاضي أبي بكر بن العربي المعافري 
المالكي» ط: دار البيارق - عمان - 470١ه‏ - 1944م» الطيعة: 
الأولى» تحقيق: حسين علي اليدري - سعيد فودة. 

6 المحصول في علم الأصولء» تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - ٠٠41اه»‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: طه جابر فياض العلواني. 

8 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: عبدالقادر بن بدران 
الدمشقى» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٠5١ه»هء‏ الطبعة: الثانية» 
1 عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» تأليف: علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

١‏ 9«المستصفى في علم الأصول» تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء 
ط: دار الكتب العلمية - بيروت - ١5١ههء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
محمد عبدالسلام عبدالشافي. 

7المسودة في أصول الفقهء تأليف: آل تيمية: عبدالسلام - عبدالحليم - 
أحمد بن عبدالحليم آل تيمية» ط: المدني - القاهرة» تحقيق: محمد محيى 
الذين عبدالحميد. 





دراء الشيخ الأباني القتبية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» يت المراجع والمضاور 





6 المنثور في القواعد. تأليف: محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشيء أبو 
عبدالله. ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - 8٠41١اههء‏ 
الطبعة: الثانية» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود. 

4 الموافقات في أصول الفقهء تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي. ط: دار المعرفة - بيروتء. تحقيق: عبدالله دراز. 

6 -نثر الورود شرح مراقي السعودء تأليف: الدكتور: محمد ولد سيدي ولد 
حبيب الشنقيطي» ط دار المنارة-جدة» الطبعة الثالثة» 5577١هء‏ جزءان. 

65 9الورقات. تأليف: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى.» ط: » تحقيق: 
د. عبداللطيف محمد العبد. / 


رابعاً: كتب فقه المذاهب الأربعة: 


أ -الفقه الحنفى: 

67 الاختيار لتعليل المختارء تأليف: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلى 
الحنفى» طّ: دار الكتب العلمية بيروت/لبنان ١255-‏ ها د وءءه” م2 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: عبداللطيف محمد عبدالرحمن. 

54 الأصل المعروف بالمبسوط». تأليف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو 
عبدالله. ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي»ء تحقيق: أبو الوفا 
الأفغانى. 

9 7البحر الرائق شرح كنز الدقائق» تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي» ط: 
دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الثانية. 

٠‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف: علاء الدين الكاساني» ط: دار 

١‏ -بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الفرغانى المرغيناني» ط: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة. 

١‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفى. ط: دار الكتب الإسلامي. - القاهرة. - 7١71اه.‏ 

7 - تحفة الفقهاء. تأليف: علاء الدين السمرقندي» ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت - 505١ه‏ - 1985م الطبعة: الأولى. 





بت النزاجع والشاور «آراء الشيخ لقان لفقهية (قسمالمساملات وينية أرب الققد)» 

54 تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)» تأليف: محمد بن 
أبى بكر بن عبدالقادر الرازي؛ ط: دار البشائر الإسلامية - بيروت - 
110 اه الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبدالله نذير أحمد. 

6 تكملة رد المحتارء تأليف: علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن 
عابدين (المتوفى: 5٠1اه.‏ 

5 حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» تأليف: أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحاوي الحنفي» ط: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر - 
"هه الطبعة: الثالثة. 

7 7الحجة على أهل المدينة» تأليف: محمد بن الحسن الشيبانى أبو عبدالله» 
لة عا «الكتي > ييروت ات 41458 الطية: الكالنة محقيق؟ مهدي اسن 
الكيلاني القادري. 

الدر المختارء تأليف: محمد بن علىء المشهور بالحطكفى ت ١؟١٠اهء‏ 
دان انكرت رزوت نع عات الطيةة الثاية / 

4 -درر الحكام شرح غرر الأحكام. تأليف: محمد بن فراموز الشهير بملا 
خسروء المتوفى: 5/ه. 

>3٠‏ -ددرر الحكام شرح مجلة الأحكام, تأليف: علي حيدر» ط: دار الكتب 
العلمية - لبنان/بيروت» تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني 

١‏ رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة (حاشية ابن 
عابدين)», تأليف: ابن عابدين» ط: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 
١ه‏ ل دد9آم ٠‏ 

شرح معاني الآثارء تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن 
سلمة أبو جعفر الطحاويء؛ ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 799اهء 
الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد زهري النجار. 

71 - العناية شرح الهداية» تأليف: محمد بن محمد البابرتي» المتوفى: 47لاه. 

4 - قتاوى السعدي (النتف في الفتاوى)» تأليف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد 
السعدي» ط: دار الفرقان/مؤسسة الرسالة - عمان الأردن/بيروت لبنان - 5 10١اه‏ 
- 1485م» الطبعة: الثانية؛ تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي. 

6 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» تأليف: الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الهندء ط: دار الفكر - ١41١ه‏ - 1441م. 





هأراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المساملات ويقية أواب النقم)» يت الفزاجع والنقاور 


5 -فتح 'القديرء تأليف: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسى المعروف 
يابن الهمام. ط:: دار الفكر - بيروت» الطبعة؛ الثانية. 

7 7 الكسب» تأليف: محمد بن الحسن الشيبانى» ط: عبدالهادي حر صونى - 
دمشق - ٠٠4١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سهيل زكار. 

المبسوط. تأليف: شمس الدين السرخسي» ط: دار المعرفة - بيروت. 

8 مجلة الأحكام العدلية» تأليف: جمعية المجلة» ط: كارخانه تجارت كتب»ء 


تحقيق : نجيب هواويني. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن 
سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده» ط: دار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروت - 414١ه‏ - 1148م, الطبعة: الأولى. تحقيق: خرح آياته 
وأحاديئه خليل عمران المنصور. 

١‏ مختصر اختلاف العلماءء تأليف: الجصاص /أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» ط: دار البشائر الإسلامية - بيروت - !١541١ه»‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د. عبدالله نذير أحمد. 

3 الهداية شرح بداية المبتدي» تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الرشداني المرغياني» ط: المكتبة الإسلامية. وأيضاً: ط دار عالم الكتب 
بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجودء الشيخ علي محمد معوض 477١ه.‏ 


ب-الفقه المالكي: 

78 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبو عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 
٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض. 

:7 2 بداية المجتهد ونهاية المقتصد» تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي أبو الوليد» ط: دار الفكر - بيروت. 

ايف بلغة ‏ السالك لأقرب المسالكء. تأليف: أحمد الصاويء. ط: دار الكتب 
العلمية - لبنان/ بيروت - 68١54١ه‏ - 1946١م,‏ الطبعة: الأولى؛ تحقيق: 
ضبطه وصححه: محمد عبدالسلام شاهين. 

التاج والإكليل لمختصر خليلء تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري أبو عبدالله» ط: دار الفكر - بيروت - 748١ء»‏ الطبعة: الثانية. 





يت النؤاجع والنصاور «أراء الشيخ لاني القهبة (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» 





صالح عبدالسميع الآبي الأزهري» ط: المكتبة الثقافية - بيروت. 

2 جواهر الإكليل شرح لمختصر خليل» تأليف: صالح عبدالسميع الأبِيء 
ط المكتبة الثقافية-بيروت. 

64 2 حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء تأليف: محمد عرفه الدسوقي» ط: دار 

ا الفكر - بيروت» تحقيق: محمد عليش. 

-حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» تأليف: علي الصعيدي 
العدوي المالكي» ط: دار الفكر - بيروت - 7١4١هء‏ تحقيق: يوسف 

0١‏ 7الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية». تأليف: محمد العربى 
القروي»؛ ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

5 الذخيرة؛ تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى» ط: دار الغرب - 
بيروت - 4م تحفيق : محمد حجى. 

١5“‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليفك: عبدالله بن أبي زيد القيرواني أبو 
محمدء ط: دار الفكر - بيروت. 

4 - شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل» تأليف: أبي عبدالله محمد 
الخرشي» المتوفى سنة ١١١!‏ هب ط: دار الفكر للطباعة ب بيروت. 

5 7 الشرح الكبير» تأليف: سيدي أحمد الدردير أبو البركات» ط: دار الفكر - 
بيروت» تحقيق: محمد عليش. 

57 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليف: أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي المالكى. ط: دار الفكر - بيروت - 6١5١اه.‏ 

347 - القنوانين الفقهية» تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» ط: 

4 9الكافى فى فقه أهل المدينة» تأليف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
القرطبى. ط: دار الكتب العلمية: - بيروت - ا٠5١هه‏ الطبعة: الأولى. 

4 مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة. تأليف: خليل بن إسحاق بن موسى 
المالكي. ط: دار الفكر - بيروت - 5415١هء‏ تحقيق: أحمد علي 

70المدونة الكبرى» تأليف: مالك بن أنس» ط: دار صادر - بيروت. 





«أراء شيخ لاني افتهية (قسم المعاملات ويقيةأواب النقء)» بت النؤاجع والنضاور 





١‏ 7المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب. تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسي» ات 5١91هء‏ خرجه جماعة 
من الفقهاء بإشراف الدكتور: محمد حجي ط. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية للملكة المغربية-الرباط» مع دار الغرب الإسلامي -بيروت 
٠6اهه‏ 1481م ثلاثة عشر جزعا. 

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» تأليف: محمد عليش». ط: دار 
الفكر - بيروت - 504١ه‏ - 19884م. 

6 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» تأليف: محمد بن عبدالرحمن المغربي 
أبو عبدالله» ط: دار الفكر - بيروت - 21798 الطبعة: الثانية. 

5 النظر في أحكام النظرء تأليف: علي بن محمد بن عبدالملك المعروف بابن 
القطان الفاسي ت 578هء قرأه وعلّق عليه: د. فتحي أبو عيسيء ط دار 
الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


ج -الفقه الشافعي: 

66 الإجماع. تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكرء ط: دار 
الدعوة - الإسكندرية - ”٠5١هء‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. فؤاد 
عبدالمئعم أحمد. 

5 أسنى المطالب في شرح روض الطالب» تأليف: زكريا الأنصاري» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١575‏ ه - ٠١٠٠5مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
د. محمد محمد تامر. ١‏ 

باه 7 الإقناع في الفقه الشافعي» تأليف: الماوردي. ط: لا يوجد. 

7 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء؛ تأليف: محمد الشربيني الخطيب» ط: 
دار الفكر - بيروت - 2١5١65‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار 

الفكر. 

48 79 الأمء تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله» ط: دار المعرفة - 
بيروت - ”9١١اهه‏ الطبعة: الثانية. 

7الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» تأليف: أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر الئيسابوري» ط: دار طيبة - الرياض - 1986١م»‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. 





بت التزاجع والنضاور «آراء الشين لاني النتهية (قسم المعاملات وقية أواب النقد)» 

0١‏ 9البيان في مذهب الإمام الشافعي» تأليف: يحيى بن أبي الخير العمراني» 
ط دار المنهاج-بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه» ١5‏ جزءا. 

5 تكملة المجموع للنووي» أكمله: محمد نجيب المطيعي» ط مكتبة الإرشاد- 
جدة) 7١1١‏ جزعءا. 

التنبيه في الفقه الشافعي» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي 
الشيرازي» أبو إسحاق» ط: عالم الكتب - بيروت - ٠4١هء‏ الطبعة: 
الأولى. تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

5 - حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات 
الدين» تأليف: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي؛ ط: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

6 حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ء تأليف: 
سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي» ط: المكتبة الإسلامية - ديار بكر - 
تركيا. 

5 حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (زكريا الأنصاري)» تأليف: 
سليمان الجمل»؛ ط: دار الفكر - بيروت. 

7 - حاشية قليوبي: على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» 
تأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» ط: دار الفكر - 
لبنان/بيروت - 514١ه‏ - 1948م, الطبعة: الأولى» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات. 1 

4 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. 
تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١419‏ ه 1١944-‏ م2 الطبعة: الأولى» 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 

8 حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاءء تأليف: سيف الدين أبى بكر 
محمد ين عد الشاشي القفال. ط: مؤسسة الرسالة/دار الأرقم - 
بيروت/عمان - ٠1986م,‏ الطبعة: الأولى. تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم 
درادكة. 

2 حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» تأليف: عبدالحميد 
الشرواني» ط: دار الفكر - بيروت. 


أراء الشيخ لاني النتهية (قسم المعاملات ويقية باب الفقه)» ْتُ لمزاجع والمقاور 





>7" -روضة الطالبين وعمدة المفتين. تأليف: النووي» ط: المكتب الإسلامي - 
بيروت - 8٠1اههء‏ الطبعة: الثانية. 

7 7السراج الوهاج على متن المنهاجء. تأليف: العلامة محمد الزهري 
الغمراوي» طّ: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

77 الفتاوى الكبرى الفقهية». تأليف: ابن حجر الهيتمى» ط: دار الفكر. 

7/5" - فتح المعين بشرح قرة العين. تأليف: زين الدين بن عبدالعزيز المليباري» 
ط: دار الفكر - بيروت. 

- فتح_الوهاب. بشرح منهج الطلاب» تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد. بن 
زكريا الأنصاري» أبو يحيى» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 5118١ه»ء‏ 
الطبعة: الأولى. 

55 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمد 
الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي» ط: دار الخير - دمشق - ام 
الطبعة: الأولى» تحقيق: علي عبدالحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان. 

يغفا المجموع شرح المهذزب.». تأليف: النووي» ط: دار الفكر - بيروت - 
/111ام. 

مختصر المزني» تأليف: أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ط مع الأمء 
ط: دار المعرفة - بيروت - 1728» الطبعة: الثانية. 

8 2 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تأليف: محمد الخطيب 
الشربينى» ط: دار الفكر - بيروت. 

34> منهاج لطالبين وعمدة المفتين» تأليف: يحيى بن شرف النووي أبو زكرياء 
ط: دار المعرفة - بيروت. 

١‏ 7 المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي أبو إسحاق. ط: دار الفكر - بيروت. 

- نهاية الزين ني إرشاد المبتدئين» تأليف: محمد بن عمر بن علي بن نووي 
الجاوي أبو عبدالمعطى». ط: دار الفكر - بيروتء الطبعة: الأولى. 

*28 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» تأليف: شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء 
ط: دار الفكر للطباعة 4 بيروت 5ه5اها- 5ام. 






تُ النزاجع والنضاور «راء الشيخ لاني لنقية (قسم المعاملات وبقية أوا الفقد)» 





د-الفقه الحنيلي: 


5 أحكام أهل الذمة» تأليف: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي. ط: رمادى للنشر - دار ابن حزم - 
الدمام - بيروت - 418١ه‏ - 1497م, الطبعة: الأولى» تحقيق: يوسف 
أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري. 

6 0 اختلاف الأئمة العلماء» تأليف: الوزير أبى المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيباني» ط: دار الكتب العلمية - نان دروت -1138ه - 5١60م‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد يوسف أحمد. 

5 الاختيارات الفقهية اختارها على بن محمد بن عباس البعلي» تأليف: أحمد 
عبدالدليع ين تمي الحراتن ايو اشاس + ملة "مكمه الريافين الشديفةد 
الرياض. 

17 - أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: 
محمد بدر الدين بن بَلبَان الدمشقى الحنيلى ت 87١٠هء‏ تحقيق محمد 
ناصر العجمي ط. دار البشائر الإسلامية» انفلك الأولى 578١ه.‏ 

4 الآداب الشرعية والمنح المرعية» تأليف: الإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح 
المقدسي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - 9ا١4١ه‏ - 1995م.» الطبعة: 
الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط/عمر القيام. 

8 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
تأليف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن». ط: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي ْ 

تحفة المودود بأحكام المولود. تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبدالله. ط: مكتية دار البيان - دمشق - ١791١ه‏ - 1971م» الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط. 

0١‏ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. تأليف: أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوي ت 8860ه» تحقيق: د. ناصر بن سعود السلامة» ط مكتبة 
الرشد» الطبعة الأولى 5176١ه.‏ 

5 -حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ جمع: عبدالرحمن بن محمد ابن 
قاسمء الطبعة الأولى 17910١ه.‏ 





«أراء الشيخ اباي اقتهة (قسم المعاملات وبقية أواب القتم)» تالاجم والنضاور 

241 حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة؛ تأليف: شيخ الإسلام: أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية» ط مكتبة المعارف - الرياض. 

45 -دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل؛ تأليف: مرعي بن 
يوسف الحنبلي» ط: المكتب الإسلامي - بيروت - 84١١ه»ء‏ الطبعة: 
الثانية. 

6 7الروض المربع شرح زاد المستقنع. تأليف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتيء» ط: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض -7940١اه.‏ 

5 -زاد المستقنع» تأليف: موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو 
النجاء ط: مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة» تحقيق: على محمد 
عبدالعزيز الهندي. 

51 - سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» تأليف: جمال الدين يوسف بن 
حسن بن عبدالهادي المقدسي». ط: دار البشائر الإسلامية - بيروت/لبئان - 
46هم97 م الطبعة: الأولى: تحقيق: محمد بن ناصر العجمي. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ تأليف: شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي» ط: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت - 5717١ه‏ - 7١٠5مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: قدم له 
ووضع حواشيه: عبدالمنعم خليل إبراهيم. 

8 شرح العمدة في الفقه. تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس. ط: مكتبة العبيكان - الرياض - ”51١هه‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: د. سعود صالح العطيشان. 

٠‏ الشرح الكبير لابن قدامة. تأليف: ابن قدامة المقدسيء عبدالرحمن بن 
محمد ت: ”1487ههء ط: دار الكتاب العربي- بيروت مطبوع من المغني 
اها 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى.. تأليف: 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. ط: عالم الكتب - بيروت - 
5م الطبعة: الثانية. | 

6 غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» تأليف: محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت/لبنان - 1537ه - 
لم الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد عبدالعزيز الخالدي. 


«آراء اشن الأباني لفقهية (قسم المعاملات وبتية أواب الفقدا» 





"٠‏ الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس 
تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» ط: دار المعرفة - 
بيروت» تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف. 

5 الفروع وتصحيح الفروع» تأليف: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبدالله» ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت - 8١5١هه‏ الطبعة: الأولى. تحقيق: أبو 
الزهراء حازم القاضي. 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تأليف: عبدالله بن قدامة 
المقدسي أبو محمدء ط: المكتب الاسلامي - بيروت. 

1 كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أحمد عبدالحليم بن 
تيمية الحرانى أبو العباس» ط: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية» تحقيق: 
عبدالرحمن 3 محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

07 كشاف القناع عن متن الإقناع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
ط: دار الفكر - بيروت - ”5٠4١هء‏ تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى 
هلال. 

كشف المْحَدَّرَات والرّيّاضٍ المُرْهِرَات لشرح أخصر المختصرات» تأليف: 
عبدالرحمن بن عبدالله البعلي الحنبلي» ط: دار البشائر الإسلامية - لبنان/ 
بيروت - 177١اه‏ - 55 الطبعة: الأولى» تحقيق: قابله بأصله وثلاثة 
أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمي. 

4 المبدع في شرح المقنع» تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح _ 
الحنبلي أبو إسحاق» ط: المكتب الإسلامي - بيروت - ٠1:0١هه‏ 

"٠‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام امد بن حنبل» تأليف: عبدالسلام بن 
عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية: الحراني» ط: مكتبة المعارف - الرياض - 

| هه الطبعة: الثانية. 

١‏ مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أبو القاسم 
عمر بن الحسين الخرقى»؛ ط: المكتب الإسلامى - بيروت --7٠5١اهء‏ 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: ع الشاويش. ْ 

7 2 مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله. تأليف: عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» ط: المكتب الإسلامي - بيروت - ١0٠5١ه‏ 1941م, الطبعة: 
الأولى» تحقيق: زهير الشاويش. 





«أراء الشيخ القباني الفتهبة (قسم المساملات ويقية أبواب النق)» يت المراجع والمضاور 

“315 مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالحء تأليف:. ط: 
الدار العلمية - الهند - 08٠5١ه-‏ 1988م. 

4 2 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه» تأليف: إسحاق بن منصور بن 
بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي» ط: دار الهجرة - 
الرياض/السعودية - ١470‏ ه 3٠١4-‏ م, الطبعة: الأولى. تحقيق: خالد بن 
محمود الرباط - وثام الحوشي - د. جمعة فتحي. 

6 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» تأليف: مصطفى السيوطي 
الرحيباني» ط: المكتب الإسلامي - دمشق - ١1951م.‏ 

57 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف: عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي أبو محمدء ط: دار الفكر - بيروت - 85٠5١هه‏ الطبعة: الأولى. 

7 منار السبيل في شرح الدليل» تأليف: إبراهيم بن محمد.بن سالم بن 
ضويان» ط: مكتبة المعارف - الرياض - 8٠1١ه»ء‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق: عصام القلعجي. 

خامساً: الكتب العامّة» وكتب الفقه الأخرى: 

4" إحياء علوم الدين» تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء ط: دار 
المعرفة - بيروت 17948١م.‏ 

4 اختلاف العلماء. تأليف: محمد بن نصر المروزي أبو عبدالله. ط: عالم 
الكتب - بيروت - 5٠5١هه‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: صبحي السامرائي. 

57 7 الإشراف على مذاهب العلماء. تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» ت 2”08 تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد الأنصاري» 
ط مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة. ٠١‏ 
أجزاءء الطبعة الأولى 5:55١اهه‏ 6١٠١1م.‏ 

0١‏ 9 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبدالله» ط: دار المعرفة - بيروت - 6و8اما ل اام الطيحة: 
الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة» تأليف: 
الوزير يحيى بن محمل بن هبيرةء ت: ١05هء‏ تحقيق: محمد حسن 
الشافعي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 





يت انزجع والمصاور دأراء الشيخ لاني افتهبة (قسم العاملات وبئية أواب النقه]» 





7" تحريم حلق اللّحَىء» تأليف الشيخ: عبدالرحمن بن محمد ابن قاسمء 
ط مكتبة الرضوان-القاهرة» الطبعة الأولى 578١ه.‏ 

64 التشريع الجنائي في الإسلام. تأليف: عبدالقادر عودة» المتوفى: "الا"1اهء 
ط: لا يوجد. 

56 جامع بيان العلم وفضله؛ تأليف: يوسف بن عبدالبر النمري» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت - 7948١اه.‏ 

5 جواهر العقود, تأليف: شمس الدين الأسيوطي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

0" حجة الوداع. تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم 
الأندلسي» ط: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض - 1148م» 
الطبعة: الأولى» تحقيق: أبو صهيب الكرمي 

الخطب المنبرية في المناسبات العصرية» تأليف الشيخ: صالح بن فوزان 
الفوزان» ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 1١5١هء‏ 5 أجزاء. 

4 الدراري المضية شرح الدرر البهية» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» ط: 
دار الجيل - بيروت - ا50١اه‏ - 19417م. 

- الروضة الندية» تأليف: صديق حسن خان» ط: دار ابن عفان - القاعرة‎  ” 
84م الطبعة: الأولى» تحقيق: علي حسين الحلبي.‎ 

75١‏ 3 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية الحراني» ط: دار المعرفة. 

”75 7 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء تأليف: محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 8٠5١ه»ه‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» تأليف: أبو عبدالله شمس الدين 
تود ون أ ى كردن انيه ويه رن الدمشقي» ط: مطبعة المدني 
- القاهرة» تحقيق: د. محمد جميل غازي. 

4 2 فتوى الخواص في حِلّ ما صِيد بالرّصاص لمفتي دمشق الشام الشبخ 
محمود بن محمد الحَمْرَارِي ت 8٠١هء‏ مفتي دمشق الشام» مطبوع مع 
كتاب مَنْيّة الصبّادين في تعلم الاصطياد وأحكامه. تأليف: محمد بن 
عبداللطيف بن فرْشِتّه ت 2.4805 تحقيق: سائد بكداش» ط: دار البشائر 
الإسلامية-بيروت. الطبعة الأولى ١57١ه-‏ 





«أراء الشيخ الاني الفقهبة (قسم المعاملات وبق أبواب الفقد)» يت النؤاجع والمضاور 

وم كتاب الأموال» تالتقث: أبو عبيد القاسم بن سلام» طّ: دار الفكر. يدم 
بيروت. - 508١ه‏ - 1948مء تحقيق: خليل محمد هراس 

كاي اكتاب السماع. تال محمد بن طاهر بن علي بن أحمد ين أبي الحسن 
الشيباني - أبو فضل المقدسي - المعروف بابن القيسراني» ط: وزارة 
الأوقاف - القاهرة/مصر - 5475١ه‏ - ١٠٠م2‏ تحقيق: أبو الوفا المراغي. 

 3”1/‏ المحلى » تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ط: 
دار الآفاق الجديدة - بيروت» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربى 

مختصر خلافيات البيهقي» تأليف: أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي 
الشافعي» ط: مكتبة الرشد - السعودية/الرياض -41097اه - 1991م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. ذياب عبدالكريم ذياب عقل. 

أخرضن المدخل » تأليف” أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسى 
المالكي الشهير بابن الحاج» ط: دار الفكر - ١40١ه‏ - ١198م.‏ 

5 2 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعى أبو عبدالله » ط: دار الكتب العلمية - بيرواتك. 


سادساً: مؤلّفات الشيخ الألباني وتحقيقاته: 

50 7الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة» تأليف: الشيخ: محمد ناصر 
الدين الألباني» ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

5" أحكام الجنائزء تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة 
المعارف» الرياضء 'الطبعة الأولى517١ه.‏ 

4" _آداب الزفاف في السنة المطهرة» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين 
الألبانى» ط مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 177١ه.‏ 

15 آداب الزفاف فى السنة المطهرة» » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: 
مكتبة اعقاو الرياضء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

55" إرواءٌ الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» ط المكتب الإسلامي -ييروت» الطبعة الأولى 199١ه.‏ 

5 - بداية السّول في تفضيل الرسول كِخْ وشرّف وكرّمء. تأليف: العز بن 
عبدالسلام» تحقيق الشيخ الألباني» ط المكتب الإسلامي -بيروت» الطبعة 
الرابعة 5505١اه.‏ 





بت المراجع والنضار هارا شيخ لاني لفقهية [(قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 


0" - تحذير الساجد من انّخاذ القبور مساجد. تأليف الشيخ: محمد ناصر الدين 
الألبانى» ط مكتبة المعارف -الرياضء. الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

- تحريم آلات الطرب. تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة 
الدليل-الجبيل» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 514١ه.‏ 

4 - تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرّدٌ على مَنْ ضَعَّفَه 
تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف - الرياض» 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 


التصفية والتربية» وحاجة المسلمين إليهاء كتيب منسوخ عن محاضرة للشيخ: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف - الرياضء» الطبعة الأولى 
4ه 

0١‏ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان». وتمييز سقيمه من صحيحه. 
وشاذه من محفوظه بترتيب ابن بلبان» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط دار باوزير - الكويت», الطبعة الأولى 54717١اه‏ 

7" التعليقات الرضية على الروضة الندية» تأليف: الشيخ: محمد ناصر اللي 
الألباني»؛ ضبطه وحققه: علي بن حسن ابن عبدالحميد الحلبي» ط دار ابن 
القيم-الرياض» دار ابن عفان-القاهرة» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

6 تلخيص صفةٌ صلاة النبي كَلِِ من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء تأليف: 
الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف + الرياض» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

4" - تمام المنة في التعليق على فقه السنة» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط دار الراية» 508١ه.‏ 

5" التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»» تأليف: عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي» 8 تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني -زهير 
الشاويش-عبدالرزاق حمزة» ط المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 4905١ه.‏ 

5" التوسل أنواعه وأجكامه؛ تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط مكتبة المعارف - الرياض»ء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

لاه" الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب».» تأليف: الشيخ: محمد ناصر 
الدين الألباني» ط مؤسسة غراس - الكويت. الطبعة الأولى ؟57١ه.‏ 





3 البراجع والمضاوٍر 





جاراء الشيخ الأأاني الفتبية (قسم المعاملات ويتية أبواب الفقه» 


جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» تأليف محمد ناصر الدين 
الألباقيءط دقان الملا 167 
00 ه : 
48 الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» تأليف: الشيخ: محمد ناصر 
الدين الألباني» ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 8705١ه.‏ 
خطبة الحاجة التي كان رسول الله ككل يُعَلَّمُها أصحابه» تأليف: الشيخ: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة ٠٠4١ه.‏ 

"١‏ الذَّبُ الأحمد عن مسند الإمام أحمد.. تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط دار الصديق» الجبيل -السعودية» الطبعة الأولى١57١ه.‏ 

 ”55‏ الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر 
وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحبء تأليف: محمد 
ناصر الدين الألباني ط المكتبة الإسلامية - عمان الأردن - ١47١‏ ه. 

751 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيءٍ من فقهها وفوائدهاء. تأليف: الشيخ: 
محمد ناصر الدين الألبانى» ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 
6ه ْ 

4 سلسلةٌ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» تأليف: 
الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة 
الأولى 517١ه.‏ 

6 صحبيح الترغيب والترهيب» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه‏ 

5" صحيح الجامع الصغير وزيادته» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثالثة 504١ه‏ 

77 صحيح سنن ابن ماجهء تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 5117اه. 

4 صحيح سنن أبي داود» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

4 صحيح سئن الترمذي» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 

7 د صحيح سئن النسائي» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 











بت الزاجع والمشاور «أراء الشيخ الأان لنهية (قسم الماملات وبقية أواب الفقه)» 

"١‏ صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألبانيء ط دار الصميعي -الرياض» الطبعة الثانية /1551ه. 

١‏ صفةٌ صلاة النبي كلِ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها (الأصل).. 
تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف - الرياض» 
الطبعة الأولى 571١ه.‏ 

“لاا صفةٌ صلاة النبي كلعِ من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء تأليف: الشيخ: 
محمد ناصر الدين الألبانى» ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 
١ه‏ ْ 

4" ضعيف الترغيب والترهيب» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة الأولى ١؟5١ه.‏ 

ولاذا ‏ ضعيف سنن ابن ماجهء تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى !1١51١ه.‏ 

5" ضعيف سنن أبي داودء تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

1 ضعيف سنن الترمذي» تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى ١17١ه.‏ 

ضعيف سنن النسائي. » تأليف: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 119١ه.‏ 

4 ضعيف موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط دار الصميعي -الرياض» الطبعة الثانية /411١ه.‏ 

-غاية المرام في تخريج أحاسكة الحلال والحرام؛ » تأليف: الشيخ محمد 
ناصر الدين الألبانى» ط المكتب الإسلامى -بيروت» الطبعة الأوؤلى 
اها ١‏ ْ ْ 

١‏ كشف النقاب عما فى كلمات أبى غدة من الأباطيل والافتراءات»» تأليف 
العلا هه ار الدين الألباق نظا لا وهل 

7 كيف يجب علينا أنّْ نه نفسّر القرآن الكريم؟ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
ط المكتبة الإسلامية -عمَّانَء الأردن.. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

 ”8*‏ مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري» تحقيق: محمد ناصر الدين 

الألباني» ط مكتبة المعارف-الرياض» الطبعة الثالثة 7١4١ه..‏ 





«راء الشيخ الأباني اللنتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» يت ازاجم والفضادر 





5 - مقالات الألباني» تأليف: الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني» جمعها واعتنى 
بها: نور الدين طالب» ط. دار أطلس-الرياض» الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 

6 7 منزلة السنة في الإسلام. وبيان أنّها لا يُسْتَغْنى عنها بالقرآن» كتيب منسوخ 
عن محاضرة للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الأولى 476١ه.‏ 

17 النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبدالمنان لكتب الأئمة الرجيحة. وتضعيفه 
لمئات الأحاديث الصحيحة» تأليف الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط دار ابن عفان-القاهرة» الطبعة الأولى ١٠54١اه.‏ 

سابعاً: كتب ورسائل عِلْهِيَّة معاصرة: 

58107 - إباحة التحلي بالذهب المحلّق للنساء. والرد على الألباني في تحريمهء 
مطبوع مع: تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألباني 
في تضعيفهء تأليف: إسماعيل بن محمد الأنصاري» ط: مكتبة الإمام 
الشافعي -الرياض الطبعة الثالثة 404١ه.‏ 

4 الأجزاء الحديثية: (الحوالة - مسح الوجه بايدين -زيارة النساء للقبورء 
حديث العَجْن - مرويات دعاء ختم القرآن)» تأليف: الشيخ: بكر بن عبدالله 
أبو زيد» ط دار العاصمة-الرياض» الطبعة الأولى 541١ه.‏ 

8 الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم دراسة أصولية 
تطبيقية رسالة العالمية (ماجستير)ء تأليف: على بن أحمد بن محمد العميري 
الراشدي» إشراف د. عثمان بن إبراهيم المرشد» من جامعة أم القرى - كلية 
الشريعة-قسم الفقه وأصوله 19١5١ه»‏ مجلدان. 

الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلاميء » تأليف: قحطان عبدالرحمن الدوري» 
ط دار الفرقان» الطبعة الأولى ١45١ه.‏ 

5 أحاديث الاحتكار: حجيتهاء وأثرها في الفقه الإسلامي» تاليف‎ ١ 
عبدالرزاق الشايجي» و د. عبدالرؤوف الكماليء ط. دار ابن حزم» الطبعة‎ 
| ه١57١ الأولى‎ 

5 - أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية)؛ 
تأليف: حسن بن أحمد بن حسن. الفكي» ط مكتبة دار المنهاج- الرياض - 
الطبعة: الثانية ١51اه.‏ 





يت التراجع والتضاور «راء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المعاملات ووقبة أبواب النقد)» . 





9 الاختيارات الفقهية للإمام الألباني» تأليف: إبراهيم أبو شادي» ط دار الغد 
الجديد» الطبعة الأولى 178١ه.‏ 

4 -إرشاد القاصي والداني إلى فقه الألباني» جمع وإعداد: نظير رمضان حجي 
ط دار البخاري. 

6 - أسماء القائلين بوجوب ستر المرأة وجهها من غير العلماء النجديين» تأليف: 
سليمان بن صالح الخراشي» ط دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

5 الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» تأليف: الدكتور: صالح بن فوزان 
الفوزان» رسالة دكتوراهء» ط: مكتبة المعارف-الرياض. 

47" - الإعلام بآخر أحكام الألباني الإمام» جمع وترتيب: مجمد كمال السيوطي» 
ط دار ابن رجب-المنصورة» الطبعة الأولى 575١اه.‏ 

4 7الإمام الألباني. حياته -دعوته-جهوده في خدمة السنة» تأليف: محمد 
بيومي» ط دار الغد الجديد-القاهرة» الطبعة الأولى 54717١ه.‏ 

84 7الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبرء تأليف: د. عبدالعزيز بن محمد 
السدحان» ط. دار التوحيد للنشر-الرياضء الطبعة الأولى 579١ه.‏ 

-الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني» تأليف: عمر أبو بكرء ط بيت 
الأفكار الدولية. 

١‏ - بيع التقسيط. وأحكامه. تأليف سليمان التركي» ط دار اشبيلياء السعودية» 
الطبعة الأولى *١٠5م»2‏ رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 5115١ه.‏ 

7 - تحريم حلق اللحىء. تأليف: قي ة ارين ابن قاسم» ط. مكتبة الرضوان 
القاهرة» الطيعة الأولى» 5178١ه.‏ 

4٠‏ د تذكير النفس بحديث القدس واقدساه؛ تأليف: د. سيد حسين العفاني ط دار 
العصر للطباعة» الطبعة الأولى ١57١هء‏ أربعة أجزاء. 

4 - تراجع العلامة الألباني فيما نَصّ عليه تصحيحاً وتَضعيفا جمع وإعداد: أبو 
الحسن محمد حسن الشيخ» ط مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 
17 اه 

6 9 ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين 
الألباني» وأضواء على حياته العلمية» تأليف: د. عاصم بن عبدالله 
القريوتي؛ ط دار المدني-جدة. ش 





«اراء الشيخ الأباني النهية (قسم المماملات وبقية واب الفق)» يت الاجم والمضاور 





5 تسمية المفتين بأنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ طلقة واحدة» تأليف: 
سليمان بن عبدالله العمير» ط دار عالم الفوائد- مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 578١ه.‏ 

7 - التعامل المشروع للمرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي في ضوء السنةء تأليف: 
نبيلة بنت زيد بن سعد الحليبة -رسالة للحصول على درجة 
العالمية(الماجستير). من قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياضء ط: مكتبة الرشد-الرياضء» الطبعة الأولى 579١ه.‏ 

-التقريب لعلوم الألباني» فهرس لما يقارب مئة كتاب» فهرسة: أبي الحسن 
محمد بن حسن عبدالحميد الشيخ» ط دار المؤيد -الرياض» الطبعة الأولى 
5ه 

4 تبت مُوْلّمَاتِ المُحَدِّثِ الكهرٍ الإمَامِ مُحَمَّدٍ نَاصِرٍ الدَّينِ الألْبَانِيَ الأرتؤوطِيَّ» 
جمع وإعداد: عبَذالله بْنُ 0 0 ط دار ابن الجوزي -الدمامء 
الطبعة الأولى 4757١ه.‏ 

الجهاد في الإسلام كيف نفهمه. وكيف نمارس؟» تأليف: د. محمد سعيد 
رمضان البوطي ط دار الفكر دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولى ١5١15‏ ه. 

5 الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» تأليف: الدكتور محمد خير هيكل» 
رسالة دكتوراه. 0 البيارق» ثللاث مجلدات. 

- جهود الإمام الألباني» ناصر السنة والدين في بيان عقيدة السلف الصالحين 

فى الإيمان بالله رب العالمين» تأليف: أحمد صالح حسين الجبوري» 
ظ الدار الأثرية -َعَمَانء الأردن» الطبعة الأولى 9؟5١اهء‏ ل رسالة 
ماجستير في كلية التربية بجامعة تكريت في العراق. 

41 جهود الإمام الألباني ناصر السنة والدين في بيان عقيدة السلف الصالحين 
في الإيمان بالله رب العالمين» تأليف: أحمد صالح حسين الجبوري» 
تقديم: مشهور حسن آل سلمانء» رسالة ماجستير» ط الدار الأثرية -عمان 
الأردن» الطبعة الأولى 579١اه‏ 

5 - جهود الشيخ الألباني في الحديث رواية ودراية» تأليف: عبدالرحمن بن 
محمد بن صالح العيزري» ط مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة الأولى 
7 هه وأصله رسالة ماجستير من قسم الدراسات الإسلامية في جامعة 








يت النراجم والمصاور هراء الشيخ الأانيالنقبية (قسم المعاملات وبقية أبواب الننم)» ” 





6 الحجاب أدلة الموجبين وشُّبّه المخالفين». تأليف: مصطفى العدوى». ط. 
مكتبة الطرفين- الطائف» الطبعة الثانية ١٠51١ه.‏ 
57 -الحدود والتعزيرات عند ابن القيم -دراسة وموازنة -. تأليف: بكر بن 
عبلالله أبو زيد» ط العاصمة. الطبعة الثانية 6١5١ه.‏ 
7 - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (رسالة ماجستير)» تأليف: عبدالكريم 
الخضيرء ط مكتبة دار المنهاج- الرياض -الطبعة الأولى 470١ه.‏ 
4 حراسة الفضيلة د. بكر أبو زيد.». ط مؤسسة الجريسى-الرياض» الطبعة 


الثامنة» ١47١ه.‏ 

48 -حكم الشرب قاتماء تأليف: سعد بن عبدالله الحميدء ط دار التوحيد- 
الرياض» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

-الحكم المشروع في الطلاق المجموع. للعلامة عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي» تحقيق: حاكم بن عبيسان المطيري» ط دار أطلس-الرياض» 
الطبعة الأولى 4١511١ه.‏ 

0١‏ -الخطب المنبرية في المناسبات العصرية» تأليف: صالح بن فوزان الفوزان» 
ط مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى 417١ه.‏ 

57 الدرر المتلالئة بنقض الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني فِرْيَّ موافقته , 
المرجئة. »تأليف: على بن حسن بن عبدالحميد. ط مكتبة الفرقان -عَجْمَانَء 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى 577١اه‏ 

43 الردٌ البرهاني في الانتصار للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
تأليف: علي حسن عبدالحميد» ط مكتبة الفرقان- عجمانء الطبعة الأولى 
5 

4 7 الردود (مجموعة رسائل)ء تأليف: د. بكر بن عبدالله أبو زيدء ط دار 
العاصمة -الرياضء» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

6 7الردود (الرد على المخالف-تحريف النصوص-البراءة-التحذير -تصنيف 
الناس-عقيدة القيراونى)» تأليف: بكر بن عبدالله أبو زيد» ط دار العاصمة- 
الرياض» النشرة الأرلى 4ه 

5 - رسالة الحجابء تأليف: محمد بن صالح ابن عثيمين» ط: مدار الوطن. 

47 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة. تأليف: د. عبدالله بن محمد الطيار» ط مكتبة 
التوبة -الرياض 5١5١ه‏ الطبعة الثانية. 








«أراء الشيخ الأباني انتهية (قسم العاملات ويقية واب القد)» يت النراجع والفضاور 





السلفية: حقيقتها- أصولها-موقفها من المذاهب-شبهة حولهاء من كلام 
الألباني» جمع وشرح عمرو عبدالمنعم سليمء ط دار الضياء-مصرء الطبعة 
الأولى 578١ه.‏ 
السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاميرن تأليف: محمد كامل القصاب»ء 
ومحمد عز الدين القسام. أعدّه وقدّمه وَعلق عليه» وشرحه أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» ط. مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية» 
الطبعة الأولى 577اه 

سلّم الأماني في الوصول إلى فقه الألباني» تأليف: حاي سالم الحايء 

ومحمود خليفة الجاسم» ط الدار السلفية-الكويت» الطبعة الأولى 505١ه.‏ 

١‏ الشرح الممتع شرح زاد المستقنع. تأليف الشيخ: محمد بن صالح ابن 
عثيمين» ط دار ابن الجوزي - الدمام» وقد طبع تباعاء الطبعة الأولى 
ابتداءً من1477١ه‏ إلى 578١1ه.‏ 

7 - شرح رياض الصالحين» تأليف: الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» إعداد 
الشيخ: عبدالله بن محمد الطيار» ط دار الوطن» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

“4 شرح منظومة أصول الفقهء تأليف: الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» 
ط دار ابن الجوزي -الدمامء بإشراف مؤسسة محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية» الطبعة الأولى 57١ه.‏ 

4 7 شهرٌ في دمشقء تأليف: عبدالله بن محمد بن خميسء بدون دار نشرء 
الطبعة الثانية ٠ههء‏ وكانت رحلته إلى دمشق في حدود سنة 11/4١اه.‏ 

هه - الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد. تأليف أبي عبدالرحمن 
محمد بن سرور شعبان» ط دار الكيان - الرياض» ومكتبة ابن تيمية - 
الشارقة» الطبعة الأولى عام 471١ه‏ مجلد والكتاب في الأصل رسالة 
علمية نال بها الكاتب درجة الماجستير. 

الصارم المشهور على أهل التبرج والسفورء تأليف: حمود بن عبدالله 

التويجري» ط دار العليان» الطبعة الثانية 09٠5١ه.‏ 

0" صفحات مشرقة من حياة شيخنا العلامة الألباني» ودوره في الدفاع عن 
الحديث النبوي وتأصيل المنهج السلفي» تأليف إبراهيم خليل الهاشمي» 
ط مكتبة الصحابة-الإمارات» الشارقة» ومكتبة التابعين -القاهرة» الطبعة 
الأولى ١547١اه.‏ 








يت النرَاجع والنشاور «أراء اشغ الأاني النتهية إقسم المعاملات وبتيةأواب النقه)» 


7 طهارة القلوب فى مسألة ضرب الخمار على الجيوب» تأليف: محمد خالد 
الحميد» ط ملاو الوط للنشر -الرياض» الطبعة الأولى 578١ه.‏ 
4 ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى (رسالة دكتوراه) د. سفر الحوالى» ط دار 
الكلمة <الطبعة الأولى 14 ْ 
0العمليات الاستشهادية. صورها وأحكامهاء تأليف: هانى بن عبدالله بن 
جبيرء ط دار الفضيلة- الرياض» الطبعة الأولى 2 ( 

١‏ -العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهى. تأليف: نواف هايل التكروري» 
دار الطباعة: بدون» الططعة الثانية. ْ 

7 -عودة الحجاب. », تأليف: د. محمد أحمد إسماعيل المقدم» ط دار طيبة- 
الرياض» الطبعة الثانية عشرةء» ١57١ه»ء‏ ثلاثة أجزاء. 

44 - فرائد الشوارد لِمَا كتبه الألباني من فوائدء جمع وترتبيب: محمد بن حامد بن 
عبدالوهاب» ط مكتبة الأنصارء الطبعة الأولى 574١ه.‏ 

415 9«الفقه الإسلامى وأدلته.. تأليف: د. وهبة الزحيلى» ط دار الفكر-دمشق» 
الطبعة الثانية 5007 ثمانية أجزاء. ١‏ 

5 - قاعدة في الانغماس في العدوء وهل يباح؟» تأليف: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق وتعليق: أشرف عبدالمقصود. ط أضواء السلف-الرياض: 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

5 القول المفيد في حكم الأناشيد. تأليف: عصام عبدالمنعم المري. ط مكتبة 
الفرقان- عجمانء الطبعة الثالئة» 5477١ه.‏ 

7 -ماذا ينقمون من الشبخ الألباني» تأليف: محمد إبراهيم شقرة» بدون دار نشر. 

المخاطرة بالنفس في القتال وحكمها في الشريعة الإسلامية» إعداد: سهيل 
دما طاهي الأ جين رطرالة معطي :لفق :و سو لس" كله الوا تالف الغلا 
- الجامعة الأردنية 5097م. 

4 معجم المناهي اللفظية» ويليه فوائد في الألفاظ. تأليف: بكر بن عبدالله أبو 
زيد» ط دار العاصمة- الرياض» الطبعة الثالثة /1١841١ه.‏ 

69 -المكاييل والموازين الشرعية» تأليف: د. على جمعة محمدء ط. مكتبة 
القدس - القاهرة» الطبعة الثانية 5785١ه. ١‏ 

١‏ - نظام الطلاق في الإسلام» تأليف: أحمد محمد شاكرء ط مكتبة السنة 
4ه 





«اراء الشيخ الثاني النهبة(قسم الدساملات وئية أواب لد يت المزاجع والمظاور 


7 - نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد» تأليف: عبداللطيف بن محمد بن 
أحمد بن أبي ربيع» جزءين» ط مكتبة المعارف» الطبعة الأولى ١547١ه.‏ 

 45*‏ وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه». تأليف: سليمان الخراشي» ط: 
دار القاسم-الرياضء» الطبعة الأولى 177١ه.‏ 


ثامناً: كتب الفتاوى: 

5 -الإجابات المهمة في المشاكل المدلهمّة» جمع وإعداد محمد فهد الحصين» 
ط مطابع الحميضي» الطبعة الأولى 95؟55١هء‏ جزءان. 

65 7الدرر الناضرة في الفتاوى المعاصرةء إعداد: صيري محمد عبدالمجيد» 
ط دار المؤيّد» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

7 7 الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» جمع وإعداد: محمد فهد الحصين» 
ط دار الأخيار -الرياضء الطبعة الثانية 5575١ه.‏ 

50 - الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام» إعداد 
خالد بن عبدالرحمن الجريسي» ط مؤسسة الجريسي» الطبعة الأولى 
اها ١‏ ْ 

-فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: الشيخ: 
أحمد بن عبدالرزاق الدويش» ط. دار العاصمة-الرياض» الطبعة الأولى 
8أ هد 

48 - فتاوى سماحة الشيخ عبدالله ابن حميدء أعذه واعتنى بإخراجه: عمر محمد 
القاسم». من برنامج نور على الدرب» ط دار القاسم - الرياضء» الطبعة 
الأولى 518١اه.‏ 

- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ. 
مفتي المملكة ورئيس القضاة والشئون الإسلامية» جمع وترتيب وتحقيق: 
محمد بن عبدالرحمن ابن قاسم» ط مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 17949اه. 

0١‏ 7 الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» للإمام الشوكاني» حققه: أبو 
مصعب محمد صبحى بن حسن حلاق» ط مكتبة الجيل الجديد - صنعاء. 

7 اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين» جمعها: عبدالله سعد الحويطي» 
ط دار الفرقان-الرياض» الطبعة الأولئ !١5١اه.‏ 








«أراء الشيخم الأباني انتهية (قسم السعاملات ويتبة أبواب الفئم)» 





2 مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز ابن باز ت ١٠57١ه‏ أشرف على جمعه 
وطبعه : ميحمد بن سعد الشويعر» عدد الأجزاء: 77 جزعا. 


614 مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية- وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية فى دولة الكويت. الطبعة الأولى ١17١اهء‏ 
عشرة أجزاء. 

6 -المفيد في تقريب أحكام المسافر من فتاوى فضيلة الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن ابن جبرين») جمع وإعداد: محمد العريفىء. ط. دار عالم 
الفوائد-مكة المكرمة., الطبعة الثانية» 5419١ه.‏ 

65 الموسوعة البازية في الفتاوى النسائية. جمع وترتيب: أحمد محمد العمران. 
ط: دار ابن الأثيرء الطبعة الأولى 578١هء‏ جزءان. 

تاسعاً: كتب العقيدة: 

7 الاستقامة» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» ط: 
جامعة الإمام محمد بن سعوه - المدينة المنورة - 0٠14١ه»ه‏ الطبعة: 
الأولى. تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

4 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تأليف: أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» ط: مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة - 7594١ه»ء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقى. 

84 7 الفصل فى الملل والأهواء والنحل» تأليف: على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الطاهري أبو محمد» ط: مكتبة الخانجى - القاهرة. 

2 قصيدة أنا المقر بأننى وهابى» تأليف: الملا عمران بن رضوان الشافعى 
اللنجى الفارسىء. لا يوجد دار نشرء الرياض/السعودية - ١555‏ ه/ه١٠٠‏ 
م الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبدالسلام بن محمد الشويعر. 

0١‏ - منهاج السنة النبوية» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الجراني أبو 
العباس.» ط: مؤسسة قرطية - 5٠5١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم. 

7 الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب 
الإسلامى -الرياضء الطبعة الثانية 5504١ه.‏ 





«أراء الشين الأأاتي لفتهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» نت النؤاجع والتضاور 


عاشرا: كتب السير والتاريخ والتراجم: 
47 أخبار القضاةء تأليف: محمد بن خلف بن حيان» ط: عالم الكتب - 


بيروت. 

4 -الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تأليف: أبو العباس أحمد بن 
خالد بن محمد الناصري» ط: دار الكتاب - الدار البيضاء - 8١5١ه/‏ 
7م تحقيق: جعفر الناصري/ محمد الناصري. 

6 الاستيعاب فى معرفة الأصحابء, تأليف: يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر» ط: 05 الجيل - بيروت - »١5١75‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: علي 
محف لسار 

5 أسد الغابة فى معرفة الصحابة» تأليف: عز الدين بن الأثير أبي الحسن 
على ري في الجوري لاه دارا هيا + الكرائقه الكربي - ببتريونا لجان 
١11‏ ه-1995 مع الطبعة: الأولى. تحقيق: عادل 0 الرفاعي 

4 الإصابة فى تمييز الصحابة» تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشافعى» ط: دار الجيل - بيروت ع ةنق 2 ووه 
الطبعة: الأولى» تحقيق : علي محمد البجاوي. 

4 الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والحسككرقين». تأليف: خير الدين الزركلي» ط "دان العلم للملايينت 
بيروت» الطبعة الخامسة عشرة» مايو 7١٠5م»‏ ثمانية أجزاء. 

8 9 البداية والنهاية» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء ط: 

٠ مكتية المعارف - بيروت.‎ ٠ 

6 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: العلامة محمد بن علي 
الشوكاني» ط: دار المعرفة - بيروت. 

١‏ تاج التراجم؛ تأليف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني» 
ط: دار القلم - دمشق/سوريا - 41اه- 1995م الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 

1 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تأليف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن ععيان الذمبي:' ط: :دان الكتات العربي - لبثان/ بيروت - 
7ه - لاموامء الطعة: الأولى» تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمرى. 








يت النراجع والنضاجر «أراء الشيخ الأياني افتهية (قسم المعاملات وبقية واب القق)» 

48 - تاريخ الطبري» تأليف: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

15 - تاريخ المدينة المنورة» تأليف: أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري. ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت - 1517ه-1145م2 تحقيق: على محمد دندل 
وياسين سعد الدين بيان. 

66 - تاريخ بغداد. تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت - - 

7 - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل» تأليف: أبي 
القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبدالله الشافعي» ط: دار الفكر - 
بيروت - 1440 مح تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

817 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تأليف: أبو 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي» ط: دار الكتب العلمية - 
يروت لينان- الى حدر ةةامء الطيعة الأول :! تحقيق: مححية مالع 
هاشم. 

4 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف: عبدالقادر بن أبي الوفاء 
محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمدء ط: مير محمد كتب خانه - 
كراشي 

8 2 حياة الألباني» وآثاره» وثناء العلماء عليه»» تأليف: محمد بن إبراهيم 
الشيباني» ط مكتبة السداوي» الطبعة الأولى 017٠5١هء‏ جزءان. 

7الدررء تأليف: ابن عبدالبر» ط: لا يوجد. 

0١‏ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن على:بن محمد العسقلانى» ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - حيدر أباد/ الهند - 97١اه/‏ 41م الطبعة: الثانية» تحقيق: 
مراقبة/محمد عبدالمعيد ضان. 

-دلائل النبوة» تأليف: جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكرء ط: دار 
حراء - مكة المكرمة - »١5١٠5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عامر حسن 
صبري. 

*44 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, تأليف: إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 





«أراء الشين لاني لفتية (قسم المعاملات ويقية باب الققه)» يت المراج والفضاور 


4 -زاد المعاد في هدي خير العباد؛ تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبدالله» ط: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية -ابيرووات 3 
الكريت - لا٠5١‏ ه- 1985١م,‏ الطبعة: الرابعة عشرء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عبدالقادر الأرناقؤوط. 

6 سير أعلام النبلاء» تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو 
عبدالله؛ ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - 7١5١اهء‏ الطبعة: التاسعة. 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي. 

5 0السير الكبيرء تأليف: محمد بن الحسن الشيبانى» ط: معهد المخطوطات - 
التاعرة حم مين :11 متلا الديج اليد 7 

7 7 السيرة النبوية لابن هشامء تأليف: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمدء ط: دار الجيل - بيروت - ١١5١هه‏ الطبعة: 
الأولى. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تأليف: عدالسي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلى» ط: دار بن كثير - دمشق - 05٠5١ه»ء‏ الطبعة: ط1اء 
تجقيق : عونا ناكد الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط. 

4 طبقات الحفاظ. تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل. ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت - »١41٠"‏ الطبعة: الأولى. 

- طبقات الحنابلة» تأليف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين» ط: دار المعرفة 
- بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

-طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن .علي بن عبدالكافي السبكي» 
ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - ١54١ه»ء‏ الطبعة: ط5ء تحقيق: د. 
محمود محمد الطناحي د.عبدالفتاح محمد الحلو. 

20 - طبقات الشافعية؛ تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي 
شهبة» ط: عالم الكتب - بيروت - ٠4١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
الحافظ عبدالعليم خان. 

0 - طبقات الفقهاء. تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» 
ط: دار القلم - بيروت» تحقيق: خليل الميس ٠‏ 

45 الطبقات الكبرى» تأليف: محمد بن سعل بن منيع أبو عبدالله البصري 
الزهري. ط: دار صادر - بيروت. 





«اراء الشيخ اباي لفقهية [(قسم المساملات وبقيةأبواب الفتم)» 





مت المراجم والمضادر 


ههه طبقات فحول الشعراء» تألت:: محمد بن سلام الجمحي» ط: دار المدني 
- جدةء» تحقيق : محمود محمد شاكر. 

5ه علماء ومفكرون عرفتهم» تأليف: محمد المجذوبء. ط دار الشواف- 
الزواضن» الطبعة الرابعة: 


/ا٠ة‏ - فتوح البلدان» تأليف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت ءاه تحقيق : رضوان محمد رضوان. 

4 0«الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة» تأليف: حمد بن أحمد 
أبو عبدالله الذهبى الدمشقى» ط: دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو 
- جدة - 411١ه‏ - 19941م, الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 

8 مختصر زاد المعادء تأليف: محمد بن عبدالوهاب» ط: مطابع الرياض - 
الرياض؛ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين. 

٠‏ -معرفة الصحابة. تأليف: لأبى تعيم الأصبهانى. ط: يدوك. 

١‏ 9المغازي. تأليف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقدي» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت/لبنان - ١454‏ ه - 7٠٠١5‏ م الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمد عبدالقادر أحمد عطا. 

5 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء تأليف: الإمام برهان الدين 
الرياض - السعودية - ١٠5١ه‏ - ٠1990م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. 

اه - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, تأليف: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي أبو الفرج , ط: دار صادر - بيروت إره”١2‏ الطبعة: الأولى. 

5 الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ط: دار 
إحياء التراث - بيروت - ١55١ه-‏ آم تحقيق: أحمد الأرناؤوط 

6 -وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» تأليف: أبو العباس شمس الدين 
أحمذ بن محمد بن أبى بكر بن خلكان» ط: دار الثقافة - لبنان» تحقيق: 
إحسان عباس. 








هراء الشيخ الألباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقه)» تُ المزاجع والتضادر 

حادي عشر: كنب اللغة والموسوعات والمعاجم والغريب. 

5 أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تأليف: صديق بن حسن 

القنوجي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 19178م2 تحقيق: عبدالجبار 
زكار. 

7 -أطلس دول العالم الإسلامي د. شوقي أبو خليل» ط دار الفكر -دمشق» 

1 الطبعة الثانية 578١اه.‏ 
الدين أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري الحنبلي» ط: مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع - مصر/ القاهرة - ١57١ه‏ - 1944م الطبعة: الأولى. 
تحقيق : حفقه وخرج أحاديثه وعلق عليه . عبدالحميد هنداوي. 

4 7الأفعال» تأليف: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي. ط: عالم الكتب - 
بيروت - 507١ه‏ 1987م» الطبعة: الأولى. 

رن - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. تأليف: قاسم بن 
عبدالله بن أمير علي القونوي» ط: دار الوفاء - جدة - 5٠4١هه‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق : د. أحمد بن عبدالرزاق ١‏ لكبيسي. 

0١‏ 7الأوزان والأكيال الشرعية» تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي 
المقريزي ت 8655ههء تحقيق: سلطان بن هليل المسمارء ط دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى 578١ه.‏ 

63 - تاج العر وس من جواهر القاموس. تأليف: محمد مرئضى الحسيني الزبيدي. 
ط: دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 

29 تحرير ألفاظ التنبيه» تأليف: يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكرياء ط: 
دار القلم - دمشق - 8٠5١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالغني الدقر. 

من التعريفات. تأليف: على بن محمد بن علي الجرجاني» ط: دار الكتاب 
العربي - بيروت - 5٠*8١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

2-6 تفسير غريب ما فى الصحيحين البخاري ومسلمء تأليف: محمد بن أبي نصر 
السنة - القاهرة - مصر - 6١51١ه‏ - 1946م الطبعة: الأولىء تحقيق: 
الدكتورة : زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز. 






بت المزاجع والمضااور «راء الشيخ الأباني القهية (قسم الدساملات ويقيةأواب الفقد)» ٠‏ 


075 تهذيب الأسماء واللغات» تأليف: محى الدين بن شرف النووي» ط: دار 
الفكر - بيروت - ١945‏ م2 الطبعة: الأولى» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات. 

7 - تهذيب اللغةء تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» ط: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - ١١٠١1م2‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوض 
مرعب. 

8 .التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: محمد عبدالرؤوف المناوي» ط: 
دار الفكر المعاصر- بيروت» دار الفكر- دمشق. ١٠1١ه»ء‏ الطبعة: 
الأولىء تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

4 2 جمهرة اللغة لابن دريد؛ تحقيق: رمزي مثير بعلبكي» دار العلم للملايين» 
الطبعة: الأولى. 

- دليل المصطلحات الفقهية» تأليف وجمع وترتيب: محمد القدوري» بمشاركة 
د. محمد المختار ولد ابّاهء و د. الشاهد بن محمد البوشيخى» جامعة 
الزيتونة» ل «مظبعة المعارف الجديقة + :الزياط - المملكة المغربية» :وهو من 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكوء ١47١ه.‏ 

١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» تأليف: محمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهروي أبو منصورء ط: وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية - 
الكويت - 199١ه»ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد جبر الألفي. 

١ل‏ شرح حدود ابن عرفة» تأليف: محمد بن قاسم الأنصاري» أبو عبدالله. 
الرصاع (المتوفى: 4894ه)»: ط: بدون. 

57 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» تأليف:.نجم الدين أبي حفص عمر بن 
محمد النسفي» ط: دار النفائس - عمان -5١51١ها-د‏ 06امء تحقيق : 
خالد عبدالرحمن العك. 

4 العين» تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» ط: دار ومكتبة الهلال» 
تحقيق: د مهدي المخزومي/د إبراهيم السامرائي» 8 مجلدات. 

هله غريب الحديث. تأليف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيدء ط: دار 
الكتاب العربى - بيروت - 1745١ه»ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد 
عبدالمعيد خحان. 








«أراء الشيخ الأأبانيالنقهية [(قسم المعاملات وبقيةأواب النق]» يت المزاجع والماور 

5 غريب الحديث,» تأليف: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء 
ط: مطبعة العاني - بغداد - 910١ه»ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبدالله 
الجبوري. 

له - الفائق فى غريب الحديث» تأليف: محمود بن عمر الزمخشري» ط: دار 
المعرفة . لبنان» الطبعة: الثانية» تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم. 

7 القاموس المحيط». تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ط: مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

4 _ كشف الظئون عن أسامى الكتب والفئون» تأليف: مصطفى بن عبدالله 
التستط الرونى النضف + ظه دن الكدي العليةات سروت عدم لاه 
5ام. ١‏ ْ ْ 

لباب الأنساب والألقاب والأعقاب» تأليف: أبو الحسن ظهير الدين على بن 
زيد البيهقى» الشهير باين فندمه. المتوفى: 05060 هء ط: بدون. 1 

١‏ -لسان القرية تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» ط: 
دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى. 

المحكم والمحيط الأعظمء تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي. ط: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠56م,‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق : عبدالحميد هنداوي. 

4 المحيط في اللغة» تأليف: أبي القاسم؛ إسماعيل ابن عباد بن العباس بن 
أحمد بن إدريس الطالقاني» ط: عالم الكتب - بيروت/لبنان - 5١51١ه-‏ 
6م الطبعة: الأولى» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين. 

4 مختار الصحاح» تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ط: 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت -:8١51١ه‏ - 11560م,2 الطبعة: طبعة جديدة» 
تحقيق : محمود خاطر. 

6 المخصصء تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسىء ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت - !١5١اهء‏ 1995مغ2 
اليد الأران امع كليل إراع قال م ولدات: 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي » ط: المكتية العلمية - بيروت. 






ِتُ النراجع والنضاور «أراء الشيخ لاني التهية (٠قسم‏ المعاملات ويتيةأواب النقد)» 





2 المطلع على أبواب المقنع. تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو 
عبدالله» ط:: المكتب الإسلامي - بيروت - ١50١ه‏ - (198م2 تحقيق: 
محمد بشير الأدلبي.. 

4 معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 7007م» تأليف: كامل سلمان 
الجبوري» ط دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الأولى 54175١ه.‏ 

48 معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبدالله الحموي أبو عبدالله» ط: دار 
الفكر - بيروت. 


معجم ألفاظ القرآن الكريم. إعداد: مجمع اللغة العربية في القاهرة» ط الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» الطبعة الثانية 509١ه.‏ 

١‏ المعجم الوجيزء تأليف: مجمع اللغة العربية بمصر بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم بمصر. 

د المعجم الوسيط. تأليف: إيراهيم مصطفى/أحمد اللزيات/حامد 
عبدالقادر/ محمد النجار» ط: دار الدعوة» تحقيق : مجمع اللغة العربية. 

007 ل معجم لغة الفقهاء. تأليف: ا.د. محمد رواس قلعه جي, و د. حامد صادق 
قنيبي» ط دار النفائس-بيروت» الطبعة الثانية 11454ه-1988م. 

4 7 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تأليف: عبدالله بن عبدالعزيز 
البكرئ الاندلسي أبو عبيد» ط: عالم الكتب - بيروت - »١5017‏ الطبعة: 
الثالثة»ء تحقيق: مصطفى السقا. 

06 2 معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ط: 
دار الجيل - بيروت - لبنان - ١47١ه‏ - 1894م, الطبعة: الثانية» 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. 

5 المغرب في ترتيب المعرب» تأليف: المطرزي» بدون دار نشر. 

7 - الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
- الكويت» عدد الأجزاء: 0: جزءاء الطبعة: من ١479 - 1١104‏ هء 
الأجزاء ١‏ - "7: الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت» الأجزاء 74 - 
8: الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة - مصرء الأجزاء 9 - 40: 
الطبعة الثانية» طبع الوزارة. 





3 النراجع والمصاور 





دآراء الشيخ الأأباني الفتهية (قسم المساملات ويقية أباب الفقه)» 


-١النهاية‏ في غريب الحديث والأثرء تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» ط: المكتبة العلمية - بيروت -94١اه‏ - 1914م2 تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 

48 - هلية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف: إسماعيل باشا 
البغدادي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 5١41١اه‏ -1995م. 


ثاني عشر: كتب الأدب: 

الأغاني» تأليف: أبو الفرج الأصبهاني» ط: دار الفكر للطباعة والنشر - 
لبنان» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر. 

0١‏ جمهرة أشعار العرب» تأليف: أبو زيد القرشي» ط: دار الأرقم - بيروت» 
تحقيق: عمر فاروق الطباع. 

5 ديوان الأعشىء تأليف: الأعشىء بلا دار نشر. 

057 - ديوان الحطيئة» تأليف: الحطيئة» ط: بدون دار نشر. 

5 ديوان النابغة الذبياني» تأليف: النابغة الذبياني» ط: بلا دار نشر. 


ثالث عشر: المجلات والدوريات: 

6 مجلة الأصالة» عودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمّة» مجلة دورية 
تصدر منتصف كل شهر هجري» الأردن - عمان -مخيم حطين. 

5 - مجلة الإصلاح» إسلامية أسبوعية جامعة» تصدر من الإمارات العربية 
المتحدة -دبي. 

5ه مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» وقد صدرت في 5لا جزءا. 

4 مجلة البيان» مجلة إسلامية شهرية جامعة» .تضدر عن المنتدى الإسلامي في 
لندن. صدر أول عدد منها في ذي الحجة» عام 405١ه.‏ بن 

6 نسلة المنار ادا القع ٠سممة‏ رفيهترفا الين» رخال الكنابات 
كانت له أنشأت عام 6ههء وأول عدد لها في ١5١‏ شوال من سنة 
الإنشاء» كتب على غلافها: " المنار مجلة شهرية تبحث في فلسفة الدين 
وشؤون الاجتماع والعمران"» ثم كانت تصدر مع بعض الانقطاع أحيانا إلى 
أنْ توقّفت تماما عام (1109ه-:191م). 





يت المزاجع والمشاور «أراء الشيخ الأباني انتهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقد)» 





٠ه‏ مجلة الوعي الإسلامي» مجلة إسلامية شهرية جامعة تصدر عن وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية - دولة الكويت. 

١ه‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» تصدر 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» صدر منها ١‏ مجلدا. 


رابع عشر: المَخُطوطات. 
"لاه دَكَكٌ الرَعاع عن محرمات النّهو والسَّمَاع تأليف: ابن حجر الهيتمى» 
شهاب الدين أبو العباس أحفد بن محمد بن محمد المكى» مخطوط» عدد 
الأوراق »5١‏ المكتبة الأزهرية - رقم الحفظ 017777". 
خامس عشر: مواقع شيكة المعلومات العالمية (الإنترنت). 
”لاه موقع الشيخ/محمد ناصر الدين الألباني: 
أعط لاص هط 212 الاا//:طاغط 
5 /اه - موقع معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 
101.257 22/0612 3215| 175/2 1720 2] 21 . بجاإكاا// طاخط 


هه - ويكيبيديا» الموسوعة الحرة: 
لاع 012.02 6م711 // :مط 


سادس عشر: الملفات الصّوتِيّة. 
7 سلسلة الهدى والنورء أشرطة الشيخ الألباني» قام بتسجيلها محمد بن أحمد 
أبو ليلى الأثري» أحد أكثر الملازمين للشيخ الألباني. 
تيه 7 . :ز» 


«اراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أباب الفقد» 


في بيانٍ الخالةٍ العلمية في حياة الشيخ الألباني: والعلاقة بين الحديث والفقه 
المبحث الأول: الحالة العلمية في حياة الشيخ الألباني 11 
المبحث الثاني : العَلاقَةٌ بين عِلْمَي الفِقّهِ والحديث ا 200 
3 الباب الأول: 
ترجمَة الشيخ الألباني 
الفصل الأول: 
حَبَاةٌ الشيخ الألباني» وسِيرَنه 


المبحث الأول: نسبه» ومولده» ونشأته 000000 ش51 
المطلب الأول: اسمهء ونسبه ايه اتات عون ا ا 
المطلب الثاني : مولده» ونشأته ب و لما مر ا 
المبحث الثاني : طلَبُهُ للهلى وَاتَّجَاهْهُ إلى عِلّم الحديث 0 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه 00 


المطلب الأول: شيوخ الألباني ا 00 


المطلب الثانيى: تلاميذ الألباني ون م او ا ا 
المبحث الرابع : مَكَائَتُهُ العِلْويّة ا 0 
المطلب الأول: ثناء العلماء عليه. مكاي ف لوا لات ماو و ا 





يذنا 


اخن 
: 
:1 
بت 
يت 
اه 
اه 
دن 
لاه 
لاة 


دأراء ايخ الأاني لفتهبة (قسم المعاملات وبق واب القق)» 





الموضوع 
المطلب الثانى: مؤلفاته از[ [ز[1[ 1[ ا ا 0 
المبحث الخامس: جَهُودُه في نَشْرٍ السنّة 001000006 
المت النادض + أخلاقه بوزهدة ا 
المطلب الأول: أخلاقه معو ان اق مات افوا ل م 
المطلب الثاني: زهده 18 اروز مد كرو الب لمعو اس لف ا 5 
المبحث السابع : تَوَاضْعْهِ ورجُوعهُ إلى الحقّ ل 
المطلب الأول: تواضعه ا م ل الت ا 
المطلب الثانى: رجوعه إلى الحَقّ 000000 
المبحث لامر يده وشِدَّنه مع المخالفين ل 
المبحث التاسع : التّضْفِية والتَّرْبيَّة عند الألباني 0 
المبحث العاشر: وصيئّهء ووفاته ام من او د 
المطلب الأول: وصيته ا ا ا 0 
المطلب الثاني: وقَاته 15*00 
ِنَاءُ الشيخ ا 
الفصل الثانى: 
منهخ الشيخ الألباني في كُتْبهء وأسلوبه الهلمي 
المبحث الأول: استنباظ الحُكم الفِقّْهِي من النّصٌّ الشّرعي عند الألباني 
المبحث الثاني : اعْيبَارُ مَنْمَج السَّلَفٍِ في الاستدلال مضافاً إلى الكتاب والسنة 
البحث الثالث: طَرِيِقَةُ الألباني في الحكم على الحديث 5258 
المبحث الرابع: موقف الألباني من العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال ف الوط أن او و ا و و اه 
المبحث الخامس: تَظْرَتُه للمَذَاجِب الفِقهيّة ......م.مءء 5 
المطلب الأول: علاقة الألباني بالمذهب الحَتفي 50000 
المطلب الثاني: نبذه للتّقْلِيدء والتعصّب المذهبي ٠.....‏ 000 


المبحث السادس: بَعْضٌ الآرَاءٍ الحَدِيثِيّة التي قال بها الشيحٌ الألباني». 


وقذا وكرن لها اث فى لازاه الففية 1111111111111 


١ /لا‎ 





دآراء الشيخ القياني لفقهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقه» 





الموضوع الصفحة 
المسبحث السابع : يا الألْبَانيَ في أرَائْه الفِقهيّة ببعضص العلماء السابقين . إفضن 
المطلب الأول: تأر بابن عم الأندلس 1 1 1[ ا الا 
المطلب الثاني : تَأثرُه بالإمام الْشّوْكَاني 0 0 000 


الباب الثاني: 
المسائل الفقهية التى رجّحها الشيخ الألبانيى في كتبه 


في أبواب المُغقاقلات وَبَقِيَةٍ أبواب الفقه .1 
تمهيد: في بيان المقصود من هذا الباب؛ وبيان المسائل التي خرجت 
عن شَرْط البَاحِث فلم تندرج في هذا الباب اح ل ال 111 
المَظْلَبُ الأول: بيان المقصود من هذا الباب ا ا ا لكا 
المَظلّبُ الثاني : بيان المَسَائْل التي خرجت عن شَرْطٍ الباحث مِمّا ذُكْرَ في خُمّلة 
نفك لااا 0000 


الفصل الأول: 
المسائل الفقهية التي اختارها الشيخ الألباني في أبواب المعاملات  ١59‏ 


المسألة الأولى: جواز بيع كلب الصيد ا ا اا 
المسألة الثانية: تفسيره حديث " بيعتين في بيعة " يبيع التفسيط خسو لياو 
المسألة الثالثة: تحريم بيع أمّهات الأولاد قا 
المسألة الرابعة: جواز المخابّرة ٠‏ معو وح م فو و اكوا ولام الم و 1 
المسألة الخامسة: لا ضمان للعارية إلا بالاشتراط ا 
المسألة السادسة: لا يجوز للجار أن يمنع جارّه من وَضّع حَشَّبِهِ على 

جداره 5 
المسألة السابعة: المُحَرّمُ في الميتة البيعغ؛ لا الانتفاع 00 0 0 000 ارين 
المسألة الثامنة: تحريم الاخيكار في الطعام وغيره 0 كرض 
المسألة التاسعة: جواز بيع المْسْلم فيه قبل قبضه 1 
المسألة العاشرة: جواز إقراض الحيوان في لا ونه العامة الأ 
المسألة الحادية عشرة: استحقاق الجار للشفعَة مع اتّحَاد الطريع 5560 


المسألة الثانية 'عشرة: ثُبوتثٌ الشّفعة فيما لا يمكن قسمئه ال ار ا 


هراء الشيخ اياي النقهبة [(قسم المعاملات ويقية باب الققه)» 





الموضوع الصفحة 
المسألة الثالثة عشرة: لا يجوز أذ الأجرة على الأذان ا ل 
المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز أخخذ لاخر علي تعلجم القران ان 
الستالة الشافية عمرة؟ حرم نين نالجام ع اا 8 
المسألة السادسة عشرة: وجوب 8 السَوّالّة على المَلِيء 00 وض 
المسألة السابعة عشرة: مَنْ وجد عَيّنَ ماله عند المُفُْلِس بعد موته فهو 
5 سقس الو قن نو م وم مسق اندم ور ا 10م 


المجالة النامنة غشرة + الشمرى يتلكها المقية ملكا كام له ولورقه ع غم 
الفصل الثاني: 

المسائل الفقهية التى اختارها الشيخ الألباني في أبواب النْكاح والأسرة ‏ هم 

المسألة الأولى: جواز النظر إلى ما يظهر غالبا من المخطوبة ل ل 


المسألة الثانية: وجوب وَلِيمَة العغعرّس از[ [ |[ [ز |[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ زا اااي 
المسألة الثالثة: وجوب إجابة الدّعوة في وليمةالعُرْس وغيرها الحيلن 
المسألة الرابعة: تحريم زواج الرَّجُلٍ بابنيه من الرّْنا م ال ا ل 
التنبيالة الشابية ا عدزاز عقف المراة الك الوجة والكنيه فقد الريعال 
الأجانب 1411 1 اا 
الفالة السنافينة: تخورة الام كعووة اده ل للق 
المسألة السابعة: تحريم الذهب المُحَلّقَ على النساء ا او 
المسألة الثامنة: وجوبٌ الكَفارَة على مَنْ وَطِىَ امرأته وهى حائض .... ١7ه‏ 
السالة القابيعة :“عراز قات الدث اللبياه في الاح وكيد لاه 
المُسألة العاشرة+ لا تجوز التسميّة باسم اية يقتضي التَّرْكِيّة أو باسم قبيح 
المَعْنى انون الف المفا مقا ولحي نم ل تتم ا لاوس مس الم و د لوه 
المسألة الحادية عشرة: وجوب جدّمّة المرأة لزوجها لواو سرمت لوقه 


المحالة الثاني مره انان الكفافة ين الروجين ‏ فى الذين والكلق» ن. هده 
المسألة الثالثة عشرة: لا يجوز للمرأة أن تتصرّف يمالها الخاص إلا بإذن 
زوجها تااط انرو رد مز عه طروت انوا ل ا ا ا 4 


راء الشيخ الأباني لفقب (قسم المعاملات وبقية أواب الققّه» 





الموضوع ا الصفحة 
المسألة الخامسة عشرة: طلاقٌ الثَّلاثِ يقع واحدة عي 
المسألة السادسة عشرة: لا يُمَرَّق بين الزوج وزوجته إذا أغسّر الزوج 
بالنفقة ملافا ل قي ان العام طوس د مج را مب كا لبان او ا ا د 304 
المسألة السابعة عشرة: يُخيِّر الزوجٌ المُوْلِي من زوجته بعد مضي أربعة 
أشهر بين المَيْكة أو الطلاق 5 00011 ااا 
المسألة الثامنة عشرة: قُرْقّة اللعان فَسْحّ لا طلاق 00000 
المسألة التاسعة عشرة: تَخْيير الغلام بين أبويه بعد سِنّ التمييز في باب 
الحضانة مُقَيّدٌ بما إذا وافَنَ مَصْلّحة الغلام تكك نقللا 
المتالة العشروة: ند المراة على زوجها يعبات السواد كلانه يام كم 
بما شاءت من الثياب 00001 ا 
المسألة الحادية والعشرون: وجوب التنّسوية بين الأولاد في الهبّة خرف 
المسألة الثانية والعشرون: الرضاع القليل لا يُحَرّمء والمُحَرّم خمس 
رَضْعاتٍ فاكثر #ااخ نا لق مق الف لق امج فلغ او افا وى العا نيدب _ننقة لا 
المسألة الثالثة والعشرون: تحريم امتناع الأمهات من إرضاع أولادهن 
الرّضاع الطبيعي؟؛ محافظة على أثدائهنَ ا ريده 
الفصل الثالث: 
المسائل الفقهية التى رجحها الشيخ الألباني 
في أبواب الأيمان والنذورء والأطعمة والأشربة 011 
المسألة الأولى: مشروعيّةٌ نَذْر التَبَرّره دون نَذْرٍ المُجَازاة 0 
المسألة الثانية: وجوب كمّارة اليّمِين في نَذّْر المَعْصِيّة الع عاقيا 
المسألة الثالثة: مَنْ نَذَّرَ الصدقة بجميع ماله؛ وجب الوَقَاء بنذره بعد أن 
يُْمْسِكَ ما يَكفِيه وعِيّاله ا 00 ااا 
المسألة الرابعة: جواز أكُل لخم الخَيْل 1 0 
الجتالة الحامة: كرض اكن "القت لقن يشتتيرة» بوإناحلة رن لأ 


مومءذهء 


يَسْتَقَذْره ال لالم ول ومم ف ووم ف قاف فمة هفو مام م هماه ماف مه فاه 6م تم 
المسألة السادسة: وجوب العقيقة اط موه اح ل سا سا ا ل ا قم 


م 


دزاء الشيخ الأباني النتهية (قسم المماملات ورمية أبواب الننّه)» 





الموضوع الصفحة 
المسألة السابعة: لا تُجَزِئعٌ العقيقةٌ بغير العْتم م م و ١‏ لفقم 


المسألة الثامنة: وجوب الاقتصار على قول: #يس ماهر في النّسمية 

على الطعام؛ وتحريم الرَّيَادَةَ على ذلك دو 1 
المجالة التاميعة ودورت عق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام ل اهلام 
المسألة العاشرة: تحريم الشّرْبٍ قائما بلا عذر تاد ين الوط و نك “3143 


المسألة الحادية عشرة: : تحريم تَخليل الْخَمْر مدو سا اس ا لفقم 
المسألة الثانية 0 تح ال د الأريع حت نظن 007 رك 


الالة الرائئة اعشزة ل 0 تَوْجِيهُ الذبيحة إلى القِبْلّة حَالَ الذْبْح ... 419 


المسألة الخامسة عشرة: ذَكاةٌ الجَنِين ذَكَاةٌ أمّهِ مُظَلْقاً ر و لقاكلة 
المسألة السادسة عشرة: إباحةٌ ذَّبيحَة مَنْ دَانَ بيين أهل الكتاب مما عاو 
المسألة السابعة عشرة: تحريم الأكل من بُسْئَان الغَيّْر بلا إذن صاحبه إِلّا 

عند الضرورة 1100 [1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1 1[ ا 


المسألة الثامنة عشرة: مشروعية القرّع والعتيرة الخ مم سا اس ا يي اه 
الفصل الرابع: 
المسائل الفقهية التى رجّحها الشيخ الألباني 


في الخذودٍ والقَضَاءٍ والذيات والجهاد - 9/1 
المسألة الأولى: جواز التّغزير بِقَنْل شارب الخمر إذا تكوّرمتة الشزت أريع 
مرّات ا ا نا مع ل 1 1 مرو اماه الخ نولل ا 51/07 


المسألة الثانية: سُقُوظ الحَدّ عمَّنْ تَابَ توبةً صحيحة قبل القُّدْرَة عليه .. 46و 
المسألة الثالثة: لا يقتل المُسْلِم بالكافر مُظَلْقَا لحك اع دسو مل ال 
المسألة الرابعة: نصاب القَظع في السّرقة ربع دينار 0000| 
المسألة الخامسة: وجوبٌ التَّسُوِيّة في المَجِلِس بين المُسْلم والكافر في 
الحُصُومَةٍ عند القَاضِى اسوكي العااي ابو الس وو ب ا 101 
الجبالة الناسةة تترك شما الكالة لد ادقن قر لد لواللة الحا لكا 
المسالة السابعة: قبول شهادة القَاذْف بعد توبته فح اام و اام اا 


دراء الشيخ الأبنى الفقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد» 








المو ضوع الصفحة 





المسألة الثامنة: تقدير الجزيّة راجعٌ إلى اجتهاد الإمام موا ع و ةا 
المسالة التاسعة: دِيَةُ الذّمّي نِضْفٌ دِيْةِ المسلم ا 
المسألة العاشرة: قبول الجزية من جميع المشركين مُظلّقا اس ا 
المسألة الحادية عشرة: جواز العَمِليّات الفِدَائيّة» وشروط ذلك م ١١76‏ 
المسألة الثانية عشرة: وجوب الهِجْجرّة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 
على مَنْ لم يستطع إقامة دينه ولو كان في فلسطين 000 
الفصل الخامس: 
المسائل الفقهية التى رجّحها الشيخ الألباني في الآتاب ١‏ 
المسألة الأولى: عدم جواز ما يُسَمّى ب: (الأناشيد الإسلامية) مم #لال١ا‏ 
المسألة الثانية: تحريم الطَيّْل في الحرب وغيره ا ل ١‏ 
المسألة الثالثة: عدم جواز التَّقْبِيل إلا تَعَبِيلَ الرّجُلٍ رَوْجَه وأولادّه ١١96‏ 
المسألة الرابعة: لا يجوز التَكني بكنيّة النبي كل - أبي القاسم ‏ مطلقاً . ١١١7‏ 
المسألة الخامسة: تحريم البُصَاق تجاه القبلة مُظلَقَا لاس ماح ا تنا 
المسألة السادسة: كَرَاهَةُ القِيّام للقَادِم من غير سَفْر ا ا ا 
المسألة السابعة: جواز ابتداء الكفار بالنّحية بغير لفظ السلام با ب 
المسألة الثامنة: جواز الرَّدٌ على الكافر بلفظ السلام؛ إذا سلم بلفظ 
السلام الصّريح 0 مو لوم لسك ار 
المسألة التاسعة: مشروعيّة السلام على المَصَلَي وقارئ القرآن اميق 
المسألة العاشرة: السّنّةَ أنْ يَبْدَأْ السَّاتِي للشَّرابِ باليمين مطلقا الل 
المسألة الحادية عشرة: وجوب تَشْمِيتٍ العاطس - إذا مد الله وق - 


علو عن شي 0000 0 


المسألة الثالئة عشرة : تحريم جلوس الرجال على الحرير المع مم ال را 1١287‏ 
المسألة الرابعة عشرة: تحريم حَلّق لِحْيّة المرأة الا 
المسألة الخامسة عشرة: وجوب أَخْذٍ ما زَادَ على القَّبْضَةَ من اللخيّة ... 99؟١‏ 


«أراء الشيخ الأباني فتهي (قسم المعاملات وقيةأبواب النّه)» 





الموضوم 220-22 ب 20202020202023 الصفحة 
المشالة السادنة عشرة: التَقْثُ قبل القراءة:في الذكر تند اللُوم “سا 
المسألة السابعة عشرة: تحريمٌ السَّمْر إلى بلاد الكفار إلا لَضَرُورَة و ا 
المسألة الثامنة عشرة: تحريم سفر المَّرءِ وَحْدَه في الصَّحَارِي والمَلَوَاتَ 
الي دين فيها الناس إل ناورًا ااا 
المسألة التاسعة عشرة: جائزة الضّيف أن يُعْطيّهِ ما يَجُورُ به مسافرا مسافة 
يوم وليلة امم و ب عا روتس وااو م 
المسألة العشرون: إباحة لبس الثوب الأحمر غير المصبوغ بالعغضفر 
للرجال عا ادم مسد الفجام سار امن ل لاطا و ام اد ل 177 
الخائمة اا ا 
الملحقات نكنل 
ثبت المراجع والمصادر ااي ا ا اا وق ا الاو أو ل و و ا الل 


تيه ده مك 





